أ اسحا ق برها ن الین ارا هن دين مُفْلح لَلَقَِسِقٌألصَلِنْ لبي 


مم كلاه 


ا 


کے و ص ۴7 24 7 
E e‏ عش 0 
بلعل َة حط الصف وعشر سح اخرى 


53 


قق 


أو لالب عشج 
و .الح نزن نان العيان د.أ سن عاو لاليتائ 


مالساب 


رص 2 کر ےر ص 
من کاب المَئْضٍ !ل باي يله 


جنك ترش 8 . 


كاب الْفَرَايْضِ 


Ia < 0 مع م‎ ٩ ۰ E . 3o 
جّمع فريضة» وهي في الاصل اسم مَصدر مِنْ فرَض وافرَضَ '“غ وسمي‎ 
E a E e 


د و 


المَرْضء وهو التَّقَدِيرٌ؛ لقَولِه تعالى: لإفنصف ما رضم © [البَقترّة : tev‏ أي : 
رتم . 

و زعم ك بِمَعْتَى القَظع ؛ لقوله تعالى: «إنصِيبًا مقرو € [اليساء: /7]؟ لي 
ا E O TE E E‏ 


أ 


لذي فيه 
الوَتَرُّء وفرضة النّهر”؛ أيْ: ثلمته» وبمعتى التبيين؛ لقَولِه تعالى: فض أله 


ص 


کک ل ییک انريم دع أن 1 وی ا ل القوله تعالى 3 إن 
لی فرض میت ارات )€ [القضصص: هم]؛ أي : ا وبِمَعْنَى الإخلال؛ 
لقَولِه تعالى: ما کان ع1 TY‏ أنه | 6 [الأحرَاب: ممع أي : 
أحلء وبمعتّى العطاءء ل ا E‏ 

ولمًا كان عِلْمْ الفرائض مَسْسَملا على هذه المعاني؛ لِمَا فيه من السّهام 
المقدرة: والمقادير المنقّطعة. والعطاء المجرد وقد بین لکل وارث نصيبّه 
واحلة لم شقن الله 

وى ا ا e Is‏ اق عه 

ويقال للعالم به: فَرَضِيٌ ٠"‏ وفارض» وفريض ؟ ei r‏ ف ا ف ا aed‏ 
© في (ظ ويا 


() في (ق): الحر. 
0650 في (ق) : لنهي . 


(۷) في (ق): فرضص. 


` | البدع شرح الفقنع 


كعالِم وعَلیم» كاه المد 


الع 


رر o‏ فرك 5 
e‏ وتعليمها» > فعن ابن مَسَعودٍ: أن لنب 
قال ار القرائض؛› ا فاي مرو مَفْبوضن وإنّ 


م سيقبض» وتَظهَرٌ الفِئنُ حنَّى يَخْتَلِف اثنان في الفَريضة» فلا يَجدان مَنْ 


5 بقصل Cs‏ و "ل رقن أبى هي 
مَرَقوَعًاة «تعلموا الف انض وعلخرغاء فإنها نِضْفٌ العلمء وهو ينس © وهو 


)4( 
لبك 
25 
)£( 
0 


ينظر : أساس البلاغة ۲/ ٠١‏ شرح مسلم للنووي ٥١/١١‏ . 

في (ق): فعلها . 

في (ق): مفترض 

في لق)؟ سينيشن: 

أخرجه الطيالسي (407). والدارمي (۲۲۷)» والنسائي في الكبرى »)1۲۷١(‏ 

ا من طريق عوف الأعرابي» مني ات ا E‏ 

عن ابن مسعود طايه مرفوعًا» وعند الطيالسي والنسائي في الموضع الثاني: قال عوف: 

0 وعند الحاكم »)۷۹١١(‏ عن عوف» عن رجل» عن سليمان» وقي 
ه: سليمان بن جابر مجهول» وضعف الحديث ابن الصلاح وابن الملقن» ال 

الحديث بالاضطراب» قال ابن حجر: (ورواته موثقون إلا أنه اختلف فيه على عوف 

الأعرابي اختلافًا كثيرًا فقال الترمذي: إنه مضطرب)» ثم أشار إلى بعض أوجه الاختلاف» 

ومنه أن الترمذي أخرجه )۲٠۹۱(‏ من طريق الفضل بن دلهم» قال: حدثنا عوف» عن 

شهر بن حوشب» عن أبي هريرة ذه مرفوعًا بلفظ: «تعلموا القرآن والفرائض وعلموا 

الناس فإني مقبوض»؛ والفضل بن دلهم لين الحديث» وشهر ضعيف. 

وروي موقوقاء أخرجه سعيد بن منصور (۳)ء وابن أبي شيبة (۲١۳١٠۳)ء‏ والبيهقي في 

الكبرى (۱۲۱۷۹)» عن ابن مسعود ونه قال : امن تيلم ارا فليتعلم الفرائض»» وإمكات 

صحيح» وأخرجه الدارمي »)۲۹٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۲۱۸۰)» من وجه آخرء 

وصحح أبو حاتم كلا الوجهين. 

وأخرجه الدارقطني »)5٠١5(‏ من حديث أبي سعيد طايه » وفي إسناده: المسيب بن شريك 

وهو متروك» وشيخه زكريا بن عطية» قال أبو حاتم: (منكر الحديث)» وعزا الحديث 

لأحمد ابن الملقن وابن حجرء ولم نقف عليه عنده» وذكر الألباني أنه لم يقف عليه أيضًا. 

ينظر: علل ابن أبي حاتم 040/4» البدر المنير ۱۸١/۷‏ الفتح ٠٠/١١‏ الإرواء 5/ ٠١5‏ 


جنك لوش , 


¢ 6 ر ¢ رده مه راه 6 

وَل عِلْم ينرّعَ من أمَّتِي) رواه ابن ماجَه والدَارَ لي من رواية حفص بن 
راض 8 3 7 

ڪھ و ا 

وى ب ضام 7 عم لس 5 ا 7 0 
والحتلِف في مَعْناه؛ فقال أهْل السّلامة: لا نتكلم فيه» بل يَجِبٌ عَلينا 


و 
عه . 


3 


2 
7 
8 


وقِيلَ: عُلِمَ مَغْناهٌ باغتبار الحالء فإ حال النّاس انْنانء حياةٌ ووفاةٌ 
فالفرائض تتعلّق بالثَّاني» وسائرٌ العُلُوم بالأوّل. 

وقِيلَ: هو نِصْفٌ باغتبار التّواب؛ لأنّه يَسْتَجِقّ مسألةٍ واحدةٍ من 
الفرائض ماف سء ويكيرها من العلوم. عفر عسات وقيل باغيبار 


وأحسَنّها : أن أسبابَ الملْكِ التبارِيٌ واضطراريء كَالِاختِياري: إن شاء 
فل فى مله وإن فا2 رد كالشراء والهبة وتحوهماء والا كط 
یدخل فی مله اختار أو ينا 


وقال عمرٌ: «إذا تَحدَّنُتم فتحدَّنُوا في الفرائض» وإذا لَهَوْنّم فالْهُوا 
بالكل "كو وقان لأزوى اداح ا ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۷٠۹(‏ والدارقطني (25059» والبيهقي في الكبرى 2)١711175(‏ وفي 
سنده: حفص بن عمر بن أبي العطاف» قال البخاري وأبو حاتم وابن عدي: (منكر 
الحديث)» وتقرد به عن أبي الزثاد. ينظر: تهذيب التهذيب ٤٨۹/١‏ . 

(۲) في (ق): بمائة. 

(9) زيد في (ق): أن. 

(6) في (ظ): إجبار أو رد. 

ف أخريث الاك 000 وال :فى اللكيرى 00۷0 من ريق اين السب عن 
عمر وَ#نهء وفي إسناده أبو هلال الراسبي» فيه لين وأورده الذهبي في الضعفاء» وقال 
الحافظ : (ورواته ثقات إلا أنه منقطع). ورواية ابن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال 
عند جماعة من العلماء. ينظر: التلخيص ”/ *194ء الإرواء 5//ا١٠.‏ 

)03 لم نقف عليه . 


وحَكِي أنَّ الولِيدَ بنَ مُسلِم رأى في منامه: دخل بستاناء فأكل”" من 
کی ا اا ر ا ي 
من العلوم كلها لا القرافض» ها جوع اليل كما أذ اليب الا يض 
جَوهَرٌ لئب . 

توفع فشكا ا فقاو أن الترافول م س ا 
الاه الم على عدب مضافي» تقديره: وهي العِلّم بقسمة المواريث»› 
وصرّح به في «الكافي». 

وخ و كلخ ف بوكو الا ا ا او ا 
الْقَلَبَت الوا ياء لسكونهاء وانْكسار ما قَبْلّهاء ويقال له: الثّراتٌ. 
و التَوَارثِ : رَحمْ): وهو القرابة من جهة البنوّة ا ونحوهما ؛ 
إذْ بها يرث بعضهم بعْصًا؛ لقوله تعالى: ولوا لأاو بشم أو يحض في 
کب الي [الأنقال: ۰]۷١‏ 

(وَنِكَاحٌ)» وهو عَقَد الرَّوجيَّة» وإن عَري عن الوّظء؛ لقوله تعالى: 

وَلَكُمْ صف ما ترك أَرْوجَكُمْ4 الآية ررء: ٠۲‏ 


(ووَلاء)» وهو الإنْعامٌ عَلَيهِ بالعنق ؛ لقوله كي : «الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ) متّفقٌ 
ر ررر ر 200 ا ا 00 7 0000 
يق" وروی ابن عمرّ مرفوعًا : «الولاة لحمة کل ي رواه ابن جبّان 


)١(‏ في (ق): يأكل. 

(۲) في (ق): يصيب. 

(۳) ينظر: تهذيب الكمال 259/77 سير أعلام النبلاء 2118/٠١‏ لكن فيهما أن صاحب الرؤيا 
هو محمد بن يوسف الفريابي» والذي عبرها له: سفيان الثوري. 

(4) قوله: (هي) سقط من (ق). 

(5) فى (ق): موارث. 

© احرج اناري 450 ومع 57 من ديت عاف جنا 
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في 


ت 


(صحيحه) » والحاكم وكال: ا ف الوّلاء بالل 5 


والست رات ين فكذا ال 


ومُقْتَصاءٌ: أنَّ العَتيقّ لا يَرِتُ مُعِْقَه» وهو قول الأكثر. 

وقيل : بَلَى عِنْدَ عدم ا ال 

وتَقَلَ ابن الحَكم: لا أذري”*) 

وفي «الفُروع»: يتوج منه: مق على المنْعِم» واخختارَةُ شَيحُناء ويَشْهَدُ له 
ما رَوَى الطيراية من حديث عَوسَجَةَ مَولَى اب بنِ عبَاس» عنه: «أنَّ رجلا يانه 


عم عه 


ولم ترك وارِنًا إل عَبْدًا أعتقه» فأغطاه الب يكل مِيرانّهه: كد ركه 


أبق 


2) 


(۲) 
00 
(4) 
(٥) 


ا لكِنْ قال البخارئ : (لا يَصِحٌّ حديثه)' #ل و و قهز 


أخرجه الشافعي في المسند (ص۳۳۸)» والحاكم »)۷۹۹٠(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٠٤١۳۳(‏ 
عن أبي يوسف» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر و مرفوتعًا. 
وأخرجه ابن حبان (5450)» من طريق بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» وأدخل بين 
أبي يوسف وابن دينار: عبيد الله بن عمر» ورجح أبو حاتم والدارقطني أن هذا اللفظ غير 
محفوظ» وأن المحفوظ ما في البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم :)١9١7(‏ «نهى رسول الله كيا 
عن بيع الولاء» وعن هبته»» ونقل البيهقي عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: (هذا خطأ؛ لأن 
الثقات لم يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن مرسلًا»» والمرسل أخرجه البيهقي (51475), 
وقال: (روي من أوجه أخر كلها ضعيفة)» وصحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني. 
ينظر: علل ابن أبي حاتم 557/4» وعلل الدارقطني ۰1۳/١۳‏ الإرواء .٠١9/5‏ 


زيد في المطبوع : الوارث. 

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٠٤٤٦/٤‏ النجم الوهاج 5//ا١١.‏ 

ينظر: الفروع ۷/۸ . 

أخرجه أحمد »)۱۹۳١(‏ وأبو داود »)۲۹٠٠(‏ والترمذي »)۲٠٠١١(‏ والنسائي في 


الكبرى »)1۳۷١(‏ وابن ماجه (51/!ا؟) والطبراني في الكبير 0 »© وعوسجة ذكر جمع 
من الأئمة أنه غير مشهورء منهم أحمد وأبو حاتم والنسائي» وقالالبخاري عن 
حديثه: (عوسجة مولى ابن عباس»› ولم يصح حديثه). وقال أبو زرعة: (مكي ثقة). 


وذكره ابن حبان في الثقات» وحسن ن الترمذي واب بن القيم حديثه. ينظر : الضعفاء للعقيلي _ 00 


1 3 المُبدع شرح المُقنع 


محمولٌ على أنه أعطاءٌ على - جهة المصلحة» لا ميراثا. 


١‏ خَيْرُ)؛ أن الشرع ورد بالكوارٌت بهاء إلا ال كله فكانت تركثه 


صدفة لم ور 
e 0‏ يَْيْت) مع عَدَمِهِنَ (بالْمُوَالاة)» وهي 0 فس" 


وهي ال ؛ لقوله تعالى: «وَالَدِنَ عَقَدَتَ اينڪ فاو د به » 
[التيسء: عسمعء وكان في ابْتِداء الإسلام يقول الرجل؛ دهي دَمَكَ 0 507 
تَنَصُرني وأَنصُرٌكَ» وتَرِئِي وارك (وَإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْو)؛ لما رَوَى أَبُو أمامة : 
أن التي 5 قال: «مَنْ أَسْلَم على يدي رجل؛ فهو مولاهُ ينها رواة سعيدٌ في 
«ستنه»» وكذا الْتقاطة» (وَكَوْيِهِمَا”' مِنْ ن أَهْلٍ الديوّان)؛ أي: مَكُتُوبينِ في 
يران واحِدٍء قالَّهُ في «المظلّع»» واختاره السَّيحُ تقئٌ الدين ٠‏ وحَكاه في 


= ۳/۳ تهذيب الكمال ؟5/ 475» إعلام الموقعين 157/5» الإرواء .١١5/57‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۷١۷(‏ عن عمر بن الخطاب ولي بلفظ : «لا نورث» ما تركنا صدقة». 
0020 في (ق): المخالفة. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور .»2350١(‏ والدارقطني (4787)» وفي سنده: معاوية بن يحيى 
لصدفي» وهو ضعيف» وأخرجه سعيد .)۲١٠(‏ باللفظ الذي ذكره المصنف من طريق 
لأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعد مرسلًا . 

وله شاهد من حديث تميم الداري وله : أخرجه سعيد في سننه (۲۰۳)» وأحمد (1145١)غ2‏ 


والنسائي في الكبرى (1۳۸۰)» من طريق عبد الله بن موهب» عن تميم الداري مرفوعًا. قال 
الدارقطي: (مرسل)ء للاتقطاع بين ابن وهب وكميم » قال ابن حجر! (لم يسمع من 
تمیم)» وأخرجه أبو داود (۲۹۱۸)» والحاكم (4)589: من طريق ابن موهب» عن 
قبيصة بن ذؤيب» عن تميم به» وذكر ابن عبد البر هذا الحديث مع المرسل فقال: (وهي اثار 
ليست بالقوية ومراسيل»» وقال ابن القيم: (وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح فلا 
ينحط عن أدنى درجات الحسن وقد عضده المرسل)» وصححه الألبانى. ينظر: التمهيد 
۳ 5ى» تهذيب السنن 8/ 294 جامع التحصيل ص5١25‏ الصحيحة (581). 

(4:) فى (ق): وكونه. 

. ۲۸۲ ينظر : الاختيارات ص‎ )٥( 


كتَابُ الْفَرَئْضِ 2 ۱۱ 


«الشّرح) لول وظاهرٌ المثّنٍ : أنه مِنْ جُملة الرُواية» وفي «شرح المحرنةة: أو 
من قَبيلةٍ واحدة. 

9 ا ليو ام د ساوافي ندرا وعدي E‏ 
رَوَى 0 اس «أنّ النَبىَ بي آحَى بِينَ اصحابه» فکانوا E‏ ذلك 
رلت ولوا الا € الاي ديؤيس: «ممء فتَوارَتُوا بالنّسَب» رواه الدَارَوٌ 
وفى إسناده E‏ 


(وَالْمُْمَعُ عَلَى بَوريثهمْ مِنَ الور عقر الان وا إن تزه لقو 
تال کک اله نك ار سك ديه 4 الآبة وده اه ابن الاين ان 
لقوله تعالى: یف € لاعراف: +م] يب إِسَرَِيلَ 4 البعرة: 

e‏ ون عَلَا)؛ لقَولِه تعالى: «وَلْأَبْوَيّهِ لِك شما ادش 
مسا رك إن كن 42 لياه ENE Ny as‏ ال 
في عموم الأولادء وقِيل : ASE‏ لاه «عليه الصلاة والسلام 
أغطاة السد ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۸٤١١۱)ء‏ والدارقطني (41717)» من طريق سليمان بن معاذء 

عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس وتا به» وسليمان بن معاذ هو ابن قرم بن معاذ 

لضبي» وبعض الأئمة فرق بين ابن معاذ وابن قرم» والصحيح أنهما واحد» وضعفه ابن معين 

والنسائي» وقال أحمد: (لا بأس به)» وقال أبو زرعة: (ليس بذاك»» قال ابن حجر: (سيئ 

لحفظ)» وسماك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة. ينظر: تهذيب الكمال ؟١1/١51غ2‏ 
تهذيب التهذيب ۲٠٤/٤‏ . 
وأخرج البخاري بمعناه (5580)» عن ابن عباس وها : ان الوا قدموا المدينة 
يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمهء للأخوة التي آخى النبي بيه بينهم»» فلما 
نزلت: ولل جملا 445 نسخت. ثم قال: ويي عَقَدَتْ أيَعَنْكُمَ) من النصر 
والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له. 

00 ج یدو ا ا بتر جاو 81480 اا فى 
الكبرى (١٠1۳)ء‏ من طريق الحسن مرسلًا . وضعفه الشافعي والبيهقي بالانقطاع» لكن روي 


5599 El ١ 


الاخ مِنْ ل جه فالأ من الأمّ تبت بقوله تعالى: وله أح أو 
4 وجل مُنْهُمَا اشد [الئيساء: +1]» ومن الأَبَوَينِ أو الأب بقوله كد : 
NS‏ اليا نا MOE SE‏ 
262 الإ إا مِنَ الأمٌ)؛ فإنّه مِنْ دوي الأزحام. 


معو 


(وَالْعَمٌ TONIC‏ آي الأَبَوَينٍ أو الآب» وعم الات كذلك› 
ولا يدځل فيه العم من الام ولا انه ؛ سا ا من العَصَّبات. 


(وَالرَّوْجُ)؛ لقولِه تعالى: «وَلَكُمْ صف ما ترك ازوجڪم) الآية ررتي.: 
7 


0 0 0 ا تاي ذه أَنْعَمّ على العبد بِعِيّْقه 


ا عَصَباتٌ ٠‏ والح من الام والأبَء وأباه مع 
الابن. 


معو 


ور r e e‏ ي + قن 0 E‏ 0 ف و دق 
(وَمِنَ الإناث سَبْع : الت ونت ا والام» EAE‏ وألا خت 


= عند الطبراني في الكبير (575)» والحاكم )۷۹۸٠(‏ عن الحسن عن معقل بن يسارء واختلف 
في سماعه منه» فقال أبو حاتم: (لم يسمع منه)» وأثبت سماعه أبو داود والبزار وابن حبان» 
وأخرج البخاري ومسلم رواية الحسن عن معقل في الصحيح» وصحح الحديث الحاكم. 
وأخرج أحمد »)١15848(‏ وأبو داود (58945): والترمذي :)5١494(‏ والنسائي في 
الكبرى (257507» وابن الجارود »)451١(‏ عن الحسن» عن عمران بن حصين وي نحوه. 
وهو منقطع أيضّاء فإن الحسن لم يسمع من عمرانء قاله ابن المديني وأبو حاتم» وضعفه 
المنذري والألباني» وصححه الترمذي وابن الجارود. ينظر: سؤالات الآجري لأبى داود 
ص٤۰۲۷‏ ال 484 »© نصب الراية ۰۹٠ /١‏ جامع التحصيل ص2154 e‏ 
اہی داود ۲/ ۳۹۹. 

كك ابن البخاري (1۷۳۲)» ومسلم »)۱٦۱١(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(۲) مراده كما ست ين سر : ما أخرجه البخاري (557)»: ومسلم »)٠١١٤(‏ من 

حديث عائشة ويا مرفوعًا : «الولاء لمن أعتق». 


ي 


ات زین 8 ۳ 


و NF‏ 0 ا 5 د 
ه« ومو لاة النعمة)؛ ِمَا ذكرنا: 
2 


CRN EC ESM a, 
۹ 5 سي‎ 4 3 5 22202 5 ۶ 
أصل: إذا اجْتَمَع الوارثونَ من الرّجال؛ لم يَرِثْ منهم إلا الأبُء والابْنْء‎ 
والرّوج.‎ 
وإذا ا ت الواركاثتمن التبباء ورك م خم : البدك» نوردت‎ 
و 3 ع ع ع‎ 7 2 5 
الابْن» والأة”"'» والرّوجة» والأخْتُ من الأبَوَين أو الأب.‎ 
والذي يُمكِنٌ اتِماعُهم من الصَّنْفَينِ وارِنًا: الأبّوان» والِابْنُ» والبنْتُ‎ 
ع د الل سم‎ 
. واحد الْرُوجَينٍ‎ 
هي ع ا ع 0 2 ع‎ Cat ا‎ 
(والوراث ثلاثة: ذو فرضص» وَعَصَبَة). إجماعا > (وذو رَحِم) على‎ 
2 ع 0 َ 7 و‎ 5 3 
الآصح فيه» وسياتى» فإن مات ولا وارث له من هؤلاء؛ فماله لتت المال»‎ 
قال ابنُ هُْبَيرَةَ وهو على وَج المصلحةء قَالَّهُ أحمدٌُ؛ كالمال الضّائع؛ لاله‎ 
53 o. رە 5 لو ۹ روہ لے ا ا‎ 
. لا يلو عن ابْنِ عم وإن بَعْدَ غاليّاء وقد نص عليه الشَّافِعَِ في «الأم‎ 
: وعَنْهُ : يَنتَقِلَ إليه على وجه الإرث» كما يَتحمّل عنه الدّية؛ لقوله 6ل‎ 
«أنا واوثٌ مخ لأ وارك لهء أغقل عهه وارد صحّححه ابْنُ حِبَّانَ والحاكة”*'.‎ 


)١(‏ في (ظ): آخواتهن. 

(۲) قوله: (والأم) سقط من (ق). 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 1۹ . 

(:) ينظر: الأم ۸4/۷ . 

(5) أخرجه أحمد .)۱۷١۷١(‏ وأبو داود (١٠۲۹)ء‏ والنسائي في الكبرى »)٦۳۸١(‏ 
وابن ماجه (4)5775. وابن حبان (25075)» والحاكم (۸۰۰۲)» من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن راشد بن سعدء عن أبي عامر الهوزني» عن المقدام بن معدي كرب ون به» رجاله 
ثقات عدا علي بن أبي طلحة وهو صدوق» وذكر أحمد أنه له أشياء منكرة» وحديثه لا ينزل 


عن رتبة الحسن» وروي أيضًا من وجه آخر: أخرجه أبو داود »)5901١(‏ وأبو عوانة »)٥٦۳۷(‏ 


من وجه آخر بلفظ: «أنا وارث من لا وارث له» أفك عانيه» وأرث ماله»» وفنيه: 2 


| الشبدع شرح المُقنع 


وهو 46 لا يرث لنَفْسِهء وإِنّما يَصرف ذلك في مصالح المسلمين» فهم 
لار 

واوا عن ال aS‏ 
لا نمال د وأيضًا وُجودٌ ابْنِ عم ليس بلازم: وم الزّنَى والمنفِي 
بلعانِ قد يكون الميت من أحدٍ القسَين. 

وهذا إذا”" اطم أَمْرا" بیت المال» فان لم يَنتَظِمْ فاختار ابن كج : أنه 


رَفُ لوي الأرحام» 5" Neo‏ 


١‏ ګګ 


عر 6١‏ 
وک © © ا 


= صالح بن يحيى بن المقدام وهو لين الحديث» والراوي عنه: يزيد بن حجر وهو مجهول» 
ووقع في الحديث اختلاف في الوصل والإرسال» وقال ابن معين : (ليس فيه حديث قوي) 
وضعفه البيهقي» وحسنه أبو زرعة» وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
٤‏ . السنن الكبرى للبيهقي ٦‏ التلخيص الحبير ۱۸۲/۳ . 

)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) قوله: (إذا) سقط من (ق). 

(۳) قوله: (أمر) سقط من (ق). 

(:) فى (ق): وإن. 

E (0)‏ منهاج الطالبين 1۸٩/۱‏ مغني المحتاج :/ 7 . 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ 2 ١‏ 


بدا المؤلّفٌ بهم؛ لِأنّهم الأصلٌ» ولهم فُروضٌ مُقدّرةٌ لا دسم . 

(وَهُمْ عَشَرَة : الرَّوْجَانء وَالْأَبَوَان: AT,‏ دا ا 
الابنء ولحت مِنْ كَل جِمَة)؛ أي: من الأبَوّينء أو الأب؛ أو الاق 
(وَالأحُ مِنّ الأ ا وغوت ل التحودة ی الأ يات 
والأغياث: ال وط فهم ن أخلاط الرجال» وليسن هم من رجل واحدٍء 


رلا و بني العَلّات؛ لأنَ أمّ كل واحدٍ منهم لم ا ا 
رضاعها» ولِلأبَوِينِ يُسَمُونَ: بني الأَغْيّانء اوا به لهم مِنْ عَين واحدة» 


ع يد و 
ومنه وله : : «أعيان بَنِي الا م ار 


(كَلِلرّوْجٍ الريع ذا گان لَّهَا وَلَنّ)ء درا كان أو أنثى» (أَوْ وَلَدُ ابْنِ)» ر 
اهن ولد اله ا لا رة ون زرا دري الأرجاء. 

(وَالنْضْفٌ مَعَ عَدَمِهِمًَا)؛ وهذا بالإجماع“» وسََدّه اللَصُ؛ لأنّه تعالى 
ص على الولدء وَوَلَدُه مُلَحَقٌّ به بالإجماع» لكن اخْتَلفوا هل حَجْبُهِ الاسم 
أو المعْنّى؟ 


)١(‏ قوله: (لا تسقط) سقط من (ق). 

(۲) في (ق): لم يسقه. 

(9) أخرجه أحمد(2040). والترمذي »)۲۰۹٤(‏ وابن ماجه (۲۷۳۹)» وفي سئله: 
الحارث بن عبد الله الأعورء وهو ضعيف» وقال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم)ء قال ابن حجر : (وكان عالمًا بالفرائض» 
وقد قال النسائى: لا بأس به)» وحسن الحديث ابن عبد البر والألبانى. ينظر: الاستذكار 
r/o‏ التلخصى االخبير ۳ الإرواء ١ . ۱۰۷/٦‏ 

(6) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .7١‏ 


| الميدع شرح الفقنع 


فقيل : بالاسمء وهو ظاهِرٌ قول الأصحاب؛ i EE‏ 
عليه . 


وقيل: بالمغنى؛ لِأنَّ الوَلَدَ حقيقة وَلَدُ الصُلْبِ»ء إلا أنّهُم أَجْمَعُوا على أنَّ 
وَلَدَ الابْنِ يقوم مَقَام اه ا هن سافن 4لا 
يَحجُبء وهو مَذْفوعٌ بالإجماع""' . 

فإِنْ قُنْتَ: هلا بَدَأَ بالأولاد كما في القرآن؟ قيل: بدأ الله تعالى بهم؛ 
لاهم أهمٌ عند الآدَمِيَء وهو آكَدُ ومُرادٌ المَرَضِيّينَ”" التَّعلِيمٌ والتّقَرِيبُ على 
الأفهام» والكلام على الرَّوجَينِ أقل منه على غيرهما . 

TR‏ دا گان لَه وَلَدّء أو وَلَدُ ان الع مَعَ عَدَعِهِمَا)ء 
إجماعا وسسَده: ولھ آلب ما رکنم إن آَم يڪن کک کت 
الآية البحافة 17 ]* 

والرَّوجاتٌ كالرّوجة» وإِنَّما جَعِلَ لهنَّ ذلك؛ لأنَّه لو جيل لكل واحدةٍ 
الرّبُعُ وهنّ أَرْبَعٌ ؛ لَأَحَذْنَ جميعَ المال» وزاد فَرْضُهنّ على قَرْض الرّوج» 
د 

فأمًا كالبنات» وبناتٍ الابن» والأخواتِ المَتَرقاتِ 
لكل جماعة مِنَهنَّ ما لِلانتتين» وزِدْنَ على فَرْضٍ الواحدة؛ لِأنَ لذ 0 
يرث في کر دَرَجَتِهِنَ لا فَرْضَ اله إل لد الام فَإنَّ ذُكَرّهم وأنثاهم سَواء؛ 
لاهم يرون بالرّحِم وقرابة الأمّ المجرّدة. 


اع 2 


60 SY QR 
ر‎ KS ارک‎ 


.١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
.١ (؟) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْفُرُوضِ 2 1 


(وَلِلْذَبٍ ثَكانَة أَخْوالٍ) : 

(حَالٌ يَرتُ فِيهًا السّدْسَ بِالْمَرْضٍِء اج مم ذكور الْولَده أَوْ وَلدِ الابْن) ؛ 
لَص السّابقء والمرادٌ بوَلّدِ الان هنا لذ 

(وَحَالٌ يرت فِيهًا بِالتَعْصِيبِء عن م الْوَلَّدِ 
ال ونم تنكل و ل وت 2 ترد ی کے به ات 
الراك لمعا وجل لها الت فكاة الباقي للب وهذا شان 
لصت فعا الحا ااا بها الات وال 

(وَحَالٌ يَجْتَمِعٌ لَهُ الْمَرْضٌ وَالتَعْصِيبٌ وَهِي مَحَ إِنَاثِ الْوَلوِ أَوْ وَلَدٍ 
الابْنِ)؛ لِلنّصٌّءِ وقد سَأَلَ الحجًاج الشَّْبِيَ : عَمَّنْ مات عن أب وبنتِ» فقال: 
اليد اللصقه الباق لابه تفال له الا ٠‏ ا في الي 
وأخطأت في اللّفظء هلا قُلْتَ: للأب السَّدّسُء وللبنت النصف» والباقي 
لآ قال ا که وآضاب ا 

ا : يَقَعُ الإرْتُ بالفرض والتّعصيب في صوَر؛ اكررجع معتِق» وزوجةٍ 
معيقة؛ وأخ لام هو ابن 7" وهو يسببين”* مختلِمَین› ال ها 


2) 


بسبب واحدٍء فنعو الكل ققد 3" 


G@١‏ ك5 
ا م م ماك . 


)١(‏ في (ق): لهما. 

(۲) لم نقف عليه. وينظر: نهاية المطلب ٠١/۹‏ . 

7( كذا في النسخ الخطية» وفي الكشاف ۱۰/ ۳۳۹: هو ابن عم. 
09 في (ظ): بشَيئينٍ . 

)2 في (ظ): قد. 


1۸ ا المُبدع شرح المُقذ 


رفصّل) 


ع 


تند هَذْهِ الْأَحْوَالُ الكَّلَانَةٌ)؛ أ 


عم 
٠‏ 


لاه أب ؛ تال ا 
ا اس * اا وول رسف وا ا هله ا ا الآبة 
لثوشف: ۸]» وقولِه 46 : «ارْمُوا بتي إِسْماعِيل» فان إن ابا كان رايا" 
ولأنّه لا يقل بِقَثْل ابن ابنه» 0" ولا يقطع بِسَرقِةٍ مالِه» وجب 


اي به 0 


عليه نفقته» ويمئع مِنْ دف زكاته إليه ؛ كالأب» وقد «أغطاه النبئٌ E‏ الس 
002 


5 
ي 


رواة سَعِيدٌ بن منصورٍ 
© ر وو 0 کے وه 5 م2 ور سه (5) e‏ 
لكنه يتسقط با لأب› وينقص عن رتبته في إخدى العمريتين 3 فإن للام مع 
E‏ 


1 
نوين أو 


E‏ وهي : : مح الإخوة وَالأَحوَاتٍ من الْأَوَينِ 
يُقَاسِمُهُمْ كأخ). وهو قول عل و O‏ ل 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (ق). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۹4)ء من حديث سلمة بن الأكوع ذإ . 

)۳( تقدم تخريجه ١١/۷‏ حاشية (۲). 

(:) فى (ق): العمرتين. 

»)۲۹٦۲( والشافعي في الأم (188/10)» والدارمي‎ »)۳٠١۲١( ار ابن أبي شيبة‎ )٥( 
عن عبد الله بن سلمة» عن علي ذفن : «أنه كان يقاسم‎ »)١١1140( والبيهقي في الكبرى‎ 
بالجد الاخحوة إلى السدس»» وإسناده صحيح» وروي عن علي من وجوه أخرى صحيحة.‎ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۲۱۹)» عن علقمة» قال: «كان عبد الله يُشْرَّك الجد مع الإخوة» 

فإذا كثروا وقَّاه الثلث»» وإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١40577(‏ وابن أبى شيبة (2)91775 والدارمي (۲۹۷۱)» والبيهقي في 

لكبرى »)۱۲٤٤١(‏ عن إبراهيم قال : 4 کان اید ین ثارث اة التدمع الإغرة وال رات 


إل الثلث» الأثر بطوله» وهو مرسل جيك . 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۳۱۲۲۷)» والدارمى »)۲۹۷١(‏ عن الحسن مرسلا أيضاء ورجاله 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْفُرُوضِ ع ۱۹ 


عضب أخته» فلم يُسقَِظَهُ الج كالابْنِ» ولاسيوائهما في سَببٍ الِاسْيْقاق؛ 
لن كلا ينما يُدْلِي بالأب؛ الا با والح بالبُئوّة» وقرابة البنَوَة لا 
طمن فو قزلية الأركق يز EE‏ أو معا د الاين سط ضيب 
الأب» ولذلك مثله علي حه : «بشجرة ألْبنَث''' عُضنَا > فَانْفْرَقَ منه عُصْنانء 
كل منهما أقربُ منه إلى أضل الشّجرة”"©, ومثّله رَد دنه : «بوادٍ َرَج منه 
نوك انرق لين جر E‏ قلااسهها إلى الأكثر قرت فته إلن 
الوادي. 

(لَّا أن يَكُونَ التلْتُ حَيْرًا له كَبَأَخُذَ وَالْبَاقِي لَهُمْ)ء للذكر ثل حط 
الأنتَيينِء وقد يَسْتَوِي الأمُران» والضَّابظ: أن الإلحوة والأححواتٍ إِنْ كانوا 
ليه فالمقاسّمة والثلثٌ سِيَّاوْء وذلك فى مسال + جد وأكران» جد وآ 
SEE,‏ 

وان كانُوا دُونَ ليد ET‏ ل 
داعا ذا افك ل عراوك اخررهه E‏ 


و 


ون كانُوا قوق الِثْلَينِء فالثّلتُ حير له» وَوَجْهُهِ: بأنَّ 5 والأمّ إذا 
اجتَمَعا؛ أَحَذ الجَد مِثْلَي ما تأخذ الأم؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلتّء والإخوة لا 


= ثقات» وروي عن زيد من وجوه متعددة» وهو مشهور. 

)١(‏ في (ق): نبتت 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠١۸(‏ والبيهقي في الكبرى (170؟7١)»:‏ عن عيسى الحناط. عن 
الشعبي عرسلا. -وعيسى مروك 

(۳) في (ق): أيفرق. 

)٤(‏ في (ق): جد. 

(0) أخرجه الدارقطني »)٤٠٤١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى .4)١7178(‏ وابن حجر في 
التغليق .»)75١77/5(‏ عن سليمان بن زيد بن ثابت» عن أنه دَبكه في أثر طويل» وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد »)۱١١١۲(‏ مختصرًا. وسليمان بن زيد بن ثابت» قال عنه في 
التقريب: (مقبول). 


ف 3 المُبدع شرح المُقنع 


للصرة الأ ا ع و کی 
وعَنْهُ: أن اليج يُسقِطُ الإوةًء كما يُسقِظهم الأبُء الحتارّها أبو حَفّْص 
العْكْبَرِيُ وَالآجُرّيُ» وهو مَذْهَبُ الصدّيق" وعنمان" وعائشة "2 5" 
عباس » وابن الاير وقالة الت وابنُ سرَیج» ا 
eT‏ > قال ابْنُ عبّاس : «آلا يهي الله ريد يَجعَلٌ ابن لان انام 
ولا يَجِعَل أبًا الأب ای E‏ أَوْلَى من الأخ؛ لأر ةا رلو 


)١(‏ أخرجه البخاري (75548)» عن عبد الله بن أبي مليكة» قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن ن الزبير 
ف الت فال ا اللي فان ورل اله كله :الى كدف اا من ذه الات ا 
لاتخذته) أنزله أبّا. يعنى أبا بكر . 

(۲( اه عند الرؤاق 10م والدارمي (75959), عن هشام بن عروة» أن عروة حدثه» 
عن مروان: س فقال له عثمان: إن نتبع رأيك» فإن 
ريك رشد» وإن نتبع رأي الشيخ قبلك» فنعم ذو الرأي كان»» وإسناده صحيح. وروي عنه 
من وجوه أخرى . 

(۳) علقه البيهقي ذ E‏ وابن حزم في المحلى )۳٠١/۸(‏ بصيغة التمريض» 
ولاك عن عافد وا : محمد بن الحسن في الأصل للشيباني (2058/5» والشافعي في 
الملحق بالأم (۷/ ۷١۱)ء‏ وابن حجر في الفتح 227١ /١7(‏ ولم نقف عليه مسندًا . 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١1057(‏ والدارمي (59748). عن طاوسء عن ابن عباس: «أنه كان 
يجعل الجد أبًا)» وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح 25١/١5‏ وروي عنه من وجوه 
متعددة صحاح . 

(5) تقدم قول ابن الزبير مع قول أبي بكر ويا في الحاشية .)١(‏ قال الحافظ في الفتح 
57 © (وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول أبي بكر)» وجاء ذلك مصرحًا من طريق 
أخرى: أخرجه أحمد ,4)١5١1١1(‏ وأبو يعلى »)1۸٠١(‏ عن سعيد بن جبير» وفيه 
قول ابن الزبير: «وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق وَنه»» فيه حجاج بن أرطاة وهو 
ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۱)» اقيم فى ال من طريق 
أخرى عن سعيد» ولا بأس رجاله. 

(5) ذكره في المغني 2708/7 ولم نقف عليه» وذكر الحافظ معناه في التلخيص ٠۹١/۳‏ ثم 
قال: (لم أره كذلك) . 


وأخرج ابن أبي شيبة »)۳٠۲٠۷(‏ والدارمي (59477)» والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۲٤(‏ عن = 
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ازْدَحَمّت الفُروض؛ سَقَط الاح دوئّه. 

لکن ما ذَگره المؤلّف من كَفِيّة زه معهم هو فول ريڍ واعْتَمَدَ عَلَيه 
أحمد””'؛ لا رَو ل مرفوعًا قال: «أَرْحَمْ أي بأمِّي أبو گر وأشَنُها 
في دين الله عمرٌء وأضدَقُها حَياءً عُثْمانَء وأَعْلَّمُها بالحلال والحرام معاد 
وأَْرَؤُها لكتاب الله أبن وأعْلّمُها بالقرائض ريد ولكل أن أَمِينٌّ» وأمِينُ هذه 
الاأَمَةَ مو ابو عَبَيدة بن الْجَرَّاح) وول أحمة وَالنَّسائِنُ 2 والترمذي وطح 
والحاكم» وقال: على شَرْطٍ السّيِحَينِ» وصح م جماعةٌ إدساله9© . 

(فإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذو قَرْضٍ ؛ أَحَدَّ كَرْضَةُ)؛ نص . 

م لِنْجَدُ الَأَحظ مِنَ الْمُقَاسَمَةٍ گأخ؛ انها له مع عَدَم النروقىء هذا 
مع وجودهاء ا الْبَاقّي) ؛ أن ما عد بِالمَرْض ا معدوم» قد ذهب من 
الماله قضان لف الباقي بمنزلة ثلثِ الجميع› > (وسدسٍ جوع الالء لان 
اذه مع الولّد الذي هو أقْوَىء كَمَعَ عَيره من باب أَوْلَى . 


وضابطه : انه متى زاد الإخوةٌ عن اثتينء أو مَنْ يَعدِلّهم من الإناث؛ فلا 


= عبد الرحمن بن معقل» قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن الجدء فقال له ابن عباس : 
«أي أب لك أكبر؟»» فلم يدر الرجل مايقول. فقلت أنا: آدم» فقال ابن عباس: 
«إن الله يقول: #وي 12دم2244 ورجاله ثقات . 
(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص .5٠١‏ 
(۲) أخرجه أحمد ,42)١١104(‏ والترمذي »)۳۷۹١(‏ والنسائي في الكبرى »)۸۱۸١(‏ 
وابن ماجه »)١54(‏ وابن حبان (۷۱۳۱)» والحاكم (51854)» من ريق خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» عن أنس َه به» هكذا مطولاء وصححه الترمذي والحاكم والألباني» ورجح 
م NEE‏ 
لم يسمعه أبو قلابة من أنس» قال ابن حجر: (وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن 
لصواب في أوله الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري)» والذي عند 
البخاري 0 ومسلم (55194) لفظه: «إن لكل أمة أمينّاء وإن أميننا أيتها الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». ينظر: التلخيص الحبير ۳/ ۱۸١‏ الفتح ۷/ ۹۳ الصحيحة .)١5714(‏ 


5 El 


حظ له في المقاسّمة» وإِنْ تَقَضُوا عن ذلك؛ فلا حظ له في ثلث الباقي» ومتى 
زادت الفُروضٌ عن التصف؛ فلا حَظ له في ثُلث الباقي» وإ نَقّصت عن 
اللصف؛ فلا حَظّ له في السدس» وإِنْ كان المَّرضٌ النَّصف؛ فقد اسْتَوَى0© 
امسن وثلث الباقي» ره كات الإخوة التيوء والر ف اة اشرت 
الآجرال كلها: 

(َإِنْ لَمْ يَمْضُلْ عَنِ الْمَرْضٍ إلا السّدْسُ؛ فَهَوُ لَهُ)؛ لأنَّه «عليه الصلاة 
والسلام أَظَعَمّه السّدسَ)”"2. ولا ينق عَنه في قول العامّة. 

وحَكى الشَّعبِيُ عن ابن عبَّاسٍ: أنه كأخ مطلَمًاء فقال في سبعة إِخْوَةٍ 
د «الْمَجَدٌ ثاونهم»”" . 

(وَسَقَطَ مَنْ مَعَهُ مِنْهُمْ)؛ أيْ: من الإخوة والأحَوات؛ كأمٌ وابْتَِينِ 0 
راا في الالترك + هن : شتيث يمه اهدي "© اسول زب قي 
الأشهر عه لكر لا يقرع تلات مع الد إلا ياء ولا ثعبل مسافل 
الجَدّ وأعالهاء وأيضًا فاه جَمَعَ هام الفَرض» وقَسَمّها على التعصيب . 

وا هن لاحن ميراتّهاء فأغطاها الصف ثم اسْتَرجَحَه 
55 

EEC aN led NS 
فيا وقيل : اسم المرأة أَكْدَرَةٌء وقيل: اسم رَوجهاء وقيل: اسم السّائل.‎ 

وقیل: لِتَكدَّرٍ أقوالٍ الصّحابة وكثرة اختلافهم . 


صا * 


(۱) فى (ق): استوفی . 

20 سبق تخريجه 11/9 حاشية .)٩(‏ 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 

(4) في (ق): لتكثير. 

(5) ينظر: الفرائض للثوري ص ٠۲٤١‏ مصنف ابن أبي شيبة .)۳١١٤۳(‏ 
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(وَهي : زَوْجّ ر وَأَخْتّء وَجَدَ)ء فأضلها من وتعول إلى تسعةء 
فعالّت بِمِثْل نصفها > (ملِلرّوْج النُضمث. وَلِلُهُمّ الثُْتُ aA‏ اسم 1 
لانو طحي بد ورت لاحو E‏ ا 
(مَيتهُمًا عَلَى تاأحتقاء لا صح ولا تُوافِقٌ” “ (كْتَضْرِبُهًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِمَا 
n :‏ م0 ٠‏ فكل م 00 : يه 
والأخت ولل ماي د وللأخت او راا عن ال ا 
زوا مال میت فَأَحَدُّهم أَحَدَ تله الا ثلك ما کے والنالث تلكا 
بَقِيَ ' والرّابع ما بَقِيّ . 


ا aC)‏ 3 
ونظمها بعضهم ` فقال: 


2 پک ر ا بر E), e 0 ٤‏ 
مافرض أربعةٍتوّزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع 
E‏ و ان 57 (ه) و مه 
ES‏ ایوا تبتي بارت 

وَإِنْ شِفْتَ قلت : اح أحدّهم جزءًا من المالء رآ الا ع ذلك 
ال واد الْكَالتْ نصفت ذلك الجزين› راڏ الرّابع نصفت الأجزاء. فان 


ا اش 


الجد اخد ا TET‏ والام سَكَّق وهي نصفٌ ما حَصَل لهماء 


والرَّوجَ تسعة وهو نِضْفٌ ما حصل لهم. 
ولا يَعُولٌ مِنْ مَسَائِلٍ الْجَدَّ عَيْرْمَاء ل يُفْرَضٌ لِأَحْتٍ مَعْ جد إلا فيهًا)» 


(1) في (ق): لا يصح ولا يوافق. 
(۲) في (ق): للجد. 

(۳) لم نقف على القائل» والأبيات ذكرها في الفروع ١١/۸‏ . 
() قوله: (ما يبقى لثانيهم) في (ق): ما يفي لنا منهم . 


e E 


eê CR o هك ااسلكة‎ 

لاه لو لم برضن لها ؛ لَسَقَطْتٌْء وليس في الفريضة من يسقِظها . 

ومَذْهَبُ الصَّدَّيقٍ ومُوافِقِيوا'': إِسْقاظ الأخحت» فيكون للرّوجٍ الصف 
وللام الثلتُء وللجد السدس وهو 0 حكاه في «الرّعاية». 

ومّذَمَبُ عمرٌ وابن مسعودٍ: للرّوج النُصفُء» وللأخت الصف 
السّدسنُء وللأمٌ السَّدسنُ فول إلى ثمانية» وجَعَلًا للأمٌ السَّدسَ؛ لِكيلا 
مل على الج 


7ه كريد تاذ ايكتعيا ی ی 


oa فلن ق‎ A A: aE E OE 
(وَإنَ لم يَكنْ فِيهًا روج ؛ فلِلام الثلث» والباقى سن الخل وال جد قلي‎ 


.7١ /7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في (ق): يفضل . 

(9) مذهب من تقدم ذكرهم من الصحابة وجي : أخرجه الثوري في الفرائض »)١١(‏ 
وعبد الرزاق »)١901/5(‏ وابن أبي شيبة (50؟1١7)»‏ وسعيد بن منصور »1٥(‏ 11)» عن 
إبراهيم» قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة» وثلاثة للأخت» وسهم 
للأم. وسهم للجدء قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج» وثلاثة للأخحت 
وسهمان للأم» وسهم للجدء وكان زيدٌ يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت» 
وسهمان للأم وسهم للجد» ثم يضربها في ثلاثة» فتصير سبعة وعشرين» فيعطي الزوج تسعة 
والأم ستة» ويبقى اثنا عشرء فيعطي الجد ثمانية» ويعطي الأخت أربعة. وهو مرسل 
صحيح» واللفظ لابن أبي شيبة. 
وأما آثرعمر ك في الأكدرية فلم نقف عليه صنريكاء .ولحله ماخوةٌ من قوله في المسآلة 
الخرقاء الآتية قريباء من كونه لا يُفضّل أمَّا على جد كما في التذكرة لابن عقيل ص 2٠١١‏ 
فإنه قال بعد أن ذكر قول عمر وابن مسعود في الأكدرية: (لأنهما كانا لا يُفضَّلان أمّا على 
جد)ء أخرجه الثوري فى الفرائض (١۲)»ء‏ وعبد الرزاق »)١9078(‏ وسعيد بن منصور (2»)59 
ا أن شيية زا 17نم عن إبراهيم» قال: «كان عمر وابن مسعود لا يفضلان أمّا على 


حد). 
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ثَلائة) فأضليا من ثلاثق» للام ولحل رة انان على ثلاثةٍ لايَصِحٌ فتَضربها 
في أصل المسألة» (قَتَصِحٌّ مِنْ تِسْعَةِ)ء هذا قول رَد وَوَاقَقّه الأكثرٌ» (وَتَسَمَّى 
الكاقافة E E‏ 0 كآن الأثرال شرا ھا 

وي الستعة» لان فها سيعة ارال 

والمسدّسة؛ لأنَّ أقُوالَ الصّحابة ترج فيهًا إلى سنَةِ. 

والمثلّئة؛ لأنَّ عُثمان ومَنْ وافَقّهِ جعَل للام الثلتٌ والباقِي بَينَ الجَدٌ 
الات نِصْفَان . 

ويُقالٌ لها : العثمانية . 

والمربّعةٌ؛ لان ابنَ مَسْعودٍ في إِحْدَى الرُوايئَينِ عنه جَعَلّها من انْنَينِ 
وصح من أربعةء للأخت النّصفُء والباقي بيتهما نِصمَين'". 

والرٌوايةٌ الثانية عنه؛ كقّولٍ عُمَرا". وهو أنه جَعَلَّها من سئَّوّء للأخت 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق (١۷٠۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة :)7١7144(‏ عن إبراهيم» وعمن سمع 
الشعبي» قال في أمَّ وأحتٍ لأب وأمّء وجدٌّ: إن زيد بن ثابت قال: «من تسعة أسهم: للام 
ثلاثة» وللجد أربعة» وللأخت سهمان»» وإن عليًا قال: «للأخت النصف. ثلاثة» وللأم 
الثلث سهمانء وما بقي فللجد وهو سهم)ء وقال ابن مسعود: «للأخت النصف ثلاثة» 
وللأم السدس سهمء وما بقي» فللجد وهو سهمان»» وقال عثمان: «أثلاتًاء ثلث للام 
وثلث للأخحت» وثلث للجد)ء وقال ابن عباس : «للآم الثلث» وما بقي فللجد»» قال وكيع: 
وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنهاء فأخبرته بأقاويلهم» فأعجبه قول علىٌ. 
وأخرجه سعيد بن منصور »)۷١(‏ عن الشعبي قال: قال فيها سبعة من أصحاب 
رسول الله لاز وذكر نحوه. وإسناده صحيح عن الشعبي. وأخرجه البزار كما في كشف 
الأستار »)١178/(‏ ومن طريقه ابن حزم المحلى (۸/ 27١6‏ من طريق أخرى عن الشعبي . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7117557)» عن عمرو بن مرة» قال: «كان عبد الله يقول في أخت وأم 
وجد؛ للأخت النصف» والنصف الباقي بين الجد والأم)» إسناده صحيح . 

() أخرجه عبد الرزاق »)١40171(‏ وابن أبي شيبة 02717141 عن إبراهيم: «أن عمر قضى في 


جد)» وهو مرسل صحيح . وتقدم أثر ابن مسعود // 5 ” حاشية . 
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لائ وللأمٌ سه ويُعبّر عنه لث ما يَبِقَىء ولا يُعبّر عنه بالسدس؛ تابا 
وللجَدٌ سَهُمان. 

والمخمّسة؛ لِأنّه اَلَف فيها خمسةٌ من الصّحابة؛ عثمان» وعلىٌ» وان 
تسرد و بِنْ عبَّاسٍ» على تحمسة آفوال» وكات الشعبي لا يقبت 
الرواية عن غير هؤلاء. 


والسَّعْبِية والحجًاجية ؛ لن الحَجََاجَ امْتَحَنَ فيها الشغيع؛ فأصاب فَعَمَا 
690 
عله ١‏ 


فإن عُدِمَ الجد» سمَيّت المبامَلَة؛ لقول ابن عباس : «مَنْ باهَلَيِْ باهلته 


إِنَّ ا إن الله تعالى لم يَجِعَلُ في مال واحِدٍ نِضْمًا ونِطْمًا و . 
0 الأب فول توتو فى ONEN‏ لاني 
ُشاركوتهم في ب الأب التي e‏ (قإن ات RS‏ غ2 ولد 


TE 


لْأَبَوَيْنِ ل بوَلدٍ الأب)؛ أي : زاحم به» و المعادةً (ثم اخذوا ينهم 


.)91771( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(090 علقه الجصاص في أحكام القرآن (۲۲/۳)» عن محمد بن إسحاق» عن ابن بي نجيح» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس ويا نحوه في قصة» وهذا إسناد حسن. 
وأخرج البيهقي في الكبرى .)١١1551(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء قال : 
دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس» فقال: «ترون الذي أحصى رمل عالج 
عددًاء لم يحص في مال نصمًا ونصمًا وثلثّاء إذا ذهب نصف ونصف» فأين موضع الثلث؟» 
الأثر بطوله» وأخرجه الحاكم »)۷۹۸٠(‏ وحسنه الألباني في الإرواء 5/ 2١55‏ وأخرجه 
عبد الرزاق »)۱۹٠۲١(‏ وسعيدبن منصور (5"). بألفاظ قريبة من ذلك. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)۳١١۸۹(‏ والدارمي »)۳٤٠٥۹(‏ عن ابن عباس أنه قال: «الفرائض لا 
تعول»» وإسناده صحيح. وأخرج سعيد بن منصور (۳۷)» عن عطاءء قال: قلت 
لابن عباس: لو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول» قال: «فليجتمعوا فلنضع 
أيدينا على الركن» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» ما حكم الله بما قالوا»» وأسانيد 
هذه صحاح. 
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ما حَصَلَ لَهُمْ)؛ لأنَّ الجَنَّ وال فإذا حَجَبّه وان وارثان؛ جاز أن يَحجبّه 
أ وارِثٌ وأ غَيِرٌ وارث؛ كالامٌ» ولان وَلَدَ الأب يَحجُبونه إذا انفردُواء 
فيحجبونه مع غيرهم كالأمٌ ويُفَارِقٌ وَلَدَ الأمّ فان الجَدَّ يَحجبهم» فلا ينبني 
اه كلاق و الات قن العدالا : 

وما الأ من الأبَوَينِ؛ نه أفوئ تَعْصِييبًا من الأخ للأب» فلا يرت معه 
قا كبااتره انق و يراه كما لو اجتمع ابن وابنُ ابْن. 


OY 


و الج يَحجْبُ وَلَدَ الأ e,‏ 
يحجبون الام ولم ياحدوا ميرائيا+ لأ الجا وولد الم ست اتاق في 
الميراتك ماف كل وكذلك سائر من يحجحت) رل باذ سات المخجرب 


وههنا سببٌ اسْتِحُقاق الإوة الميراتٌ: الْأَخُوَةٌ والعُصوبة» فأيّهما قوي 


یآ ا 


حَجَبَ الآخَرَ 50 

والمُعادَة إنّما تكون إذا احْتِيجٌ إليهاء فلو اسْتَعْنَِ عنها؛ فلا مُعادّة؛ كجدٌ 
وأَخَوَينِ مِنْ أَبَوَينٍ وأخ مِنْ أب. 

لا أن تَكُونَ”” ولد الْأبَوَيْنِ لقا وابينة: لخد تيه اللشني)ه ار 
َرضّها لا يريد على ضفي وما قَصَلَ لَهُمْ)؛ أئ: لِوَلّد الأب؛ لأنه نما 
يوذ منه لكون وَلَدٍ الأَبَوينِ أَوْلَى» وقد زالَث أوْلوِيته”*' بِاسْيَكُمالٍ حقّهء (وَلَا 
يق هَذَا في مَسَْلَةٍ فيا كرض غَيْرُ الشُدُسٍ)؛ لِأنَّ أذتى ما أذ الجَد: الت 


فن الباق واا ف النْصفُء والباقِي بَعْدَهما هو السَّدُسُء ولا يَلرّمُ أن 


CC: آنا‎ 


)١(‏ في (ظ): انفرد 

(۲) قوله: (شيئًا أنه هو)» كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني "١١/5‏ والشرح 89/18: 
ا 

لاني نا کر 

2 رسمت في (ق): أولونه . 
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2 0 56 عق ر و و ع عد ع 50 0 

يفضل لهم شي2؛ كمسالةٍ فيها آم وجد واخت لا بویر وا او أخت لاب 
e N‏ ا 1 ما ب عر اق 2 2 
(فإذا كان جد واخحخت من انوين» واخبت من آت؛ فالمّال بَينهم على 

5227 £ برا م ا و و ê AR a‏ 

أربَعةَ)؛ لن المقاسّمة خير له فل اين (للجد سهمان» وکل 


ء9 چ 5 ا ًه ف 5 اميل عر 38 5 5 م 


ل 4 إل 2 

ا و 0 ف 2 E‏ و و 4 عر 2 a‏ 
6 2ه 2 KR‏ ا عه و ET‏ 52 
التَفّف) + لأنها أا خت لا وین › ریق للاخ واخته السا فاصلها من سته » 


هما عَلَى نَلَائ)؛ للعُصوبة» فتضربُها في ستّة» (قَنَصِحّ مِنْ نَمَانيَةَ عَشَرَ)؛ 
للحت ا وللجد 8 ويَشْقوي”؟ عنا الاه ولت بجميخع المال» 
لاغ ماف وا 

(قإن گان مَعَهُمْ 8 تله انث )ء أن ذلك فَرْضُها مع الإخوة» (وَلِلْجَدٌ 
dea Sg NINES‏ 
الو الباقي» (وَلِلْخْتِ النَضْفُ)؛ لِأنّه قَرْضهاء (وَالْبَاتِي لَهُمْ)؛ 
أيْ: لِوَلَدٍِ الأب؛ لأنّهم عَصَبَةء مُتَضْرِبٌ ثلاث في ثَمانِيّة عَسَرَ٬‏ (وَتَصِح مِنْ 


TT E E 


رْبَعَةٍ وَحَمْسِينَ)» وإِنْ قاسم الإخُوةً أغْطيت الأمَّ السّدسَء يَبِقَى خمسةٌ 


o. 5 + 34 2 7 3‏ ء۶ 3 رو 

مَقسومة على الجّد والأخ وأختين على ستَةء فتضربها في أصل المسألة» تَكَنْ 
7م E 2 e‏ ر + ا ا ت 

ستة وثلاثينّ» للام ستةء وللجد عشرة» وللآاخت من الابوين ثمانية سنو 6 


د ده 2 3 3 ۶ 7 2 وي a ERIE O‏ ت 
وحن ان اع م ® . 5 ياواه 5 ^ ° 

وثلاثِينَ تَكنْ مائة وثمانية» وترجع بالاختصار إلى نِضْفِها أربعة وحَمُسينَ ؛ 
٠ 5 ٠ 2 AR LE‏ 35 م 0 ی لص ن 

لا نها تتفق بالنصف» فلهذا قال: (وتسعى :+ محتصضرة زيل : 


000 في (ظ): فتجعل . 


(0) في (ق): تستوي. 
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(َإِنْ گان مَعَهُمْ اځ آكَرُ)؛ لاء لطر ثلاثةٌ» وللجَدٌ ثلث الباقي: 
e‏ وللأحتٍ من الأَبَوَينِ النْصفُ : تسعة» يَبِقَى سهم لِأُوْلادٍ الأب على 
خمسة لا يَصِحٌ عَليهم» فاضرنها في ثمانية عَشَرٌ (صَكَتْ مِنْ ټشوين)» فكل 
من له شَيءَ من ثمانية عَسَرَ مَضْرُوبٌ في خمسةء (وَنُسَمَّى : يِسْعِيييّة زَيِْ) . 

وهذا التفريع کله على مَذَّمَبٍ ا" يورت الإِخُوةَ مع الجَدَّه وقد نص 
أحمدٌ على بَعْضٍ ذلك» وعلى مَعْناهُ تبَعَا له . 
مسائل : 

0 وأخبان يشاك الوقاقة ا كرا لم E‏ وتَصِحّ من 
بعةٍ وعشرينَ . 

١‏ بت وا 1-6 لبنت التصث» والباقى يبتهما نِصمَين ) فإن كان معهما 
حه ؛ فالباقي بَينَهم على خمسة. 

تتا أؤ أكثرٌء أ بنتٌ وبنثٌ ابن ولحت وجَد؛ لِلابتتين الثلثان» والباقي 
بيتهما على ثلاثة» وتَصِحّ من تسعةٍ. 

وإِنْ كان مكانّها أخّ؛ فالباقي بيتهما نِصِمَينِء وتَصِحٌ من سنَّةِ. 


ب 


ولذ كان أختان؛ صكّث من اث عشر» ويستوي الشدس والمقاسة. 

روج وبنت واخت وجدء الباقي بِينَ الأخت والجَدٌَ على ثلاثو ونّصِحٌ 
من قبائية» و كان مكان عو 2 ا ان فالباق ی ر مع 
الأخ من سنَّةَ عَشَرَ ومع الْأَحْتينِ من انين وثلاثينَ» وإِنْ زادوا فُرِضَّ للجَدٌ 
السّدمنُء فَانْتَقَاتُ إلى أربعةٍ وعِشْرِينَ» ثمّ نَصِحّ على المنكسر عَلَيهِم . 

ون كان مع ال وجة ابخان أو أكدر» أز يكت وبنت ابن آو ب وم 
1 فَرَضْتَ للجَدٌ السّدسَء يَبِقَى للإخوة والأحَوات سهم وتَصِحّ من أربعةٍ 


| المبدع شرح المقنع 


رفصّل) 


2 03 


(وَلِلَُم أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍِ) : 


(حَالٌ لَهَا السّدْسُء وهي مَعَ وُجُودٍ الْوَلَدِهِ أَوْ وَلّدِ الابْنِ)؛ لقَّولِهِ تعالى : 
لوہ لکل ود متا ذش یکا يَدَ إن د له وک نے 0١‏ وود 
الوّلّد ولد حقيقة أو مَجارَّاء قال الماوَرْدِيٌ: الْعَقَدَ الإجماع في ولد الوّلّد 
ولم بُخالف فيه إلا مُجايڈ. 


) ال ين مى الإو وَالأَحَوَاتِ! الي كاملي الحريّة في قول الجمهورء 
دقال اب عباس : الا حا صن الات إلى الس إل ثلاث وي عن 


ر مل 


معا لقوله تعالّى: طفن کن لَه خو له لشُدُشْ» ددنيت.: ٠٠١‏ وأقل 
الجمع ثلاث 


ت ع و چ ت - 5 لاحر کے عند 2 2 5 
وجوابه: بأن الجَمُع قد يعبر به عن الاثتين» قال الرَمَحْشَرِيّ: لفظ الإخوة 


أو 


. ٩۷/۸ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) كتب في هامش (ظ): (وأحسن ما رأيت في تقرير هذه المسألة من الاستدلال للجماعة؛ ما 
قاله الزمخشري: فإن قيل كيف صح أن يتناول الإخوة للأخوين والجمع خلاف التثنية؟ 
قلت: الإخوة تفيد معنى الجمعيّة المطلقة من غير كمية» وأما التثنية كالتثليث والتربيع في 
إفادة الكمية» لا لدلالته على الجمع المطلق» وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق» 
فدل الإخوة عليه. قال صاحب الانتصاف [وهو لابن المنير الإسكندري]: ولعله أحسن في 
هذا التقرير ما لم يحسن كثير من حُذَاق الأصوليين» يريد فيكفي في تغاير وصفي الجمع 
والتثنية؛ أن الجمع يتناول الاثنين» ويتناول أزيد منهماء لك هذاء ولك هذاء وأما التثنية 
فقاصرة على الاثنين» فبينهما إذن هذا العموم والخصوص. فكل تثنية جمع» وليس كل جمع 
تثنية) . 

89) أثر معاذ لم نقف عليه» وذكر ابن المنذر المسألة والخلاف فيها في الإشراف 2757/4 ولم 


يذكره عن معاذء وأثر ابن عباس وڳر يأتي قريبًا . 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْفُرُوضِ 2 0 


هنا يَتَاوَلُ الأَحَوَينِ ؛ لآن ارا ا ال عن 2 ب 1 


وفي «صحيح الحاكم» وقال: صحيح شاه نان 7 عباس اتح على 
مادء وقال: كيف تَرذها إلى السشدس بالأَحَوَين» وليسا بإخوة؟ فقال 
00 لا شيع رڌ شَيءِ کان قَبْلِيء ومَضَّى في البُلْدانء وتَوارَتَ الاس 
5 هدا 1 على الإجما اع قبل مُحْالَمَةَ ابن عباس وروي قال 
«حجَبّها قَومك يا علا م عي سان بعَدَّد» فكان الاثنان أُوَّلّه 


كخجب البنات نات الا ين» اة گول تعالى: (رإن کارا او 2 کک 


وسا € الآية [التيساء e‏ وهذا اد تابث ذ يام وأختء» وقد اكد 
ذلك : أن باع سن أهل الل را ای ع س حقيقة 


و ا ا e‏ کار 
يشقوطهها بالأب» 05 

وا وهي مَعَّ عَدَمِ هَؤْلَاءِ)؛ أيْ: مع عَدَم مَنْ ذْكِرَ من 
الولدء أو وَلَدٍ ابه أو انين من الإوة والأحوات» من أي الجهات كانواء 
لا تَعلّمٌ فيه خلاقا“» و RN‏ رد کر کی که ا E‏ 


. ٤۸۳/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير (5/ 578)» والحاكم (079470» والبيهقي في الكبرى »)۱١۲۹۷(‏ 
عن شعبة مولى ابن عباس عنه. وصححه ابن الملقن في البدر 9/ 779» وقال الحافظ في 
لتلخيص ۳/ ١97‏ : (فيه نظر؛ فإن شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه النسائي)» وضعفه 
لألباني به في الإرواء ١777/5‏ قال ابن كثير في التفسير 178/7: (وفي صحة هذا الآثر 
نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحًا عن اب بن عباس لذهب 
إليه أصحابه الأخصاء به» والمنقول عنهم خلافه) . 

(9) لم نقف على هذه الرواية. 

(:) ينظر: المغني ۲۷٦/١‏ . 


« | شس ت ن 


5-0-6 ص دو و 


يه الت [التساء: ٠:11‏ 


لق 7 5 0 
(وَحَالَ لها ثلث البّاقي» وَهِيَ في روج وَأَبَوَيْنِء ey‏ واد بَوَيْنِ؛ لها ثلث 
عمر 


الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضٍ الرَّوْجَيْنِ)) باد اا ےا لن 
5 5 : يرف | م 36 1 
ضيب فصى و ووافقه عنما وزيد 0 ایت ا جو ف ل ات 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور .)05/١(‏ وابن أبى شيبة »)۳٠٠١۷(‏ والبيهقى فى 
ابرع )1 عن عا ال قال عبد ا كاعم ين الطاب إذا ساك ينا 
طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلاء وإنه سئل عن امرأة وأبوين» فقال: «للمرأة الرُبع» وللأم ثلث 
ما بقي» ومابقي قللآب)» إسناده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة ))51١814(‏ 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد فضائل الصحابة .)٠۲(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١١۳٠١(‏ عن 
إبراهيم » e‏ عن عبد الله . وإسناده صحيح . ا التوري في القرائفين 1 
وعبد الرزاق »)١101١5(‏ وسعيد بن منصور »)204/١(‏ وابن أبي شيبة »)۴٠٠١۳(‏ 
والدارمي (٤۲۹۱)ء‏ من طرق أخرى عن إبراهيم مرسلًا . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١1017(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠٠٠١(‏ والدارمي (5504)» والبيهقي في 
الكبرى ,)١١70١(‏ عن أبي قلابة» عن أن المهلب» عن عثمان وء رجاله ثقات»› 
أبو المهلب هو عمرو بن معاوية» ثقة» و الحافظ في الإصابة ۷/ 770 وقال: (له إدراك 
ورواية عن عمر)» فلا يبعد أن يكون سمع عثمان وط . وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹۰۱٤(‏ 
وسعيد بن منصور /١(‏ ١٠)ء‏ عن أبي قلابة مرسلًا . 

(۳) روي عنه في امرأة وأبوين: أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠٠١١(‏ والدارمي (۲۹۱۲)» عن 
سعيد بن المسيب» أن زيد بن ثابت» مكل عن ادر افو انيه ن «فأعطى المرأة الربع» والأم 
ثلث ما بقي» وما بقي للأب»» ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد في العلل »)٥٤٤٩(‏ 
والدارمي (۲۹۰۸)» ای فى الكبرى .»)١١709(‏ من طريق أخرى عن ابن المسيب. 
وإسناده صحيح» واختلف في سماع ابن المسيب من زيدء أثبته ابن المديني ونفاه مالك. 
وروي عنه في زوج وأبوين: أخرجه عبد الرزاق »)١9070(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠١١۳(‏ 
والدارمي (75917)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١٠١(‏ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عبا 
إلى زيدٍ أسأله عن زوج وأبوين» فقال: «للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب 
الفضل»» فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أراف» لا أرى 
ع ف ع اا e‏ 3 1 
أن أفضل أمّا على أب»» وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. قال ابن حجر 
في موافقة الخُبْر :177/١‏ (موقوف صحيح). 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْفُرُوضِ 2 ۴ 


و 0 3 53 دمع 0 0ه رك 
وابن مسعود > وروي عن علي » وقاله الحَسَن والثؤري. 


وقال ابن عّاس : «لها ثلث المال كلّه فيهما»"؛ لأنَّ الله كَرَضّ لها الثلتَ 


عند عدم الولد والإخوة. وروی عن عله قال خخ وهو ظاهِرٌ 


القرآن واختاره ابنٌ اللَبّان» وقالة ابن سرّيج في روج وأبوَين. 


07) 


(۲) 


(۳) 


لفك 


(0) 


وفصّل ابن سِيرِينٌ › فقال كقول الجماعة في روج وأَبوِين» وكقول ابن عباس 


أخرجه عبد الرزاق »)١10194(‏ وابن أبي شيبة .)"٠070(‏ والدارمي (5١591)غ‏ 
والحاكم »)۷۹٦٤(‏ عن المسيب بن رافع» غ ابن مسعود قال: (ما كان الله براقي تبن 
أمّا على أب»ء رجاله ثقات إلا أن المسيب لم يسمع من ابن مسعود كما قال أحمد 
والرازيان. وأخرج البيهقي في الكبرى »)١١704(‏ عن إبراهيم» عن عمر وعبد الله» في 
امرأة وأبوين: «للأم ثلث ما بقي»» قال: وقال علي بن أبي طالب ونه : «لها الثلث من 
جميع المال»» وهذا مرسل جيد. 

أخرجه سعيد بن منصور (۱۳)» عن الحارث» عن علي أنه قال في زوج وأبوين» «فجعل 
للزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأم ثلث ما بقي» وللأب سهمين»» الحارث الأعور ضعيف»› 
وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف أيضًا. وأخرجه سعيد بن منصور »)١5(‏ من طريق 
حجاج» عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي» عن أبيه» عن علي نحوه. وأخرجه البيهقي 
في الكبرى »)۱١۳٠۲(‏ من طريق أخرى» وفيه حجاج والحارث أيضًا. وأخرجه 
سعيد بن منصور »)۱١(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠٠٠١(‏ والدارمي (۲۹۱۳)» عن الشعبي» عن 
عليٌء وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف . 

أخرجه عبد الرزاق »)١9018(‏ وابن أبي شيبة (۸١٠٠۳)ء‏ والدارمي »)۲۹۲١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۸٠۱۲۳)ء‏ عن إبراهيم قال: «خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين» 
فجعل النصف للزوج» وللأم الثلث من رأس المال» وللأب ما بقي»» وهو مرسل جيد. 
وأخرجه الدارمي (۲۹۱۸)» عن عطاء» عن ابن عباس» وفيه حجاج بن أرطاة. 

أخرجه سعيد بن منصور »)۱١(‏ عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن علي» أنه كان 
يقول: «للأم ثلث الأصل»» وفيه راو مبهم» وأخرجه الدارمي (۲۹۱۹)» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عليء» قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين» وفي زوج وأبوين»» 
إبراهيم النخعي لم يدرك عليًا . وأخرجه البيهقي في الكبرى »)١770(‏ من طريق أخرى» 
وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. 

ينظر: الفروع ١١/۸‏ . 
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في امرأة وأَبَوَينِء وقاله أبو تُورٍ؛ لأنا لو قَرَضْنا لها ثُلْتَ المال في الأولى؛ 
لَمَضَّلْناها على الأب» وهو ممَِمٌ» وفي مسألة الرّوجة لا يتأنّى ذلك. 

الال ا بن عباس لولا انْعِقَادُ الإجماع من الصّحابة 
على خلافه؛ لان الفريضة إذا جَمَعَتْ أَبَوَينِ وذا َرْضٍ ؛ كان للام ثلث الباقيء 
كما لو كان معهما بنتٌّء ويُخالِف الأب الجَدّ؛ لِأنَّ الأب في دَرَجَتِهاء والجَدٌ 
أعلى منها) . 

ولان ميرانّهما هو ما سِوّى مِيراثٍ الزَّوجَينِء فلم يَجرْ أن يُرَادَ على ثلث 
eC Ne U BLN‏ 
بالسَبّب؛ كالطّارِئ على التّركة» فإذن: ا کن الابرين. 

قَعَلّى هذا تكو المسآلة الآولى من التين» و وال اة 
تف من ارا وما قاراد ا ' ثلث الاق رل روا سدس امال 
في الأولىء وزبعه في الثّانية؛ مُحاكظة على الْأَدَب في مُواكَقَة القُرآنء وعبّر به 
في «الوجيز) اغْتِبارًا بالحاصل . 

وما ذهب إِلَيهِ ابن سِيرِينَ ریق في موفيع أَجْمَعَ الصحابة على التَّسْوِيَة 
فيه م إِنّه م الروج ياخذ وِثلّ ما أَحَدَّتٍ الأمٌّ كذلك مع المرأة فياسًا عليد. 

(وَحََالٌ رَابِعَ» وَهِيَ إِذَا r AN Oe‏ زتّی)؛ و 
إذا لَاعَنَ الرجل امرأتّه» والْتَقَى مِنْ وَلّدهاء وفرّق الحاكم بيتهُما؛ الْتَقَى وَلَدُها 
عنه» ار ص بزع دون (َلَمْ يرنه هُوَ ولا أَحَد مِنْ عَصَبَاتَه 


(DY 32‏ هو ړو A‏ و 


يت ووو الْفُرُوض نه فُرُوضَهُمْ). ويََقَطِعٌ التَّوارُتُ بَينَ الرَّوجَينء لا 


hae NE 
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نَعلّمُ فيه خلافًا فإِنْ مات أحدّهما قَبْلَ تمام اللّعان؛ وَرِنّهِ الآحَرُ في قول 
الجمهورء فإِن َم اللعاث ما ماك a‏ تفريق الحاكم ؛ لم يتوارثا 
ف ا رة لآن اللعان بقكوي الكحري الما فل خر فيه ارين 
كالرّضاع . 

والئانية: يتوارثان؛ لأنّه «عليه الصلاة والسلام فرق بَيتهما»» ولو 
حصل التفريق باللّعان لم يَحتَحْ إلى تفريقه» لكِنْ لو فرّق بَيتهما قَبْلَ تمامه؛ لم 
َقَع الرْقة» ولم يَنقَطِع التَّوَارُتُ في قول الجماعة. 

وهذا في توارث الرَوجَينِ› فأمًا الوّلَدَ؛ٍ فالأصحٌ أنه ينتقي عن الملاعن إذا 

َم اللّعانُ يتما من عير اعْيِبِارٍ تفريتي الحاكم» فإِنْ لم يَكُنْ ذَكَرّه في اللّعان؛ 
لم ينتف عن الملاعن» ولم يَنْقَطِع التّوارَتُ بيتهما . 

وقال أبو بكر : يَنْتَفِي برّوالٍ الفراش ؛ لأنّهِ نل نَقَى الوَلَدَ عن المُلاعِنء 
N,‏ ا لِأنّه كان حَمْلا في البطن. 

وفي «الرّعاية»: إن قَذَمَها ولاعَتها في مرض موټه ؛ ورثته. وقيل: لا. 

وإ قَذَمَها في صحّتهء ولَاعَنّها في مَرض مَوتِه» وافْتَرّقاء فمات؛ 
فروايتان. 


- 
„o£ © 


RET‏ را 

فان نَقَى في لِعانه وَلَدَها؛ الْقَطعَّ نَسَبه عنهء ولم يتوارَنّاء فان اسْتَلْحَمَه 
بعدٌ؛ لحه وتوارثًا . 

Ky NIE بها‎ eg E 


© ينظرء المع م 4 

(0) فى (ق): يتوارثا. 

© احرج الارن 6١‏ ومس 01۹5 عق ابن عر و ١د‏ الي كله لاعن ن 
رجل وامرآته» فانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد بالمرأة». 


- | شن شن ند 


لو ادّعاه الؤاني» وقوة اللعان والرّنى» وفروعهما ولداه» ولا يورثون بأخوة 
الأب على المذهب". 


و2 
ع 
أ 


(وَعَصَبَتُهُ) بَعْدَ ذُكور وَلَّدِه وإن تَرَلَ؛ (عَصبة أَمّو) في الإرثء تَمَلَه الأثْرمُ 
e‏ ورد O‏ د ھە 
و وع عن عله > واد بن عباس وابن عُمَر '". وقاله جَمُْعٌ؛ 
لقوله 4 : «ألْحِقُوا الفرائض بأملهاة الخ“ وأَوْلَى الرّجالٍ به أقارِبُ أ 


مه 

)١(‏ قوله: (وقوة اللعان) إلى هناء كذا في النسخ الخطية. والعبارة غير مذكورة في كتب 
المذهب. ولعل فيها سقطًا. 

(۲) ينظر: زاد المسافر 5/ .١7١‏ الروايتين والوجهين ٦۳/۲‏ . 

[(فة ارت عبد الرزاق »)۱۲٤۸۲(‏ وابن أبي شيبة (27179)» والدارمي (5 202700 والطبراني 

في الكبير (4777)» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن علي وابن مسعود. قالا: 
«عصبةابنالملاعنة عصبةأمها. ومحمدابن أببي ليل مفعحف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (271154» والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۹۲(‏ عن محمد بن سالمء 

عن الشعبي عتهماء» ومحمد بن سالم اباي جي وأخرجه الدارمي (2)591919 
والبيهقى فى الكبرى »)۱۲٤۹٤(‏ عن قتادة: أن عليًًا وابن مسعود» قالا فى ولد الملاعنة ترك 
جدته ولخد لأت قال: «اللجدة التلكه وللإخوة الثلثان»» وقال ب ثايك: لاحل 
السدس» وللإخوة للأم الثلث» وما بقي فلبيت المال»» وهذا مرسل» ورجاله ثقات. 
وأخرجه الدارمي (١٠١۳)ء‏ والحاكم (۷۹۸4)» والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۹۱(‏ عن 
مالین رہہ عن کرک عن ابن عبائن* أن قومًا اختصموا إلى علي طفن في ولد 
المتلاعنين» فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه» فقال: (إن أباه كان تبرأ ا 0 
ميراثه شيء»» فقضى بميراثه لأمه» وجعلها عصبته. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. 
وأخرجه عبد الرزاق (١۸١٤١۱)ء‏ عن علي وحده» وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. 

(:) أخرجه الدارمى (۹٠٠۳)ء‏ والبيهقى فى الخلافيات (۳۷۷۸)» عن ابن عباس فى ولد 
الملاعنة» هو الذي لا أب له: اترئه أمهه وإخوته من أمه» وعصبة أمه. فإن E‏ 
جلد قاذفه»» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱١٤۷۸(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠۳۳١(‏ والدارمي (۳۰۰۷)» عن ابن عمرء 
قال: «ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه» يرثهم ويرثونه)» فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف 
الحديث. 

(7) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم »)۱٦۱١(‏ من حديث ابن عباس وها . 
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ولو كانت عضية كابيه» لحت الأعوة:.ولآن مولاها مولي اولادھاة فحت 
أن Tea eT‏ 50 
أكون" يتين عه كالاب فإن كاك اا حيا نمه 


ا 


لِمّولاهاء وإلّا جعِلَ لبيت المال» وروي عن ابن عباس نحو وقالَةُ جَمْعٌ 
من التَابعِينَ وأهل المدينة. ۰ 

(وَعَنْهُ : آٿها هي عَصبه» فَإِنْ لم تكن ؛ 
و وهي قول ابن مسعود””'» اختارها أبو بَكرِء والشيحٌ تقيّ الدّين'"' 
لکا رَوَى عمو بن شَعَيِسٍ عن أبيو عن جه مرفوًا : «أنّه جَعَلَ 
يرات ابن الملاعََةٍ و او و “» رواة ابو داودّ» وعن واثلةَ بن 
الأسقع» عن التب ية قال : «تَحُورٌ المرأة ثلاثة مواريث كشتهاء ولقظياء 
وبرات ويها التي لانت عليه روء أبو دادة؛ الذي وقال: حسَُ 
غريتٌ” “؛ ولأنّها قامَتْ مَقام الأب في الْسابه إليهاء > فقامّتٌ مَقَامَه في جيازة 
ميراثه» ولأنّهم عَصَباتٌ أَدْلَوَا بهاء فلم يروا معها؛ كأقارب الأب مَعَه. 


)١(‏ في (ق): تكون. 

(۲) فى (ق): أمة مولاه. 

)۳( ا أخرجه عبد الرزاق »)١75585(‏ عن قتادة» أن زيد بن ثابت قال: «ترث أمه منه 
الثلثكه وما بقي في بيت المالا» وقاله ابن عباس أيضّاء وهو متقطع. 

(:) ينظر: زاد المسافر 5/ »١٠7١‏ الروايتين والوجهين ٦۳/۲‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (51/4؟١)»‏ وابن أبى شيبة (317757)» والطبرانى فى الكبير (2)15757 
عن قتادة عن ابن مسعود قال : ارات ولد البالاشعة عله يه مرسل. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (71519)» والدارمي (۲۹۹۸)» والحاكم (۷۹۸۷)ء عن إبراهيم» 
عن عبد الله» قال في ولد الملاعنة: «ميراثه كله لأمهء فإن لم يكن له آم فهو لعصبته»» 
مرسل ولا بأس رجاله. وأخرجه الدارمي (۲۹۹۳)» من طريق أخرى عن إبراهيم» عن 
عبد الله. فالآثر صحيح . 

(0) ينظر: الاختيارات ص ۲۸۲ . 

(۷) في (ق): بعده. 

(۸) سبق تخريج الحديثين 5/ 5٠١‏ حاشية (5). 
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وعنه : إن كان لهما ذو كَرْضٍ؛ رد عَليهم» فعصبتها عصبته . 
على الأول يرت أَخُوه لاه مع ينْيدء لا أَخْته خته» ويعايًا بها. 

ولو عا عا وا او عا ومَّولَى أمٌّ؛ فالمالٌ للخال رواية واحدةً. 
فإذا مات عَتيقٌ ابن الملاعِئّة عن الملاعِتة وعَصَبّتها ؛ فقيل : المالّ لِعَصَبَيها 


على الروايات» والأصحٌ: أنه مَبْنِنٌ على القول بتَعْصييها . 


ا 


فان لم ترك اين الملاعنة ذا سَهْم؛ فالمالٌ لِعَصَبةٍ أَمّه في قول الجماعة» 


ونقّل الكلال في «جامعه) : ألم عنه . 


أي : 


لك 
)۲( 


EAN EY E RA LENSES 
على الرواية الأولى+ ا‎ 

(وَعَلَى الروايةٍ اا الكل لِلُدُم)؛ للها خض 

وعلى الثالثة : تَستَوعِبٌ”' المال بِالفَرْض والرّدّء وهي فول ابن مسعود. 
ا ديك لباقي یي الا 


في (ظ): يستوعب . 

الذي في الشرح الكبير :٤۷/١۸‏ (' وعلى الرواية الأخرى: الكل للأم" وهذا قول علىٌ 
وابن مسعود وأبي حنيفة وموافقيه» إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه؛ لكونها عصبته» والباقون 
بالرد» وعن زيد: الباقي لبيت المال). 

أثر علي وابن مسعود وا : أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۳۳۷(‏ عن سفيان» عمن سمع الشعبي 
عن علي وعبد الله» أنهما قالا: في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه لأمه. قال: كان علي 
يقول: «للأم الثلث» وللأخ السدس» ويرد ما بقي عليهما الثلثان والثلث»» وكان ابن مسعود 
يقول: «للأم الثلث» وللأخ السدس» ويرد ما بقي على الآم»» وأخرجه الدارمي (۲۹۹۰)» 
عن أبي سهل» عن الشعبي نحوه. أبو سهل هو محمد بن سالم» وهو ضعيف» ولعله الذي 
في الإسناد الأول. 

وأثر زيد وه : أخرجه الدارمي (۲۹۹۷)ء عن ابن المسيب» عن زيد بن ثابت» في 
ميراث ابن الملاعنة: «لأمه الثلث» والثلثان لبيت المال»» ولا بأس بإسناده. وأخرجه 
عبد الرزاق (486؟١)»2‏ عن قتادة» عن زيد مرسلا . 
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(فَإِنْ گان مَعَهُمْ اح لدم AEE‏ له قُرْضه» Ee‏ لَه ؛ E‏ 
للأخ من الأمٌ؛ أنه عَصَبِنُّها دُونَ الخال؛ لاه مَحْجُوبٌ» ( 1 
ا وا علد يقد أذ الام الثُلَتَء والأخ السّدسَ؛ لاه لو لم 
يكن كذلك؛ لَمَا كان للام شيم على الرّواية الأولىء ولبيق كلك .وقاقاء 

فان کان مَكَهما مول آ٤٤‏ فلا شي له عتدتاء وقال ريد ومُوَافِقُوهُ: له 
الباقي. 

وإِنْ لم يكن لِأَمّه عَصَبةٌ إلا مولاهاء فالباقي له إذا قُلْنا: عَصَبَتُها عَصبه» 
وعلى الأخرى: هو للأمٌء وقالَهُ ابنُ مسعوو؛ لأنّها عَصَبة بها . 

(وَإِدَا مات ابن ابن ملاعِنَةٍ» وكات و 1 بيه الملاعتة؛ (قَلاَمّهِ 
لفلف لأنه اوا الجا على إشدى ازى وغر 
قول ابن مسعووا"؛ لأنّها هي الملاعِنَةُ» فهي عَصَبتُ فيكون لها الباقيء 


ا 


2 ره > 


م ار مِنْهَا)ء فيُعايًا بها؛ لِأنّها وَرنّت الثلتين مع إِرْثِ 
الأمّ الثلثء فهو ما نصيبها؛ لِأنّها عَصَبَةٌ على رواية» فيكون لها الباقي. 
وعلى الأخرى”": الكل للأمٌ؛ الثّلث بالمَوْضء والباقي بالرّدٌّ» وهو قو 
عل . 
فإذا مات ابن ابْنِ الملاعِنَةِ عن عمّه وعم أبيه؛ فالمال لِعَمّه. 


(وَهَذْهِ وَرِنَتْ مَعَ اَم 


0 


(۱) تقدم تخريج قول ابن مسعود وَفنه؛ أن الأم عصبته ثم عصبتها ۷/ ۳۷ حاشية (0). 

(۲) لم نقف عليه . 

)۳( ليسي (ظ): (هذه الرواية هي الصحيحة). 

() تقدم أن عليًًا ول جعل الأم عصبة ولم يعط عصبة أبيه شيئّاء فيما أخرج الدارمي »)۳١٠١(‏ 
والعاكم (007485» والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۹۱(‏ عن ابن عباس: أن قومًا اختصموا إلى 
علي طا في ولد المتلاعنين» فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه» فقال: (إن أباه كان تبرأ منهء 
فليس لكم من ميراثه شيء)» فقضى بميراثه لآمه» وجعلها عصبته. وهو من رواية سماك عن 
عكرمة» وهي مضطربة. 


3 3 المُبدع شرح المُقنع 


وقال بعضٌ العُلّماء: عم الأب أوّلى؛ لأنّه ابن الملاعتة. 

و أن الات رها ر انريم من المت لا من ابات 

فأمًا ولد بنتِ الملاعتة ؛ فلّيست الملاعِتة عَصَبَةَ لهم في قَولٍ الجميع . 

N e N lul 
. والباقي للابن على الرّوايات كلّها‎ 


6١ هع‎ 372 6١ 
د‎ KS ا‎ 
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(قَصَنّ) 


تعاس التي واسنة E‏ الشتم. .وقد E‏ انث العدر 
اي" 


وى ل E‏ 94 بمنزلة الامّ؛ ا تَدُلِى بها فقامت مَقامّها 
ا ہما رَوَى قَبيصةٌ بن ذُوَيْتِ قال E.‏ 
ا E e‏ 
as‏ «حَضَرْت رسول الله ياء وأعطاها ال فقال: 55 
غَيرٌك؟» فقام محمَّدٌ بن مَسْلَّمَةَ الأنصاري» فكَهد مِثْلّه فأنْمَدَّه لهاء ثُمّ جاءت 
A‏ نباء قال الما كاف 
كتاب الله شَيءٌ» لكِنْ هو ذاك السَدسُ؛ فإذا اما فهو كما وأنكيا 
RG‏ النّسائىَ» وصحّحه الترمزِي . 


ما؛ © 


0 ينظر + الجاع ص ۴ 

(۲) فى (ق): تسأله. 

)۳( ا أحمد (۱۷۹۷۸)» وأبو داود (5845). والترمذي ,)5١١١(‏ والنسائي في 
الكبرى (5705).» وابن ماجه (۲۷۲۲)» وابن الجارود (4549)» وابن حبان »)٦۰۳۱(‏ وغل 
بأن قبيصة لم يسمع من أبي بكر ونه» قال ابن حجر : (وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أن 
صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة. 
قاله ابن عبد البر بمعناه» وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصة» وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع)» وضعفه الألباني» وصححه الترمذي 
وابن الجارود وابن حبان وقوّاه ابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٠۲٠۸/۷‏ التلخيص الحبير 


. ۱۲٤١/١ الإرواء‎ ۰/۳ 


5509 8l < 


وعَلِمَ منه : آل ركذن غل الس ا ae E‏ ٿا هشيم 
عن يحيى بن سي عن القاسم بن محمَّدٍء قال: «جاءت الجَدَّةٌ إلى أبي بكر» 


عقن و 7 


فَأَعْطَى اَم الأمّ دون الأب» فقال له عبد الرّحْمنِ بن سَهْل - وكان شَهِدَ بَدْرَا - 
يا خليفةَ رسول الله أَعْطيتٌ التي إِنْ مات لم ينها" ومََعْتَ التي لو ماتَث 


8 


وَرِتّها! فَجَعَلَ أبو بكر الست هما وهذا إجماغ”" . 
وشَرْطه : (إِذَا كد ا إذا كان ضهن ا كان ن المبواث ل 1 و 


ك 3 

ِن گان بَعْضهُنَ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضِ ؛ قَالْمِيِرَاثُ لِأَقْرَبهنَ)» سَواء كانا من 
جه واحدة» فهو للقَرْبّى اا وكذا إِنْ كانا مِنْ جِهتَينِء والقَربّى من 
جهة الأمّ؛ فبالاتّفاق أن الميراتٌ لها دُونَ البُعْدَى؛ إِذِ الأفْرَبُ يَحجَبُ 


الاد كا لآباء وال تاء: 

وظاهرٌه: أن القُرَْى من جهة الأب تَحجبٌُ البُعْدَى من جهة الأمّ» وهو 
أشْهَرٌ الرُوايَتَينء ونَصَرّه في «المعْنِي) و«الشّرح» وغيرهماء وهو نول آهل 
العراق. 


)١(‏ في (ق): لم ترثها. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور »)8١(‏ وعبد الرزاق »)١1085(‏ والدارقطني (5177)» والبيهقي 
في الكبرى (757؟١):‏ عن ابن عيينة به» وأخرجه مالك (5/ 4201 والبيهقي في 
لكبرى (17847), عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد به. رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع» قال ابن كثير: (وإن كان منقطعًاء لكنه جيد). ينظر: تحفة الطالب ص ۴۷۲» 
لإرواء ۱۲۹٣/۲١‏ . 

(79) :ينظو : الإجماع ص ۷۳. 

(:) ينظر: المغنى .٠٤١/٦‏ 

49 ينظ + السام فى ۴ 

(9) ينظر ‏ تین التاق +/ 197+ الزخيرة ۴ 4۴> المهذذب 411/9 المغتي ۴۰۷/١‏ 
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IE‏ 0 ى ل الوت 


(وَعَنه : ن الْقرَْى مِنْ جهة الأب لا تَحْجَبُ TTS‏ اللا بل 
ر وبه القاضي في «جايعه»» وصحّححهاب بن عَقِيل» وهي 
ال حنَّى إن العافج في الزوائتين ن بسك 00 قن 
الخِرَقِيَ؛ لِأنَّ الأب التي تذلِي به الجَدَّةٌ لا يَحجبُ'" الجَدَة مِنْ قبل لام 
فالتي تُدْلِي به أَوْلَى ألا يَحبجبّها””". وبهذا فارَت القُرْبَى من قِبَلٍ الأمّ فإنّها 
تڏلِي بالأمّء وهي تَحجبٌ جَمِيعَ الجَدَّات. 

راچب ولم : الأبُ لا يُسقطهاء قلنا: لِأنّهِنٌّ لا يَرِئْنَ ميرائّه: 
وإنما يرثن مِيراتٌ الأمّهات؛ لكونِهنٌّ ات ولذلك أَسْقَطَتْهُنَّ الأم. 


95 ماه ايه ا 

آم أبء وام أمّ أمّ: الميراث للأ للأولى على الأولى» وغل الثائية: هر 

(وَلا وت أَكْثَرُ مِنْ اوت جات قاله امد > مق غير زيادق روي 
عن عل أودؤايى م 0 E‏ 


. ٦٥/۲ ينظر: مسائل ابن هانۍ‎ )١( 

(۲) في (ق): لا تحجب. 

(۳) فى (ق): لا تحجبها. 

)5( بنظر : مسائل ابن منصور ٤۱٥١/۸‏ . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (6٤۸)ء‏ والدارمي (۲۹۸۲)» والبيهقي في الكبرى »)١١١١۲(‏ 
عن ابن أبي ليلى وأشعث» عن الشعبي: «أن غليًا وزیا كانا يورئان ثلاث جدات: نين من 
قبل الأب وواحدة من قبل الأم» وكانا يجعلان السدس لأقربهما». وأشعث بن سوّار 
وابن أبي ليلى ضعيفان يعتبر بهماء وقد تابع أحدهما الآخرء والشعبي أدرك زيدًا واختلف 
في سماعه من عليٌ وا . وأخرجه عبد الرزاق (2231040» والبيهقي في الكبرى »)۱۲۳١١(‏ 
عن عمد بن سال عن الم تعره ومحهد يق سال ضف عداء 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (71719)» والبيهقي في الكبرى .)١١505(‏ عن إبراهيمء 
عن ابن مسعود» قال: «يرث ثلاث جدات» جدتان من قبل الآب» وجدة من قبل الأم). 


e E 


وري ؛ لِمَا رَوَى سَعيدٌء عن سُفْيانَ بن عََبَنةّ» عن منصورء عن إبراهيم : 
«أنَّ النَبيّ ية ورّث ثلات جَدَّاتٍ: ثِنَْينِ من قَبَل الأب» وواحدةً من قبل 
الأمّ» وأخرجه أبُو عُبيدٍ والدًارقظنغ . 

وأشار إليهم الا متوله: 1 ام 4 الأب 1 الْجَدَّء وَمَنْ كَانَ 
ین أمهَاَهنَ» وإ عَلَتْ رجن يويد ما رَوَى سعيدٌ بإشناوه عن إبراهيمَ؛ 
قال: ندكانوا 1 وات ین الأب ووا من قبل 
ا 1 1 1 


وقال جماعة من العلماء: لا برت أكثرٌ من جدئنِ وحكاء الُهْرِيُ عن 
العلماء. 


= وأخرج نحوه عبد الرزاق »)555١(‏ والطبراني في الكبير (4477)» عن إبراهيمء 
عن ابن مسعود ينه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ 747؟: (مرسل صحيح؛ لأن إبراهيم 
لم سبع عن ابن ج ال ا ای عن ا د على الاتصان عبد 
جماعة من الحفاظ . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (4118)» وابن حجر في التغليق (۵/ ۲۲۲)» عن سعيد بن المسيب» عن 

زيد بن ثابت: «أنه كان يورث ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب»» 

إسناده صحيح. وروي عن زيد ونه من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف أخرجها 

الاي (50». والبيهقي في الكبرى »)١57015(‏ وابن حزم (۸/ 595). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (9/4)» وابن ایی کی 20011710 وأبو داود في المراسيل »)۳٠١(‏ 
من طرق عن منصورء عن إبراهيم مرسلاء وإسناده صحيح مرسل» وأخرجه 
الدارقطني (5177)» من وجه آخرء وفي سنده: خارجة بن مصعب وهو متروك. وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (754)» والبيهقي في الكبرى (150؟١)»‏ من مرسل الحسن أيضًاء 
وفيه: الفضل بن دلهم وهو لينء قال ابن حجر زاكر العيض» عن محمد بن نصر أنه نقل 
اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك» ولا 
يصح إسناده عنه). ينظر: التلخيص الحبير ۳/ ۰۱۸۷ الإرواء ٠١۷/١‏ . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (2)15 ومحمد بن الحسن في الحجة /٤(‏ ۲۲۲)ء وحم كما في 
تنقيح التحقيق 2077١ /٤(‏ وإسناده صحيح . 
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تعن ابن غاس أنّه وَرَتَ الجَدَّاتٍ وإِنْ كَثْرْنَ إذا كُنَّ في درج 
واحدقق إلا مَنْ أَذلتْ بأب غير وارِثِ كأمٌ أبي الأمّ قال ابن سُراقَة : وبهذا 
العامة الصبحابة""©. .وهو رواية المرّزع عن الشافييه ٠‏ ويله كلام 
الحرقِيٌ 

فَعَلَى ما ذَكَرَه ا يرثن ؛ إن عَلَوْنَ أمومةٌ؛ وقيل: وأبوة. 

نا أ ان الكقر وا آي القةه كلا ياف 340 رعذ كن ذو تذلى 
بير وارثِ» وهذا إججماع ٠‏ إلا ما كي عن ابن عجاري وجابر بِنٍ زَيدِء 
ومجاهِدٍء وابن سِيرِين › فإِنّهم قالوا: تت - وهو وك ا لأنيا ا 
بغیر وارثِ» فلم رت٤‏ كالأجانب» و مِنْ دوي الأرحام. 


ت 
جد عر 


والمرادٌ: تفي ميراث الجَدّةِ المسْتَحِفَةِ بتفْسِهاء لا بِسَبَبٍ آخَر. 

الا هااا أي: المساوياث في الدرجة بیت لا ذكون 
واعدة أغلى من الأخرئء رلا ال سما 6 الجذات نما يرن كل إذا 
كُنَّ في درجةٍ واحدةٍء فمتى كان بعضَّهُنَ أقربت؛ كان الميراث لها 


6 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1748)» والبيهقي ذ ولس سد عن ليث بن ابي سليم» 
عن طاوس» عن ابن عباس» قال: «ترث الات الا جميعًا»)» وليث ضعيف. 

(0) روي ذلك عن بعض الصحابة» فمن ذلك: ما و البيهقي في الكبرى (17801): عن 
محمد بن سيرين في الجدات الأربع: «أن عمر ونه أطعمهن السدس». وهو مرسل» 
ورجاله ثقات . 
وما أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۲۹۰)» عن ابن سيرين» قال: كان عبد الله يورث الجدات وإن 
كنَّ عشرّاء ويقول: «إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله ة. وهو مرسل أيضّاء ورجاله 
ثقات. قال ابن حزم 197/48: (وقد روي هذا أيضًا عن علي بن أبي طالب وابن عباس 
وزيد بن ثابت). 

(۳) ينظر: الحاوي .١١١/8‏ حلية العلماء ۲۷۸/١‏ . 

.”"01/5 ينظر: المغنى‎ )٤( 

)0( اللا لذ الجر الحا ا و 

(5) في (ق): بإرثها . 


مُتَساوُونَ في الدّرجة» وهو مُتَصِوَرُ”'' في الثّلاثء وأمّا في الأربع؛ فام اَم أ 


5 4 مي 2 


1 
م أب وأمُ َم أبي أب وام أبي بي أبء وفي الخامسة حَمْسّاء 
وفي السّادِسة سنّاء فإذا او ا ر و 00 
للميت في الدّرجة الأولى جَدَّنَينِ : أ آمه» وأم بيه« وفي الثائية أريعٌ ؛ 
لكل وَاحِدٍ من أَبَوَيهِ جَدَّنَينَء فهما أربعٌ بالنسبة إِلَيه» وفي الثَّالئة تَمَان؛ لار 
نكل واج من أتؤيه ارا على هلا ار جه ويكون الها تبان وغلن 
ss a‏ وهذا ظاهِرٌ الخِرَقِيَ مع أن قَولّه: وإِنْ 
ا لا ای کا ادس 


E‏ و( 


الجدة ابا حي في ظاهر المذْهَب» وهر pe‏ 


6 A CRA له‎ 


3 وابن 


)١(‏ فى (ق): منصور. 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني 5/ ٠٠٠‏ والشرح ٠١/۱۸‏ : لولدهما. 

(۳) قوله: (أن) سقط من (ق). 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »)١11045(‏ وسعيد بن منصور (40)» وابن أبي شيبة »)۳٠١٠١(‏ وأحمد 
فى العلل لابن عبد الله (۳۷۸۱). والدارمی (2591/5. والبيهقى فى الكبرى (۱۲۲۸۷)» عن 
ا بن المسيب» قال: «ورَّث عمر بن الخطاب جه مع ا إسناذه ج ب وسعيد 
عن عمر حجة كما قال أحمد. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور »)۱٠۹(‏ وابن أبى شيبة (١١١٠۳)»ء‏ والبيهقى فى 
الكبرى (۱۲۲۸۸)» عن أبي عمرو الشيباني» قال: «كان عبد الله يورث الجدة عن يندا 
وابنها حي)» إسناده صحيح . 
وأخرج عبد الرزاق »)۱۹٠۹۲(‏ وسعيد بن منصور .)۸٥(‏ وابن أبي شيبة (۳۱۲۹۹)» عن 
إبراهيم» قال عبد الله: «لا يحجب الجدات إلا الأم»» وهذا مرسل صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۹۷٠۱۹)ء‏ عن معمرء عن بلال بن أبى بردة» أن أبا موسى الأشعري: 
«كان يورث الجدة مع ابنها»» بلال لم يدرك أبا موسى» ا عبد الرزاق (۱۹۱۰۰)» 
عن معمر» عن رجل من ولد أبي بردة» عن أبي بردة عنه. وهذا متصل لولا الرجل المبهم. 
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وعمران بن حُصَينِ" ق ابل مھ قال رل هذه اها 
رسول الله لاز السدسَ f‏ أب مع ابنهاء وابتها حي ) رواه سعيدٌ والتٌرمذيُ”'"'. 
و لجات اف ول عاك الأمّ لا ميراث الأب» فلا يحجَبن" به؛ 
كأمّهات الأم. 

(وَعَنْهُ: لا تَرِتُ)» بل هي محجوبةٌ بابُنهاء وهي قول ريڍ“ ؛ لأنّها تُدْلِي 
به» فلا توت معه؛ کالجد مع الأبء وام الام مع الأم. 


ع وأخرج سعيد بن منصور »)٠٠١(‏ عن الحسن وابن سيرين: «أن الأشعري ورَّث أم حسكة 
من ابن لحسكة وحسكة حی)» مرسل جيك وأخرج سعيد بن منصور »)٠٠٤(‏ 
وابن أبي شيبة »)۳۱۳٠٤(‏ عن حميد بن عبد الرحمن نحوه. فالآثر صحيح عن 

أبي موسى ذل . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠١١٠۲(‏ والدارمي »)۲۹۸٠(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۲۲۸۹)» عن 

أبي الدهماء» قال عمران بن حصين: «ترث الجدة وابنها س إسناده صحيح» 

0 أخرجه الترمني (۲. 9 والبيهقي 2 ل اد وفي سنده: الح ا 

مخروك: قال البيهقي: (تفرد به محمد بن سالم» وهو غير محتج به)» وأخرجه 

سعيد بن منصور (2)49 من طريق هشیم » عن الشعبى» عن ابن مسعود: «أن أول جدة 

ع 0 

أطعمت السدس ام اب مع ابنها). وإسناده صبحيح » ولفظه مرفوع حكماة إذا حملنا الإطعام 


أنه وقع في زمن رسول الله يِه وأشار الترمذي إلى وقفه» وتقدم تخريج الموقوف. 
وروق فسا اکر سين متو 0653 واو داؤه تى العراسيل بذ )م عرق 
الحسن مرسلاء وأخرجه ابن أبي شيبة (۳٠۳٠۳)ء‏ وأبو ذاود في المراسيل (2)558 
عن ابن سيرين رساك ينظرء الأحكام الوسطى 90576 يديب العيذيي 11/6 
الإرواء ٠١١/١‏ . 

الى في (ق): يحتجبن . 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١10949(‏ وابن أبي شيبة »)27151١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۲۲۸۲)» 
عن ابن المسيب» قال: “كان كبك بن تلبوق لذ ورت الجدة أم الأب وابنها حي»» إسناده 
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وهذا الخلاف فيما إذا كانت أمٌّ الأب أو الجَدّء أمَّا لو كان ابثها عمًا 
للميت» أو عم أب؛ فلا خلاف في تَورِيئِهاء قَالَّهُ ابنُ عَقِيل» وتَبعَه في 
«الشّرح)؛ لأنها لا تذلى به 


aer al N آم أبء مؤاكنة‎ 


ر ت 


3 ب» وأم 3 ام وأتُ؛ الاس لام الأب» ومن حجب الجدة بابنها 


ل 7 


أسْقَطَ أمَّ الأب» ثم الحتلف القائلون بذلك» ٠‏ فقيل: الشُدس كله لام آم الام 
لاحي كاه س1( I‏ ا > فصارت كالمعدّمة» 


وقیل عل ا تف الد وقيل : لا شيءَ لها ؛ لأنّها انْحَجَبَتْ بأمّ الأب» 


ع 


و We‏ أمّ الأب بالآب» فضار الماك كله للب . 


ب 
احج رده 


(وَإِذَا اجتَمَعَتْ جَدَة ذَاثُ قَرَابَتَيْنِ)؛ كما لو تزوَّج ابن ا 
بها فرلا هما وده تتكون ؛ المرآةٌ آم أب وام أبي أبيو» (مَعَ اي 
قَلَهَا)؛ أي: قَلِذَاتٍ القَرَابَئَين؛ (ثُلْنَا الا في قاين تؤنواء أنه تول 
احا ي للشيك انك ا أبو الحَسَنٍ التسيسي؛ 
وأبو عبد الله الوَّي فشكيل أنّهما أَحَذَا ذلك من قوله في المجوس: أنه 


e وا‎ 


يرون بجميع قراباتهم» ويحتّمل أنهما أرادا بذلك قباسّه على قوله في ابن العم 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد الوني» نسبة إلى ون» وهي قرية من أعمال قهستان» الفرضي 
الشافعي» كان عالمًا في علم الفرائضء له فيه تصانيف جيدة» قتل ببغداد في فتنة 
البساسيري» سنة ٠545ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان 2178/7 طبقات الشافعية الكبرى 
ا 
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0 ؛ لأنّها شَخُصٌ دات قَرابَتَينِء تَرِتُ بكلّ منهما 
ا ري عند الاجتماع. 
وَقَالَ بعص العلماء: السَّدسنُ بَيتهما نصفان؛ لأن القرابتين إذا كانتا من 
جهةٍ واحدة؛ لم تَرِثْ بهما جميعًا؛ كالأخ من الأب والأم. 
وجوابُه: القَرْقٌء فإِنَ الأحَ من الْأَبَوَينِ تَرجَحَ بقرابَتِيهِ على الأخ من 


وعَنْهُ: بأفواهما 

فلو تزوّج بنت عمّته ؛ فده 3 آم اَم وَلّدِهماء وام أبي أبيهء وبنت خالته 
فد م ام ام وم 1 35 

فإنْ أذْلّت الجَدَهٌ EEE‏ 


)١(‏ في (ظ): يرث. 
(۲) في (ق): لم نمكن أن نجمع. 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وَلِلْنْتِ الَْاحِدَة) من الصُلْبٍ (النُضْفُ)» بعر جلافي» وسَنَدُهِ قول 
تعالى: «إوَإن کات جک لها ليصف رر » وقضاؤه تكو" . 

(فَإِنْ گاتا اتن قَصَاعِدًا ؛ كَلَهُنّ النّان)؛ لقوله تعالى : إن كم سا َوَن 
اتن هن َا مَا رَد [التيساء: »](١‏ وهو إجماغ”". إل رواب 56 


و 


عن ابن عباس أن الابنتين”' فَرضُّهما الصف ؛ أخذا بالمفهوم» والآيةٌ 
قا اللا على ما زاد على الشو» ورجا كلالنها ليما 31 الآية وروت 
على سبب خاصٌ» وهو ما رواه جابر» قال: جاءت امرأةٌ سعدٍ بن الرّبيع 
بابئَتيها إلى رسول الله لق فقالت : هاتان اتتا سعل» َيِل أبوهما معك يوم 


أَخدِء وابنٌ عمّهما أَخَذْ مالّهماء فلم يَّدَعْ لهما شَيئًا من مالٍء قال: 
ايَقُضِى الله فى ذلك»» فتَزلتٌ آية المواريث» فدعا التب يله ابنَ عَمُهماء 


م 


2 22 o۶ ل ور‎ of ٠. 
فقال : «أعط ابنتئ سعدٍ الثلثين › وأعط أمهما الثمنّ» وما يق فهو لك» رواه‎ 
آي ارد وض ال مى والحاكة”'', ووقع في «المعْنِي)» و«الشّرح)» أنه‎ 


.7١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١1۷۳)ء‏ من حديث ابن مسعود وَنه» أنه قال: أقضى فيها بما قضى 
النبى تكد : «للابنة النصف» ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللأاخت». 

)۳( 1 الأجماع لابن المتدذر ص 594. ۰ 

(5) في (ظ): الأنثيين. 

(5) نسبه جماعة من الفقهاء والمفسرين لابن عباس وء ولم نقف عليه مسندًاء 
قال ابن عبد البر: (هذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها: ما 
رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس #5ها: أنه جعل 
للبنتين الثلثين)» وضعفها شيخ الإسلام وابن رجب. ينظر: الاستذكار 2177/0 مجموع 
الفتاوى ٥١/۳۱‏ جامع العلوم والحكم 0/۲ . 

(5) أخرجه أحمد »)١51/48(‏ وأبو داود »)5841١(‏ والترمذي (۲۰۹۲)». وابن ماجه  »)۲۷۲۰(‏ 
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قال: «لأخي تلات فدات الآ على فَرْضٍ ما زاد على الاين ودلَّت السّنَةُ 
على فرض الائْنتَينٍ» فهذا من السَّنّةَ بيان ونس لِمَا كان عليه أمرٌ الجاهليّة من 
تلووديق الذكور دُونَ الإناث. 


فاد 


ولق »4 في الآية الكريمة» 26 زيادنيها ؛ كقوله تعالى: ۾ اضرا قوق 
الْذعَمَاقِ)4 رات ٠٠٠۲‏ أي: اضربوا الأعناق. 

وا د » ]3 الأسماء 1 قحو ا ينان 
ولفوق) في قوله تعالی : اضرا قوق آلامَتاق€ راانمں: + غيرٌ زائدة؛ لان 
الضَرْبَ يكون في أعلى لق في المفصل . 

قبل : المغئن: النتيخ كما فرق 

ولد" الأحواتِ أضعف من البنات» وقد جعل للأختين التُلئَينِ نضا مع 
بعْدٍ الدّرجةء فللبنتَينٍ الثلئان مع قُرْبِ الدّرجة من باب أؤلى . 

واختّلِف فيما ثبت به فرضيٌ الابنتين» فقيل : بالقرآن؛ لاه تعالى دَكَرَ كم 
الث و اوت يداف ووز سك ا و وك ااه والاعين 
دون ما زادء قوجب حمل كل من الآيتين على الأخرى؛ لظهور المغتّى. 

ورُدٌّ: بأنَّ ذلك لا يُخْرجُه عن القياس. 
- والحاكم (2071554 وفي سنده: عبد الله بن محمد بن عقيل» متكلم فيه والجمهور على 

تضعيفه» وقوّى حاله جماعة» قال البخاري: (كان أحمد بن حنبل وإسحاق ب بن إبراهيم 

والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل)» وصحح الحديث الترمذي والحاكم 

وحسنه ابن عبد البر والألباني. ينظر: الاستذكار 211/05 تهذيب التهذيب 5/ ١٠ء‏ الإرواء 
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00 0 ا : عطية ٠١/۲‏ . 
(9) في (ق): وأن. 
ر في (ق): الا 
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و ا وقيل : بِالتَّسِيهء وقِيلَ: بالإجماع» وقيل: بالقياس . 


وما روي عن ابن عباس رجه ابن ڪڙم في بعض کبه» لن قال الشريف 
2 ا © ضار اتحماغا اذ 
ys‏ أن الله تعالى قال: لل نر كل 


ےھ سس 


شين 6 [التيساء: »]١١‏ وهو لو كان مع واحدة؛ كان i.‏ الثلثء وى 
وأحرى أن يَحِبَ لها مع أختها . 


3 


لوقا الاين يمول الاب إذا لم يكن خائ بالإجما :لان بنك 
الابن بنثّه» كما أنَّ ابن الابن ابه ولدخوله في التصوص» سرا كانه يناث 
الابن من أب واحدٍ أو آباءِ» ا 1 يشتركن في التلقين: وكان ينبغي أن يقول: 
إذا لم يكن بتتان؛ لان نات البق ل یرن مم البقين شين 

(فَإن كانت ينث وتات اتن؟ ات ا ولبات الان وا 
كانك أو عكر من ا ا التُلمَبْنِ) بالإجماع”*'» والختضّت 
ال الصف لاله روف لها والاشة ارلا فا فت الد 
لجات الائن تما التلتيق : 

وعن هُرّيلٍ بنِ شُرَحْبِيلَ» قال: سّئْل أبو موسى عن ابْنَقِ وابْنةٍ ابن وأختٍء 


)١(‏ هو: عرفة بن محمدء أبو الوفاء زين الدين الآرموي» فرضي شافعيّ» من مصنفاته: الطرق 
الواضحات في عمل المناسخات» شرح منظومة فتح الوهاب في الحساب للزمزمي» توفي 
سنة 970ه. ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 255١/١‏ الأعلام ٠٠٠/١‏ . 

(۲) تقدم قريبًا كلام ابن عبد البر في ذكر الأثر الدال على رجوع ابن عباس ويا . 

(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 1۹ . 

(6) قوله: (لا يرثن) في (ق): لأبوين 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .7١‏ 
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فقال: «للبنت النْصفٌء وللأخت الصف وانتٍ ابنَ مسعود فسيتابعني”»» 
دشب رذ سحيو و كول أي سے قل و 
من المهتّدين, أفْضِي فيها بما قَضَى رسول الله كله: لِلابنة الصف ولابنة 
الابن السّدمنٌ تكملة الثلکين» وما بَقِيَ فللاخت»» فأئينا أبا موسى» فأخيّرناة 
بول ابن مسعودء فقال: «لا تسألونِي ما دام هذا الحَبْرٌ فِيكم» رواه 
ال 0 

7 ن يكُونَ مَعَهُنَّ)؛ آي : مع بَناتٍ الان (دَكَرْ) في دَرَجَيْهِنَّ ؛ (لَبَعَصبَهُنَ 
فما بَقِيَء لذَكَرِ ِل حَط الْأنتيينِ)» في قول جمهور الفقهاء 7 واا 
ومَنْ بَعدّهم؛ لقوله تعالى : وسیک أنه ن زرحت 4 الآية ررش ٠‏ 

وَالْمَرَدَ ابنُ مسعودء فقال: (لِبّنات الابْن الأَضَرٌ بِهنّ من المقاسّمّة أو 
السدس»» وذلك مَبْنِيٌ على أصله» وهو أنَّ بنتَ الابن لا يُعصّيُها أخوها إذا 
اسْتَكْملَ البناثٌ الَلينء وقد ناقَضّ في المقاسّمةٍ إذا كان أضر بهن وكان<“ 
ينبي أن يُعطِيَهنَّ السّدسَ على كل حال . 

(وَِنِ اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ التُلكَيْنِ؛ سَقَط بَنَاتُ الِابْنِ)» بالإجماء” ؛ لال 


)١(‏ فى (ق): فتابعنى. 

)۲( ا البخاري (30785) . 

(۳) فى (ق): العلما 

50( ات ابن أبى شيبة »)"٠٠۸٠١(‏ وأحمد فى مسائل ابن منصور »)٤۱۸٦/۸(‏ عن الأعمش 
قال: كان ابن مسعود طن ی ا وابنة ابن» وابن ابن» وفي أخت لأب وأمء 
وأخت لآب وإخوة لأب؛ إن ابن مسعود كان يقول: «لهذه النصف ثم ينظرء فإن كان إذا 
قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس» لم يزدها على السدس» وإن أصابها أقل من 
السدس» قاسم بما لم يلزمها الضرراء وكان غيره من أصحاب محمد ييي يقولون: «لهذه 
النصف» وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين»» وهو مرسل صحيح. 

)٥(‏ فی (ق): فكان. 

ENN 
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تعالّى لم يَفْرِضْ للأؤلاد إذا كانوا نساءً إلا الثلتین» قليلاتٍ كُنَّ أو كَثِيراتِ» 
وهؤلاء لم خر جن عن كوَنِينٌ نساء هن الأولاد وقد ذهب الثلثان» 


ن 


والمشاركة هة أنه ُو 98 درجتهن . 
(إلا ان يَكُونَ مَعَهنَّ دَكرُ)؛ كأخِيهنٌ أو ابْنِ عَمِّنَّ» (أَوْ أَنْرَلَ مِنّْهُنّ)؛ كابنِ 


أخيهنّ» أو ابن عمّهنَّ» أو ابن ابن عمَهنّ ؛ (فَيعَصَبهِنّ فِيمًا بَقِيَ)» للذّكر مغل 
حظ الأنئَيَينِ» هذا قول عليٌ. وزَيدٍء وسائر الفقهاء غير ابن مسعودٍ ومَنْ 
a‏ خالف الصّحابةَ في سِتّ مسائل هذه إحدامّنَ» فَجَعَلَ الباقِي 
للد دون اعرا وقاله أبو ثور؛ لذن الشباء لا براق اكت من ان يدلبل 
NIU‏ ا 

وجوابه : ي قوله تعالى : «بوْصِيكه که نه رركم » 
القتاءء ۰۲٠‏ يدليل 5 تناولِ اللَفظ له لو لم يكُنْ بناٹ» 


له هذا الاسم ولان كل دگر وأنثى يقتسمون الغال إذا لم يَكُنْ معهم ڏو 
فَرْضٍ ؛ تجة أن E‏ الفاضل علنه؟؛ کول الصُلْبء والإخوة مع 
الأخوات. 


)١(‏ فى (ق): فى. 

(۲( ا ابن أبي شيبة (۳۹۰۸6)» عن براه فى رجل ترك ابه ؤابنة ابن وان ابن أسفل 
منها : «فلابنتيه الثلثان» وما فضل لابن ابنه» يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول 
عليٌ وزيد» للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يرد على من أسفل منه)» وفي قول عبد الله: لابنتيه 
الثلثان ولابن ابنه ما بقي» لا يرد على أخته شيئًا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل 
الثلثين» إسناده حسن. وأخرج سعيد بن منصور (۱۸)» والدارمي (۲۹۳۳)» عن مسروق» 
قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم» وإخوة وأخوات لأب: «للأخوات من 
الأب والأم الثلثان» وسائر المال للذكر دون الإناث»» فلما قدم مسروق المدينة» فسمع 
قول زيد بن ثابت فيها فأعجبه» فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: ١‏ 
قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم»» وإسناده صحيح . 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْفُرُوض 8 0٥‏ 


رفصّل) 


ج 
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لقوله تعالى: (وله: خت فلا ضف ما رك وَهُوٌ یرٹھا إن لم یکن لا لد إن 


4 


کاتتا نتن ھا الان يا رك رديت.: ۰۲٠‏ وهذا مما لا خلاف فيه. 

(وَالْأَحَوَاتُ مِنَ الأب مَعَهُنَّ كَبَنَاتِ الابن نع البكاي"" ا 
لأبوين لها العف رأ أو خراك من آب ليق المدس تكملة الثلتين:؛ 
فإن اسْتَكْمَل الأخواث لِأَبَوَينِ”" الثْلقَين؛ سَقَط الأخواثٌ من الأب؛ لاله لم 
بق فر قَرْضِ الا غر انت شيءٌ. 

لا أنَهُ لا يُعَصّبْهُنّ إلا أَحُوهُنَّ)؛ للذّكر مِكْلُ حط الأنيينء خلاقًا لابن 
مسعوو وأثباعه» فقال: إذا اسْتَكْمَلَ الأخواثٌ من الْأَبَوَينِ للقن فالباقي 
TT‏ ولو الأب ذون الات وجعل الي الا فيز هن الا 
السدس» والباقي للذّكورء كما فَعَلَّ في وا الابن مع البنات» وهنا لا يَعَصّبها 
إل أخوها, 

فلو اسْتَكْمَلَ الأخواثٌ من الأَبَوَينِ الثُلئَينِء وكَمّ أخواتثٌ لأب وابنُ أخ 
لهنَّ؛ لم يكن للأخوات شَيةٌ: وكان الباقي لابن الآخ» بخلاف ما سبو 
فان ابنّ الان ابْنّ وإنْ نَرَكَء وابْنُ الأخ ليس بأخ . 


.۷۷ /١8 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص الاء الشرح الكبير‎ )١( 
قوله: (مع البنات) سقط من (ظ).‎ )۲( 

(۳) في (ق): من الأبوين. 

0 تقدم تخريجه ۷/ 057 حاشية (5). 

(5) في (ظ): وإن. 


ا الغبدع شرح المُقنع 


(وَالأَحَوَاتُ) من الأبَوّين أو الأب (مَعَ الْبَئَاتِ عَصَبَةُ'". يرن ما قصل 
كَالْإِخْوَةِ) في قول عامّة الفقهاء. 


وقال ابن عباس : «لا شيءَ للأخوات»» وقال في ب يتوا خخ للت 


التضت: ولا شيءَ للأخت»» فقيل له : إن عمر ذلك قَصّى بخلاف ذلك» 


فقال ابنُ عباس : «أنتم أعْلْمْ آم ه05" رید قله خا + إن اندلا عاك اس ل2 

ول ولك ا ما € ر : ٠٠۷‏ فَجَعَل لها النّصف مع عَدَم الوَلّدِ. 
وهذا لا ل على ما م ن ا على أن اا لا تقرف ا 

النْصفٌ مع الولدء ونحنْ ول به و تاخز بال عصیت» كالأخ. 


وت ا مَعَهُنَّ كَرِيضَةٌ ا وقد وافْقّ ابن عباس على ثُبوتٍ 


مِيراث الأخ مع الولد“» مع قوله تعالى: وهو ينها UE a‏ 
اتا جوع وعلى قياس قَولِه : ينغي أن يَسقَّط الأخ؛ E‏ 
منها عَدَم الولدء وهو خلاف الإجماع» والمبَيّنَ لكلام الله تعالى وسولة عله 
وقد جَعَلَ للأخت مع البنت» وبنت الابن الباقي عن فَرضِهماء وهو الثث0* . 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أي: والمراد بالأخوات والبنات؛ الجنس لا الجمع» فإن الأخت 
الواحدة مع البنت الواحدة عصبة» فترث أو يرثن ما بقي بعد الفروض» وتسقط هي أو هن 
باستغراقه» والأصل في ذلك ما رواه البخاري: أن ابن مسعود سئل عن بنت 
وبنت ابن وأختء فقال: «لأقضين فيها بما قضى رسول الله بي للبنت النصف» ولبنت 
الابن السدس وللأخت الباقي»). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١9077(‏ والحاكم (۷۹۷۹)» والبيهقي في الكبرى (۱۲۳۳۳)» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» وذكر القصة» وإسناده صحيحء قال الحاكم: (علی ل 
الشيخين)» ووافقه الذهبي . 

(۳) في (ق): يأخذه. 

(5) لم نقف عليه صريحًاء وتوريث الأخ مع وجود البنت محل إجماع» ولم يعرف 
عن ابن عباس وك أنه خالف . ينظر: الاستذكار 5/ 7760. 

(5) أخرجه البخاري (2)51757 وقد سبق. 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْفُرُوض 8# 0۷ 


رفصّل) 


N‏ 1 انتنية» قا ان 1 الى غير جلاف 
لقوله تعالی : اون كارت رل ورف كلد أو آم و واخ اح أو أَحْتُ 
معد هما ال [التيسساء: ۲۱۲ والمرادٌ به وَلَذّ الأمّ بالإجماع» وفي 
قراءة عبدٍ الله وسَعْلِ: (وله أحّ أو أَححتٌ من أ . 

سره 


(فَإِنْ گاتا نین قَصَاعِدًا؛ كَلَهُمُ التُلْكُ)؛ لقَولِهِ تعالی: إن كائرًا 


آ ڪر من دَلكَ فَهُمْ E‏ 4 االتيساء: ٠٠۲‏ (بَيْنَهُمْ بالسّوِيّق)ء إذ 
الشركة من غير تفصيل تق فضي النّسوية بي ET‏ 
عل غ ر روا لث عن ابن فاس : آله فصل الذكر على 


ت 


الأشی؛ لقوله تعالی: روزن 6 حو 1۷٦ Ta‏ 


.۷۲ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .7١‏ 

() نسبها لابن مسعود في الشرح الكبير 28١7/١4‏ ولم نقف عليه» وقال في التلخيص 
*/ : (ولم أره عن ابن مسعود)» وظاهر صنيع ابن الملقن في البدر ۷/ 710 أنه لم يقف 
عليه أيضًا . 
وقراءة سعد ونه : أخرجها سعيد بن منصور في التفسير (0957)» وابن أبي شيبة (5 20917٠6‏ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ۲۹۷)» والطبري في التفسير »)٤۸4۳/١(‏ 
والدارمي .)۳٠٠۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲۳۲١۲(‏ عن القاسم بن ربيعة بن قانف» 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: ا وچ ورت کا راهول أخ أو أخت من 
أمه»» تفرد به القاسم» وهو مجهول» قال الذهبي: (ما حدث عنه سوى يعلى)» وصحح 
إسناده الحافظ في الفتح 4/١7‏ . 

(:) فى (ق): اثنتين 

)2 ينظر: المغني كام . 

إلى تونق عليه وقد وصف هذه الرواية بالشذوذ: الماوردي في الحاوي ۸/ »٠١5‏ وابن قدامة 


. ۲۸۱/١ لمغنى‎ ١ ف‎ 


559589 | 


وججوابُّه: أنَّ المرادَ بها: وَلَدُ الأبَوَينَء أو الأب» قال في «المعْنِي) 
دا وهذا مُجِمَعٌ عَلَِيه ولا ا 

ا ات لد ا يان 
TT‏ ول ك e‏ واى” بن عباس '» وجابرٌ بنُ رَيدِء وأهل 
العدينة والبضرة وا لكوقة» واتحيحدوا شرل ال ا 
وَرِنْثُم فنا" المد لا عن كَلالةٍ 2 عن ابْنَيْ مّنافٍ عبد شَمْس وهاشم 

واشْتِقاقُه من الإكليل الذي بيط بالرّأسء ولا يَعْلُو عليه فكأ الوََنَة ما 
عدا الوالدَ والولدَ قد أحاطوا بالميت مِنْ حَولهء لا مِنْ طرفه؛ أغلاه وأسفلهء 
كإحاطة الإكْليل بالرّأسء فأمًا الولدٌ والوالِدٌ» فهّما طَرَقَا الرَّجُلء فإذا ذَّمَبا 
كان يك اا 

ولط ما الكلؤلة: الت بيش الذي ل ولد لول وا 


.۸١/١۸ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١91911(‏ وسعيدبن منصور في التفسير (041)غ 
وابن أبى شيبة »)۳٠٠٠١(‏ والطبري فى التفسير (1/ 51/5)» والدارمى (015)» والبيهقى 
E‏ ۲۲ عن الشعبى» ET‏ نہ : «الكلالة ما عدا الولد اا 
غال/الخافظ قن اکن / ۷: (رجاله ثقات إلا أنه منقطع) . 

() أخرجه ابن المنذر في التفسير »)۱٤٤۸(‏ عن محمد بن سالم» عن الشعبي» قال: «الكلالة 
فاق سوق لوال وال لكرمن الورقة» ا کرک من ال كذلك قال علي 
وابن مسعود وزيد بن ثابت»» محمد بن سالم الهمداني ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١9189(‏ وسعيدبن منصور في التفسير (088)غ 
وابن أبي شيبة (2)71501 والدارمي .)٠٠۷(‏ والطبري في التفسير (511//7)» والبيهقي 
فى الكبرى »)۱۲۲۷١(‏ عن حسن بن محمد بن على» سمعت ابن عباس» يقول: «الكلالة 
من لا ولد ولا والد»» إسناده صحيح . ۰ 

(5) ينظر: ديوان الفرزدق ص ؟١5.‏ 

(5) في (ق): فتاة. 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ 


وقي الكاذلة قرابةٌ الام وروي عن الرُهريٌ أنه ذال الميف الى لا 


A 1‏ ت 
ولد له ولا وَالِد كلالة» وي وارثه 


ولا خلاف أنَّ اسْمَ الكلالة يَقعُ على الإخوة من الجهات كلها 


.7١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 


| المبدع شرح الُقنع 


(فصّل في الحجَب) 


Eu‏ الججاب» وهو المنع من الميراث بؤْجودِ وارثِ 
اقرب منه» يَمْتَعْه من كل الميراث أو بعضه» ومنه سُمّيَ حاجبٌ السُّلْطان؛ 
لأته يَمنَعُ مَنْ أراد الل 

وهو ضَرَبان : 

حَجْبُ نقُصان: كسَجب الرّوج من النّصف إلى الرّبع بِالوَلَدِء والرّوجةٍ من 
الرُبع إلى الثمن به» والأمٌ من الثْث إلى السّدس. 

وجب حِرُمان: وعى أن لظ الشتد a E‏ 

(يَسْقْط الْجَذَّ بالآب). حكاهٌ ابن المنذر إِجْماعَ الصّحابة ومَنْ بعد ؛ 
أنه يُدْلِي به» ومن أذْلّى بخص لا يرث مع وجوده. إلا وَلَدَ الأمّ» (وكل 
ج يفط (بمن"" هو اقرب ِْهُ)؛ لاه يلي به فهو كإسقاط الجَدّ بالأب. 

ا#الكاظ يالك هوه كن م يا ة الأب أو الأمّء بلا خلافي 
ا أن المعزر وال ۹ لآن الان پر نْنّ بالولادة» فكانت الام 
أَوْلَى منهنّ ؛ لمباشّرّتها الولادةٌ. 

8 الابْنِ بَالابْن)» بالإجماع ِقربه؛ ! اق و 

4 قمّقظ يد كما سقط 
هف الكرلة AE‏ 8 الله 


0 
طاة 
8 $ 
3 
. 
( 
3 


الات الج وان كات عمّة؛ فهو أ 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .7١‏ 

(۲) فى (ق): من . 

22 1 الإجماع لابن المنذر ص ١/ء‏ الحاوي الكبير ۹٤/۸‏ . 
(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 1۹ . 

(05) فى (ق): أباه 

نك اش البخاري »)٦۷۳۲(‏ ومسلم .)١515(‏ 


قشل في الحجب 8 » 


جاح 2 


(وَوََدُ الْأَبَوَيْنِ بِتَلَانَةِ: بالإبْنء وَابْيِو والأب)» حكاهٌ ابنُ المنذرٍ 
إججماعًا”''؛ لأن الله تعالى جعل إرَتهم في الكلالة» وهي اسم لِمّا عدا الولدَ 
والوالف 

(وَيَسْقْظ وَلَدُ الأب بِهَؤُلَاءِ الَلاّة)؛ لاهم إذا حَجَبُوا الشَّقيقَ؛ فهو أؤلى» 
(وبالأًخ مِنَ الْأَبَوَيْنَ)؛ لمُرّته بزيادة القَرْبء وعن على : «أنَّ التي بي قَضَى 


ٍِ 
3 7 2 


3 هه اس 7 ° ا کا ر 6 ا ل 2 ر 3 
بالدين قبل الوصية» وأن أغيان بَنِي الام يَتوارثون دون بَنِي العَلاتٍء يَرِتْ 
و واع ع 5 ا 1 ع ع و 1 ۾ 3 1 
الرّجَل أخاه لأبيهِ وأمّهء دون أخِيهٍ لأبيه» رواه أحمد والترمذٍئ» من رواية 

الحارثِ عن عل . 


و ا الات بك قال في «الفروع»: وهو 
ال واختاره لينم قال : وهر قول طائفة من أصحاب آاخمد 


كأبي حَفْص البَرْمَكِيٌ والآجُرّيَ» لكِنْ نَقَلَ أبو طالِب: لبس الد با في قول 
زیی وات بقوله 8#: «أفْرَضْكم ريده وإسشناه ژقات. 

OF ES EE O باهو‎ A 
ًالاب وَالْجَدٌ)؛ لقّوله تعالى: ون گات رل بوَرَثُ لل رتي.:‎ 
وقد سيل اللي كله عنهاء فقال: (أمَا سمغت الآية التي انث في‎ ۲ 
وهي من لم‎ ]٠۷٠ الصّيف: يفوك هل آله يڪم في الْككاة)» [التيساء:‎ 


و 


| ولا والِدًا» رواه الحاكم في «المستدرك» من حديثِ أبي هرَيرة» ثم 


.١١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

002 تقدم تخريجه 9/ 87 حاشية .)١(‏ 

(۳) ينظر: الفروع »١18/4‏ مجموع الفتاوى ٠٤١/۳۱‏ . 
)€( تقدم تخريجه ١6/9‏ حاشية (۷). 

)0( تقدم تخريجه /ا/ 7١‏ حاشية (۲). 

(5) في (ظ): نزلت. 


| المبدع شرح المقنع 


قال يسا فول على أله ا دا هما 
وال أ وولد الاي 


وق عنه: لها ثلث الباقى» وهذا بغي ا قاله في «المغزي' 
و«الشرح»» فاته سقط الوه كلهم الا فكت 5 مع اب 


فرع : : مَنْ لا يرث لا يَحجْبٌء تقل أبو الحارث في أخ مَمْلوكِء وابنٍ ل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (2)79477 وفي سنده: يحيى بن عبد الحميد الجمّاني» وهو ضعيف واتهمه 
بعض الأئمة بسرقة الحديث» وأخرجه أبو داود »)۳۷١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الک 100 عن اطريق ان ااا عن أ ما ين عدا کی كان 

لبيهقي: (حديث أبي إسحاق عن أبي ا شلعم لبس ا وأخرجه 

لبخاري (5705)» وأبو داود (5884)» من طريق أبي إسحاق» سمعت البراء طفن قال: 

اأآخمر سورة ترلت براك وار آبة تزلت: و اتوك كل آله بيخ ن الا وغدد 

أبي داود: «جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله» يستفتونك في الكلالة فما 
لكلالة؟ قال: «تجزيك آية الصيف» فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدًا ولا 
والدًا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. قال الألباني: (فهذا مما يَعِلَ رفع الحديث إلى 

لنبي كَكةِ) . ينظر: ميزان الاعتدال /٤‏ 253597 الضعيفة (5791). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱۲۲۹۸)» عن طاوس» 
قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة» قال: (لا 
يكون للأب» إنما نقصته الأم ليكون للإخوة)» إسناده صحيح . 
وصف في المغني 5 هذه الرواية عن ار بن عباس '#ها بالشذوذ واستبعدها ڃا وذكر 
معناها ابن حزم في المحلى ۲۸٥/۸‏ وقال: (فلم تصح عن ابن عباس إلا في السدين 
الذي حَطّه الإخوة من ميراث الأم فرذوها إلى السدس عن الثلث فقط» والمشهور عنه 
خلافها) . 

(۳) في (ظ): نورثهم. 

(4) تقدم تخريجه ۷/ 7١‏ حاشية (4). 


قشل هي الحجب 8 » 


أصلٌ: من الورثة من لا يَسقّط بحالٍء وهو الرّوجانء والأبّوان» والابنُ 
والبنتُ؛ لأنه لا حاجبّ لهم يَمنَعْهِم من الإرث» والضّابط في ذلك: أن كل 


سه َ م ےر ا ر کو و 5 
من لا بتوسط به وي السف؟ لا سقط إِرثه بحال” 3 


XZ 6١ 


كل 


(۱) ينظر: الفروع ۱۹/۸ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١91١5(‏ وسعيد بن منصور (۱۳۸)» وابن أبي شيبة »)۳١١٤١۷(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (609؟؟١١)»‏ عن أنس بن سيرين» قال عمر: «لا يتوارث أهل ملتين 
شتی › ا يرث)»)» مرسل ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠٠١۳(‏ والدارمي (25440» والبيهقي في الكبرى (۱۲۲۹۰)» عن 
إبراهيم» قال عبد شاي التملركين واحل الكناب! اد ولا يرثون». وقال عليٌ 
وزيد: ١لا‏ يحجبون ولا يرثون»» وهو مرسل صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۰۳)» 
وابن أبي شيبة (١١٠۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى (١١۲١۱)ء‏ عن الشعبي مرسلا. وأخرجه 
عبد الرزاق »)١51١8(‏ وابن أبي شيبة :)717١54(‏ عن أبي صادق» عن علي مرسلا. 
واحتج أحمد بالأثرين كما في أحكام أهل الملل ص .7”7”1١‏ 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كله). 


| الشبدع شرح الفقنع 


(يَابٌ الْعَصَبَاتِ) 


3 


وهو جمْعُ عَصَبِةه مأخوذة من العَضْبٍء با شتيت الؤونة ك 
قي بعضّهم ببعض بِحيتْ يَحضّل لكل منهم نهم مع بالآخر. 

وقيل : ال فأخوذة من العحصابة: وهي الام نيا اك بجميع 
الات ااك القضية لحيطوة بالميف هق الجرانب كليا 

e N‏ قفيت الكتيانة" aR‏ له عدن 
ةلدا 


ا هو الوارتٌ بعير تقدير» أوْ: مَنْ يُحرِزُ المال إذا لم يَكَنْ 


وهم ثلاثة أنواع : 

هيا وک + عالسفيقة وك e‏ الميت أنثى ؛ 
كا لابن 

وفيا بّيره: كالبنت» وبنتٍ الابن» والأخت الشّقيقة» والأخت للأب» 
كل بأخيها 

وعَصَبةٌ مع غيرِه : عت اي 


a BF‏ وق E‏ معو 


(وهم عَشرة الاين وابئنه» ال وأبوه» الاح وابنه» إا مِنَ الْأَم)؛ 
أن الأحّ من الأمّ صاحِبٌ فَرْضٍِء واد E‏ 
(وَالْعَمٌ OY‏ أيْ: من الأبَوَينِ أو الأب. وأمّا العم من الام وابنُ 
العم من الأم؛ فَلَيِسَا عَصَبةً؛ لِأنّهما من ذَوِي الأرحام» (وَمَوْلَى النّعْمَةِ)؛ أي : 
المعين 195337 0 أ المعيثة. 


)١(‏ في (ظ): ليقوي. 


ته سيد 8 ٠‏ 


(وَأَحَقُهُمْ بالْمِيرَاثِ أَفْرَبّهُمْ» وفص بو)؛ آي: بالأقرّب» (مَنْ بَعْدّ)ء وهذا 
ظاهِرٌء (وَأَقْرَبُهُمُ: الابْنُ» ثم ابنْهُ وَإِنْ نَرَلَ)؛ لقَولِهِ تعالّى: بصي آله ن 
كرت » [التيساء: ]۰ والعربٌ تبأ بالآهم فالآهم؛ إذ المَرْع اقرب مسن 
الآصل» لآن ال جر الميث» وجو الى آنرت إلى ذلك الشيء من 
أْضْلهء واعتَبِرُ هذا بالجُزء المتّصِلء فان إشبعك جُرؤك المتّصل» فهو أَقْرَبُ 
إلبك من آصلك الح الك روك المشتمل ؟ لأن المتمر وال 
يِن حَيتُ إنّهما جزة واج لا رق بيتهماء فإذا عمك أن الجرء المتصل أفرث 
إليه من أصله» فالجزءٌ المنمّصِلَ كذلك» وابنُ الابن مُلحَقٌ به إجماعًاء وإ 
ا لنكل الول تسق عله ع أو ماف فال وال عله 

(ثَمٌ الْآَبُ)؛ لان سائر العَصّبات يلون به (ثُمٌ الْبجَدُ)؛ لأنّه آب» وله 
إيلادٌ وتَعْصيبٌء (وَإِنْ عَلَاء مَا لَمْ يكن إِخْوّة) لِأَبَوَينِ أو لأب» فإن اجْتَمَعوا ؛ 
نليع قله رهزي 

ت الد يُعَارِقٌ الأب في ما 
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الأب يُسقِط الإخوة والأتحوات» والجد يُقَاسِمُهم. 
الأ الأمّ في العمريتين من الثلث إلى ثلث الباقي؛ ول اال 
لآنه لأ سارها قن الدرجة: 

الأب يُسقِظ الجَدَّء ولا سقط هو بحالٍ. 

2 2 ی 5 ع 2ں ۶£ وې و 5. ع 

7 (ثم الاح من الابَوَينِ)؛ لآنه جزءَ أبيه » وهو 0 على اج من الأب؛ 
لأنه ساواه في قرابة الأب» وترجّح بقّرابة الأمَ» (ثُمَّ مِنَ الأب)؛ لما ذَكَرْنَاه 
22 5 2 1 55 ر e‏ ° ع لعي انس 5 0 58 3 
(ثم ابْنَ الأخ مِنَ الأَبَوَيْنِ)؛ لأنه بذلِي بأبيو» وافتضّى ذلك تقديمَ الأخ من 

5 6 2 3 0 22 عو 0 و 3 2 
الأب عَليهء (ثَمَ) ابن الأخ (مِنَ الأب» ثم أَبَْاؤُهُمْء وَإِنْ نَرَلوا)؛ لأنهم يُذْلونَ 
)١(‏ في (ق): فإن. 

(۲) قوله: (ما) سقط من (ق). 


ا الُبدع شرح المُقنع 


aE‏ اا على الأعمام؛ لذن الإخوة وأؤلادهم مِنْ 3 الأبء والأعمام 
من وَلَدِ الجد. 


ار 
کا ۶ه 


- الْأَعْمَامٌء ' ثم أَبتَاؤُهُمْ كَذَلِكَ)؛ أي : الأعمام من الأبَوَين د فون على 
الأعمام من الأب» واء بن العم من الْأبَوين 0 عل ا 4 من الأب؛ 
لاه يُدْيِي بمَنْ ۾ هو أُوْلَىء (ثمٌ أَعْمَامُ الآب» 939 َبْتَاوْعُمْ)؛ AS‏ 
د الْجَذَ ثم E E‏ ورت بر اًب EH‏ رن أب ت 
يِه وَإِنْ تَرَلَتْ دَرَجَتُهُمْ): نص عَلَّيوا" ؛ لِمَا رَوَى ابن عباس : أن ال كله 
قال: «ألْحِقُوا المَرائض بِأْمْلِهَاء فما بَقِيَ فَلِأَوْلَى جل دگر» متّفْقٌ عليه" 
وروي : : «ما أَبْقّت الفروضٌ؛ فَلِأْوْلَى رَجُل وک او 
ولا نكن أن 0 بمعْتى أحقٌّ؛ لِمَا يلرم عليه من الإبهاء«“ 


EN a e Nea DO 
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4. 


فمَنْ كح امْرأَةٌ وأبوه ابْتَتَها ؛ قَوَلَدُ الأب عم رولد الابْنٍ خال» فيرِنه 
الخال دون العم ون غات أخََاء وابنَ ابڼه هذاء وهو أخو رَوجته؛ وره" 
دون أخيهء ويعَايًا بها . 


3 ل ا شط ن ا 

(۲) ينظر: الفروع ٠١/۸‏ . 

() أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم »)١715(‏ من حديث ابن عباس وا 
(6) أخرج هذه الرواية ابن حبان »)1٠۲۹(‏ وعنده: «الفرائض»» بدل «الفروض». 
)٥(‏ في (ق): أن تكون. 

له في (ق) : الإيهام . 

(©©6 في (ق): ورثته. 


ته صب E‏ 


ويُقالٌ أيضًا: وَرِنّتْ رَوجةٌ ثُمُنَاءِ وأخوها الباقي» فلو كان الإحُوةٌ سبعةً؛ 
ا ولو كان الأب تكح الأمَّ؛ قَوَلَدُه عم وَلَدِ الابْن وخاله. 

ms‏ فهما القائلتان: مرحبًا 
Nel GE CoS‏ 

اولي كر كوا لزني a‏ ن أخ مع 


0 ب 


بنتء نص عليه (فَإِنِ اسْتَوَوًا ؛ كَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ لِاَبويْنِ)» a‏ 
ا ونّصّ عليه في أختٍ لِأَبَوَينِ وأخ من أب مع بنتٍ”*. 

(وَإذَا الْقَرَضَّ الْعَصَبَةٌ مِنَ النَّسَب؛ٍ ريك المَوْلَى المُنْعِمُ)؛ لقوله نلا : 
RL‏ كلقي اللي > وروي أن وهاه اعد عد فال 3ے 
كل : ما ری في ماله؟ فقال: «إذا لم يدع وارِنًا؛ فهر لاك e‏ 
E‏ تذترن جد «الأنيث O‏ يأن الولة نشكا 
al‏ ولاتية تمه لى: Ne Clea‏ 


المباشّرة أَقْوَى . 


6 8 


8 ارده 8 الرجم . 
وا فا فلن ال 


)١(‏ قوله: (منهم) سقط من (ق). 

(0) في (ق): وابن زوجنا. 

7ر الفروع ٠١/۸‏ . 

(4) ينظر: المغني ۲۷۸/١‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٠١/۸‏ . 

(6) سبق تخريجه ٩/۷‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١7787(‏ عن الحسن مرسلاء وهو من رواية أشعث بن سوار 
عنه وهو ضعيف» .وف الاباك ينظر: الإرواء ٠١٤/١‏ . 

(۸) قوله: (الأقرب فالأقرب) سقط من (ق). 

(9) في (ظ): تقديمها. 


مد | البدع شرح المقنع 


و 


هس لاه > ی 


وعَنه : الرد بَعْدَ الرّحِمء ثم بيت المال بَعدَهما. 
و ١‏ 


2 دوقت :ق‎ E N AAT ER a ا م ع‎ 

(واربعة مِنَ الذكور يعصبون أخواتهم» ويمنعونهم ‏ الفرضء ويقتسمون 

5 00 ا 8 ر چ 5 م 

تاقرنيا الأكر يازا علا للقتو وق اناه لقرله ا فيد لله 
4 


يلي الأنثى من عير فَرْضٍ لهاء ولو كانت وَحدَها لَفْرِضِ لهاء ولو قُرِضَ 
نينا مه لأذى إلى تتضيلها غليه» أن المسارافك أو الاشفاظ» فكانت 
المقاسَمَّةٌ أَعْدَلَء (رَابْنهُ)؛ لِأنّه بمنزلته» (وَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِء وَالْأَخُ مِنَ 
الآب)؛ لقوله تعالى: «وَإن کا خو رجا واه مادگ مل حط الْنْيِيئْ» 
ذالقساء: ۰٠۷٢‏ ولو كانت منفردة لَفْرضَ لهاء ولِما دذكرناه. 

(وَمَنْ عَدَاهُمُ مِنَّ الْعَصَبّاتِ ؛ يَْفَردُ و بالْمِيرَاثِْء دُونَ الْإنَاثْ)؛ آي : 
لعج لوز نيه فتكي زوق كر لكوي E‏ ورف ١)‏ لذن 
أحَواتِهم من دوي الأرحام؛ لِأنْهِنَّ لَسْنَ بذواتِ فرْضٍ» ولا يَرِنْنَ منفرداتٍ» 
فلا یری مع إِخْوَتِهنَّ شیا وهذا مما لا لاف فيه”". 

(وَابْنُ ابْنِ الان يُعَصّبُ مَنْ ائه مِنْ أَحَوَاتِهِ وَبَنَاتِ عَمَّو)؛ لِأنّه ذكرٌ 


وح + سو ٤‏ ررم یں في عاج 


فيَدخْل في قوله تعالى: لاگ مل حظ الأشيين4 رري.: ۰ (وَيحَصّبُ مَنْ 
على مِنْهُ مِنْ عَمَّاِه وَبنَاتِ عَم أبيه إذا لَمْ يكن لَهُنَّ كَرْضٌ)» فاته لا يُعضّبهنء 
بل يكونٌُ باقي المال له» ولا يُسَارِكٌ أَهْلَ المَرْضِ في قَرْضِه؛ لِمَا فيه من 


ني 


الإشرار بصاحب الفَرْضء (وَلَا يُعَصّبُ مَنْ أَنْرَلُ مِنْهُ)؛ لِأنّه لو عصّبه لَافْتَضَى 


5 


تخا كن واا ا شارك لخر 


)١(‏ في (ق): فيمنعونهم. 
)۲( في (ق): مثل . 
(۳) ينظر: المغنى ۲۷٣/١‏ . 


ته سيد 8 * 


E‏ َرَت" دَرَجَنْهُ ؛ رَادَ فِيمَنْ يُعَصّبْهُ قبيل): فى الجماعة كو نايد 
الثّلائة فصاعِدًاء وَالجَمْعٌ: قَبُلء قالَهُ الجومرئ ٠‏ (آخَرُ)؛ لِأنّه يُعَصَّبُ مَنْ 
بإزائه» فيرّداد القبيل الذي بإزائه . 

فإذا خلّف خمس بناتٍ ابْنِء بعضُهنٌ أنْرّلُ من بعض» لا در مَعَهُنَّ» كان 
للعلا الله وللائية الا وسَّقَط سائِرٌهنَّ» والباقي للعَصَبةٍ. 

فان كان مع العْلْيا أخحُوهًَا أو ابنُ عمّها؛ فالمالٌ بَيّهما على ثلاثة» وسَّقَط 
ا 

وإ كان مع الثانية عَصَبنها؛ كان الباقي - وهو الصف - بیتهما على ثلاث . 

إن كان مع الثَّالئة؛ فالباقي - وهو الثُلثُ - يَنَهما على ثلاث 

وإِنْ كان مع الرّابعة؟ فالباقي بَبنّهِ وبين الثالثة والرّابعة على أربعةٍ. 

وإِنْ كان مع الخامسة؛ فالباقي بَعْدَ قَرْض الأولى والثّانية بيهم على 
خمسةء ونَصِح من ثلاثينَ» وإنْ كان أَنْرَّلَ من الخامسة فكذلك . 

قال في «المعْنِي»: ولا أعْلَم في هذا الحتِلاًا بتوريث بنات الابن مع بني 
الابن بَعْدَ اسْيكُمال الثلتين. 

هالا ا في الفرائض مَنْ يُعصّبٌ أخته» وعمَته» وع أبن وجده: 
وتات أعمامهة 596 أغمام ا لمر ره الابن. 


ت 


(ومتي گان بَعْض د ني الْأَعْمَام روجا > أو خا حا لم د قَرْضه» وا 
١‏ 5 3 ا 0 )5( 
الباقي في تَعْصِيبِهِم): في قول عمرء وعلئ» وزَيدِء واب بِ عباس > وجمهور 
الما 
220 في (ظ): نزل . 
)¥( في (ظ): يكون. 


(۳) ينظر: الصحاح ۱۷۹۷/٩‏ . 


43 أخرجه ابن أبي شيبة ٠۸4(‏ 1°(« عن إبراهيم » د في امرأة تركت بني عمهاء أحدهم أخوها - 


ا 3 المُبدع شرح المُقنع 


وقال ابنُ مسعودء وجَمْعٌ: المالٌ للأخ من الأمٌ؛ لأنّهِما اسْتَوَيا في قرابة 
الام وفَضَّلَّه بم فصارا كأحَوَينِ أو عَمَّينِء أحدّهما لأبوين + والآخرٌ لأب. 

و أن الأَوَة من الام بُْرَض لها بهذا الحم فإذا كد ذلك 
القَرْضَ ؛ سَقَط هذا الرَّحِمء وصار بمنزلة ابن العم الآخَرِء فلهما ما بَقِيَ من 
المال بعد الفروض: 

فلو كان أبناءً عم أحدذهما رَو ؛ فله التصف» والباقي بَينهما نصفان عند 
الجميع . 

فإن كان الآخر أَخَا لأمّ؛ فللرّوجٍ التصنفث» وللأخ السَّدسٌُء والباقي 
َيتهماء فأضْلّها من سنو للرّوج أربعةٌ» وللأخ سَهْمانِء وتَرجِعٌ إلى ثلاث 
وعند ابن مسعودٍ الباقي للأخ» فتكون من اين . 

فان كانا ابْنَئْ عمّ. أحدهما ابن أخ لِأمّء أو ابن أختٍ لأمّ؛ المال بَيتهما 
نصفان» ولّيس لهذا الذي هو ابن أخ أو ابن أختٍ لم ميه على الآخر. 

فان قلتٌّ: أليِي لو كان أحذهنا ابن عم لِأَبَوَينِ؛ٍ كان ازاك من ر 
وإذا كان ابنُ عم لأب وأمٌ ليس فيه إلا نه دى برجم جدَّة الميت أمّ أبيه 
وهذا او أخ يڏلِي برحم أمّ الميت» وأمٌ الميت الهو ا 
فهلّا كان الذي يُذْلِي برَحِمها أُوْلَى ممّن يُدْلِي برحم الجَدَّة؟ 


= لأمها قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد: «أن لأخيها من أمها السّدسء وهو شريكهم بعد 
في المال»» وقضى فيها عبد الله: «أن المال له دون بني عمه»» مرسل حسن. وأخرج 
سعيد بن منصور »)١59(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠٠۸١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۲۳۷۹)» عن 
الشعبي» عن علي وزيد وعبد الله نحوه. وهو مرسل صحيح. وروي من وجوه آخرى» 
والأثر عن علي #5نء علقه البخاري بصيغة الجزم (15"/8). ولم نقف على 
أثر ابن عباس وتا 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 584/5» والشرح ٩١/1۸‏ : قرابة الأب. 


بَابُ الْعصَبَاتِ 2 ۷۱ 


الراب اا فك بعل ب لآب على ساتريهم [ذ اذل يم هي 
نظ للات الذي أدلى به جمیعه» وإذا أدلى بعضهم برحم آم غير تلك الأمٌ؛ 
لم يكن له بذلك مزيةء الا ترى آنا نقول في ابن عم لإاب هو خال من آم : 
ليس بِأُوْلَى من بني العم من الأب وإن كان يُدْلِي بجدّة الميت؛ لأنه يُذْلِي 
برحم آم الام وهي غير الام التي في حد جهة الجَد؛ أبي الآبء فلم يكن له 
Kr # 3 F6 0 5‏ ۶ > 
بذلك مزيّة» ولو كان لذلك مزيّة؛ لقلنا في ابن عمٌ لأب وأمٌ وابن عم لأب 
هو ابنُ خالٍ من أمٌّ: المال بيتهما نصفان؛ لأنّهما يليان بِجَدَّ وجَدّةٍء فلا لم 
7" طلس غك النتق يق أذ نلق يأء هى خط ؛ الأب المدان يده وق أن 
دلي بِأمّ هي غَيرُهاء وإِنْ كانت أقربّ منها إلى الميتء ذَكَرَه الوني . 

وار گا بْئَْ عم أحذهما 0 5-7 أو نت ابن ؛ فللبنت أو 
ليت الاين الصف والباقي بينهما نصفان» وسقط الإخوة من الأم. 

(وَِذَا امتَمَعَ ذو كَرْضٍ وَعَصَبَةٌ؛ بدىَ بذِي الْمَرْضِ كَأَحَدَّ فَرْضَهُ وَمَا بي 
Eza‏ خر «الْحِقَوا الفرائض لا 

(فإن اسْتَعْرَ فس المروف الجا 31 شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ) ؛ أن العاصِب يَرِثُ 
الفاضل» ولا فاضل هنا؛ (كرَوْج: 0 وَإِحْوَةٍ لام وَإِخوَةٍ و لابين أو 
لاب)» المسالة مِنْ سند (للزوج E‏ ولم ا وَلِلّإِحْوَةٍ من 2 
للت وَسَقَط سَائْرُهُمْ)؛ أي: باقيهم؛ لأنّهم Er‏ في قول علي ٠“‏ واب 
)١(‏ في (ظ): لم يقل . 
(۲) في (ق): فإن. 
(۳) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم .»2١1105(‏ من حديث ابن عباس وا . 
8 أخرجه عبد الززاق (15+11)+ وسعيد بن سعصؤر (99)» وابن أبي: شيبة (2)1515 


والدارمى (5977)». والبيهقى فى الكبرى »)۱۲٤۷۲(‏ عن أبى مجلزء قال: «كان عل لا 
يُشَّرّكهم» وكان عثمان يُشَرّكهم»» مرسل كما قال البيهقي . وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳١٠١١(‏ 


V۲‏ 8# المُبدع شرح المُقذ 


یر e‏ وار بن عباس" '"» وقالّة جَمْعٌ من التَّابِعِينَ 


د 


فى 
00 
)4( 


(5)2 
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والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۸۳(‏ عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي ليه : «أنه 
كان لا يُشْرَّك). عبد الله بن سَلِمة المرادي» متكلم فيه» ومثله يقبل في الموقوفات» ولا سيما 
أن له شواهد. وأخرجه سعيد بن منصور »)۲١(‏ وابن أبي شيبة »)۴٠٠٠۸(‏ وأحمد كما في 
مسائل ابن منصور (۲۹۸۳)» عن إبراهيم قال: «كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت يُشرّكون» 
وكان عل لا يشرٌك)» مرسل صحيح . قال البيهقي في الخلافيات :۱۹١/١‏ (المشهور عن 
علي طن أنه لم يشرك» والصحيح عن زيد بن ثابت و أنه شرَّك) . 

أخرجه سعيدبن منصور (۲۸)» وابن أبي شيبة(9١١١9),‏ وأحمد في 
مسائل ابن منصور (۲۹۸۲)» والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۷۷(‏ عن هزيل» عن عبد الله» أنه 
كان لا يَشْرْكء ويقول: اتكاملت السهام»» إسناده حسن. وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۱۳)» 
عن إبراهيم» عن علقمة عنه بإسناد صحيح . 

وروي عن ابن مسعود أنه كان يشرك: أخرجه عبد الرزاق ,)١19:009(‏ 
وابن أبي شيبة »)۳۱٠۹۸(‏ وأحمد في مسائل ابن منصور (5981)» والدارمي »)۲۹۲٤(‏ عن 
إبراهيم» عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت و##؛ أنهم كانوا يُشرّكون بين الإخوة 
والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم» وكانوا يقولون: «لم يزدهم الأب إلا 
قربًا». قال ابن منصور لأحمد: أليس هذا - يعني حديث هزيل في أنه لم يُشْرّك - خلافا 
لحديث منصور؟ قال: (نعم)» قال أحمد: (اختلف عن عمر وعن ابن مسعود وعن 
زيد بن ثابت في المشتركة هذه)» وقال البيهقي في الخلافيات ١9١/0‏ : (واختلفت الرواية 
فيه عن عبد الله؛ فقيل عنه: إنه لم يُشرّك» وقيل عنه: إنه شرّك. وهذا في رواية الشعبي 
وإبراهيم عنه» وهما أعرف بمذهبه من غيرهماء فيحتمل أن يكون في الابتداء لم يُشْرَّك ثم 
رجع إلى التشريك) . 

لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عبد البر في الاستذكار (0/ ۳۳۷) تعليقًا . 

ينظر: الفروع ١١/۸‏ . 

أخرجه عبد الرزاق »)١11000(‏ وسعيد بن منصور (57)» وابن أبى شيبة 2)91١91(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير »)۳۳١/۲(‏ والدارمي »)1۷١(‏ لار 0 والبيهقي - 


اك تند 8 > 


5 5 ا‎ Ky 2 مراف‎ 0 CO 
ولد الام في القرابة» وقرابتهم من جهة‎ Es 
. الأب إن لم يزذهم َرْبَا واستخقاقًا ؛ فلا ينبغي أنْ سهم‎ 


r 


OE Mr‏ ا E‏ ادرو عت التشريك: 
RN‏ لذن م الأيَوّين لما كن قال بعضهمء أو بعض الصّحابة 
لعمر: لَب أن أباهم كان جمازرًاء فما زادهم ذلك إل ربا فشاك 


قال العَنْبَريٌ: القِياسُ ما قال علينٌ» والاستخسان ما قال عمرٌ. 


قال في «المعْنِي»: ومن العَجَب ذَهابٌ الشَافِعِيٌ إِلَيِهِ ههنا مع تخطئته 
للذَاحِبِينَ إليه في عير هذا الموضع› مع قوله : من اسْتَحَسَنَ فقد شرع . 


= في الكبرى (15550). عن وهب بن منبه» يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر 
أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث» فقال له رجل: قد قضيت في 
هذا عام الأول بغير هذا. قال: «وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم» ولم تجعل 
للإخوة من الأب والأم شيئًا. قال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي»» واختلف 
في اسم الحكم بن مسعودء قال الذهبي في الميزان :58٠0/١‏ (إسناد صالح)» وتوقف 
البخاري في سماع وهب بن منبه من الحكم» ولذا قال الذهبي: (قال البخاري: لا يصح). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5 20911١‏ عن إبراهيم قال: «كان عبد الله وعمر يشِرّكان». قال: 
«وكان علي لا يشرك)» وهو مرسل صحيح. 

.)1( حاشية‎ ۷١ /۷ تقدم تخريجه مع أثر علي , يي‎ )١( 

(۲( قرم تدرمده فى عنمن القار الاين وقد رُوي عنه القولان» قال البيهقي في الخلافيات 
0/< (الصحيح عن زيد بن ثابت جه أنه شرّك) . 

(۳) روى الحاكم (۷۹1۹)» والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۷۳(‏ عن زيد بن ثابت في المشتركة 
قال: «هبوا أن أباهم كان حمارّاء ما زادهم الأب إلا قربًا»» وأشرك بينهم في الثلث. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وتعقبه ابن حجرء فقال: (فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي» 
وهو ضعيف)» ووافقه الألباني . ينظر: التلخيص الحبير ۰۱۹٤/۳‏ الإرواء ٠١۳/١‏ . 


e E 


(وَلَوْا'" كَانَ مَكاتَهُمْ)؛ أي : مكانً الإخوة من الأبَوّين (أَحَوَاتٌ لأَبَويْنء 
: لِأَب ؛ عالت إلى عَشَرَا. أضَلها عن سكل للروج الصف ولام الا 
وللإخوة من الأمّ اثلث وللأحَواتٍ من الأَبَوّين أو الأب الثلثان أربعةٌ 

(وَشئيث: دات لر لأنّها عالت بوثل ثلثهاء وهي أكثر ما تعول 
إليه مضي سُمُيَت الأربعة الرّائدةٌ بالفروخ» والسّنّهُ بالأمٌ. 


يت عند 


EO EAT‏ بْحِيّة؛ لأنَّ رجلا أتى شُرَيِحَاء وهو قاض بالبصرة”", 
فقال: ما نَصِيبُ الرٌوج من زوجته؟ قانن م ر والرَبعٌ معه» 
فقال: امرأتي ماتت» وخَلّمَئْني وأمّهاء وأختيها من أمّهاء وأختيها لأبيها 
وأمّهاء فقال: لك إِذَنْ ثلاثةٌ من عَسّرةٍ» فخرج الرَّجِلّ من عِندِهء وهو يقول: 
لم أرَ كقاضيكمء لم يُعْطْنِي نِضمًا ولا ل" فكان ُريخ إذا َيه يتقو 0 
إِّك تراني حاكمًا ظَالِمّاء وأراكٌ فاسِمًا فاجرًا؛ لِأنّك َكنم القضيَّة وتَشِيعٌ 


الأولى: َم الأرامل» 3 ثلاث رَوجِاتٍ» وجَدَّتان وأربع م 0 
وتمان أحَواتِ لآب ب وأمء س سَمَيَتٌ بذلك؛ لن ا اه إثاث؛ با 


8 


اا لار أنه قال في المعاياة: مات ميتٌ» وخلف ورثة» 


)١(‏ في (ق): فلو. 

(۲) في (ق): قاضي البصرة. 

(۳) كتب على هامش (ظ): (لعله: ربعًا). والمثبت موافق لما في كتاب أخبار القضاة لوكيع 
۲ . ولكتب المذهب. 

(:) زيد فى (ق): له. 

(5) كذا فى اضغ ا والذي في كشاف القناع :"077/٠١‏ (السبعة عشرية). وأما المسبعة 


م 


وسبعة فر دارا ضار لكل امرأء دار واعد» قاض اها من الى حشر 
وتعول إلى سبعةً عشرّء ومنها تَصِحٌ» ويعايا بهاء قال في «عيون المسائل»: 


بَابُ الْحَصَبَاتِ 


و 8 31 
قل لمن يَقيم الفرائض واسأل 


إأسانت الاير والأحذانا 


TT 25‏ اچ 
من وجووشتى فحن التراثا 


أك سسقحارًا وفرهحنتا وأقاتا 


الثاني : الدَّينارِيّةُ» وهي امرأةٌ وأمّء وبنتان» واثنا عشر أحََا وأخمًا لأب 


وام روي أن امرأةً قالت لعلىٌ إن اخی من أبى وامی مات» وترك ستمائة 


دینار» وأصابَنِي”'' منه دينارٌ واحِدٌّء فقال: «لعلّ أخاكِ خلّف من الورثة كذا 
2 5 5 5 ن ر ےت 1 3 2 ع 
وكذا؟»» قالت: نعم» قال: «قد استوفيت ا فاصّلها من أربعة 
وعشرينَ» وتصح من ستمائة. 
كج > I‏ 2ه 3 و( ا 0 ورك سوا د ع 
وذكر الشيخ نضّر المقدِسِيٌ 6 أنها تسمى العامرية» فإن اللاخت سالت 
د َه 7 5 )0( e‏ 
الكالفة: مسالة الاتيهان ام توخي داس وه 
: ل » وهي ربع يسوةو. وحمس جدات» وسبع 
- 7 اه 5 4 و 
بَناتِء وتسعة إخوةء سَميتٌ بذلك؛ لأنه يقال فى المعاياة: مات رجل» 


() يينظر: الفروع ٠١/۸‏ . 

(0) في (ق): فأصابني. 

(۳) أورده النووي في روضة الطالبين 4١/7‏ بصيغة التمريض» ولم نقف عليه. 

() هو: نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم المقدسي» الشيخ أبو نصرء فقيه شافعي» من 
مصنفاته: الحجة على تارك المحجةء الكافي» شرح الإشارة» توفي سنة ٠49ه.‏ ينظر: 
طبقات الشافعية للسبكي ٠٠١١/١‏ . 

(5) في (ظ): فأصاب. 

(5) قوله: (مسألة) سقط من (ق). 


| المبدع شرح الُقنع 


e 4 37‏ 8 ع شالس : 96 3 عو م 
وخلف ورثة عدد كل فريق منهم أقل من عشرة» فلم تصح مسالتهم إلا من 
ثلاثين ألما ومائتين وأربعين سهمّاء وجزء السَّهم فيها ألفٌ ومائتان وستون. 

0 5 5 ال 0 ڪر ع ۳ ورو وو 
الرّابعة: ثلاثة إِخوة لِأَبَوَينَء أضغرٌهم روح له ثلثان»ء ولهما ثلث 


م و ا خيرا قر 
فحززالأكبران هناك ثُلْكًا وباقي المال آخرزه الصخير 

الايا امرأة وَلَدَثْ من روج وَلَدَاء ْم تزوّجت بأخيه لييو وله كمي 
ذكورء فَوَلَدَتْ منه مِثلّهم RET‏ بأجنبيٌ » e‏ ثمّ مات 
وللا الارن :ورف كس تصناء وخم اا وخم سا 

ويعايا بها؛ لِأنّه يقال: خمسة عَشّرَ ذكورًا وَرِنُوا مال ميتٍ كذلك» فأولاد 
الروج الثاني منها هم إخوةٌ لام وأولادُ عمّه» وأولاده من عَيرِها أولادُ عمّ 
فقطء وأولادُها من الأجنبيٌ إخوةٌ لِأمّ فقظء وتَصِح من ثلاثينَ . 


(1) تسبه في الفروع ۲۲/۸ إلى عيون المسائل. 


بَابُ أضول الْمَسَائِلٍ 8 ۷۷ 


(بَابٌ 


صُولٍ الْمَسَايْلٍ) 


ومَعْنَى أصولٍ المسائل: المخارِحٌ التي تخر منها فروضها. 

والمسائلٌ: جَمْعُ مسألق» وهو مَصِدَرٌ سال سؤالًا ومسألة» فهو من إظلاقي 
العضصدر على الا ا ا ی سال غا 

وفيه العَولٌ أيضّاء يقال: عَالَتْ؛ٍ أي : ارْتَمَعتْء وهو ازْدِحامٌ الفرائض› 
بِحَيتٌ لا يلَع لها المال؛ فيَدخُل التَفْصُ عَلَيِهِم كلّهمء ويّقِسَمُ المالٰ يتمم 
على قَدْرٍ فُروضِهمء كما يُقِسَمُ مال المفلس بَينَ غُرّمائه بالحصّص . 

وقال ابنٌ عباس » ومحمَّد بن الحَنَفِيّة» ومحمَّد بنُ علىٌ بن الحْسَينِ» 
وعَطاء: لا تَعُولُ المسائل» ويَلرَّمُه مسألة فيها روح وأمّ وأحَوان من أمَّ فإِنْ 
حَجَب الام إلى السدس؛ حالف مَذْهَبَه فإنّه لا يَحجبّها بأقل من ثلاثة وق 
وإن نَقَصّ الإخوة من الأمٌ؛ رَدَّ النّفْصَ على مَنْ لم يهْبِظه الله من فرض إلى ما 
بَقِيَء وإِنْ أعالَ المسألةً رَجَعَ إلى قَولٍ الجماعة وتَرَّكَ مذّهَبّهء قال في 
«المغني» و«الشّرح): ولا تعلَم اليومَ قايلًا بِمَذْهَبه. 

(الْفُرُوض) المقدّرةٌ في كتاب الله تعالى (سِنَة وَهِيَ نَوْعَان: نِضْفٌ)» بَدَ 
المَرَضِيُونَ به؛ لكونه مُفْرَدَاء قاله السُّبْكَنُء قال: (وكنتٌ أَوَدُ لو بَدَؤُوا 
لكشيو لاد ا e‏ 
وت بدا به» فأَغجَيَني ذلك)2©9, از 010 


7 


لاسا 


لد تقدم تخريجه 77/1٠7‏ حاشية (۲). 

(۲) هو: محمد بن المطهر بن عبيد» أبو النجاء الفارض» الضريرء فقيه مالكي» قال ابن يونس : 
كان حاذقًا عالمًا بالفرائض» ذكيّاء أديبّاء توفى سنة ۳۳۹ه ينظر: المقفى للمقريزي 
/ا/ 5 .١‏ ۰ 

(9) فى (ق): المزنى. 

)€( ينظر : حون اا ۲ + بداية المحتاج ٥٤١/۲‏ . 
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وهو قَرْضُ خمسةء (وَرُبُمٌ)ء وهو قَرْضُ اٺتين» (وَثْمُنٌ): وهو فرضٌ واج 
(وَنُلََانِ) وهو فَرْضُ أربعةٍء (وَثُلْتْ)ء وهو قَرْضُ انْنَيْنِء (وَسُدُسٌ)) وهو 
رض سبعةٍ. 

(وَهِيَ تح 53 ان ل ا EO‏ 
مسألةٍ فيها كَرْضٌ مُفْرَدُ؛ فأضْلّها من مَخرّجهء وإن اجْتَمَع معه فرضٌ من نوعه؛ 
فأضْلّها من مَخرّج أقلّهما؛ لِأنَّ مَخرَجَ الكبير داخلٌ في مَخرج الصَّغيرٍ. 

(فأمًا التي لا تَعُولٌ: هې ما گان فِيهًا كَرْضٌ) وما بَقِيَء (أَوْ وار مِنْ 
نوع وا حِدِ)؛ كنصفَينِ في مسألقٍ وهي زوج ؛ وأخث لأبَوَينِ أو لأب. وتسم 
الا لآنهما فان اران ورك هما الال ولاثالث لاء 

(فالتضت وَحْدَهُ مِنِ انين وَالثلْتُ وده أَوْ مَعَ الي بن توه وَالرَعٌ 
وخده أَوْ مَعَ EE a EEA‏ وَحَدَه ده أَوْ مَعَ ال عن ان 
ل ل لان الور ازْدِحامُ الفُرُوض» ولا يُوجَدُ ذلك هنا. 

(وََمَا الي تخول: وي التي بجي فِيهًا فُرُوضٌ أَوْ قَرْضَانِ مِنْ نَوْعَيْنِ 
قدا د اللي سلس أو لكت أو دكات : فَهِيَ مِنْ سِئَّد)؛ لِأنّ مَخرَحَ 
الصف من اتْنَينِء والسدُس من سئَّقٍ فهو داخلٌ فيه» فَيُكْتَفَى به» ومَخرَّجٌ 
الثلث من ثلاثق» والنّصف من اثنين» فتَضربٌ إحداهما في الأخرى تَكُنْ سنه 
وذلك أصل المسألة» وهو مخرّجٌ السّدس. 

زوج وأم وأخثٌ لِأمٌء أبوان وابنتان. 

(وَتَعُولُ)» وهو زيادةٌ في السّهامء نَقْصٌّ في أنْصباء الورثة» إلى سبعة؛ 
كرّوج وأختينٍ لِأَبّوينٍ أؤ لأب أو إحداهما من أبَوَينِ والأخرى من أب. 


ت 


ا س 
۶ و ت 


وإلى ثمانية؛ كزوج وأختٍ من أَبَوَينٍ وأم. وتسمى المباهلة؛ ان عمد 


بَابُ أضول الْمَسَائِلٍ 8 ۷۹ 


شاور الصّحابة 0 ورا ابر بالعول» وَانَّمَقت : ف التشحابة عَلَيهِ 
المباهلة. وقال: (مَنْ شاء 50 إن الذي ا 7 خصّى رَمُلَ عازج عدداء لم 


يَجِعَلْ في المال نصمًا ونصمًا وثُلئّاء إذا دّمَبَ التصفان فأ مها ا 
وايُمُ الله لو قَدَّمُوا مَنْ قَدّمَ الله ولوق آلغ ان ها قالث ماله فطل 
َقِيلَ له: لِم لا أَظْهَرَتَ هذا رَمَنَ عمرَ؟ قال: «كان مهيبا فهبته» . 
دع 6# م 4 
وإلى تسعة؛ و ا ERT‏ 
العّرّاء؛ آنا NEE‏ وا 


ءل ع عه مس 


و(إِلَى قشر )؛ كروج وام 


(وَلَا تَعُولٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ)؛ لِأنّه لا يَجِتَمِعُ في مسألةٍ أكثرٌ من نص 
ونصفي وثلثِين . 
(وَإِن اجْتَمَعَ مَعَ مع الرَيّع أَحَدُ هو الثلائة)؛ أي : الثلغان الفا 


کي 
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الد (فهي من اين عَسَّرٌ)؛ لِأنْ مَخرَّجّ ج الرّبع والثّلث لا ا 
فاضربٌ أحدهما في الآخَرء لر والس ما مانا بالأتضاك: 
فاضربُ َكل اهيا في الآخر يَبِلُغُ ذلك ولا بد في هذا اسمن أحد 
الرَّوجَينِ لأجل فَرْضٍ الرّبع» ولا يكون لغَيرِهما؛ كزوج أَبوينِ وخمسة بَنِينَ . 


لك في (ق): النقصان. 

شرق تقدم تخريجه /ا/ 7 حاشية (۲). 
(۳) في (ق): تسمى. 

(:) قوله: (هذه) سقط من (ق). 


وو 3 المُبدع شرح المُقنع 


رون کی اراو لي © 002 ر و عر فو ما 
ذا اا له زبخ ت رلك كزوجةٍ وأختٍ کل وین وأخرية 


ل 
ومئها 4 أدريكود فى" " الورثة مَنْ له ربعٌء وسدس + وثلثان؛ كزوجة وجدة 
وأختين مِنْ أَبَوَينِ 


روي 


ومنها : أن یکو فيهم مَنْ له ربع » ونصف› وسدسان» و 


وعَولٌ خمسة عَشَرٌ؛ كزوج وأبّوين وابنتين 
وعَولٌ سَبعةً عَشَرَ انَّان: كتَّلاثِ e‏ وجَدَّنَين) وأرْبع أ أخواتٍ لام 
وثمانية أحَواتِ این أو لأب» ET‏ 1 الأرامل» وق عالت إلى م 
عو له يكن الميك نه e‏ 

وَإنّما كان عَولُ هذا الأصل على الإفراد؛ لِأنَّ فيها كَرْضًا يباين سائرٌ 
فروضهاء وهو الرَبعٌ» فاته ثلاثة وهو فَرّدْء وسائرٌ فروضها أزواحٌ. 

فإذا عَلِمْتَ ذلك؛ عَلِمْتَ أن الات عَشَرَ تَعولُ ثلاث مَرّات أؤْتارّاء الأول 
بثْل يضف سُدسهاء وفي الثّانية بمثْل رُبعهاء وفي الثّالئة بِمِثْلٍ رُبُعها 


وو 


وسدسها. 
قال اليل 0 في العدد الأصمٌ ما يكون أا للسدالة ولاس 


)١(‏ في (ق): تعول» وهي غير منقوطة. 

9 0 سقط عن ا 

(۳) في (ق): من . 

(6) ذكر مسألة واحدة ولم يذكر الثانية» وهي: زوجة وأم وأختان لأم وأختان لأب. ينظر: 
الممتع ۳٤۹/۳‏ شرح المنتهى ٥١۲/۲‏ . 

(5) في (ق): وينقسم . 


بَابُ أضول الْمَسَائِلٍ 2 ۸۱ 
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(وَا تعُول إلى اتر ِن ذَلِكَ) بالسّبْر. 

ون اجتَمَعَ مَعَ م لثمن تن َو ثلّان؛ كَأَصْلْهًا مِنْ أَربَعةٍ يعفر فإِنّث 
تَصربُ مَخْرَجَ النمْن في مَخرّج ايء أؤْ في وَفْقِ مَخرَح السدس يَبلُْ ذلك . 

وإنّما لم ير الَلتَ؛ أنه لا يَجِتَمِعٌ مع ا ر كرضي ارجا مع 
الولد: ولا بكرن انلك في مسالة فيه وله لاه ليكو إلا توركل الا 
والوَلّدٌ يُسْقِظَهمء وللامٌ سط عَدَم الوَلدِ. 


زوجة وأم وابنتان وما بَقِيَ . 


7 


ثلاث نِسوةٍ وأربع جَدَّاتِء وستة عَشَرٌَ بنتاء وأخحت. 

(َوَكَعُول إلى سَيْعَةَ وَعِشْرِينَ): وهو آذ يكوث في الورثة من له تمن 
ET‏ ا گرو جة٬‏ وبدك» وبئت ابن» وآبرين؛ زان کون 
بوم نكن له كه وسدسان» وثلثان ؛ كرّوجقَ وأَبَوَينِ َابْنَتَينِء ولا يكون 
الميتٌ في هذا الأصل إلا رجلاء بل لا تكون المسألةٌ من أربعةٍ وعِشْرِينَ» إلا 
وهو رجل. 

(وَلَا تَعُولٌ إلى أَكُثَرَ مِّْهَا) بالسّبْر. 

وفي اا بص روا إلى حدر ات وهو قول ابن ميض أنه 
يَحجْبٌ الرَّوجَينٍ بِالوَلَدٍ الكافِرٍ والقاتِلٍ E ab‏ 

فَعَلَى قوله: إذا كانت امرأةٌ وأمٌ وستٌ أَحَواتٍ مُفْتَرِقاتِ وولد كاف 
فللاخرات الك «الثلكان» وللا والمزاة السد وال سبعة» و حول إلى 
أحلٍ وثلاثين. 
)١(‏ ينظر : الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي ص ٠١١۷‏ . 


Oe 
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ES‏ لاتا أقل الأصول عَوْلَاء ولم تَعْلْ إلا 
e TNE‏ نون علها على ER‏ انه «ضاز 
م" ا" يعني + أن المراة كان لها اة فاو 
من أرب ةِ وعِشْرِينَء فصار لها بالعَوْلٍ ثلاثة من سَبْعةٍ وعشرين» وهو التّسِعٌ . 
EEE‏ خد خصَّتْ هذه الثلاثة بالعول دُونَ الأربعة لِوَجْهَينِ : 


و 


الأول أن الغو انما E‏ الفراتض + TS‏ على 


و 


المخرّج. وهو لا يتحمَّقُ في عير الثّلائة» وأمًا" الاثنان؛ أنه مَتَى كان 
الا این لا کرد اا إلا نِصمّينِ أو نصمًا وما بْقَِء ولا يَحِتَمِعْ 
في فريضةٍ ثلاثة أنصافي؛ لِيَّحصّل العَوْلُ. 

وأمّا الثلاثة؛ لاه لا يَجتَمِعٌ في مسألةٍ ثُلثان ثُلثان» ولا ثُلتٌّ وثلتٌ 
وثلثان. 


09 الى مد ديد يع عسوي 8ن عن أ ا الى ر كر 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۱۲۰۲(‏ عن فقا عق سل لد سند والظاهر أنه أبو إسحاق. 
وأخرجه الدارقطنى (5057)» والبيهقى فى الكبرى .)١5555(‏ عن أبى إسحاق» عن 
الحارث عنه. الاد ق الألباني في الإرواء ٦‏ فإن أبا إسحاق ااي مدلس» 
رقا | مقط الحاروك تن ممصن الى اناعد فيكون ندار الأثر علي الات غو وهو 
وأخرجه أبو عبيد في الغريب »)۳۷۸/٤(‏ وإسحاق بن منصور في مسائله (۸/ »)٤۱۹۲‏ عن 
الحكم بن عتيبة» عن علي نه . وهذا مرسل» الحكم لم يدرك عليًا نه . 
تنبيه : قال الحافظ في التلخيص الحبير 1987/7 : (رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن 
ذلك كان على المنبر» وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر)» ولم 
نقف على رواية الطحاوي. 

(0) قوله: ثلا سقط من (ق): 

(۳) في (ق): أما 

(:) قوله: (فلأنه) في (ق) ثلاثة. 

(5) في (ق): لا يكون في المسألة. 


بَابُ أضول الْمَسَائِلٍ AY E‏ 


ويم ذلك: أن المسألةً إذا كانت من انتين؛ لا بدَّ فيها من عَصَبةٍ باز 


2۰ 


ت 


ما بَقِيَح إلا في زوج وأخت إِذْ لا تَرَاحُمَء وإذا كانت من اثَينٍ؛ فكذلك» > إل 
ب 


في أختين لأب 2 وأختّينٍ لم وكذا إذا كانت من أربعةٍ أو ثمانية» بخلافي 
الثلاثة لكين فإِنّه لا يُتَصوَّرٌ فيها وجو عاصِب» فلهذا قَبلَت العَولَ. 


فالس اة لأنّ لها ند 00 أو نينا ا والاننا عَم لى 
سدس وربع م ولك وتصف؛ هرادت» والأربعة والشروة لها تمن وسدس 
وربع وثُلْتٌّ ونصفٌ؛ فالمجموع ثلاثةٌ وثلاثون» فهذه تَعُولُ. 
والتافش و الذي إذا يفك الجزاوه حافت قر ب الان ليس ليا 
جزءٌ صحيحٌ إلا اللصف» وهو واحِدٌّء والتّلاثة ثلث واحِدٌ) الان ت 
الثلثء والاريعة لمن لها إل ربع وا و و ليك لها إل 
ن ودبع NAIA E,‏ كمنت وووانها الخسييد ا ؛ 
فائدة: المسائل على ثلاثة أضرب : 
عادلةٌ : وهي التي يستوي مالها وفْروضها . 
)١(‏ في (ق): تأخذ. 
(۲) في (ق): وثلثان. 


58 8ق‎ ٠ 


وعائلة: وهي التي تزيد فروضها عن مالها. 
ومَرْدُودة: وهي التي يَفضّل مالها عن فروضهاء ولا عَصَبة فيهاء وَشَرَعَ 
في شأنها فقال: 


60١‏ جم 


چ CÎ‏ 
ا KK‏ ر 


ذه دز 8 ٠‏ 


رفصل في الرَّدً) 
ام م تشكؤعب ارو و91 E‏ كما ذا علق ناف أو أخوات 
e‏ رد الْمَاضِلَ عَلَى دوي الْمُرُوضٍ مدر فُرُوضِهمْ)؛ کال اء 


ا ا 


امون ا 0 لزع e‏ في فول عمر 
وعيرهم» 0 ا ا العم عليه الوم في الأمصار 


وعن احم لا يُرَدٌ على ولدٍ الام مع الأ ولا جَدَّةِ مع ذي سهم 


و 


(۲) أثر عمر طا لم نقف عليه. 
عن إبراهيم» قال: «كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوجء ولا على امرأة» ولا 
على جدة» ولا على إخوة لآم مع أم» ولا على بنات ابن مع بنات صلب» ولا على أخوات 
لأب مع أخوات لآب أو أمء وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة». وأخرجه 
الكبرى »)۱۲٤١١۷(‏ عن الشعبي نحوه» وعثد سعيد زيادة: «وكان زيد لا يرد على وارث 
yy O O EE‏ 
مسروق» عن ار ا E‏ 
وابن أي شيبة 2,)971١١55(‏ والدارمي (2)594864 عن علقمة عن ابن مسعود كذلك» 

اس في (ق): وقال. 

(:) ينظر: روضة الطالبين ٦/١‏ . 
وابن سراقة: هو أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة العامري» الفقيه الفرضي المحدث» 
قال النووي: (من كبار أصحابنا ومتقدميهم› وهو أحد أعلامهم ذ فى الفرائض والفقه 
وغيرهما), مات في حدود ٠5ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۸۱/۷ طبقات الشافعية 
TIE‏ 


^ | الشبدع شرح الُقنع 


و ر 10 
وروي عن ابن مسعودٍ 


وقال ريد" : الفاضِلٌ عن دوي المُروض لِبّيت المال» ولا يُعْطى أحدٌ 
قوق فَرْضه» وهو رواية عن أحمدّء وفاقًا لمالِكِ والشَّافِعِيَ”"؛ لقوله تعالى: 
لها يضف ما ا رك [التيساء: ٠)٠۷‏ ومَنْ رد عَلّيها أعطاها الكلء ولأنّها 
ذاثٌ فَرْضٍ مسمّى» فلا يرذ عليها كالرّوج. 


4 


راتا رل ھالے: لوأو ا بعصم ا رل ر سض ف کب ا 
[الأنفتال: ]۰ وقد رَجَححُوا بالقُّرْبِ إلى الميت» فكان أَوْلَى من بَيتِ المالء 
يؤيّدُه قَولّه ##: «مَنْ تَرَكَ مالا مَلِوَرَئيِهه؟»: ولحديث وائِلَةَ: «تَحُورُ المرأةٌ 
ثلاثةً مَوَارِيتَ»”*2» وَقَولُه تعالى : ھا ضف ما 44 ورييت.: ۷٢‏ لا يني 


والرّوجان ليسا من ذوي الأرحامء فاته لا يرد عَلَيهما اتَّانًا2"0. إلا اه روي 


عن عُْمَانَ أله رد على روج "'» ولعلّه كان عصبة أو ذا رَحِمِ فأعطاه لذلك . 


ال تقدم تخريجه في ۷/ ۸٩‏ حاشية (۲). 

(0) تقدم في الآثار السابقة عن زيد ونه في عدم الردء وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹۱۳١(‏ 
وسعيد بن منصور »)١١(‏ عن الشعبي» قال: «ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئًا 
قطء كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم» ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم يكن عصبة)» 
وهو مرسل صحيح. وأخرج | 0 أبي شيبة (2)71115 عن إبراهيم النخعي قال: «لم يكن 
أحد من أصحاب النبي ييه يرد على المرأة والزوج شيئًا»» قال: «وكان زيد يعطي كل ذي 
فرض فريضته» وما بقي جعله في بيت المال»» وإسناده حسن» وهو مرسل. 

(۳) ينظر: الذخيرة 255/١‏ روضة الطالبين ٦/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري (۲۳۹۸)» ومسلم (۱۹٦۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ذل . 

(0) سبق تخريجه 5/ 5٠٠‏ حاشية (5). 

(0) ينظر: التجريد للقدوري 971/8”. الذخيرة /١‏ 54» روضة الطالبين ٠٦/١‏ المغنى 
TA‏ ۰ 

(۷) لم نقف عليه مسئذاء قال ابن عبد البر في الاستذكار :۳٦٦/٥‏ (أجمعوا ألا يرد على زوج - 


لذ دز 8 


(فَإِنَ ا الو عَلَيّهِ وَاحِدًَا)؛ كأمٌ أو دة أؤ أت أو بنْت؛ ( 
الْعَان 405 با فی واه ذا له 

(وَإِنْ گان قَرِِقَا مِنْ جنس وَاحِدِ؛ كَبَنَاتِ أو أَحَوَاتٍِ؛ اقْتَسَمُو مُوة)؛ لأنّهم 
اسْتَوَوْا فيه ؛ (كَالْعَصَبَةِ) من البَنِينَ والإخوةء فإن انكسَّرٌ عليهم» ضَرَبْتَ عَدَدَهم 
ما 

(فَإِنِ اخْتَلَمَتْ د د عَدَدَ سِهَاِهمْ مِنْ أضل سِنَةِ) أَبَدًا؛ لأنَّ 
الفروضَ كلّها ترح من س إلا إلا الريع والتّمنَّ فإنّهما قَرْضًا الرَّوجَينِء ولَيسَا 

فخ آهل الود (قاملةٌ ائ“ مَسْألَتهمْ)» فيُقِسَمْ المال عَليهاء ويَنْحَصِرٌ ذلك 
EE‏ 

)١(‏ (قفَإِنْ گاتا سَدُِسَيْن؛ E‏ نأ نوين چن ا اا 
الل وللأخ من الام اليف أضليا اثنان» ثم يقسم يم + لكل 
وَاحِدٍ نصفٌ المال؛ لن كلا منهما دلي بول ما يُڏلي به الآَخَرُ 

00 (وَإنَ كان كان الح وَأَم؛ هی مِنْ ثَلَانّة) للام اثلث يناد من 
الام الك 0 يقسم الال بيتهما على ثلاثة؛ للام سَهُمان؛ اما دلي 
بول الأخ» ا 

(۳) (وَإِنْ گان مَكَانَهًا أت يِن أَبَوَينِ؛ هي مِنْ أَرْبَعَةِ)» للأخت الصف 
وللأخ من الأمٌّ السَّدنُء فالمال مَفْسومٌ بيتهما على أربعةٍ؛ أن الأخت نل 

ثلاثة أَمْثالٍ الأخ. 

EO‏ أغك يأب» كين وخ ق للاعك من الأنزين 
النّصفُء وهو ثلاثة أسُداس» ولاعت من الأب السَّدمنُء وللأخ من الام 
الل ۰ 
= ولا زوجة» إلا شيء روي عن عثمان لا يصح» ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة)» وبنحوه 

قال في المغني 7 


3 عدي 


(فإن EET‏ ضَرَبْتَه)؛ آي : ضَرَبْتَ عَدَدَ الفريق المنكسر 
عَلَّيهم (في عَدَدِ سِهَامِهِمْ)؛ أيْ: سهام الوَرَّةَ جميعهم ؛ (لِأَنَهُ صل مَسْأَلتِهِمْ): 
گیا صارت الها فى القول هى السا الى شرت فها العدة. 

بيان ذلك: في أضل اين : ثلاث جَدَاتِ» وأ من آم للبجَدّات سَهْمٌ لا 
نمسم عَلَيِهنَ » فتَضرِبٌُ عَدَدَهْنَّ في أصل المسألة» وهو انان» تَكُنْ سند 
للأخ ثلاث ولكل واحدةٍ سَهُمْ . 

أضل ثلاثة: TT‏ آم للإخوة سَهْمانء لا يَصِح عَلَيِهِنَ 
فاضرب دده في أصل المسألة» وء تكن انعا وام 

أضل أَرْبعةٌ: ا لِأَبَوَينِ وأربع أحَواتِ لأب» e‏ ينقسم 


2000 
7 
5 


عَلَيِهِنّ: > اضرب عَدَدَهنَّ ذ في أَصل المسألةء NT‏ تک سه عش 


اق 3: أمّ وأختٌ لِأَبَوَينٍ E‏ فَاصْرِبٌ عَدَدَّهنَّ في 
أضل المسالةء تكن عشرينٌ» ومنها صح 


8 
َه ا ا 


(هَإِنَ گان مَعَهُمْ أَحَدٌ الرَّوْجَيْنِ؛ فَأَعْطهِ ا ل وَاقْسِم 
الْبَاقِنَ على مسال اليد رو يلقم ! إِذا كانت 322355 وكنالة الكذ ون كلولن؛ 
كام وأخ من أ م و رم وأحوَينٍ من أ َم لوج الرئغ ؛ وَالْبَاتِي مء فام 
فق الأول سَهُْمانِء وللأخ سَهُمٌّء ومن الثّانية للام سهم وللأخَوَينِ سَهْمانِء 


)١(‏ زيد في (ظ): أكثر من. 
(0) هكذا في النسخ الخطية» وصوابها: للأخوات سهمان» لا يصح عليهن فاضرب عددهن. 


فَصْلٌ في الرَدُ 8 ۸۹ 


(وَتَصِيرٌ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ)؛ أي : فتَصِح المسألتان من أربعة. 

فإن الْكَسَرَ على عَدَدٍ منهم ؛ كأريّع رَوجَاتٍ وأمّ وأخ من أمّ ضَرَبْتَ أربعة 
في مسألة الرّوجةء كن سه عَشَرَ ا 

وإن لم يَنقَسِمْ فاضل الرّوجٍ على مسألة الرَّدُ لم ل 
ا ل سال اروج من انْنَينِ؛ فالباقي بَعْدَ نصيبه سهم لا يُوافِقُ ياء 
وإِنْ كانت من أربعةٍ؛ فالباقي بَعْدَ فَرْضه ثلاثةٌ» وين ضرورة گون الرَّوجٍ له 
الرّبع أن يكونّ للميتة وَلَدّء ولا يُمكِنُ أن تكون مسألة الرّدٌ مع الولد من ثلاثة. 

وإِنْ كان الرَّوجُ امرأةٌ؛ فالباقي بَعْدَ الثّمن سبعةٌء ولا تُواقِقٌ”" السّبِعةٌ عددًا 
أقر اا ول تق آذ كرون ا ا ودا ا ا ا 
تَزِيدٌ على خمسةٍ أبدًا . 

ونهنذا فال المولث» وى لتر ذا ARPA OB‏ 
الرّوْج)» كما بَلَّعَ فإِلَيهِ تَنتَقِلُ المسألةٌ وإذا أردت القِسْمةً فلِأَحَدٍ الرَّوجَينٍ 
7 ولكل واحِدٍ من هل الد سهان مق سا مَضْروبٌ في الفاضل عن 
فريضة الرّوج» قَمَا بَلَّعَ؛ فهو له إن كان واحِدّاء وإِنْ كاثوا جماعة كَسَمْتَه 
لهم 

وإِنْ لم يَنْقسِمْ؛ ضربته أو وَفْمّه فِيمَا انتَقَلَتْ إِلَيهِ المسألة» وتَصِحٌ على ما 
َذْكُرُه في باب التَضحيح . 

ركو ذلك فى سسميلة اطول ا 

)١(‏ (إِذَا گان روج وجدة ا شط 1 الؤع ين النبن)؛ لان 
فَرْضَه الصف ومَخرّجه من اللي ل ارد يِن انْيْن) فَسَهُمْ على ا 
)١(‏ في (ق): أن توافقها. 

(0) في (ظ): ولا يوافق. 
49 ق وإك: 


1 3 المبدع شرح المُقنع 


وچ 


م 4 . به 2 اس A ١‏ 
لا يصح ولا يوًافق» (تَضْرِبٌ إِحْدَاهُمًا في الأخرى تكن أَرْبَعَة). 
E‏ ام ا واه AO‏ د > 8 > 0 KI T2‏ 
(۲) (وَإِنَ كان مَكان الروج ان کات زوجة وجدة وآخا لأم؛ 
AA E 020 RN O O‏ ٍ 8 َه 
TD CC Re‏ الكت فى دهذا 
الأصل إلا علق الجدات. 
E 0‏ سف الت نس o E 0 n FO‏ ال 
)۳( (وإن کان مكان الجَدةٍ أاخت لا بوّین)؛ بان كان معها زوجة واخ 
من أمٌ؛ (انْتَقَلَتْ إلى سِنَّةَ عَشَرَ)؛ فللرٌوجة الربع واحِدٌّء بَقِيَ ثلاثةٌ على مسألة 
ارد وهي أربعةٌ لا تَنقَسِمُ ولا تَوافِقُ» فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى» تكن 
و مع ل ل e‏ : کر ۶ : 0 
(5) (وَإِنْ گان مَعَ الرَّوْجَةٍ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْن؛ الْتَقَلَّتْ إلى انْتَيْن وَثَلَائِينَ)» 
لار الل واحده ى سبد على مال الد وهي أربعة لا تَوافِق» 
.ل 1 3 6 7 2 3 ۶ 8 
فاضرب إحداهما في الأخرى. تكن اثنين وثلاثِينَء للزوجة أربعة» وللبنت 
3 0 - 0 ريع قد 
أحدٌ وعِشْرونَ» ولِينْتِ الابن سبعة. 
(5) (وَإِنْ گان مَعَهُمْ جَدَّةُ)؛ فان كانت رَوجَةً ويننًا وينت ابن وة ؛ 
فللرٌوجة الثَّمُنُ واحِدٌء بَقِيَ سبعةٌ على مسألة الرَّدّ وهي خمسة» فاضرِبُ 
5 ع 8 و 2 0 ع 3 ع 
احداغما فى لاخر ارت ين ا لا رجا شمسا وللبنت احا 
0 24 0 8 ر ت 2 
وعشرود» ولينت الابن سبعة» وللجدة سبعة. 
ا ع 0 o‏ 2¢ ص 
فان كان الوارِثُ مع أحدٍ الرَّوجَينٍ مِمَّنْ يأخذ الفاضِل؛ فلا تنتقِل 
المسألة؛ كرّوجةٍ وبنتٍ» للرّوجة القع والباقى للبنت بالفرض والرد. 
2 4 و a N‏ ا ا ٣‏ 2 ب 
(ثمَ تَصَحُحٌ بَعْدَ دَلِكَ عَلَى ما ذَكَرْنَا)؛ أيْ: في جميع الصُّوّرء إذا انكْسَرَ 
(۱) في (ق): فإن. 
9 قر کن ثبائية) سقط مع 1 
(۳) في (ق): فإن. 
(:) قوله: (وجدة) سقط من (ق). 


قضل في لوز 8 ١‏ 


سهم فريق منهم عَلّيهم؛ صَرَبْتَهِ فيما انتقلت إليه المسألة؛ كأربع رَّوجاتِء 
وخ وعشرية ا وأربعَ عَشْرَةَ جَدَةَ. 
سال ال رجات من كا كص ت فيا ك ال وهر كم 
أربعينّ › لا وجا كمي لا صح عَلَيِهِنَّ ولا تُوافِق'". Ea‏ 
وثلاثون» تداك ها س على أريعة هشر توافق بالأسباع. فير جع 
إلى التي وببقى اللبنات ثمانية وعشروت» توافن بالأسباع» فيرجحن إلى 
اذل و الان تدخلان فى هده ال وجات ضرت اا فى ار ر اف 
ع چ e‏ 2 2 و لاه 5 
عَشْرَء ثم في أربعين تكن أربعمائةٍ وثمانينَ» ثم كل من له شيءَ من أربعينَ 
مضروبٌ في ات عَسَرَ الذي هو جَرْءٌ السَّهم. 
e‏ لوعت جِيّة النصف 
فاا اتران و ار ا ی ات eT‏ 
افون كان ال 41555 فوع ا وكذا ر هو ا 
توافِق ما مات عنه الأختٌ بالأنصاف» فتَصْرِبٌ نصف إحداهما في الأخرى؛ 
0 2 5 - و اة 7 3 0 َ 
أربعةٌ وححَمْسِينَ» ثم مَنْ له شَيءٌ من الأولى مضروبٌ في وَفْقٍ الثانية تسعةٌ 
ا ف ي ي EET‏ 500 
ومن الثانية مضروب في وَفْقٍ ما ماتت عنة »2 وهو سم 
وإن كان الميك أت 4 فقن علقت ا ف وجدٌ الام ساق وتّصِحٌ 
من أربعة» ا ما ماقف ع الصاف ل اا 
الأخرى؛ نکن عا > ومنه تَصِحٌّ المسألتانء وى ليا كَل أن 
(۲) في (ق): ولا يوافق. 
(۳) في (ق): لفرض . 
() في (ق): مات . 


المأمونَ سأل عنها يُحيى بی أكتم''' لما أراد أن يولي القضاءء فقال له في 
الججواب: المي الأول در أ أنتى؟ قَعَلِمَ أله عَرَقَّهاء فقال له: كم سِنّكَ؟ 
O E‏ لقال ين E‏ ولاه اسن يل الِيَمَنّ وسن 
َا بن أَسِيدٍ لَمّا ولاه مكة» فاسْتَحسََ جًوابه» وَوَلَاهُ القضاء. 


È7 كج‎ 
KAY 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: أكثم» قال في تهذيب الأسماء واللغات :٠٠١/۲‏ (بالثاء 
المثلثة) . 

(۲) أخرج نحو هذه الحكاية الخطيب في التاريخ 27١7/١5‏ وابن عساكر في التاريخ 238/514 
وقال العراقي : (أخرجه الخطيب في التاريخ بإسناد فيه نظر» وما ذكره ابن الأكثم صحيح 
بالنسبة إلى عتاب بن أسيدء فإنه كان حيث الولاية ابن عشرين» وأما بالنسبة لمعاذ فإنما يتم 
له ذلك على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وابن أبي حاتم إنه كان حين مات ابن 
ثمان وعشرين سنة» والمرجح أنه مات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة في الطاعون سنة ثمانية 
عشر). ينظر تهذيب الكمال 2787/١9‏ تاريخ الإسلام طبعة بشار 0/ ١۱۲۸ء‏ تخريج 
الإحياء العراقي مطبوع مع الإحياء ص١١۷٠‏ . 


ب تضجيع ا ممائل 88 ٠"‏ 


0 ما أن بحل عدا إذا يح على الورثة على قر 

المَرْضٌ من عددٍ و 
c0 00‏ 

وف ذلك كل ١‏ على أمرَينٍ : 

أسدهما: ن 

والثّانِي : : مَعرِقَة جزءِ السَّهْمء وهو يَتَوقتُ على مُقابَلتَينِ : 

إحداهما :شاه الشهار ود مسالة لأسيل وأؤريس ا ا 

ااي مُقَابَلةُ رؤوس 1 توع من الورثة بتوع ار یت لا يصح 
السام سهام النوع عليه» سَواءٌ بَقِيَ أو رَجَعَ إلى وَفق. 

وعُلِمَ منه: آنه إذا الْقَسَمتُ سهامُ كل قريق عَليهم؛ فلا يَحَتَاجُ إلى 
الصَرْب؛ أن كرك المت او ا إِخْوّةقء فالسالة مذ أرب لوا 
الرَبّع : سَهُمٌّ والباقي للإخُوقء لكل وَاحِدٍ سَهُمٌء ومثله كثيرٌ. 

(إِذَا لم يَنْقَِمْ سَهُمْ ريت عَلَيهمْ ِسْمَةَ صَحِيحَة)؛ أئ : بلا كَسْرِ؛ ا 
عَدَدَهُمْ)؛ 1 عد روس المتكير غلبم (فِي أضلِ ا ؛ كزوج وام 
وثلائة إُوقء أضْلّها من سئَّق للرّوج الصف ثلاثةٌ» وللامٌ السّدْنُ سهم 
وللإخوة سَهُمان لا ولا E‏ فاضربُ عَدَدهم» وهو قوق فى 
صل الفيسالة؛ وهو ستة» e‏ مان EDS‏ أي : : تَضرِبٌ عَدَدَهم 
(1) في (ق): تحصل . 


(۲) في (ق): يتوقف. 
222 في (ق) : لا يصح ولا يوافق. 


۹٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


في أضل المسألة وَعَوُلِها (إِنْ كانت عَايِلَةً) ؛ ؛ کوج ااا بناتِ» أشلها 
مخ الخ عضر 00 را لات وللأمٌ السَدمِنُ : 
اثنان» وللبنات الثلئان : Ee‏ اه تَنَقَسِم على دهن ولا ا فَاضْرِبٌ 


2 


خمسة في ثلاثة عَشَّرَ شيب E‏ 1 بج لالجب رخ ا ا 
يكل تا كان کا فی الأولى : لكل اخ سان وني الثائية: لكل 


86 
O o f 


ست لىك . 


34 
\ 


الأَخْرَاء)؛ كما لو كان الإخوةٌ أربعةًء فإِنَّ سِهامّهم تُوافِقُهِم بالصف»› 
انان ك صرت و ووی 2 بع لخن راحو وی ما كان 
لِجَماعَتِهِم): فرّوجة وأربعة عَسَرَ ابْتّاء للرّوجة الثْمُنُء والباقي وهو سبعة 
للبنينَ لا يَصِح» ويوافق بالأسباع» فاضرِبْ وَفْقَ اين وهو سَهمان في ثمانبةٍ 
نكن سنه سره للرّوجة سهم في اثنين ن باين» وللبنِينَ سبعةٌ في الین بأربعة 
ع لكل ابن سيم ا الى كان باعي 
سبعةٌ وَوَفْقُّها هُنا سَهْمُ؛ لأنَ ار بالأسْباع . 

(وَإِنَ الكشوغلى ا وا م تخل من أربعة أقسام: إمَا 
TE AE‏ أو الموالقاه وأشان إلن كل نييما . 

ناقال فى الكول + ززقاتك ابابل ORE LEE AN E‏ 
وظريق قشمتها كطريتي القسمةٍ فيما إذا كان الكَسْرٌ على فريتي واجِي؛ ثلاثة 
إِخُوةٍ لم وثلاثة إخو و لِأَبء لِوَلَدٍ الام الثّلثُّء والباقي لولد الأب. أضلها 
من ثلاثق» e‏ لا يَنْقَسِمْ ولا رافق فتَكْتَفِي”" بأحدٍ العَدَدين» 
)١(‏ في (ق): لم يخل. 
(۳) في (ظ): فيكتفي. 


بَابُ تشجيح الْمَسَائِلٍ 2 4 


وهو ثلاثةٌ» فاضْرِبْها في أصل المسألة تكنْ تسعةء لِوَلَد" الأمّ سهم في ثلاثةٍ 
بثلاثق» لكل واحِدٍ سَهْمٌء ولولد الأب اثنان في ثلاثةٍ بسنَقِه لكل واحِدٍ سَهُمانِ 
مثل ما كان لجماعتهم» ولو كان وَلَدٌ الأب سنَّةَ واقَمَتْ سهامَهم بالنّصفء. 
فيَرجِمٌ عددّهم إلى ثلاثة» وكان العمل كما ذَكَرْنا . 

(وَإِنْ كانت مُتتَاسِبَة وَهْوَ ان نسب الْأكَلَ إِلَى الأكثر بجَرْءِ مِنْ أَجْرَّائِه ؛ 
كَيِصْفِهِ أو ثُلَيْهِ أو رُبْعِوء اجْتَرَأتَ بأَكْتَرِمَاء وَصَرَبْتَهُ ِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهًا) إن 


- 
ر لس 


كانت عائلة؛ كجدتين وأربعة إِخوةٍ لأبء للجدتين السّدسُء وللإخوة ما بَقِيء 
أضلها مق سل وعددهم لا اناف سواتيب وعددٌ الجَدَّات نصفُ عدد 
الإحوة» فاجتزئ بالأكثرء وهو أربعة» واضربّه في أصل المسألةء تكن أربعةً 
وعِشْرِينَ» للجَدّات سَهُمٌ في أربعةٍ بأربعق» وللإخوة خمسة في أربعةٍ بعشرينَ» 
لكل واحدٍ خمسة» ولو كان عددٌ الإخوة عشرين لوائَقَتُهم سهامُهم 
بالأخماس» فيرجع” عددهم إلى أربعةء والعمل كذلك. 

Aas‏ عَشَرَ أخمًا لأب» وثلاث أخوات لام رست معد ات 
الال مج سكي ورل إلى س وا غ الانتع د و 
زصفهاء فاضرب اني عَشَرَ في سبعةء تكن أربعةً وتَمانِينَ. 

(وَإنْ انت مُتَبَاينَةً؟ أئْ: لا يُمائْلٌ أحدّهما صاحبّه. ولا يُنَاسِبهء ولا 
يُوافِقّه؛ (ضَرَبْتَ بَعْضَهًا فِي بَعْضء فَمَا بَلَمَ)؛ فهو جُرء السّهمء (صَرَبْئَهُ في 

آم وثلاثةٌ إخوة لِأمّء وأربعةٌ لأب» أصلَّها من ستو لولد الم سَهْمانِء 
لا تُوافِقُهم!”". ولولد الأب ثلاثةٌ» لا تُوافِمُهمء والعَدَّدان مُتَباينان» فاضْرِب 
)١‏ في (ق): أو لولد. 


89 فی( لآ یرای 


8# الُبدع شرح المُقنع 


أحدّهما في الآخَر؛ تكن انْنَيْ عَشَرَّه وهو جزء السَّهُمء فَاضْرِبُه في أصل 
السمالة كن التق وش معا ا تلا سن في الت عد يوالها 
ولولد الام سَهْمان في ال عَشَّرَ؛ِ بأربعةٍ وعِشْرِينَ» لكل واحِدٍ ثمانيةٌ» ولولد 
الأب ثلاثة في اتن عَسَرَ؛ ببستو وثلاثين» لكل واحدٍ تسعة. 

فإِنْ أردتٌ أن تعرف ما لأحدهم قَبْلَ النصحيح؛ فاضْرِبُ سهام فريق في 
الفريق الآخَرء فما خرج فهو له» فإِنْ أردت أن تَعلَمَ ما لكل واحِدٍ من وَلَدٍ 
الأمّ؛ فَلِفريقه من أصل المسألة سَهُمانَء اضَرِبُها في عدد الفريق الآخَرء وهو 
أربعةٌ تَكُنْ ثمانيةً» فهي لكل واحلٍ من ولد الأمٌّ ولفريق ولد الأب ثلاثةٌ 
اضْرِبّْها في عدد ولد الأمٌ؛ تكن تسعةًء فهي ما لكل واحِدٍ منهم. 

(وَعَوْلِهًا) إن كانت عائلة؛ كمس أحَواتِ لآب وثلاثِ أخواتِ لام 
وجَدَّةِه أصل المسألة من ستَوٍء وتَعُولٌ إلى سبعقٍ والعَدَدان متباینان» فاضربْ 
ثلاثةً في خمسة» تَكنْ خمسة عَشَرّه اضْرِبْها في سبعةء تكن مائ وحَمْسة. 
(؟ 
ا بالاأصاف» 3333 5خ أخديهما في) جميع (الآحَرِ: تم وَاقَفْتَ قَنْتَ 
بين ما بلع وَبيْنَ الغَّالِثْ)» ا الموقوف» (وَصَرَبْتَ ر a‏ ۳ الآخَرء 


ف 


ثم اضرب ما مَعَكَ في أضل الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَة فما بلع فُمِنْه 


(وَإِنَ كَانَتْ مُتَوَافِفَةً) بجزءٍ من الأجزاء الطببعة؛ (كأَرْبعَةٍ وفك وير 


5 

6 

2 
o2 
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ےر ¢ 


فت ات 3 بناتٍ» وود انه افلا فن سكل والأعداد 
ا بالأثلاث» ررم e‏ ا وق المَجَدَّات وهو 


60 
اققا فاشرت وَْقَهاء وهو سند في خمسة عكر ا تَسعِينٌ > هي جَرْءٌ 


)١(‏ في (ظ): يبلغ. 


ب تضجيج ا ممائل ع 


السّهمء فاضربها في أصل المسألة» E‏ وأَرَبَعِينَ . 

هذا إذا كانت الأعدادٌ ثلاثةً فما قوق فإف كان عَدَدَان مُتَوافِقان؛ فإِنَّك 
ود الما ا ل E‏ 
كزوج وف ات وتِسْع أخوات ٠‏ قان بالآثلات» فترد الجدات 
إلى َلشهنٌ: انَْينِء وتضربُها في عَدَدِ الأنحوات تكن ثمانيةً عَشَّرّه وهي جَرْءٌ 
الْسَهُمء شرت لاف : في أصل المسألة تكن مائةً وتَّمانِية ومنها نَصِح . 

تنبية : إذا كان الكَسْرُ على ثلاثق أخياز: نَََرْتَ فإِنْ كانت متماثِلة؛ كثّلاث 
جَدَاتِء وثلاثِ بناتِ» وثلاثة أغمام؛ ضَرَبْتَ أحدّها'" في المسألة» فما بلع 
فمنه تَصِحٌ› لكل وال مهم با اللصحيم ل ما كان لما 

E ET ACT‏ نين وخمس بنا وعشرة ة أغمام؛ اترات 
بأكثرهاء وهي العَشَرَةٌ ا سِتِينٌ ) ع ومنها تَصِح. 

وإِنْ كانت مُتَبِايئَة؛ كما إذا كان 0 ضَرَيْتَ بعضّها في بعض؛ 
بل نَلائينَء وهي جزء السَّهمء ثُمّ تَضرِيُها في المسألة؛ تَكُنْ مائة وتّمازينَ. 

وال كانتا معوافقة فق ؛ فلت كما سيق فإ تَمائَلَ اثنان منهاء وبايّتها 
الثَالِتُء أو واقَقَهُما؛ ضَرَبْتَ أحد المتَمائِلّين في الثّالثء أو في وَفْقِهِ إِنْ 
واقَقَّء فما بلع فهو جزءٌ السهم» تَضرِبّه في المسألة. 

وإِنْ تَناسّبَ اثنان وبايّتهما الثَّالِتُ؛ ضَرَبِتَ أكثرّهما في جميع الثّالث» أو 
في وَفّْقه إِنْ كان مُوافِقَاء ثم في المسألة. 

إن تَواقَقَ اثنان» وبايتهما التَّالِتْ؛ٍ صرب وَفْقّ أحدهما في جميع الآخَرِء 
EE‏ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (لعل الأخوات لأم). 
(0) في (ظ): أحد 


ا الُبدع شرح المُقنع 


وإِن”"' تَبِايَنَ انّنان» وَوَائَقَهُما الثَّالتُ؛ كأربعة اماه وسٿ جَدَّات) 
بنات ؟ ا ضرت اخ ب المتبايتين في الآخَرء تضربه في السا 
و مسحي هذا: الموقوفٌ المقيّدَ؛ انك إذا ردت أحدهما؛ لم تقف إلا 
السَّنَّهّء فلو وقفت التُّسعةً مثلاء ورَدّيت السنَّةَ إلى اثتين؛ لَدَخَلا في الأربعة» 
وأَجْرَأَكَ صرب الأربعة في التسعة» ولو وَقَمْتَ الأربعة وت السكة إلى 
ثلاثة؛ دَخَلّت في التسعة» وكَفاكَ ضَرْبٌ الأربعة في التّسعة. 

فآمًا إن كانت الأعداة الكلاثة مُعوائفة + فانه بسكي الموقوف المطلق؛ 
وفي عَمَلِها طريقان: 

العتهن نا و و 

والثّاني: طريق البصريّين» وهو أن تَقِفت أحدَ الثّلاثة» وتُوافِقَ بَينّهِ وبِينَ 
الآخَرَينِء وتَرْدّهما إلى وَفقهماء ثم تنظرٌ في الوَفْقَينِ؛ فإن كانا متماثِلينِ؛ 
ضربْتَ أحدّهما في الموقوف» وإن كانا متناسِبّين؛ ضربْتَ أكثرهما فيه» وإِنْ 
كانا متبايئين؛ ضربْتَ أحدّهما في الآخَره ثمّ في الموقوفء وإِنْ كانا 
توافت شبرية لخ ENG a‏ 
في المسألة. 

E ANE E e 
الاثنا عشَّرٌ بالتصف» فترجع إلى سسَّةء وتوافقها الخمسة عشر بالأخماس»‎ 
فترجع إلى ثلاثة» وهي داخِلةٌ في السّنّة فتضريها في العشرة؛ تكن سين » ثم‎ 
. في المسألة تكن ثلاثمائةٍ وسين‎ 


ع 6 2 0 
و هق رقت العثر ‏ إلى شا غ وواک قن" 


000 في (ق): فإن. 


ب تضجيج ا ممائل ع 


إلى لها حمس وهما مَتَمائْلانء فتضرب إحداهما في الاثنئ عشر تكن 

لواحت لحي عد جه زمار إلى الحو وا جتنا عن إلى 
أربعةٍء ودخل الانان في الأربعة» فتضرِيُها في الخمسةً عَسَرَ نكن سَّينَ» ثم 
في المسألة. 

فائدة: الطريق في معرفة المواقَقّة والمناسّبّة والمبايّئّة: أن ثلقِي أحدَ 
العددين من أكثرهما مر بَعْدَ أخرَىء فإن فَنِيَ؛ فالعددان مُتناسبان» وإن لم 
يفن لکن يفيت منه وقد ألقَيْتَها من العدد الأقلّء تاد ا مع 5 ؛ 
لَمَيْتَها من البقيّة الأولى» رااتر اولك التي ربس مرهالتي با 1 
تصل إلى عدد يمني الملْقَى منه عير الواحد» فأي بقيّةِ فَنِيَ منها غير الواحد؛ 
فالموائقة ت بين العدكين بجزة تلك البقيّة» إن كانت انين فبالأنصاف» وإِنْ 
كانت د د فبالأثلاث” ؟ وإن كانثك أربعة فبالأرباع» وان كانت با عد عشب 
أو اثني عشرء أو ثلاثة عشر؛ فبجزء ذلك» وإن بَقِيَ واحِدٌ؛ فالعددان 
متباينان. 

ومِمًا يذل على تَناسّبٍ العدكين : انك إذا زدت على الأقلٌ مثلّه أبدّا سارى 
الأكثر Nb ENE a,‏ انْقَسَمَ قسمة صحيحة» ومتى نسبتٌ 
الأقلّ إلى الأكثر؛ انتسب إليه بجزءٍ واحدٍء ولا يكون ذلك إلا في الصف فما 


و > 
دوه . 


(نَإذًا ا فكل م لَه شي ين أضل الحا الا ؟ 
اله ف الاي ضريتة في e‏ وهو الذي يسمّى جزء السَّهمء (فَما بل فهو 


لَه إن ان وَاحِذَاء وَإِنْ كَانُوا جمَاعَة؛ كَسَمْتَهُ عَلَيْهِمْ). وصار لکل واحدٍ منهم 


)١(‏ في (ظ): فبأثلاث. 


El‏ لكيس شرج ي 


مثل ما كان لجماعتهم . 

قاعدة: اق أن السات أربعٌ مَنازِلَ: آحاتٌ وعَشَراتٌء ومئونَء 
وألوف. فالآحاد من واحِدٍ إلى تسعة» ولْيس الواجد بعدو» وإنما هو ابتداؤه» 
والعَشّراتٌ من عَشَرةٍ إلى يَسْعِينَ» والوبُونَ من ماكة إلى تسعماتقء والألوف من 
أب إلى تسعةٍ آلافي. 

وكل مرتَبةٍ من هذه المرايّب لها تسعةٌ عُقودٍء فالآحاد عُقودُها واحِدٌ 
اثنان» إلى تسغة» والعشّراتٌ عُقودُها عَشَرةٌ عِشْرون» وكذا إلى تسعين؛ 
والمئاثٌ عُقَودُها مائةٌ» مائتان» إلى تسعمائةء والألوف' عقودها الف 
ألْفان» إلى تسعة آلافي. 

والصَّرْبُ يقم إِلَى مُفرَدٍ وَمْركبٍ : 

فالأوّل: ما كان من ضَرْبٍ مَرْتََةٍ في مرت وهو عشرةٌ 0 

والصّرْبٌ: عبارةٌ عن تضعيف أحدٍ المضروبّين بعدد" آحاد الآخَرء 
لبعد له سرام أيْ: كم تضعيفٌ الخمسة ست مرَّاتِء أو 
الست حمس مرّاتِ. 

والآحادٌ: في أي مرتبةٍ ضربْتَ؛ كان للواحد ما يَرتَفِعٌ به واحدٌ من تلك 
المرتبة من غير تجاوز لهاء فإذا قال: اضرب ثلاثةٌ في خمسة؛ فهي خمسة 
عش أحدا. 

فان قال: في خمسين؛ فَاجعَلُها خمسةً» وَاضْرِبُ ثلاث في خمسدء تكن 
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خيبيية کر لكلا واحِدٍ عَشَّرَهّ جنا وخنييية : 
)١(‏ في (ق): والألف. 
(۲) في (ق): بعد. 


الوك في (ق) : يعني . 
2 في (ظ): والستة. 


بَابُ تضجيج الْمَسَائِلٍ | ظ 6١١‏ 


هع 


فاك قال: فى خميمائة» فخل لكل واحر مانة» تكن ألما وخمسمائة. 


ع 


فن قال: في خمسةٍ آلافي؛ فَحذ لكل واجِدٍ ألًْا. 


والعَشّرات: في مثلها مئاتٌء لكل واحِدٍ مائةٌ» ولكل عَشَرةٍ أل وفي 
المئات لوف لكل وَاحِدٍ ألْفٌء ولكل عَسَرةٍ عَشَّرةٌ آلاف» وفي الألوف 
عشراتٌ ألوفي» لكل واحد عشرة آلاف» ولكل عشرة مائة ألْفٍ. 

مثالّه : ثلاثو في أربعين» اضرب ثلاثةٌ في أربعوّ» تكن التي عَشَرَه خذ 
لكل واحدٍ مائة تكن ألما وماكتين ن» فان قال : في أربعمائة؛ خانت القع در 


20 


لْمَاء فإِنْ قال : فى أريظ الاقيه افص ا 

رالغات في لها رات الرقيه ون الألوك هفاثك الوفوه فقالة: 
أربعُمائةٍ في ستّمائة» تَضْرِبُ أربعةً في سِنَّةِ؛ تكن أربعة وعشرين» فتكون ماي 
أُلْفِء وأربعين ألقّاء فإِنُ قال: في خمسة آلافيء كانت ألْمَىَ ألْفٍ وأربعمائة 

والألرك: فى كلها الوك الرف: مِثالّه : أربعةٌ آلافي في خمسة آلافي» 
نكن عشريق ألت ألىء فإذا تكدّرث لنظات الألوف» فَأسْقظها من الخَمسينٌء 
واحْمَظ عدَّدّهاء ثُمّ اضرب الباقي بَعْدَ إلقائها على ما قدّمناء كما بَلَمَ أَضَفْتَ 
إليه لَمَظْاتٍِ الألوف المحفوظة. 

مِثانه: ثلاثو الف أنْفٍ في سئّمائة الف أَلْنٍ أَنْفٍ تَحمَظ لَمَعَات 
الألوف» وهي خسسٌء ثم تَضربُ ثَلائينَ في سعٌمائ""؛ بن َضرِبَ ثلاث في 
ESL‏ عقو ماخ لكا رعق الكاء ران + عَشَّرَةَ في مائةٍ أَلْتٌ. تكن 
ا ققد انان و ق الها لنظات الف اا وف :نا غ 
450 فر (فن سا فى (3)* وستمافة, 
(۲) في (ظ): فيكون. 


١1‏ ا المُبدع شرح المُقنع 
ألت آل آلب آلف آلف أل 

فرع 17 ينه في المرب إا قال+ اضرب خمسة عر في سا کر 
. 1 زا“ ا ل a‏ التي اال ا TA‏ 
فالبابٌ في هذا ونحوه من أحدّ عَشَّرَ إلى تسعة عَشَّرّ: ييا أحادٌ أحد 
العتكرى إلى التق و اه لك واتعن قر 
ونضم إليه ضَرْبَ الآحاد في الآحاد» تكَنْ ماتین وأرْبعينَ 

فإ قال: ثلاثةٌ وعشرين في سبعةٍ وعشرين؛ صَمَمْتَ الحا أحدهما إلى 
الآخَرء تَكنْ ثلاثين» وتُضَعّمْها لِأجْلٍ العِشْرِينَ؛ 3 وت تاش لكر و 
عَشَّرة؛ تكن ستّمائق» ونضم إليها سبعةً في ثلاثة؛ ب يكن الجميعٌ ستَّمائةٍ وأحدًا 


2 


وعسرین : 

را زاة على هذا إلى تا وتس ارت الكتتر ات ي 

7 2 ك چا“ * * (Dn ٠. xj‏ جه ت 
المضروبين» تضعفه بعددهاء مثل خمسةٍ وثلاثين في ستو e‏ 
آحاة احيعها إلى الآخر تكن آجدا وارغين» فف ها اوت عات لآن 
القكرات لوت كن ماف وتان وحشرين : تَأخد لكل وال غر فتكون 
أَلْمًَا وماكتين وثلاثين» وتضم إليه مَضْروبَ خمسة في ستو تكن” ا ومائتین 
وسِتينَ . 

فإن الختلف عقود العشرات فيهماء فكرّرٌ أحدَ المضرويين بعدّدٍ عَشَرات 
الآكحرء وكرّز آحاد الآخَرِ بعدد عَشّرات المكرّر» فما بَلَّعَ؛ فحُذ لكل واحِدٍ 
عَشَرةَ وضمٌ إليه المرتَفِمَ من ضَرْبٍ الآحاد في الآحاد. 
)١(‏ في (ظ): نوع . 
(0) في (ق): أن يضم. 


(9) في (ق): يكن. 
(E)‏ في (ق) : تما 


() في (ق): یکن . 


بَابُ تشجيح الْمَسَائِلٍ ع و 


E OE Ea 8‏ 5 س 3 7 3 : 8 
مثاله: ثلاثة وثلاثين في أربعةٍ وأربعين» فكرر الأربعة والاربعين ثلاث 

a 48 5 5‏ 0 2 2 8 + 5 < 5 1 + مد اعت 
مراتٍ» تكن مائة واثنين وثلاثِينَ وكرر الثلاثة أربع مراتِ» تكن اثنيٰ عَشْرَ) 
5 


78 م ع 7 ع se,‏ 2 ر م و 3 -ه 
تصر مائة واربعة واربعين» فتأخذ لكل واحِدٍ عشرة» وتضيف إليه مضروب 


ثلاثو في أربعةء تكن ألما وأربعَمائةٍ ونين وخمسينّ. 

قاعِدةٌ نافعةٌ في الضَّرْب: وهي إذا كان أحدٌ المضروبين يُنسَبُ إلى مرتبة 
قَوقّهء أو يَنْقَسِمُ على مرتبةٍ دوتّه» فانظر أيّهما أَوْضَحٌ نسبة إلى مرتبةٍ فوقّه أو 
و واغرق ثبية لكآ لفت أو المي أو الثم أو غير ذلك: 


کے 


6 لر تلك الا مم العدة الاي 


- 


ثم إِنْ كنت نَسَبْتَ العدد الأول إلى العُشرء فَحُذْ لكل واحِدٍ عَشَّرَةّ وإنْ 
تَسَبْتَهِ إلى المائة فخذ لكل واحِدٍ ماقةء وان تسبته إلى الألف فحذ لكل واد 


26 


3 


3 

e, 

الأوّلٌ: فى اللمية إلى العشرة : ثلالةٌ ولت في تسعةٍ وستين؛ لسنبة 
النضروب إلى العشرة بالخليعه افكت ثلث المضروب افيه وهر قلالة 
وغشروة» ود لكل واحل عشرة؛ كن ماين وتوقمم وعكةا إلى لحر 

الا الكبيية إلى ا عش وفصلت في أربعة وسلين؛ 
المضروت تمن العا فخ لذن المضروبة قد وور هاه وة 
واحِدٍ مائةء تكن ثمانمائة» وهكذا إلى آخره. 

الثّالث: في النّسبة إلى الألْفٍ: مائةٌ وخمسة وعِشْرونَ في مائتين eT‏ 
نسبة المضروب إلى الألف بالمن» فحُذْ ثُمن المضروب فيه» وهو ثلاثون» 


24 


وَخُذ لكل واج ألناء كن انين ألما . 


El ٠“‏ اشع شع افد 


el lg ١‏ خلحةة امه : بن وت ب O‏ ل فاه 
وإن قال: مائة وثلاثة وعشرين في ماتتَينٍ اثنين وحمسين » إن شتت 


نمضت الانْتِينْء وأخذت ربع المائة والثلاثة وعشرين» وأخذتَ لكل واحِدٍ 
لا صرت اين في مائةٍ وثلاثقٍ وعشرين» وزدتّه عَلّيها. 

وان فقت زوت التبن على المافة والكلاكة وضعريى؟ لشكون” تمن 
اة وأخذت ثمن الماتتين : رانين وخمسين» وجعلت لكل واد أل م 
ر ال في ای اليد ' وخمسين» ونقصته من المبلغ»ء وأيّهما 


فَعَلْتَء حَرَجَ الجَوابُ تلاثينَ ألما وتسعمائةٍ وسنَّةَ وتسعِينَ . 
8 قال : ماه لون سين 07 00 


وم 


ناقص › والالةً في الرّائد والَاقص م في الاقم 0 


ه١ هه‎ XZ 6١ 


K2‏ ا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والصواب: واثنين 
8 في (ط)٤‏ لیکون: 
() كذا في النسخ الخطية» والصواب: واثنين 


بَابُ تشجيح الْمَسَائِلٍ 2 ١٠6‏ 


(قَصَنّ) 


راغا صح صربك بالميزان + وعو أن تاشن عَدَدَ غقوة المضروب» وعدة 
عقود المضروب فيه» فان كان أكثرٌ من تسعة؛ ألقيك من تبيعة أبذك وضربت 
الباقيّ بعضّه في بعض» فما بَلَعَ؛ أَحَذْتَ عُقوده وحَفِظْتها إِنْ كائث أقلَّ من 
تسعة» وان كانت أكثرٌ من تسعة؛ أُسَْقَطظتٌ منها ا وفطت الباقى» 
ثمّ أخذت عقود ما ارتفع معك من الضرب على هذا التّقدير» فإِنْ تساويا؛ 
فحسابَكٌ صحيح ) وان زاد أو نَقَصّ؛ فالحساتٌ طا . 

فإذا قال ارت کب ولان کے كمابة وا رة الجوات: آلف 
وستماكة وثمانوة» .واععباز محا ذلك أن تلخ عقوه السضروب» وهي 


7 


ik. واه و 1# سه‎ RA 1 . 3 ols 
ثمانية » وعقود المضروب فيه» وهی اثنا عشر» فتلقى منها تسعة. يبقى ثلاثة›‎ 


217 
2 
لا م 


3 1 5 » ه۶ ge‏ 
تضربها فى ثمانيةء تكن أربعة وعشرين› بال عَقَودّها تكن ستة» وهى 
00 9 8 کا ت چ و ع ا 9 
الميزان» فقابل بها عقود جوابك» وهى خمسة عشر» تلقى منها تسعة» يبقى 

س فقد صح الحسابٌ. 


60١‏ جم 


ر 
MARRS‏ 


٠‏ | شعت 


)١1١ 2 90‏ بو 3 و 
فصل في ضرّب الكسور في الكسور 


وهو نسب مراك ااي سام فمَعْناة: كم ثلث السّبعة؛ 
وقولك : : ربع في ربع» جَوايه : : ربع ربع » ويُعبّرٌ عنه بيصف لمن وادا قيل : 
E e a‏ کک 
يكون من ضرْب الكش aT‏ 
سنّة TE‏ عشرين» وضرب واحِدًا في واج وتنسبه من أربعةٍ 
وعشرينّ» تكن ثلث ثمنِ . 
فان قال : كم مان في ثلاث أشباع؟ فاضرب خمسة في سبعق» تكن 
خمسة وثلاثين؛ واضرب انين في ثلاثو تَكُنْ سه انسبها من المبلغ؛ تكن 
فان قال: اضرب ثلا ألحماس في عشرين: رنت :فده السو وهي 
العلا ساي 0 سِتينَ» افْسِمْها على مخرّج الكشرء وهو كني تكن 
ان ال خم أشباع في مائةٍ؛ ضربتَ خمسة في مائق» وقَسَّمْتَ المرتَقِعَ 
على سيف د برسي وثلاثة أشباع . 
إن قال ا انعرز اومن کو عقر فى عي املقو قر لك لان فى 
خمسة عَشَّرَه تكن خمسة وأربعين» تَقْسِمُها على ثلاثةَ عَشَّرّ تخر ثلاثة وس 
)00 في (ق): وضرب . 
(0) في (ق): هو. 
NE‏ مر 


بَابُ تشجيح الْمَسَائِلٍ 2 ۹۷ 


Cr‏ 6 5 و 5 را 47 بر و ر 

فإن قال: ثلث وربع في خمسة أجزاءِ من سبعة عَشَّرَ؛ٍ آخحَذت مخرجٌ 
الثلث والربعء وهو اثنا عشر» وضربته في سبعة عَشْرٌ تكن مائتين وأربعة» ثم 
7 02 ر و ِ‫ 2 
تَضرب الثلث والربع» وهو سبعة» فى خمسوّء تكن خمسة وثلاثين» لتسية أرق 
E‏ 

وإن شنت قلت : ربع وثلاثون هي سَدسنٌ» ويَبقَى جز فيكون الجواتٌ 
نابر لا تين أن 6 


6 


6 
ص‎ SS 


)١(‏ زيد في (ق): والله أعلم . وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كأنه). 


١8‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ الْمُّنَاسَحَاتِ) 


النّسحُ لغةّ: إبْطال الشَّيء وإزالته» يُقالُ: نَسَحَتٍ الشَّمِسٌ الل إذا أَذْهَبَْه 
e 7‏ 

وسّمّيتُ مُناسَحَةٌ الفرائض - وهو موت وَرَةٍ بَعْدَ ورثةٍ بل قسمة التّركة - 
بذلك؛ لِرّوالٍ حم الأول ورَفْعِهء وقِيلَ: لأنَّ المالَ تَناسَحَتْه 0 

ITT E 2 

وهو من عويص الفرائض» ويجري مَجرى التصحيح في 

(وَمَعْنَاهَا ET‏ 
المناسّخات اصطلاحًا. 

(وَلَهَا تلائ أخْوّالٍ)» معلومة بالحضر. 

5 9 0 د النَانِي رون 7 عن ماهم 7 الأول 
EAT‏ مايه عقف مف عور لقي دي e‏ 
الت الأوّل): 

کارنة بنِينٌ › وثلاث بناتٍ» مانت ا ل 
ابنان وِنْتٌ؛ فاقسم المالَ على خمسةٍء ولا يَحتاح ای عو 

وكذا تقول في وين ورّوجِةَء وابتین› وبنتين» مانت 0 2 ادوج 
َم اب ثم الأب اه قنك سارت الفراويك ها بِينَ الابنٍ والبنت 
الا و وا عن فل الفساكل. 


5 
ب 
ا 


(۱) في (ق) : وجلست مجلسه. 
(۲) في (ق): غويص 

(۳) في (ظ): تكون. 

)٤(‏ في (ظ): ينظر. 

(5) في (ق): الباقبتين. 


٠.١ || 50 


ورَبّما اختّصِرت المسائل بَعْدَ النّصحيح بالموافقة بَينَ السّهام» فإذا صحّت 
المسال نَظْرْتَ فيها عفان aE‏ ع يتفق فيه جميع السّهام؛ ردت 
المسألة إلى ذلك الكسْرء ورددت سِهام كل وارِثِ إليه؛ لِيكونَ أسهل في 
العمل؛ كزوجةء وبنتِ» وابن» ماتت البنتٌ» ES‏ 
وسَبْعِينَ» للرّوجة بحقّها سنَّة عَشَىٌ ودار" ين وكتيوت فق سهامُها 
بالأثمان» فترُدُها إلى مها تسعد للرّوجة سَهْمانِء وللابن سبعةٌ. 

«الّاني: اَن يَكُونَ ما بَعْدَ الْمَيّتِ الْأَوَّنِ مِنَ الْمَْتَى لا يرث بَعْضُهُمْ بَعضّاءٍ 
کا ترركت تلاس 

كرجل توفي ورك أربعة بَنِينَّ» فمات أحدّهم عن ابْتَينْء والثائي عن 
ثلاثق والغَّالتُ عن أربعق eS‏ قال ولى هن أردك والثائية من 
انين › والثاللة من كلتق والذاعة من ار الا مع مد 

EOE PETE EE EN‏ لأآن كل مسال 
لِمُسْتَحِفّهاء فهي كالعدد المذكورء (وَتَصَححٌ عَلّى ما ذَكَرْنَا في باب 
ا ن المينائزة < الا عدا 0 فالاثنان يَدخُلان في الأربعة» 
والقّلائةٌ في ال وال ريعة واف الہ ل بالأتصاف» فتَصْرِبٌ صف إحداهما 
في الا خری؛؟ تكن التيخ ق ا في المسألة الأولى؛ كل كيان 
وأربعينَ» لورثة كل ابن : اا شر لكل واحل من الي :الأول س ولل 
ا ا رلكل اجون ين الكالك فة ولك واس 
ا 

وإ كانّث مُتبايئة؛ ضربْتَ بعضّها في بعض» فما بلغ ضربته في الأولى ؛ 
باكر غات ا اش ان وَالآَحَب ثلاث والح خمسة. 


00 8# المُبدع شرح المُقذ 


0 


وَإذ كانك تشائلة» اختراك باحدهاء کا لر حلت كر واه ا 

(الثالث > قا E‏ وهو تاد أقسام : 

أحدها : أن يَنْقَّسِمَ سِهامٌ الميتِ الثاني على مَشْأَلَيهِ. 

الثاني : أن لا يمسم عَلّيهاء بل يُوافِقّها . 

الثَّالِتُ : ا TET‏ 

(قَصَحح مَسْأَلَة الأول وَانْظْرْ ما صَارٌ لِلنَّانِي مِنْهَاء كَافْيِمْهُ عَلَى مَسْأَلَيه) 
كنا أن أمخفياه إن القت كرف O‏ وكاضقك يذ أرق 

(كَرَجُلٍ حَلّت امْرَأَةٌ وَبنْنَاء وَأَنَا) هي من ثمانية: 8 كالي الك 
خا وَبِنْنَا وَعَمَّهًا قي لها مخ الأوتى : بعد وَمَسْألَتُهًا م 
أَرْبَعَةِ) ؛ للرّوج الرّبع : سهم وللبنت النُصفٌ: سَهمان» والباقي وهو 31 
للعمٌ (َصَحَتٍ الْمَسْأَلَتَانَ مِنْ تَمَانِيَةِء وَصَارَ يلخ اق د انيه كلو 
ومِنْ بنْتِ أخيه سهم . 

مز ذلك أ وعم + مات الع عن بدث ر عة الأولى سن تلات 
والثَّانِيةٌ من انتين» فصت المسألّتان من ثلاثة. 

ثلاث أخَوَاتِ مُعنرّفات» مات الث من الأبوّين عن ابتكين ومن 
عاك صخت المسألتان من خمسةٍ. 

بن وبنت ابن وأ ماتت البنثٌ عن بين وعمّهاء فصحّت المسألتان 
من سكل وصار للأخ ثلاثة . 

(وَإِنَ ل تلق" ؛ ا ساو وا 23 فرت وق كنال ف 
ER‏ لبشزع" پلا کسر: الم كل تن له ا 


لل في (ق) : لم ينقسم 
(۲) في (ق): لتخرج. 


۱۱۱ 8 E ياك‎ 


e. RR E O‏ ا مزع بن 6ه 7 عه قر چ ج چ هن ا ا 
ممضروب في وفت الثانِية» ومن له شيْءَ مِنَ الثابِية مضروب فِي وَفقٍ سهام 
المَيْتِ الثاني)؛ لأن به يعلم قدر ما لكل واحِدٍ. 


E NS‏ فى السا 

لأر تشالقها وين ا ع لأن ها تا وزيا وشدساء 
(تَوَافِقُ”"' سِهَامَهًا بالرَيّع) ؛ أن لها من الأولى أربعةً» ويها وبين الال عَشَرَ 
مواققة بالأذباع» (تَرْجِعْ إِلَى رُبْعِهَا تلك ؛ لأنّها وَْمُهاء (تَضْرِبُهَا”” في 
الأرلي) وهي ثمانية» ن أا تعشرية)؟ للمرأة من الأول : سهم في 
ثلاثةٍ؛ بثلائق» وللأخ: ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةء وللرّوج من الثَّانية ثلائةٌ مضروبة 
في واحِدٍ؛ لاله الوَفْقُ بثلاثة» وللبنت سنَّةٌ في واحِدٍ بسنو وللأمّ سَهُمان في 


5 1 ع« م ع ر 2 o‏ ڪه 
ومن ذلك : زوج» وأمء وسِتٌ أَحَوَاتِ مفترقاتِ» ماتت إحدى الأختين 


ف TT aE aes a‏ كس به 
من الامء وخلفت منْ خلفت» فالآاولى من عشرة» والثانية من ستة؛ لانها 
00 2 2 ره 9< 80 i e‏ ۰ ۶ 1 


2 ع ل ا و د‎ 28 Ay A M2 E 

(وَإِنَ لم تَوَافِقٌ سهامه مَسالته ؛ ضَرَبْتَ الثانية في الأولى» وَكل مَنْ له شيْءٌ 

ل 57 5 1 5 
8 0 ع ب E FF‏ ا و 2 as‏ 5 لوطه کک الود لفق چ - 
مِنَ الآولى مَضروب في الثانِيَةٍ» وَمَنْ له شئة مِنَ الثانِية مضروب في سِهَام 
المَبْتِ الثاني). 


8 ¢ 0 ¢ © واي فة ا 7 ير‎ FIRES 
(مثل أن تخلت البنتث ينتين)» فيكون ترك امرأة وينتا واخاء ثم مانت‎ 


)١(‏ قوله: (للبنت) سقط من (ظ). 

(۲) في (ق): فوافق. 

(۳) في (ق): فتضربها. 

(4) كتب في هامش (ظ): (صوابه: وأخت من أبوين وأختين من أم» والأختان من الأب لا 
شيء لهما؛ لأنهما أجانب)» وينظر: الشرح الكبير ٠٤١١/١۸‏ . 


7 ا المُبدع شرح المُقنع 


جر 
31 


القن ار روعاف زوج وأا وابْتتَينِء (فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا) من اتْنَي عَشَرَ 
(تعُول إلى اة عَشَرَ)ء لا تَنقَسِمُْ عَلَّيها سِهامُهاء ولا توافِقَهاء (تضربها في 
الأولّى): وهي ا ا E‏ 5 0355 للمرأة هخ 
الأولى سهم في ثلاثة عَشَّرّ: بثلاثة عَشَرَ وللأخ ثلاثة في ثلاثة عَشَّرَ بتسعةٍ 
وثَّلائِينَ وللرّوج من الثّانية ثلاثةٌ في أربعةٍ بان عَشَرَّه وللبنتينٍ ثمانية في 
أربعةٍ بان وثَّلائِينَ» وللأمٌ سَهُْمانِ في أربعةٍ بتَمانيةِ. 

اقرز كات تارك معلك يوانة وكا شقت ول O‏ وقيلك 
ملك في ا الثاني مَعَ أله أي : فا ضيه هن المسالتية: فإن 
انقّسَمَ على مسألته فذاكء وإِنْ لم ينقّسِمْ وواقق؛ فاضرب وَفْقَ المسألة الثالثة 
في الأو وإِنْ لم يُوافِقْ؛ فاضْرِبُ جميعَ المسألة في المسألتَين. 

يكاله: زوج وام وثلاث اكات مفترقات» فالاأولى من خمسة 
5 0 الأبوين» وخلَّفْتْ زوجًا ومَنْ خَلَّمَتْء فمسألتُها من 
ثمانيةٍ» وسهامها سند يتقان بالصف. لقي نصفت مسألتها في الأولى» 
دكن س ثم ماتت الأ را زوجًا واا وبنتها وهي الأخت من 
الأمّ فمسألتها من أربعةء ولها من المسألتَينِ أحدّ عَشَّرٌ سَهْمَّاء لا توافِقٌء 
َتَضرِبٌ مسألتها في الأ و lag hS‏ تصِحٌ اللات . 

يديت كح ني حاو أيْ : كما فعل في الالث؛ كرجل خلّف زوجة 
وأنوين ن ثم مات الأب ركرك آنا ان ر e‏ 
(۱) في (ق): الأولتان. 
ر في (ق): الأولتين . 


(:) في (ق): الأولتين. 


يات الحجتامكات 2 ١7‏ 


الأ وخَلّفتٌ أمّا وعمًا ومَنْ خلّفْتْء ثُمّ ماتت إِحْدّى البْتَينِء وخلّفت روجا 
ومَنْ خلّمّتْء تصِحٌ الأولى من سبعةٍ وعِشْرينَ» والثَانِيةٌ من أربعةٍ وعِشْرِينَ 
رافق كركة الآ بالأزباع» كع مانت آل عن س وعطريق» وتعلفث ا 
وبي ابن وعَمَّاء فمسألَتُها من سنَّوَء وتَرِكتُها نُوافِمها بالأثلاث» الات 
إشذى البقين. عن مائة وكلائية: وكاقت اواو 4 فمسال ها من 
ثمانيق» وتركتها توافِقها بالأنصاف» فتَصِحٌ المسائلٌ الأربعٌ من أل وماتتین 
وسنَّةٍ وتِسْعِينَ» للرّوجة من الأولى والرّابعةٍ: مائّتان وأربعةٌ وسَبّْعونَ» وللبنتِ 
الباقية من المسائل الأربع: سَبْعُمائةٍ وخمسة عَشّرَه ولأخي الميتٍ الثاني : 
أربعون» ولام التّالئة: سن وثلاثونء ولِعَمّها كذلك» ولزوج الرّابعة: مائة 
وخمسة وتسعون» فالقيراظ فيها: بأربعةٍ وحَمْسِينَ . ۰ 

(2) تصتع في (مَنْ يَعْدَه) ؛ ِن خاس أو ساس ؛ كاموراة ومانت عن زوع 
وأربع أححواتٍ مِنْ أبَوَينِ؛ ونين من آم وام ثم ماتت الأ عن عن زَوج: 
وأخ» ومن خلّفت: ثم مانث ا لس 00 
مانت أخرى عمّن في المسألة» وهم أختان ا وأختان من 


ع5 
برع 


ماتت أخرى عن زوج» وبنتین › وابن» المسالة الأول من م وتعول إ 


5 
” 


عالضالا عن ري وستٌ بنات»: N‏ 
وتصِحٌ من ستو وثلائينَ» وما في يدها سهمٌ لا صح ولا توافق" ها فاضرب 
سّةَ وٿلاثينَ في عَشَّرَة E E‏ للروج 
من الأولى : ثلاثة مضروبة في سنَّةِ وثّلائينَ تبلغ مائ وثمانية ولللأخوات من 
الأنوين من الأرلى: أربعة مضروبة فى سكز ولا > لوا وأربعة 


ت 
u‏ 


(۱) في (ق): فمسألتها . 
20 في (ق) : لا يصح ولا يوافق. 


50006 | 


وَأَرْبَعِينَ ٬‏ وللأختين من الامٌ: سَهُمان مَضروبة فيهاء تبلغ الثين وسَبعينٌ › 
ولزوج الام من الثانية: ابص مرو في نصيب الامٌ» وهو سهم بتسعة» 
وللداك: ربعا وعك اوه نصرو و انف E‏ 
سَهْمٍ تكن ثلاثة . 

ثم ماقت الأخت من الأبرين» وَعَطَلها "* من المسالتين أريعون» ومسالتها 
من ثمانية'''» فنصيبها صحيحٌ على مسألتهاء لكل ابن عَشَّرةٌ» ولكل بنتٍ 


ىو 


5 


: 
ثم ماتت الأختٌ الأخرى عن أربعين سهمّاء ومسألتها من ثلاثة؛ وتصحٌ 

مرق ستو .و حيِئَئِذٍ لا تَصِحٌ٬‏ و مالا اف فاصضربٌ نصف مسألتها وهو 

و د - ا اد و ا ار حا 5 4 

ثلاثةٌ في ثلائُمائةٍ وستينَ تبلغ ألفا وثمانِينَ» لِرَوج الميتة الأولى مائة وتّمانيةٌ 
“x= ۰‏ ص ° a4‏ ¢“ م م - 2 گر 065 

مضروبة في ثلاثةٍ» تكن ثلاثمائةٍ وأربعة وعِشْرينَ» للاختين من الابَرَين من 
ك0 8 2 ERTS e‏ سے 3 2 وم 

الأ وَين ثمانونَ مضروبة في ثلائق» نَكُنْ مائتَينٍ وأربعين» لكل أَحْتٍ مائة 

2) 

وعشيرون: وللأخمَينٍ من الأمّ من الأولَيَينِ كذلك» ولزوج الأمّ تسعة 

مضروبة في ثلاثقٍ) بُ سبعة وعِشرِينَ؛ ولل والبنانه مي اتاك ارين 

سهماء مضو فى و ا اق > لكل ابن ن ثلاثون» ولكلن يدت 

سه کشر وللأحنَينٍ من الأبَرَينِ من الرّابعة أربعة: سيو ار عاض 

E 22 57 c0 

يد الميتة» سر متتو aE‏ ختٍ اربعون» وللاختين من الا م 

سَهُمَانِ مَضْروبانَ في عشرين تكن أربَعِين» لكل أت عِشْرُونَ. 

)١(‏ في (ق): وخصها. 

(۲) في (ق): مائة. 

(۳) قوله: (الأولى مائة وثمانية. . .) إلى هنا سقط من (ق). 

(6) في (ق): الأولتين. 


)٥(‏ في (ق): الأولتين. 
(5) في (ظ): بثمانية. 


كات الف امات 2 ١١‏ 


م ماتت الأخحتُ الأخرى من الأبوَينٍ عن فائة وستيق جاه وكسالتها 
e‏ فترگتها ةٌ على مسألتها »> لِروجها أَربَعون؛ ولكل 
ابن ور ولکل ب ثلاثون» قير امه پک e hy,‏ 


° ست هم 6١‏ 


LAMM 


)١(‏ في (ق): فقيراطها. 
(۲) قوله: (والله أعلم) سقط من (ق). 


٠‏ |8 لبد شرج س 


(بَابٌ قَِسَمٍ الترگات) 


اعلَّمْ أن القِسْمةً والنّسبَةَ مِمّا يُسْتَعانُ بهما في تصحيح المسائل 


فالقسمة: هي معرفة نَصِيبٍ الواحِدٍ من المقسوم عَلَيوء وإن شِنْتَ قلت : 
هو سؤالٌ عن عدد ما في المقسوم من أمُثال المقسوم عليه. 
ولهذا إذا ضربتَ الخارجٌ بِالقِسُمة من المفُسوم عَلَيوه ساوّى المقُسومء 


07 
2 
ع 


فمعنى قوله: اقْسِمْ سنَّهَ وثلاثِينَ على تسعة؛ أيْ: كمْ نصيبٌ الواجد من 
التسعة؟ أو كم في السّنَّةَ والثّلاثين ينل التسعة؟ وإذا ضربت الخارج بِالقِسْمةء 
وهو أربعة في التّسعة» كان مِثّْلَ المقُسوم. 

والنسبة: معرفة قَدْرٍ المنسوب من المنسوب إِلَيه. 

والعَدَدٌ يَنَقّسِمُ إلى ثلائثة أقسام: أوَّلَء وثان» ومُشْتَرَكِ . 

le Yb‏ د لك كأحَد ر وكلاثة عش فَالنّسبةٌ إلى هذا 
التوع بالأجزاء . 

والثَّاني: هو كل عَدَوٍ له كَسْرٌّ دُونَ العَشَروَء مِثْلَ: ثمانيةٍ وأَرْبَعِينَء التي 
وها لعاف وتمتينا و انه الى تمركت عدرها حوبا » ولعو 
ذلك» فهذا يتسب إليه بألفاظ الكسور التّسعةِ وما تركب منها . 

والمشترك: هو الذي بکون له کس فرق العشرة» وهو ما SE‏ 
الأجزاء الص؛ ا وحَمُسِينَ التي رَبعْها ثلاثة عَشَرَّه ومائةٍ لذن 


. في (ق): ما یرکب‎ )١( 
اثنين:‎ OE 


بَابُ قشم اللَركاتٍ 0 1۷ 


ا 

فان أردت أنْ تنسب إلى عدو؛ استَحْرَجْتَ منه كل كَسْرٍ تصِځٌ 
EN E‏ إذا أردك مو كد يد كن 
العددٌ؛ بأن تقيمه على عشرة» وعلى تسعةء 9 الان فعلى آي شيءِ 


وا م 7 1 2 و YI‏ 8 - 57 2° اديوه 1 0 
انقسم؛ فاغلم أنه يتركب منه؛ كاك" و هي تضعيف ثلا باربعة 


ولق بأن 


ر وو 03 وو و 3 

000 فالواحِدٌ منها ثلث ربع عشْرِء والأربعة ثلث عَشْرٍ تستخرج النسبة من 

الفا الغ ا" معا أشعدة عدون عنيا اعدا ا 
2 ِ چن iw:‏ ل 

كانت تست بلفظ آكالتء ألا ترى آنك إذا أضعفت الثلؤثة بالا ربعة كانت ا 

عَشَّرّ وذلك العُشْرٌ وهو مَخْرَّحٌ لفظ العدد الثالث» وإِنْ أضعَمَكَ الأربعة 

بالعَشّرة كان الثَلتّء وإِنْ أَصضعَفْتَ الثَّلانَةَ بالعشرة كان الربِمَ؟! 

BA r 0 00 و و‎ aE چ‎ 

ON EES IO 
َأَعْطِهِ مِثْلَ ِلك النْسْبَةِ مِنَ النَّركَةِ) ؛ كامرأةٍ ماتث عن زوج وأبرين وابتتين›‎ 

2 ت 2ء َ- اي 
المسألة من خمسة عَشَرَ والتّركة أربعون دينارًاء فللرٌوج ثلاثة» وهي مس 

ا ق ا ا ك در د و 

و 1 4 3 2 5 2 ك 
المما > فله ثلثا الثمانية» وذلك في ونا وثلث دينار» ولكل واحدةٍ 

2 معو ڪر 5 5 وو 1 
من البنتين مثل ما لَلاَبَوَينِ كليهماء وذلك عشرة وثلثان. 

و فلت ت الترقة على الات ووت الشارخ ا في 
نَصِيبٍ كَل وَارِثِء قَمَا التَمَعَ فَهُوَ نَصِيبة)» ففي مسألتنا: إذا قَسَمْتَها على 
المسألة كان الخارج دينارين وثلثين» فإذا ضربتها في نصيب الزوج - وهو 
(۲) في (ق): ثلاثة. 


(۳) في (ق): المشتركة. 
(4) في (ظ): التركة. 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


3 0 


كه = كانت ثمائية دای وإذا ضَرَبْتَها في نصيب كل واحِدٍ من الْأَبَوَين؛ 
كادف ع واا راا ضر ھا فى نض كز وعد و هن ال كانت 
کک 
(وَإنْ شِفْتَ ضَرَبْتَ سِهامَه فِي التّرَكَق E‏ فما حَرَجَّ 
فهر تُصيبه)» فإذا ضربتَ نصيب الرّوجٍ - وهو ثلاثةٌ - ذ في التّركة ؛ کان مان 
وي TT‏ 22 18 ؟ خر ج بالقسشم 
قافا ةا كربق لفيت أحد الأَبَوَينِ فيها ؛ كان كمانيق ع فاا تسنقها غلن 
المسالة» شرج حمسة وثلثة وإذا ضربْتَ نصيبَ كل واحِدَةٍ من البنتين فيها ؛ 
كال نان و و ا عن الالء خرج الم عة وتان 
لكن إن كانت المسالة من الاعداد الم لم بسكن العمل بالظريق الأولى ؛ 
الاسام ۽ كزوج وأمٌ وابْنتَينِء والتَّركةٌ حمسو دينارّاء المسألةٌ من 
ا ا لصي ل ار 
الرّوج» وهي ثلاثة: Nl‏ ويا تا e‏ وتضرب نصيت 
الأم؛ تَكن”” سبعة دنازيرٌ وتسعة أجْزاءٍ» ولكل بنتِ ضِعْفُ ذلك وإِنّْ ضربت 
0 : 7 € ل 0ك 
سهامً كل وارثِ في الْحَمْسِينَ: وتسمتها غلى الساآلة؟ خرج ما دذگرنا“. 
واد شت في مَسَائِلٍ Sa CO‏ سَمْتَ الثَكَة على الما الأولى . 
ُمّ أَحَذْتَ نَصِيبَ الثاني عي عل جنا وَكَذَلِكَ الثَالِتُ)؛ كرجل 5 توفي 
ولت أرب بن وأرْبَعِينَ دينارًاء فإذا قَسَمْتَها عَلَِيهم رج لكل وَاحِدٍ 
)١(‏ في (ق): د 
(۲) في (ق): ثمانية. 
(۳) في (ظ): يکن . 
)٤(‏ في (ق): ذكرناه. 


بَابُ قشم النَّركَاتِ 2 ۱۱۹ 


عَشَرَة» ثم مات أحدهم عن رَوجةٍ وإِخْوّته؛ فمسألته من أربعقٍق ا 
عَليها العَشَّرةَ؛ كان للرّوجة ديناران ونصف» ولكل أخ كذلك» ثم مات 
أحدّهم عن زرَوجَةٍ وأَحَوَيه؛ فهى من أربعجَ, وتّص نَصِحّ من ثمانية فإذا 0-0 قِسَمتٌ 
مجموعً ما لَه منهماء وهو انا عَشَّرَ ونِضفٌ؛ كان للرّوجة ثلاثة دنازيرَ وثمنٌ» 
2 عراع E n‏ در( 0200 ر 
ولكل اخ اربعة ونصف وثمن» مجموع ما حصل للأخوّين الباقيين من 
الأولى والتّانية واا سيعة عقر واا u‏ ډینار ون صف تمن . 
sS‏ قراف ستهماة وَاقْسِمْ 57 التَّرِكَةٍ 
عَلَى وَفْق ا ا وأم» وثلاثٌ أححوات مُمْترِقاتِ» السيال: 
من خمسة عَشَرَ والتَّركةٌ ترون دينارّاء مانت الام وخَلَّقَتْ آبوين ومن 
شاف فهي مِنْ سنَّوٍ و 
وثوافقيها بالتصفة فَتَضربٌُ نصف السّنّةَ في الأول ؛ ل كمي رار 
إن شت سبك نصيت كل وارث» وأغطيكه من التركة مغل تلك النسيةء 
تللم ا نواه ون حي الميدالة ا و 
للأخت”" من الأمّ ثمانية» وهي ثمانية أنُساع الحُمسء فلها من التّركة: ثمانية 
أنساع حميهاء وهي ثلاثةٌ دنازيرَ وخمسة أتساع دينارء وللأخت من الأبَوَين 
عِشْرونَء وهي أربعة أتساع الحوالةه كلها ازع ا 0 وهي ثمانية 
دنائيرَ وتمان أنساع دينارء بحصي الأب فل وهي تسع الال 
و ا > فلها من الشركة : اران وتان 
وإنْ شِنْتَ قَسَمْت العِشْرينَ على خمسةٍ وأربعينَ» وضربتٌ الخارج بِالقَسْم 
في نصيب كل وارِثء فيَخرّجٍ ما ذَكرْنا'". 
(9) في (ق): ما ذكرناه. 


1 ا المُبدع شرح المُقنع 


زان شلك ضريت سهاء كل وار ف في انرك وف ما بلع على 
المسألة» فما خرج فهو نصيبه. 

وإِنْ شِْتَ وافقتٌ بَينّ الّركة والمسألة» وهي هنا تُوافِقُ بالأخماس» فتردٌ 
المسألة إلى تسعدّء والتّركةَ إلى أربعة» وتَضرِبٌ سهام كل وارِثِ في أربعةٍ 
وتَفْسِمُّه على تسعةٍ» يخر ما ذَكَرْنا . 

(وَإِنْ أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ عَلَى قَرَارِيطٍ الدَّيئَارٍ)» وهي أربعةٌ وعِشْرُونَ قِيرَاطًا في 
عُرْفٍِ بلينا؛ (َاجْعَلْ عَدَدَ الْقَرَارِيطٍ كَالتَرِكَةٍ الْمَعْلُومَةٍ» وَاعْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا) 
من قَبُْء فإذا أردك قسمة السّهام الكثيرة على ذلك؛ فاجعَل الكَركة كلّها 
قراريظ» فإذا كانت الثّركةٌ دِينارَين وقيراظين» فَابْسُّط الكل قراريظ؛ تَكُنْ 
ییک اشكل على تنبو ما إذا کات الک كلها اير 

فان كانت السّهامٌ كثيرةً» وأردت أن تعلّمٌ سهم القيراط؛ فَانْظُرٌ ما 
يقر ك7" ينه العدف فإنه لا بد آن يتركت من صرب عدو في عَدَدء فا 
أحدّهما إلى أربعةٍ وعِشْرِينَ إِنْ كان أقلَّ منهاء وحُذْ من العدد الآخَرٍ مثلَ تلك 
السا فيا كان فيو لكل قبراط. 

وإِنْ كان أكثرٌ من أربعةٍ وعِشْرِينَ ؛ قَسَمْتَه عَلَيهاء فما خرج بالقّسمء فاضربه 
في العدد الآخَرء فما بَلَمّ فهو نصيبٌ القيراط؛ كستّمائَِ» فإنَّها متركّبةٌ من صرب 
عِشْرِينَ في نَلانِينَ» انب العشرين إلى أربعةٍ وعِشْرينء تكُنْ نصمّها وثُلتّهاء 
فَكُذٌ نصف الثَّلائِين وثُلئها خمسة وعِشْرينَ» فهي سهم القيراط . 

ون شِكْتَ قَسَمْتَ الثَّلائِينَ على أربعةٍ وعِشرينَ» فيَخرّج بالقّسم سَهُمٌ 


> 
3 


و Ê‏ ( 0 13 02 5 5 
وربع» فاضربها في العشرين ؛ تكن خمسة وعِشُرينَء وهي ' سهم القيراط . 


)١(‏ في (ق): ما تركب. 


بَابُ قشم اللَركاتٍ 2 سنا 


ا 4 وسا متها 

مِثاله : زوج وأبَوان وابتعانِء ماتت الام وخلّفت أماء وروججاء وأخمًا من 
أَبَوين ) وأختّينٍ من أب. وأختين من أمْ) تالاو مو شبيم 1ت والثّانِيةٌ 
من عِشْرِينَ» فتَضربُ وَفْقَ أحايهما في الأخرى"؛ تكن مائةً وحَنْسينَ؛ 
وسَهُم القيراط عي وربع» م ابْسّظها أرباعَاء تكن حَمْسةً وعِشْرِينَ ؛ فهذه سهم 
ا 

فلِلْبْت من الأولى أربعة في عَشَرة e‏ 
أربعٌ قراريظ» تَبْقَى'"' خمسة عَسَرَ» اصْرِيْها في مخرّج الكسر تكن سنَّة 
اقْسِمْها على خمسة وعِشْرِينَ تكن انين وحَمْسِينَ» فصار لها سند وحُمُسان. 

راتاي الأوتن را ا هذه وعد رون قد ا وعشرية ار 
وابْسّط السَّهُمَ الباقِي أرْباعًا؛ تكن أربعة حماس خمس» ولرّوجٍ الأولى 
لاكقرنا :فلكي ومتترية آزيسا كرازيظ مسوابقط اللسممة البانة 1 الكن 


E € 


ت 
u‏ 
ننه 


عِشْرِينَ» وهي أربعة أحماس قيراط. 
ولأ الثاحة مؤماة الشظيا آویاغاء تكن خم فبراط» وثلاثة أخماس 
خمس قيراط . 
ا 
سء انسظها أزباعاء كن أربعةً اماس قبراط» وأربعة اماس حمس . 
E.‏ ج ن آهل بَعْدادَ وما ضاهاها من الأمُصار جَعَلوا الدَرْهَمَ ا 


2 cof 
ستة‎ 


وكوي ا ول مان حَبََاتِ؛ لان الدُرْهَمَ ستة دوانِيقَ في سائر 


الأمصارء وصيَرُوا الدّرهعَ انْتَئْ عَشَرَ قيراطاء والقيراط أربعَ حَبَاتِ» وجَعَلُوا 
)١(‏ في (ق): الآخر. 


(0) في (ق): يبقى. 
(۳) في (ق): الأولى. 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


الدرمَم اوا وق رين TA‏ والعسوحٌ حِيدَئيِذٍ حبّتان» والديثار س 


— 


تلافٌ ن عَشَرَةَ كَراهِمَ وَزنها سبع مَكَاقِيلَ» والمثقال: 
دِرْهَمٌ وثلاثة اس رْمَم؛ لاك إذا قَسَمْتَ العَشَرَةَ على السّبعة؛ خرج واحدٌ 
أسباع» فيكون الدَّرهَمُ نصف يقال وحُْمْسَهُ؛ لِأنَّ السّبِعةَ من العَشّرة 


وأمّا الدّينارٌ فهو تمان دَوانِيقَ وأربعةٌ سباع دانقٍ من دَوانِيقٍ الدّراهِم؛ لأنَّ 
الدرهم سنّة ك ستة دَوَانِيقَء فإذا زِدْتَ على سند ثلاثةٌ أشيافغيا» ضار ان واريعة 
0 والديكار سه عَشَرَ قِيراطًا وسبع م قيراط من قراريط الدرهمء وهو 

أ ودا طسوجًا وسبع چ وهو ثمانيةٌ وسِنُونَ حبَه» وأربعة 
ابام حبَّةٍ من حَمَّات الدَرْمَمٍ وهو أربعة عشر قيراطًا؛ 4 لأ الذّرهم نصف 
المثقالِ وخمسه» والمثقال عشرون قيراطاء فنصفها وخمسها أربعة عَسَرَء 
ونصفٌ الذرهم بيدا رار واف الذرهم ا اريك و لها قبر اط من 
قراريط الدّينار» وهو أربعة قراريظ وحبّتان؛ ِأنّ القيراط ثلاث حبّاتٍ. 

(فَإنَ كانت التَرِكَةُ سهامًا مِنْ ن عَقَارِ؛ كَثْلْثِ وتځو ذَلِكَ)؛ فلك في 
ا او و يفت أذ تمتها ين قارط 
الديتار)» وهو أربعة وعِشْرونَ قِيراطًا في عُرْفِناء (وَتَفسِمَهَا عَلَى مَا و 

فعلى هذا: إذا جَمَعْتَها من قراريط الدّينار» كانت أربعة عَشَرَ قِيراطًاء 
يكننيا كانها اقيق 3 تنك ذلك على الصسالة, 

فرَّوحّ وأم وأختٌ من أَبَوَين» الال ماف للرّوج ثلاثةٌ هي ربعها 
)١(‏ في (ق): طوجًا. 
(؟) في (ق): وحبة. 


بَابُ قشم اللَركاتٍ 8 ۲۳ 


سه ۴ 0 و 
سَهْمَانْء هي رَبْعٌ التّرّكة» قَلَهَا ربع القّراريط المذكورة» وهو ثلاثة ونصف»› 
وللأخت مل الرّوج» ا ر ات 


(وَإنَ شنت وَافَفَتٌ بَيْنْهًا وَبَيْنَ المَسالة)؛ آي : إن لم ينقسمء (وَضْرَبْتَ 


0 جو عد 
eR E‏ ات 


E توايق‎ 0 E كل‎ 20 PAT ERA 
TE فازيقى التواء كردي القار دفي لها‎ 

مثاله : رَوحٌ» وأبَوَانِء وابئتانء والتّركة ربع دار وها الممالة من 
خمسة عَسَرَّء تَوافِقٌ السَّهامَ الموروثة في العقار بالثّلثء فإنّها تسعةٌء فتَرُةُ 
المسألة إلى خسة: ا في مَخرَج سِهام العقارء وهي عِشرون» 
ككل ناكام عناتيع شن اسان كان في ذلك ا نيعا بن 
مائة» وهي نصفُ عُشر الدَّار وول ا واو د 
سَهُمانِ في ثلائةٍ: سء وهي ثلاثة ألحماس عُشْرٍ الدّاره ولكلٌ بنتِ ضِعْفُ 
ذلك» وهو عُشْرٌء وخمس عشر. 

وإ شِْتَ نَسَبْتَ سِهامَ كل وارِثِ من المسألة» فما بَلَعّ أغطيته منها بقدر 
نسبة السّهام إلى سهام العّقارء فللرّوج من المسألة الحُمس؛ فله حمس 
تركو وكذلك عل فى البوای. 

ون لم توافق السّهامٌ الموروثة المسألة؛ ضَرَبْتَ المسألة جميعَها في 
مَخرَج يهام العَقار» فما بَلَّعَّ فمنه تَصِحٌء وكل مَنْ له شَيِءٌ من المسألة 
مرو فی الما فما بَلَعَ فانسبه من العدد المجتيع» فما حَرَجَّ 
الس ٠‏ قله مل تلك النسية من الدتار: 


90) کب فى امش (ف): نفا 
(۲) في (ق): النسبة. 


فاضرِبْها في سهام السا وهي ا ماله وعِشْرِينَ ‏ وهي التَّكة . 

وإذ شلك ما أخذه فى سهام السدالة» تكو الاتماكة وبين 
وقَسَمْتَ ذلك على سهام الرّوجء يحرج ما ذكرناه. 

وإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ ما أَحَذْه في سِهام باقِي الورَتّة» وقَّسمْتَ ذلك على 
سامت فا کے فيو باق الا ` 

وان شت قُلتَ: سهامٌ مَنْ بَقِيَ مل سهامه مرّة وثَلائِينَء فيَجِبُ أن يکود 
الباقي خمسة وسبعِينَ . 

فان أحَذَ وارثٌ بدينه”" وإِرْيْه جزءًا من التّركة؛ كنِصْفٍ وثُلثْ؛ صِحَحْتَ 
المسألة» وأَسْقَظْتَ منها سَهْمَّهء وضَرَبْتَ ما بَقِيَ في مخرج الججزْء الذي 
أَحَدَّه فما ارْتَفَعَ منها ثنزله» ثُمّ أسْقِظُ من المخْرّج ما أَحَدَّه وارب ما بَقِيَ 
مما صخت منه المسألةٌ» فما بَلَعّ فإِرْتُء وباقِي”" التّركةٍ كين . 

فائدة: قال الإمامٌ أحمدٌ في قَولِه تعالى: ولا حَصَرٌ الْقِسَمَةَ) الآيةً 
اتش ۸ا (وذلك إذا قَسَمّ القوم المیرات» فقال خكّلات”؟ بن عبد الله: : فس 
لي أبو موسى بهذه الآيةء وفَعَلَ ذلك عَيره» والآيةٌ مُحَكمة). 


)١(‏ في (ق): فتخرج. 

لك في (ق): بدية. 

(۳) فى (ق): وما فى. 

(4) كذا في التسخ الخطية» وصوابه: حطّانء كما في المصادر الحديثية. 
(5) ينظر: الفروع 0 


َابُ قشم التَّرِكَاتٍ 0 


ولا الس انما سورع قات ا افوا 


6١ ASF 6١ 
0-5-3 ال‎ 


= والأثر: أخرجه ابن أبي شيبة (270847)» والطبري في التفسير »)51٠/5(‏ وابن حزم في 
المحلى )۸/ > عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله الرقاشى. وإسناده صحيح . 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 578/5 . 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


هذا البابٌ مَعْقُودٌ ليان دوي الأرحام» وبّيان ميراثهم . 

والأرحام: جَمْعْ رَحِمء بِوَرْن کِفِ» وفيه اللّعَْاتُ الأربع 8 المَحْذْء 
ن ووعاقه ى البْظن . 

وقال الجَوهَرِي: الرَحِمْ رَحِم الأنْتّى» وهي مؤننةء والرّجم: القرابةً. 

وقال صاحجِبٌ و 0 حي من المعاني» زعو الت 


والانّصالٌ''' الذي يجمع والده فسّمّيَ المعْتّى باشم ذلك المحل تقر 
ا 
© يلق ا على کا رای امیر ر 


قولِه: ل فَرْضٍء ر عَصَبَةَ) وهم أحد الأقسام 
المأكُورِينَ في آجر كتابٍ الفرائض 


ت ي ا ي 


00 ارات وَبَنَاثُ الک وَبَنَّاتَ الأغْما 5 و الإشر: من ن الام 
َالْعَم من الم E A‏ ا و الا 07 جَدَةٍ 


فا" جم مه 


و باب بين أمين ء 5 باب الى ب ا ومن أَذْلَى بهم فهؤلاء 
)0( ا 

يُسَمُونَ دوي الأرحام: وه رارك عي نر عَصَبَةٌه ولا ڏو فَرْضٍ من 

أهل ال روي ذلك عن عمَرَ 0 100000075 ز ز زا ا 1 2231# 


(۱) ينظر: الصحاح ٥‏ . 

(۲) فى (ق): والإيصال. 

)۳( الذي في المطالع : يجمعه رحم والدةٍ. 
() ينظر: مطالع الأنوار ٠١۳/۳‏ . 

(5) في (ق): لم یکن . 


0) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١١١۳(‏ عن زرٌ» عن عمر: «أنه قسم المال بين عمة وخالةا» - 


بَابُ دوي لارام 2 ۱۲۷ 


ع 


CD 2 0 O‏ ت ا .اكع ر في و فى 
وعلىٌ > وأبي عبيدة» ومعاذٍ > وأبي الدرداء > وقاله شريح». وطاوس› 


فك 


(۲) 
02 


قال ابن التركماني :7١1/5‏ (سند صحيح متصل). وأخرج سعيد بن منصور »)٠١٤(‏ 
وابن أبى شيبة .)۳١١١١(‏ والطحاوي فى معاني الآثار (۳۸٤۷)ء‏ والدارقطني »)51١51(‏ 
الات الكبرى (۱۲۲۲۰)» عن الشعبي» عن زياد قال: «أنا اغيم العاسن بقضاء 
عمر بن الخطاب فيهاء جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين» وجعل الخالة بمنزلة الأم 
فجعل لها الثلث»» وإسناده صحيح إلى زياد» وهو ابن أبي سفيان كما جاء مصرحًا به عند 
الدارقطنى» وضعف ابن حبان زيادًا كما فى الميزان 877/7». وبه ضعف الألبانى هذه الطريق 
ا الإرواء 5. وأخرجه عبد الرزاق (1911), ساد سيوس (7هك)ء 
وابن أبى شيبة .)۳١١١١(‏ عن الحسن: «أن عمر ورّث الخالة والعمة» فورَّث العمة الثلثين» 
والخالة الثلث». وأخرجه سعيد بن منصور »)٠٦١(‏ وابن أبي شيبة »)۳١١١۱۸(‏ 
والدارمي »)۳٠٠۳(‏ من مرسل إبراهيم. وأخرجه الدارمي »)۳٠۹۲(‏ والطحاوي في معاني 
الآثار ».)۷٤٤۳(‏ من مرسل بكر المزني. وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار »)۷٤٤۲(‏ من 
مرسل جابر بن زيد. وروي من وجوه آخری» قال ابن التركماني :7١1/5‏ (هذه وجوه 
ية عن حمر يبهد بعضيها بعظا)+ غلاا الببيقى في الكبرى 88/5 فإنه أعلها 
بالإرسال» وبمخالفة ما روي عن عمر وط عند مالك (0157/5). 

أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١١١١(‏ عن سليمان العبسي» عن رجل: «عن علي أنه كان يقول 
في العمة والخالة بقول عمر؛ للعمة الثلثان» وللخالة الثلث»» وراويه مبهم. وأخرج البيهقي 
في الكبرى »)۱١۲۲١(‏ عن المغيرة» عن أصحابه: «كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا 
سهم ؛ أعطوا القرابة» أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كلهء وكذلك ابنة الأخ» 
وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب» والعمة» وابنة العم» وابنة بنت الابن» والجد 
من قبل الآم» وما قرب أو بعد إذا كان رحمًا فله المال إذا لم يوجد غيره» فإن وجد ابنة 
بنت وابنة أخت؛ فالنصف والنصف» وإن كانت عمة وخالة؛ فالثلث والثلثان» وابنة الخال 
وابنة الخالة الثلث والثلثان»» وهو مرسل» مغيرة هو الضبي» يروي عن النخعي والشعبي 
ونحوهماء وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (7545)» عن إبراهيم نحوه مرسلًا . 

أثر أبي عبيدة ومعاذ وَيْيَا أوردهما ابن قدامة في المغني 2711/5 ولم نقف عليهما. 

أخرجه ابن أبى شيبة - طبعة الشثري - (7"*555)» عن أبى الزاهرية - قال أبو بكر: أظنه 
امم قال: كنت جالسًا عند أبي الفا اة قاضيّاء فأتاه رجل فقال: 
إن ابن أختي مات ولم يدع وارثاء فكيف ترى في ماله؟ قال: «انطلق فاقبضه»» إسناده 


حجد. 


۲۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


7 ر ا 3 ضفن و 2ے وب جه 32 
وعطاغً. وعلقمةء. ومسروق» وعمّر بن عبد العزيز. وحكاه الخبري عن 
أن ل وا وسائر الفقهاء 


وكان رَيدٌ لا يُوَرّثهم ويّجعَل الباقي لِيَتِ المال» وعن أبي بكر» وابنِ 
عبَّاسٍء وغيرهما ee‏ وقالة ال هري والأوزاعئٌ» 1018 
والشَّافِعِكُ” "انبا EE‏ تسار ع أن رسوك اله كله كت إلى نبا 


»)٥٦٤۳( وأبو عوانة‎ »)۳٠۹١( لم نقف عليه» وروي عنه مرفوعًا: أخرجه الدارمي‎ )١( 
عن أبي هريرة ونه عن‎ .)١١5١54( والبيهقي ف في الكبرى‎ .»)5١5١( والدارقطني‎ 
رسول الله جيه قال : الا اك لأ وارلا اختلف فيه على ليث بن أبي سليم‎ 
وهو ضعيف» قال البيهقي : (هذا مختلف فيه على شريك كما ترى» وليث بن أبي سليم غير‎ 
. ٠٤/٠١ محتج به)» وضعفه الدارقطني في العلل‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١59175(‏ والدارمي .)۳٠۲١(‏ والنسائي في الكبرى »)٦۳١۹(‏ 
وأبو عوانة »2075١(‏ والدارقطني »)5١١5(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١٠١(‏ عن طاوس» 
عن عائشة أنها قالت: «الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له»» 
قال البيهقي : (هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفًا عليها ... والرفع غير محفوظ)» 
وصحح الألباني المرفوع في الإرواء بشواهده 1797/5 . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)١17١(‏ عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب ومكحول 
وعطية بن قبس » عن زيد بن ثابت» قال: «لا يرث ابن أخت» ولا ابنة أخ» ولا بنت عم» ولا 
خال» ولا عمة» ولا خالة»» فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني» وهو ضعيف الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق 2»)١7701(‏ عن قتادة: «أن زيد بن ثابت كان يورث المال دون ذوي 
الأرحام»» مرسل. وأخرجه عبد الرزاق »)١1709(‏ عن الشعبي قال: «ما رد زيد بن ثابت 
على ذوي الأرحام شيا قط»» مرسل» ورجاله ثقات» وروي عن زيد طبه من وجوه أخرى. 

(6) لم نقف على قولهماء وقد أنكر القاضي أبو خازم الحنفي المتوفى سنة ۲۹۲ ه وروده عن 
أبي بكر الصديق وله » قال السرخسي في المبسوط ۲/١‏ عن أثر أبي بكر ذفن : (هذا غير 
صحيح» فإنه حكي أن المعتضد سأل أبا خازم القاضي عن هذه المسألة» فقال: أجمع 
أصحاب رسول الله ية غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام» ولا يعتد بقوله بمقابلة 
إجماعهم. وقال المعتضد: أليس أنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال: كلاء 
وقد كذب من روى ذلك عنهم)» قال السرخسي : (وقد صدق أبو خازم فيما قال). 


(ê)‏ ينظر : التاج والإكليل لمختصر خليل ۸/ 2.5917 روضة الطالبين 0 وهو قول الشافعية إن 
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يَسْتَخِيرٌ الله تعالى في العَمَّة والخالة» فأنزل الله: أن لا يرات لهما» رواهة 
سحي في اسا والدارةة ير ولان ال وتف الأخ لا يُرثان مع 
إلحوَتِهماء فلا يَرثان مُنمَردَتَين كالأجتَبِيَاتء ولان الْضِمامٌ الأخ إِلَيهِما 
يقو هما يدليل: أن شات الاين والأخواتك و الأب يعصبهن أخوهنٌ : فإذا 
لم يرك ماتا مع أجيهماة تمع اة أؤلىء رلاد الموارسة عات 
بالنّضّء وهو مُنْتَففِ هنا . 

وجوابُه: وله تعالى: «وَولأ أل بصم أو يعض في كي ألهِ» 
[الأنتال: هبع؟ أي : أحقٌ بِالتَّوارث في حكم الله تعالى. 

قال العلماءٌ: كان التَّوارُتُ في ابْتداء الإسلام بِالحِلّفِء فكان الرَّجُلٌَ يقول 
ا ل يی اه وال ا ی اغ ر نی ورت 
فيتعاقّدان الجلف بيتهما على ذلك» فيتوارّثان به دُونَ القرابة؛ لقَولِه تعالى : 
وليب ا اڪ ف وهم 4 [التتتافة 7 ؟ نيع ذلك» 
وصار التَّوارٌتُ بالإسلام والهجرة» فإذا كان له ولد ولم يُهاجِرْ؛ وَرِنَّه 


5 
ر ره 


المهاجرُون دُونّه؛ لقَولِه تعالی: ولب عامنوأ ول E‏ من ولتم من 


= انتظم بيت المال. 

(۱) أخرجه سعيد بن منصور .»)۱٦۳(‏ وأبو داود فى المراسيل »)۳١١(‏ - ومن طريقه البيهقى فى 
الكيري 15894 د والذارقطي 41507 )دعن طا مرسلةع ووصله الحاكم (۷۹۹۸)» 
عن أبي سعيد الخدري ونه وتفرد بوصله ضرار بن صرد» وقد ضعفه أكثر الأئمة» وقال 
البخاري والنسائي: (متروك)» وله شاهد من حديث ابن عمر ويا عند الحاكم (2)007995 
وفي سنده: عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف» وشاهد اخر عند الحاكم (۷۹۹۷)» 
وفيه: سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك» وشاهد آخر عند الدارقطني (5159)» من 
حديث أبي هريرة ونه وضعفه الدارقطني» ورجح هو وابن الملقن المرسل. ينظر: 
خلاصة البدر ۲/ ١٠ء‏ تهذيب التهذيب ٤٥٦/٤‏ . 

(؟) وهي قراءة غير الكوفيين من القراء. ينظر: شرح طيبة النشر لابن الجزري ص ٠٠١‏ . 


| عضت تن 


يز 3 352 
0 وأوْلوا 


َء حَقٌّ حَقٌ اجر € [الأنفتال: ۷۲“ ا تعالى: 3 ل 


0 


[الآنقال: ٠]۷١‏ 
وعن المقداد: أن النَبِىَ ي قال : «الخالُ وارِثُ مَنْ لا وارك له» يَعقِل 
عَنْه ويره رواه الشَّافِعِيٌ وأحمد».وغيرعماء ورجاله قات ورزر 
اید 3 م ماجةء وَالتٌرْمذِيٌ و نحو هذا من حديث آي امام قال 
الم لزني هذا الحديث دهت أهل اليم "وروي التزمزي 

ا ن من حديثِ عائشةً نحوّه وجا ات وتكلّمَ فيه فيه بعضهم . 
لابقا : المرادٌ أنَّ مَنْ ليس له إلا خالٌ فلا وارك له» كما يُقَالُ: الجُوعٌ 
DET TDR RT‏ له 
أو أنه أراد بالخال السَلْطان؛ لِألّه قال : يرث ماله ويره وأنَّ الصحابة قَهمُوا 

لو ا وارثاء N‏ 


(۱) تقدم تخريجه ٠۳/۷‏ حاشية (0). 
أحمد (۱۸۹)» والترمذي »)۲٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٦۳١۷(‏ 
بن ماجه (۲۷۳۷)». والبزار »)۲٠۳(‏ وابن الجارود (4755)» وابن حبان (1۰۳۷)» وفى 

سنده: عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي» وهو صدوق له أوهامء وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن الجارود وابن حبان» وقال البزار: (أحسن إسنادٍ فيه: حديث 
أبي أمامة بن سهل)» وحسنه ابن حجر والألباني. ينظر: الفتح ٠٠/١١‏ الإرواء 7//4ا١1.‏ 

(9) أخرجه الترمذي »)۲٠٠٤١(‏ والنسائي في الكبرى .)57١18(‏ والدارقطني »)٤١١١(‏ 
والحاكم .)۸٠٠٤(‏ واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه» ورجح 
رفعه ابن التركماني والألباني» وأخرج الموقوف عبد الرزاق (07707)» والنسائي في 
الكبرى »)57١19(‏ والدارمي »)٠۲١(‏ وكلا الإسنادين مداره على عمرو بن مسلم الجَنّديٌّ 
اليماني» وهو مختلف فيه والأقرب كما قال ابن حجر أنه: (صدوق له أوهام)» وقد أخرج 
له مسلم» وقال الترمذي: (حديث غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة)» 
وأخرجه عبد الرزاق »)١71964(‏ عن معمرء عن ابن طاوس مرسلا. ينظر: البدر المنير 
21١ /۷‏ الجوهر النقي ۰.٦‏ الإرواء .١5١/5‏ 

(5) في (ق): فالأصل. 
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وما در من أنه يستعمل للنفي""؛ مُعَارَضٌ بأنّهِ يُستَعْمَلُ للإثبات. 
كقولهم”'"': يا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ له» ويا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ له. 

فلأنه ذلا قراب فيَرِتُء كَذَّوِي الفَرْضٍ» ولأنّه ساوّى النَاسَ في الإسلام» 
وزاد عَلَِيهم بالقّرابة» فكان أَوْلَى بمالِه منهم» ولهذا كان أحقٌّ في الحياة 
بِصَدَته وصِلَتِه وبَعْدَا" الموت بوصيته» مع أنَّ حديئّهم مُرسَلُ ين 
أنه لا يرات له مع دوي القَرْض والعَصّبات. 

وقوه : لا يَرثان مع إِخْوّتِهماء لِأنّهما أَفْوَى. 

وكوتهعة إه إنما يندت بالتّض .ولا ت هتاء مدرد بالتصوصي الوازدة 


ولمترداس EG‏ 
سعيدٍ بن المسيّب» وعمرٌ بن عبد العزيز أنّهِما وَرَّثا الخال مع البْتء فحتمل 
أنه عَصبةٌء أو مَولّى ؛ للد يُخالِت الإجماع. 

يرون بالتَِيلٍ) في كول الأكثر. 

وقنة؟ انم ری ی ا وو ا 2 
راسا ار ازا آزلاة البتات ف ازل الأخواك» 3 
الأخوال والخالاتٍ والعَمَّاتِء وأْوْلاهُمْ مَنْ كان لِأَبَوَينِ ت لأب» ثم لام 
واتَلّفوا في تفضيله» نبّه على ذلك الحَبْرِيُ» ثُمَّ قال: ويسمّى مذهبّهم قَولَ 
أهل القّرابة» وأمّا باقِي"'' المُوَرْئِينَ لهم فَيسَمّونَ المَرّلِينَ» وهم فيه على 


)١(‏ قوله: (للنفي) سقط من (ظ). 

(۲) في (ق): لقولهم. 

(۳) في (ق): بعد. 

() ينظر: المبسوط /"١‏ ”. الاختيار لتعليل المختار ٠٠١/١‏ . 

(5) في (ظ): أولادهم. والمثبت موافق لما في المغني 27١/16‏ والشرح 1517/18. 
(5) قوله: (وأما باقي) غير واضح في (ق) ولعله: وأما ما في. 
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مذاهِبَء وإلّما المعوّل”'' على قُولٍ الجَمّ العَفيرٍ من المَزلِينَ» وبه بتي أكثرٌ 


(وَهْوَ أن تَجْعَلَ كُلّ شّخْصٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَذْلّى بو)؛ لأنّهم نرّلوا كل فَرِيقٍ 
منهم مَنزلة الوارثِ الذي يلي به» وقَسَمُوا نصيبَ اوا النذلية به ع 
كليو ر ميراثهم e Ea‏ يلوا إلى كن توت بده 
E N TL Ab‏ اتی وات اْإخوة 
وَالْأَعْمَام ووا الْإشُوَة مِنّ الم كَأَبَائِهِمْ لتنا الات انا الم 


الام وَالْعَمَاتِ وَالْعَمّ مِنَ الْأم؛ گالأب)» روي عن عُمَرَ وعَلِيٌّء وابنِ 
ال وهذا هو الصَّحَيحُ في تَنَزِيل CI‏ تاق كاوق 


)١(‏ في (ظ): القول. 

(؟) في (ظ): فيجعل. 

(9) تقدم المروي عن عمر وعلي 5 يا في جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ١‏ 
حاشية (2)5 ۷ حاشية (1). 
وأثر ابن مسعود ون : أخرجه ابن أبى شيبة »)7١1١1١9(‏ عن عمر بن بشير الهمدانى» عن 
الشعبي: «عن ابن مسعود» أنه كان شرك ان الخالة والعمة: للعمة الثلثان» es‏ 
وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة »)51١/5(‏ والدارمي (5 4071١‏ بمعناه» وهو مرسل» 
وعمر متكلم فيه. وأخرجه سعيد بن منصور »)١55(‏ والدارمي »)۳۰۲٤(‏ والبيهقي في 
الكبرى (١71؟؟١)»:‏ عن الشعبى» عن مسروق» عن ابن مسعودهء أنه قال: «العمة بمنزلة 
الآب» والخالة بمنزلة الأمء ريف الأ بمنزلة الأخ». وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي 
تجره» إذا لم يكن وارث أو فريضة»» وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹١٠١(‏ عن الشعبي بدون 
ذكر مسروق» ومداره على محمد بن سالم الهمداني» وهو ضعيف. وأخرجه الطحاوي في 
معانى الآثار »)/55١(‏ من وجه آخر عن مسروق» عن عبد الله بلفظ : «الخالة والدةا» ولا 
اه وأخرجه سعيد بن منصور »)٠١١(‏ وابن أبي شيبة »)۳١١١١(‏ والطحاوي في 
معاني الآثار :)45٠0(‏ من طرق عن إبراهيم مرسلًا. قال الحافظ في الفتح 
ا (وأخرج - يعني أبا عبيد - بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه جعل العمة كالأب 
والخالة كالأآم» فقسم المال بينهما أثلاثا). 


بَابُ دوي لارام 2 ا 


الرخري» وفي «ابن المعجى4: عن أنس: أ رسلا ال ا 
ِمَنزِلةٍ الأب إذا لم 0 كينا أت والشالة بِمَنزِلةٍ الام إذا لم هيا أ 
رواه اخ ¢ وان الأب أقَوَى جهات العنق والام أْقْوَى جهات الخالة» 
فتعيّنَ تنزيلهما بهما دُونَ غيرهما؛ كيت الأخ وبنت العم فإنّهما يُنَزَّلانِ مَنْزِلة 
یوما دُونَ أحَوَيْهماء ولِأنّه إذا التَمعَ لهما رابات ولم يُمكِنْ تَورِيئُهما 
بجميعها ورَلْناها بالأفری؛ كالمجوس عِنْدَ مَنْ لا يدهم بجميع قراباتهم: 
NE,‏ ا نض ا اوو کا ا 
Ern‏ العَمَّةَ والعَمّ من الام (گالْعَمّ)» رو عن عل > .وقالة 
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كلكما وس لے ھل ue‏ بمنزلة العم من الأبوين ؛ لآنه 


أقواهم . 
وعنه الح لِأَبَوَينِ أو لأب كجد» فعلي هذه: | اة لام والعم لام ؛ 
كالجدة أمهما 


وهل عا الأب اون أذ لاب كالجَدٌَء أو كعم الأب من الأبوَينٍء 9 
كأبي الجَد؟ ني على لزايات؛ أنه ها تذلي بال الد ا 3 ا 


)١(‏ لم نقف عليه في كتب أحمد المطبوعة» وذكره أبو يعلى في الروايتين »)٥۲/۲(‏ عن 
عبد الله بن أحمدء حداثني أبي» حدثنا يزيدء أخبرنا الحجاج بن : أرطاة» عن الزهري 
مرسلًا. وذكره ابن عبد البر فقال: (ورووا فيه حديئًا عن النبي € که مرسلًا ليس بقوي) 
فذكره» وقال البيهقي: (مرسل ضعيف). ينظر: الاستذكار 7٠0/0‏ مختصر الخلافيات 
لمي 217/4 الإرواء 1 
تنبيه: الرواية عن الزهري» وليست عن أنس» كذا في المغني 2))"7١/5(‏ وشرح 
الزركشي (5/ 598). 

(0) لم نقف عليه» وأورده في المغني ۳۱۹٣/١‏ والزركشي في شرحه 5/ 410 . 

(۳) في (ظ): يجعلهن. 

(:) في (ق): وعلى. 
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أبَوَينِء أو كأمٌّ الجَدّ؟ مبنيٌ على الخلاف» ولّيسا كأبي الجَدَ؛ لته أجنبيٌ 
پا 

سال 

شت و الال يتهما على أربعة» فان کات معيها بت 
أخ؛ فالباقي لهاء وصح من سلَّو فان کان معهما 2 فلبنت البنت 


2 
7 


النصفٌء ولبنت بنتٍ الابن السدسن :تكملة الثلتين: وللخالة الك والباقي 
لبذت الغ 

إن كان مكانٌ الخالة عمّةٌ؛ حَجَبّتُ بنك الأخ» وأحَدَّت الباقي؛ لان 
العمّةَ كالأب» فيُسقط''' مَنْ هو بمنزلة الأخ. 

ومَنْ نزّلها عمًا عل ا ليت الاج وأَسْقَط بها العَمَّةَء ومَنْ نزّلها 
جَدا؛ قاسَمَ بها ابنة الأخ الثْلتٌ الباقي بَيهما نِضْفَينِء ومن نيلها جدَّة؛ جَعَلَ 
لها السَّدسَء ولبنت الأخ الباقي. 

وفي قول أهل القرابة: لا تَرِثُ'" بنث الأخ مع بنتٍ البنت» ولا مع بنتِ 
بت البنت”© شيا 

١م‏ تَجعلَ نَصِيبَ كَل وَارثِلِمَنْ لی يو)؛ كما ذَكرْنا. 


E 


رفن ادلي ماف بِوَاحِدٍِء وأسكوات ار مِنْه)؛ يأن کانوا 2 


or ٤ 
واحدة؛ ( اة 60 م‎ 


بيهم بِالسّويّةٍ) ؛ كإرثهم منه» (ذگرهم واناه سَوَاءٌ)ء نقله 
الأثرمٌء ا ارا بنُ الحارث في الخال والخالة يُعَطَوْنَ 


49 في (ق): فتسقط . 

(۲) فى (ظ): لا 

)۳( كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٠۲٠/١‏ والشرح الكبير :١58/١8‏ بنت بنت 
الابن. 

(4) فى (ظ): فنصفه. 

)0( كذا في المغني ٠٠ /١‏ والشرح الكبير 4159/١4‏ والذي في الروايتين والوجهين ٥۳/۲‏ : 


۳٥ 2 ق‎ 


بالسَّوِيّة''» وهذا قول أبي عُبِيِدٍ وإسحاق» e‏ وعلية 
جمهور أصحايتا) وجَرّمَ به في «الوجيز»» وقدّمها' ا «الفروع»؛ لأنَهم 
يَرِثُونَ بالرّحِمٍ المجرّدة» فاستوَى ذگرهم وأنثاهم ؛ كولد 0 

(وعَنه: ِلذَّكرِ مل حَظ الْأَنْتييْن). له المرودى 4 وغل أغل العراقة 
وعامّةُ المترّلينَ كالأولادء ولأنَّ ميراتهم مُعتَبرٌ بعيرهم» ولا يجوز حَمْلُّهم على 
دوي الفُروض؛ لاستيعابهم المالّ به» ولا على العصبة البعيد؛ لانْفِراد الذّكر 
به قَوَجَبَ اغْتبارُهم بالقُرْب من العَصَباتٍء للا وَلَدَ الأَمّ)» هذا 1 
بين الجميع'*'؛ لن آباءهم يسوي ذَكَرُهم وأنثاهم» وغايت أن ينبت يبت للفرع ما 
للأصل» إلا في قول من أمات السَّبّبَء فان عندة: للذّكر يمل حط الاين . 

(وَقَاكَ الْخِرَقِنُ : يُسَوَّى بَيْتَهُمْ إلا الْكَالَ وَالْصَالَةَ)» هذا روايةٌ» واختارها 


الشيرازيء ااا تي كار وال اا يفشي أن 


واي عي 


بعضهم: : أنه روي عن الت يل قال : «الخال r‏ ام 
والخالة أَمٌ إذا لم يَكُنْ 2 ورنيا آم . 


= في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية. 

. ٥۳/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) في (ظ): قدمه. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ٥۳/۲‏ . 

6) ظر: المختي ٣٠١/۹‏ 

(5) في (ق): ولد. 

(5) في (ق): لم تكن. 

(۷) سبق قريبًا بمعناه فى ذكر الخالة ٠١۳/۷‏ حاشية »)١(‏ وأما لفظ: «الخال والده» 
فأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (107)» وابن بشران في الأمالي (975), عن 
عائشة ويا مرفوعًاء وفي سئله: الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي» قال أحمد 
عنه: (أحاديثه كلها موضوعة)» وقال النسائي والدارقطني وغيرهم: (متروك الحديث)» 


| دشت ندع 


فان صح من عليه تنزيل الخال بمنزلة الام لكِنْ قال في «المعْني2: 
(لا أعلم له موافِقًا على هذا القولء ولا عَلِمْتٌ وَجهه)ء قال القاضي: لم 
أجِدٌ هذا ينه عن أحمدّء والخلاف إِنَّما هو في ذكر وأنّعى أبوهُما وأمّهما 
واخدة فاا إذا حتلم آباؤهم وأمّهاتهم ؛ كالأخوال والغالاض المفْتَرِقِينَ 
والعَمَّات المفْتَرِقات, از إذا آل كل واحد د منهم بير مَنْ أذْلّى به الآخَرٌ؛ 


کابن بنتٍ» وبنتٍ بنت يفي خرف ف ي 


ماله : ابنُ أختٍ معه أَخْتّهء أو ابنُ بنتٍ معه أختهء الما بَيتهما نصفان 
على المذهب» وأثْلانًا على الثّانية. 


بنت بنتٍء وبنت بنتٍ ابن» هي من أَرْبِعةٍ عند المتَرَلِينَ جميعهم» وعند 
أهل القرابة: المالُ لبنت البنت؛ لِأنّها أقربُ. 
فإن كان معهما بننًا بنْتِ ابْنٍ أخرى» فكأنّهم”" بنا ان :فسا 
١‏ من ثمانية» وتصح من ستَة عَشَرَ. 


E 


(وَإدَا کان ابن وي حټ» وبنت 
E‏ لالد حر أنها > (ولِلْأخْرَى E‏ ]لط تبه تحتيل أن 
يكون بَينهما نصفان» وهو قَولٌ الجمهور» فَعَلَى هذا نَصِحُ من أربعة» ويَحتّمل 


= وأخرجه ابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد »)١(‏ من طريق أخرىء وفيه: 
دالا بن مسي د القدامي» قال ابن عدي عنه: (وعامة حديثه غير محفوظة)» قال 
الذهبي: (أحد الضعفاءء أتى عن مالك بمصائب)» وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 
كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص*٠۳۲)»‏ وفي سنده: سعيد بن سلام العطار»ء اتهمه 
أحمد بالكذب» وقال البخاري: (يذكر بوضع الحديث)» وضعف الحديث الألباني» وروي 
عن عمر ذفن موقوفا عند عبد الرزاق »)١61١98(‏ بلفظ : «إنما الخال والد)» وفيه قصة› 
وفى سنده: ابن أبى المخارق وهو ضعيف. ينظر: الكامل لابن عدي 5/5 2457 ميزان 
الاغيدان لعاف للق الضعيفة .)9/1١55(‏ 

)١(‏ في (ق): فيعلو. 

(۲) في (ق): مكانهم. 


a‏ 8 ب 


عو 


أكون یما آلا وھ اروا ا۷ کر رح من سازء والأوَّلُ أظهرٌ. 

لے ار ر( اوو بين المتزليق في أذ لرل كل ات 
ميرائهاء وهو النصف» فمن سَوّى جَعَلَ الصف بَيتهما نصمَينِ» والنصفَ 
الآخَرَ للأخری» ومَنْ فصل جعله بَيتهما أثْلانًا . 

وقال أبو يوست: للابن النّصفٌء ولكل بنتٍ الرَبعٌ» وتصحٌ من أربعة. 

ال مخ وا عت الأرلن الان ها على لا بزلا كرض 
اللث» و 

(وإن قلقت تتاولقة وخ الشذلى يوه جك" E‏ لان جهة 
اختلاف المنازل تظهّرٌ بذلك» ووم د عَلَى ذَلِكَ)؛ أنه جك 
كالسيقة: والميتٌ يفَسَّم نصیبه على ورثته بِحَسَبٍ منازلهم منه. 

َم بين ذلك بقوله: (کثلاث حا لات مُمْدَرقَاتِ» كيت عَمَاتَ مُْتَرِقَاتِ ؛ 
انلك ع ای ع ع ی ای با او ن ات 
كَذَلِكَ)؛ لأنّهنَّ يُدْلِينَ بالأب على المذهب» ومنازِلُهِم منه مختَلفةٌ» فكانً 
الميتَ خلّف آبًا وأمّاء فما صا للام بين لحوتها على خمسة» وكذلك في 
العمّات» فصار الكسرٌ في الموضعين على خمسةٍ. 

(قاجتز بأَحَدِهِمًا)؛ أي: أحدهما يُجْزِئُ عن الآخرء (وَاضْرِبْهًا في ثَلَانَةِ)؛ 
ِأنَّ فيها لاء وكل من القبيلتينِ”" مسألته من سّةٍ» فتَرجِعٌ بالرّدٌ إلى خمسة» 
وسهم كل قَبِيلٍ لا ينقّسِم على مسألته» ولذاتواو TSE‏ 


05 بوه 


واضربه» (تَكُنْ حَمْسَةَ عَسَرَ)» فللخالات سَهُمّ في“ خمسة مَفْسومةٍ بيهن 
)١(‏ في (ق): لا خلاف. 
(۲) في (ظ): جعله. 


(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع ۳/ :۳۸١‏ القبيلين. 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


a 


اة التي مِنْ قبل الأب وَالْأمّ: تلا أَسْهُمء وَللتِي مِنْ قل الأب: سَهْمْ. 
وللت مِنْ قبل الَْم: سَهُم) ؛ لن الت قد صار للام فيقسَمْ بين إخوتها على 
ما ذكِرَ؛ لِأنّهِنَ أخواتٌ لها مُفْتَرِقاتٌ» فيْقِسَمْ نَصييّها”" بيهن بالفَرْض والرّدُ. 

(ولِْعَمّةٍ الي مِنْ قبل الأب وَالأمّ: ية شهُم» وَلِلِّي مِنْ بل الأب : 
سَهْمَانِ وللت مِنْ قبل الْأمَ: ا وهذا كول عا المتالية : 

ونل آهل القرابة : للعمّة من الْأبَوَينٍ الثلثان» وللخالة من الأبَوَينٍ الل 
وسَّقَط سائرهم . 

ونان كي 117 رإظسان: البهالاك: قدي شر يكرد أي "لايق 
على ثلاثةٍ» وكذلك نصيبٌ العَمَّات بَينَهِنَّ على ثلاثةٍ» يَتَساوَوْنَ فيه» فتكون 
الا شور 

فُعَلَى ما ره المؤلّتٌ: إِنْ كان مع الخالات خالٌ من أمّ ومع الات 
عم ِن أَمَ؛ ؛ فسَهُمْ كل واحِدٍ من المَريقَينِ بيهم على سَةٍ» وتَصِحٌ مِنْ ثمانية 
عَشَرَ عند المنَزَلِينَ . 

aE‏ مُمَْرِقِينَ؛ ؛ لال من الم الل وا لباقي 
َالِ مِنَ الْأَبوَيْنِ)؛ كما لو خلف ثلاثة إلحوة مُفْتَرِقِينَ» فإلّه يسم الاح من 
الأب بالأخ من الأَبَوَين» كسقوط الخال من الأب به» فَعَلَى هذا تَصِحٌ 
الصاا مع س 

(فَإِنْ گان مَعَهُمْ)؛ آي : مع الأخوال (أَبُو اء أَسَقَطَهُمْء كما بُسْقِظ الأب 
الإخوة)؛ لِأنَّ حُكُمَ مَنْ يُدْلِي مِثْلنُ حكم المُدْلَى بهء والأبُ المُدْلَى به يُسقِظ 
الإخوةء فكذا أبو الام a‏ 
(1) قي (ق): نصفها. 
(۲) هو نعيم بن حماد. ينظر: المغني ٠۲١/٦‏ . 
(۳) في (ق): نصفهن . 


بَابُ دوي لارام 2 ۱۳۹ 


قال في «الفنون»: خالة الأب كأخيها الجَدَةٍ 1 الأب. وتَقدَّمَ: هل" 
العمّةٌ كأب أمْ لا؟ 

را أنقطت الام أقهات الأب كاكيازياة قله أن عليق بلي بالأمرمة» 
والعَبجَبُ من هائَينٍ المسآلَينِ: أنَّ قربي الأب من جانئ أبيه واه كجهتَين» 
ا الأمومة مع جا ابر كجهة» ذَكَرّه في «الفروع». 

مسألةٌ: ثلاثةٌ أخوال مُفَْرقِينَ معهم أخوّاّهم؛ وعم وعَمّةٌ من أ 3 م اقلت 
بِينَ الأخوال والخالات على سنَّوَّه للخال والخالة من الام الثلتُ بَيتَهما 
بالسَّويّة» وثُلثاة للخال والخالة من الْأبَوَينِ بَنَهما على ثلاثو عِنْدَ مَنْ فضّلَ» 
وهو إِحْدَى الرُوايَتَينِء وقول أكثر المَزّلِينَ» والتانية : بيتهما سَواءً فيهما. 

(وَِنْ لف ات بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ ؛ كَالْمَالُ لِينْتِ العم من الْأَبَوَيْنِ). 
E‏ ا مُقَامَ آبائهنٌ» فبِنْتٌ العم من الأبََينٍ بمنزلة أبيهاء 
وبنت العم من الأب بمَنزلة أبيهاء وبنت العم من الام بمنزلة ا 
شَخْصٌ وخلّف ثلاثة أغمام مُفْترقِينَ؛ كان الميرا للعمّ من الْأبَوَينِ ؛ لسقوط 
العم من الأب به وَالآخَرُ من دوي الأرحام» وهذا كول آهل القرابة وأكثر 
أهل التنزيل . 

وقال التَّورِيُ: المالٌ بَينَّ بنتِ العَمّ من الأَبَوّين وبنتٍ العَمّ من الام على 
أربعة . 

وقال أبنو عي لفق الك من الأ الساس + والباتى ليحت الحم من 
الأبرّين» كبنات الإخوة. 


وردّه فى «المعْنِي) انين بمغرلة اناتيةه وقارف: بنات الإخو ة؛ لان 


حت 


() في (ق): على. 
(0) ينظر: المحرر .5٠5/١‏ 


١6‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


آباءهنّ يكون المال بيهم على سنَّةٍ ويرت الأ من الأمّ مع الأخ من 
الأَبَوَينِء بخلاف العمومة. 

a |‏ ايان ل ل الها N‏ 
َعْدَ دَرَجَتَيْنٍ بمَنزلة الأب» ت لقا فال انقزري لد بشي . 

وقال أبو الحَطَّابٍ قَولَا”'' مِنْ رأيه يُقْضِي الها جهة» 
والعُمومةَ جهّةَ أخرى. 

قال في «المعْني» و«الشّرح) : ولو عَلِمَ فضا هذا القول إلى هذا لم 
يَدْمَبْ إِلَيِ؛ لِمَا فيه من مُحْالَفَةٍ الإجماع ومُقْتَضَى الدّليل» وإسقاط القوي" 
بالضعيف» والقريب بالبعيد. 

قال في «المعْنِي)2: ولا يَختَلِف المذهبٌ أن الحكم في هذه المسألة على 
ما ذَكَرنا . 

وهذا إيماءٌ إلى أنَّ العُمومةً لَيِسَتْ جه منفَردةٍء وإنّما هي من جهة الأب. 

وكذا الخلاف إِنْ كان مَعهنَّ بنتُ عَمّه» ولو كان مع الجميع بنتٌ أخ 
أبَوَينِ أ لأب» فالكل لها على المذهب. ۰ 

(وَإِنْ أَْلّى جَمَاعَة مِنْهُمْ بِجَمَاعَةٍ؛ قَسَمْتَ المَال بَيْنَ المُدْلَى بهم كَأَنّهُمْ 
َخْيَاة)؛ لأنّهم أصل مَنْ ادلی بهم (ثَمَا صَارَ لكل وَارِثِ؛ فَهُوَ لِمَنْ أَذْلَى به) 
إذا لم يق مضه ا لانم زراله: 

فإذا خلّف ثلات بناتِ أَحُتٍ لِأَبَوَينِء وثَّلاتٌ بناتٍ أخْتٍ لأب» وثلاتٌ 
بعات أت لآم وثلاث بعات عم افيس الماك بين المذلى 7 فلبّنات 
الأ من الْأَبَوَينِ النْصتُ» ولبنات الأختٍ من الأب السَّدُ» ولِلآخَرِينَ 
)١(‏ قوله: (قولا) لعله في (ق): هو لا. 


(0) في (ق): أفضى. 
(۳) في (ق): القول. 


بَابُ دوي الأَوْحَام 8 ٤١‏ 


كذلك» والباقي وهو سَهْمّ للعمٌ» نُمَّ اقْسِمْ نصيبَ كل وارثِ على ورتيه 
فتصيبٌ الأمحت للأبَوَينِ على بَناتها صحيحٌ عَلَيهِنَ » ونصيبٌ الأختٍ للأب 
على بناتها لا يَصِحّ ولا يُوافِقُء وكذا نصيبٌ الأختٍ للأمٌّ والأغدادٌ مال 
فاجكر يتغضها» واضرئة في أصل المسالة تكن ثمائية عَشرٌةٍ لبنات الأخت 
للا بوي لبه : لکل واحدة ثلاث وليّنات الأخت لللأب ثلاث لكل واحدةٍ 
سَهْمٌ» وليّناتٍ الأختٍ للام كذلك, ولِيّناتِ العم متْلْهِن. 

(وَإنْ أَسْقَط بَعْضْهُنٌ بَعْضًا؛ عَمِلْتَ عَلَى ذَلِكَ)؛ كأبي الام والأخوالء 


E‏ الغو والأخرات. 


وثلاتُ بّناتِ إِخُوة مُفْتَرِقِينَ» لبنتٍ الأخ للأمٌ السدسٌ» والباقي للتي من 


ا a‏ ا 3 م ا لق کو کچ أن 0 2 2 3 
(وَإنَ کان ر يمن أفرت ين يعضغ+ فمن سبق إلى الرارث؛ ورث)» ولو 


OTS E A O 


° ° و 3 0 ج عر بر کک کو ر 
كبنتٍ بنټ» وبنت بنت بنت؛ المال للأولى؛ لآن القريبٌ يرث» ويسقط 
بنټ بنټ» وبنت بنك بل 1 يب ير 


> وأمٌ أبي أمّ؛ الميراثٌ للخالة؛ لِأنّها تَلْقَى الأمَّ بأَوّلٍ دَرَجَةٍ. 
yT‏ بلعق مارزو افد 
aE‏ ععن المتالية قن uN‏ مريت 
بني ون أ لا الخال لشن شن الب لأ جَذَكها - وهي البنث - 
طا من ا 

ومن ورت الأقرت؛ جَعَلَه لِيِنْتِ الأخ» وحكى هذا في #الترغبب؟ روايةء 
فقال: الإرْتُ للجهة القَربّى مطلقًا . 


Ne:‏ من 
6 


)١(‏ في (ق): فتنزل. 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ع 


وفي «الرّوضة»: ابن بنتء وابنٌ أ خث لأمٌ؛ له السّدسسُء ولابن البنث 
اللصف .والمال تما على أربعة: 

والقّولُ الأرّلُ ظاهِرٌ كلام أحمد نَقَنَ عنه جماعةٌ في خالةٍ وشت الف 
وبنتٍ ابن عمٌ : للخالة الثُلتُء وَلابْنةٍ ابن العم الثلثان» ولا تُعْى بنثُ الخالة 
0 
عه ع اله قال قال شنياة قر فتك إن ميك الا 
E e‏ حك ابن القت الات 

َرْحّ: إذا انْمَرَدَ واحِدٌ مِنْ ذّوِي الأرحام؛ أَحََدَ المالَ كله. 

واد اتا حاف فأذلَؤْا بشَخْص واحِدٍ؛ٍ كخالقٍ ET‏ وابن 
خالٍ؛ فالمالٌ للخالة؛ لأنّها تَلْقَى الأمَّ بأوّلٍ دَرَجَوٍ في قول عامّةِ المترلينَء 
إلا أنه حكي عن النّحَعِيَ وشَّرِيكِ في قرابة الأمّ خاصّة فإنّهِم أماتوا الأ 
e eS‏ 

عض الفرَضِي في جميع ذَرِي الأرحاع. 

(والجهات) الى يرث بها دوو الأرحام م الأَيَدَىٌ TS‏ 
ولوق ا أن المدُلّى به لا يَخْرُحُ عن ذلك . 

والمجزوم به في «الوجيز»» وقدّمه في «المحرّرا و«الفروع», واختارّه 
المؤلّت آعرًا: أنّها ثلاثٌ» وأنَّ الأحوّة ليست منهاء كَعَلَى هذا : يرت أسْبَقُهم 
إلى الوارث» قال في ال وحن ارول إن شاه الله تعالى + وما ذكرة 

فَعَلَى هذا: العم 5 بالأئوة: والخال يُذْلِي ا وبّناتٌ الابنِ 
)١(‏ ينظر: المغني 7717/7. 


(0) ينظر: المغنى .77١/5‏ 
(۳) قوله: (في قول) هو في (ق): وقول. 


بَابُ دوي الأَْحَام ع 1 


بالبنوّة» وبّناثُ الأخت بالأَحُرّة لكِن يَلرّمُ عَلَيو('" إسقاط بنتِ عمّه مع بُعْدِها 
لبت" أخ» ويَلرَمٌ على جهة البو إسشقاظها لِيِنْتِ بنتِ أخ. 
EE E‏ ال N‏ نر انك أن 
أَحَدّا من أصحابنا ولا مِنْ غَيرِهم عَدَّ الجهاتٍ وبيّنها إلا" أبَا الحَكّلابء فإنَّه 
عدّها حمس جهاتء وهو مُنْضٍ إِلَى إِسْقَاطِ بت العم ِى الْأبويْنٍ بيت الع 
يق الأ فتك العكقاه أبنت الع ا وک ال بان بالاب: 
وبنت العم من الأنوين اي بأبيهاء وهو عم والاب سقط العم (وَمَ غلم 
به قَاتلَا): وهو خلاف نص أحمدَ. 
مع آنه ذَكَرَ في «المغْنِي» أن قَولّهِ قياس قَولٍ محمَّدٍ بن سالِم؛ لأنّها بَعْدَ 
دَرَجَتَينِ بمنزلة الأب والأبٌ يسقط العمّ. 
كان لوكي لانو ياي د واد 
ونه كل وَلَدِ لالب جه قال في «المحرّر): وهي ا علد 
وقنة: كل وار جه . 
فان كانت ينث يدق ينث وبنت بنك آبن؟ قالمال هما على ارب إن 
وعلى المذهب ؟ المال للثانية» لها إلى الوارك. 


o 


ولو كان مَعَهُّما بنثُ بنتِ بِنْتِ أخْرّى؛ فالمالٌ لِوَلّدِ بتي الصلْب على 


2 


م 3 


)١(‏ في (ق): عليها. 
(0) في (ظ): كبنت. 
(۳) قوله: (إلا) غير واضح في (ظ). 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


AN EE Ny EEE E 
وان فلا : كل وارثِ جهة؛ فلا شيءَ للخالة.‎ 
وإذا كان خالة أمّ وخالةٌ أب؛ فالمالٌ لهما بالسَّويّة؛ كجَدَّتَينِء فإن كان‎ 


معهما ام ۾ أبي م أُسْقَطتَّهما bE‏ جِهّة وعلى المذهب: 
تسقط هي دونهما. 

وإذا کان ابن ابن أ ا ونث ابن بنت أخ إل" 0 فله السلس : 
ولها الباقي» ل 1 TE‏ رهد با 


اله 


جداء عيث بل اشن هل جه واحدة. 


بنك نت بتته وبشت بفكا بنك بنك + بدت المال بين آلآولى 
واكال وسقطت الات إلا ا ونعيم» انها شار كما 
ومن ورت الأقرت جَعَله لبنت الأخ؛ نيا سود ٠.‏ 

وعِنْدَ آهل القرابة عر لے ا یا ولد السك و هي اقرب 
فم ا 


oR 


(وَمَنْ أمَتّ) أي : الى (بتَابينِ) ون ذوي الأرحام؛ (وَرِتَ پھما) بإجماع 
ين الموَرَد ليك الها eS‏ أبي يوست: ا لا ولون E‏ 


3 


وخا ولا يصح في نفسه ولا عنه؛ لاله شَخْصٌ له جهّتان لا يُرجَح 
بهماء قَوَرِتَ بهما؛ كالأخ إذا كان ابنَ عمٌّء وحسابه : أن يَجِعَل ذا القرابتين 
كشخصين . 


3 سم 


وعنه : يرث بأكواهماء فنقول في ابن بنتٍ بنتٍ هو ابن ابن بنتِ آخری»› 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المحرر 5٠05/١‏ والإنصاف ۱۹۲/۱۸: بنت ابن ابن أخ لات 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المحرر ٠٠٥/١‏ والإنصاف :197/١8‏ 0 


)۳( في (ق): لا يرثون. 
8 ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥‏ الجوهرة النيرة ٠۹/۲‏ . 


بَابُ ذّوِي الأَوْحَام 8 0 


ع 2 . 2 و 00 چ ¢ 
وبنټ بنتټ بنتٍ أخرى: لابن الثلثان» وللبنت الثلثء. فإن كانت أمهما 


واحدةٌ؛ فله ثلاثة أزباع المالٍ عِنْدَ من سَوَّىء ولِأخيه الرُبعُ» ومن فضّل جَعَلَ 
له الصف والتُلتَء ولِأخْيه السّدسَء هذا قول أكثرِ المنَرلِينَ. 

بنا أختٍ من آم إحداهما بنت أخ من أب» وبنت أختٍ من الأبَوَين» 
ع عن الل عق سه لبنت الأخت من الأبرّين» وأربعة لذات القَرابََينِ من 
جهة أبيهاء ولها سَهُمٌّ من جهة أُمّهاء وللأخرى سَهُمْ. 

عمّتان من أب» إحداهما الا نآ وخالةٌ من أَبَوَِينِء هي من اَي 
عَشَّرّ: لِذَاتٍِ القرابتين خمسة» وللعمّة الأخرى أربعةء وللخالة من الْأَبَوَينِ 
ثلاثةٌ» فان كان معهما عم من ام هو خالٌ من أب؛ صت من يَسْعِينَ. 

(فَإِنْ گان مَعَهُمْ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ؛ أَعْطَيْتَهُ فَرْضَهُ)؛ لِلآيَتِينِ السَّابِقَتينِء (غَيْرَ 
مَحْجوب ولا مُعَاوَلِ"''»: قال في «المغْنِي»: (لا أعلمُ فيه خلافا بين مَنْ 
رتهم أنّهم يَرِئُونَ مع أَحَدٍ الرَوجَينِ ما فصل عن ميراثه» من غير حَڄْب ولا 
مُعاوَلةٍ؛ لِأنَّ الله تعالى قَرَضَ للرَّوج والرّوجة» وص عَلَيهماء فلا يُحجَبانِ 
بوي الأرحام» وهم غَيرٌ مُنصوص عَلَيهِم) انتهى» ولآن 5 اجر يرت هم 
فق قرفي وا ما وراه هنا تكون 91 اعد ال رچ :لا زرة علي 


- و ت 


26 ال : كَمَا لو انْمَرَدوا)» قال اماما »> وأبو غيل وغامة م 


2 


وَرَنَهِم؛ لِأنّ صاحب الفَرْضٍ أَحَذّ قَرْضَهء كأنَّ الميت لم يُخَلْف إلا ذلك. 
عم اوري 6ه کی اجن ا کي ج o Sol o‏ جين 5 فشا .من 2 
(وتختيل: أن يمسم الفاضل عَن الرّوج بَبِنَهُمْء كُمَا يمسم بَيْنَ مَنْ أذلوًا 


. قال في المطلع ص ؟: (بفتح الواوء أي: منقوص بالعول)‎ )١( 
قوله: (فيه) سقط من (ظ).‎ )۲( 

(۳) قوله: (أن) سقط من (ق). 

(5) ينظر: الشرح الكبير .٠٠٠/٠۸‏ 


١5‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


بو)» وهو قول يَحْيَى بن آدَمَ وضِرَارٍ وظاهِرٌ الخِرَقِيٌ» ودكرّه في «التّعليق» 
1 ع و 5 سن 2 

و«الواض ضح»؛ لانه الاصل الذي وقع به إرثهم . 

وهذا الخلاف إِنَّما يَفَعُ في مسألةٍ فيها من يُذلِي ِي قَرْض ومن يُذْلِي 
بعَصَبة فأمًا إن اذى جميمهم بِذِي كَرْضٍ أو عَصَبةٍ؛ فلا لاف فيد قالّهُ في 
«المعْني) و«الشّرح 0 

ج چ وو ے 

(فإذا EEE‏ وبنت بنتِء وبنت أ أختٍ) لِأَبَوَينِ» أو لآب: للج 


الضف وَالباقي يهُا يمين عَلَى الْوَجْه الْأولِ)ء وهو المذْهَبُ» وتَصِح من 


(وَعَلَى الآحَرٍ: يُفْسَمُ بَْتَهُمَا عَلَى تَلَانَةِ: لِينْتٍ الْنْتِ سَهْمَانِء وَلِيِنْتِ 
الت سهم وصح من ست 

فلو كان زوجة» وبنثٌ بنتِء وينت أختٍ لأب؛ فللرٌوجة الرَبُمّ والباقي 
بَينهِما نِصمَّينِ على المنصوصء وصح من ثمانية 

وعلى الثَّاني: | ١‏ لبقيةٌ تيتهما على سبعة) لبنت البنتِ ا وار 
لا وتّصِح مِنْ ثمانية وعِشْرينَ» فتَضرِبٌ سبعة في أربعةٍ. 

مسألةٌ: روجةء وابْتتا ابتتين» وابتتا ألحتَينٍ» للرّوجة الرُبُعُ ولبنتي 
ا الباقي» وهو الصف ولِبنتي الأَحَْينِ الباقي» وهو الرَبعٌ» 
وتَصِحّ من ثمانية 

وعلى الآخحر: رض المسالة من ثمائيق» للرّوجة الثّمنُء ولْليِسينَ الثلئان» 
ولَيسّ لها ثُلئان» فتَضرِيُها في ثلاثق» تَكُنْ أربعةً وعِشْرينَ» للرّوجة التّمِنُ 


سے 


ےپ 5 2 5 1 و ك 
وللبنتينٍ ستة ستة عَشْر» ولبنتي الاختين الباقي» وهو حمسه» ثم تعطي الزوجة 


7 في (ق) : اشن 
(۲) في (ق): الابنين. 


x 57 


د ا 5 ء۶ 0 ت ر د - ا ر ےر 2 
الربعء ويقسّم الباقي على أحدٍ وعِشرينَ سَهْمًا. للبنتين ستة عشْرء ولبنتي 


الأختَين ی ولاخ وعشرون ثلاث أزباع. کا بان ريد عَلَيها س 


3ك لماك وهعشرية» لل e‏ وا ا قف وليض ا ین 


2 م ر 5 2 و و 8 
خمسه» e‏ افتضر اق اتو تك او خمسين › زا 


-ه 2 


الوق انيه E ES E‏ الأ الله .وتات 
الألحتين من الأبوين الثلشان أرْبعةٌ» (تَعُولُ إِلَى سَبْعَقٍ)؛ لان العَولَ الزائ على 
هذا لا يَكونٌ إلا لِأَحَدٍ الرَوجين» ولّيس ذلك في دوي الأرحام. 

وله : (وشِبْهُها) أي : لَيسّ العو مُحتَصًا بعَين هذه المسألةء بَلْ يَجْرِي 
فيها وفي كل مسألةٍ فيها من يَقومُ مَقامَ الام أو الجَدَقَ ٠‏ ومن يَقومٌ مَقامَ 
ال کرات ال تات وكق ياخد المان كله بالترضي؟ کال أن آبي آ٤‏ وت 


IE 5 5 5 14 3‏ و م 55 
أخ لآم وثلاث بناتِ ثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ 


)١(‏ في (ظ): لا ينقسم. 
(0) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير 7١7/١14‏ والممتع ۳۸۸/۳: الأختين. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف ةخ). 


€۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ ميرَاث الْحَمَلٍ) 
احمل بمح الحاء : ما في بَظْنٍ الحُبْلَى» ويكشرها 0 


أو رَأْسٍء وفي حمل الشَّجَ و قولان» ااا ا و 
حامل وخايل ؟؛ إذا كانت ل فإذا عات ما على ظَهْرها أؤرايهاء 0 


حايلة ا کر 


o N 


(إِذَا مات عَنْ حَمْلٍ يرن ؛ وَقِف الأمْرٌ حنَّى يَتَبَيّنَ فإن امْتَتَعُوا 
e EE‏ و إِلَيهاء ولم يُعْطَوًا كل المال بعّيرٍ خلافي"' أ 


دع إلى مَل لا يَنقُصٌه الْحَمْل گمال مِیراه» وإلى مَنْ يمضه أقل میراثه» ولا 
0 

فأما مَنْ بُشاركه؛ فأكثرٌ أهل العلم قالوا: بوقث للحَمْل شي ويُدقَمُ إلى 
شركاته الباقي . 

ناورةٌ: حى الماوَرْدِيٌ قال: أَخبَرَنِي رجل من أهل اليّمّن وَرَدَ طالبًا 
للعلمء وكان من أهل الدّين والقَضل” : آل 


كالكرش » َنَّ أن لا وَلَدَ فيه فلتي على قارعة الظريق» فليا طا الس 


وحمي ؛ تحرّك» ادا فش » مسد رضي وطاشوا جه 


من ي 01 
7 هه 


وكانوا خلقا سَوْيّاء إلا أنه كان في أغضادهم فصر 


ع 


رن لز ره ووو 


قال: وصارَعَنِي أحذهم فَصَرَعَنِي ) نف أ ب ويقال: صَرَعَكَ سبع 
مع 680 
جل 


. ۲۷١ المطلع ص‎ ء۱٦۷۷‎ /٤ ينظر: الصحاح‎ )١( 
.785 7/5 ينظر: المغني‎ )۲( 

() قوله: (والفضل) سقط من (ق). 

(:) ينظر: الحاوي ۱۷۱/۸ . 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلٍ 2 8ص 


8 برعي 


قال الموْلّفُ: بل 
ضَريرٍ a‏ وَلَدَت امرأتي سبعةً في بَظنِ واحِدٍء و 

5-7 تيان هذ كاد انف E‏ ولا يجوز زُ مَمْعٌ الميراث مِنْ 
أجْلِهِ؛ كما لو لم يكن بالمرأة حَمْل. 

(وَكَفْتَ نَصِيب دَكَرَيْنٍ)؛ لأ ولادةً النّوأَمَين كثيرٌ مُعْتادٌء فلم جز التُقصان 
عنه؛ لأنّه مُعْتادٌ ولا الريادةٌ عَلَهِ؟ لان نادِرٌء (إِن ES‏ لاه كرد 
مات عن امرأةٍ وابنٍ وحَمْلِء فمسأله من ثمانية» ونَّصِحّ من أربعةٍ وعِشْرِينَ 
للذَكرَينِ أربعة عَشَّرَّه وهو أكثر من نصيب ابتتين . 

(وَإلَ وَقَفْتَ نَصِيبَ الْتتَبن)؛ أي: إن كان نصيبهما أكثرٌ؛ كرجل مات عن 
امرأةٍ وأَبَوَينِ وحَمْل , فمسألتّه من أربعةٍ وعِشْرينَ» وتَصِحّ من سبعةٍ وعِشْرِينَ 


مم 


لابين منها سه عَشَّرّءِ وهو أكثرٌ من نصيب ذَكَرَينِ 

وضابظه : أن الو تی زادت على ي المال؛ فميرا الناث اع 
وهذا هو المرْوي عن أحمدّء وقالَهُ محمد بِنُ الحَسَنِ وَاللْؤْلُوِي . 

وقال شَرِيكُ وَوَاقَقَ جماعةٌ: إلّه بوقث تَصيبٌ أربعةٍ. 

وقال اللْيتٌ وأبو يوسُّف: ويُوقَك”؟ نضيبٌ علا وُذ ضَمِينٌ من 
ال 

وغل الاب با ا اف اللصييه المذكووة كز وار ا .وان بطل 
بَِهُ الوَرَئةٍ القِسْمةٌ وقد دَكرّه المولّف» فإنْ لم يظلّبوها؛ بَقِيَ الأمرٌ على حاله 
إلى الوضع» وهذا ظاهِر. 
ala‏ 
© ر ال 


© بطر المسوط ۴/١١‏ المض ۳۸۴/١‏ 


ا المبدع شرح الُقنع 


BEE‏ عبراقيا» OY‏ البقين) وما زاد 
a‏ كرجل مات عن امرأةٍ وحَمُل» ل لها ا 


ت 


اط 


س e‏ 2س 


وبتدیر ځروجه ميْنًا : لها الرَبعٌ» فیدفع إليها الثمنُ؛ لأنه َكَل 

(وَلَا يدفم إلى مَنْ يُسْقِطهُ شَيئًا)؛ لان الظّاهِرَ خُروجٌ الحَمْلٍ حيّاء وهو 
سقط المؤجوةء فلم يدع إليه مع الاك في اشيخقاقه؛ كرجل خلت امرا 
وححمْلًا وثلاتٌ أَحَواتٍ مُفْتَرِقاتٍِء فالوَّلَدُ الذَّكرٌ يُسقِطٌ الأنحواتٍ من كل 
جاب » ور يكين أن کرد دا 

(َإٍدا وْضِعَ الْحَمْلُ؛ دَفَعْتَ إِلَيْوِ نَصِيبَهُ)؛ لِأنّه حقّهء (وَرَدَدْتَ الْبَاقِيَ إِلَى 
EY‏ لان ذلك حقّهمء > لكِنْ إِنْ كان يَرِثُ المؤقوف كلَّه - كما في 
المسألتين - أحَذَّه كلّه» وإِنْ أعْوَرٌ شَينَا؛ رَجَعَ على مَن في يده. 

وهل يجري في حول الرّكاة؛ كما قَالَّهُ ابن حَمْدانَ مِنْ مَوتِهِ؛ لکنا له 
بالملّك ظاهِرًا حتَّى مَتَعْنَا باقِي الوّرّئة: أو إِذَنْء كما هو ظاهِرٌ كلام الأكثرء 
TT N PT‏ أبى المعالن, 

قال: ولو وصّى لحمل ومات»› فَوَضَعَتْ دون ستَة أشهر وقبل وليه ؛ مَلَكَ 
المال» فعل تكد عوله من البرث أن الكبرل؟ فيو جلت ني ر 
اللاك 

وان لم تَكُنْ تُوطأء فَوَضَعَتْ لِمْضِيّ أربع سيين وقلا : تَصِحّ الوصيّةُ له؛ 
ففي وجوب زكاةٍ ما مَضَى من المدّة قبل الوَصْع؛ وَجْهان. 

تنبيةٌ : اعْلَّمْ آنه ربّما يكونُ الحَمْلُ لا يَرِثُ إلا إذا كان ذَكَرَاء مِثْلَ أن يكونّ 
من جَدٌ الميت» أو عمّهء أو أَخِيه؛ كبنتٍ وعم وامرأةٍ أخ حامل» للبنتٍ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي متن المقنع ص 717 : (تدفع). 
(۲) قوله: (الصبي فيه) هو في (ق): الصيرفية . 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلٍ 2 ١١‏ 


النصفٌ. والباقي مه 


گا اد کین او 5ک وأ ب 96 ه اللو والأخثت» وكذلك إن ترركت 


نتا لأب؛ لم يدقع إلّيها شَيءٌ لِجَوازٍ أنْ تَلِدَ ذَكَرًا فيسقِظها. 


SZC 9 


LAR م‎ 
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(قَصَنّ) 


يإ اتقورة التزارة صارظا)» تكن الطواخ : املال تكؤرّاء راض 
أن الاس إذا واوا الهلال ضارا عند روه واجتمعواء فأراة بعضهم بَعْضَّاء 
فشكي انتروث وا اال اللال: ا 3 شن الضوث من 
المولود: اسْتِهْلالًا ؛ لاه صَوتٌ عِنْدَ وجو شَيءِ يُجِتَمَعُ له» يفرح به. 

1 ر رت ° ê‏ .0( : كبقع لفك ناو 

وفسر الجوهري ا بالصراخ ٠‏ وكذا المؤلف؛ لينبه بذلك على 
خان وو 42 لأنه إن جيل سالا كان فيد إشغار بالبكاك الالال 
عَله» وكذا إِنْ جُعِلَ تمييرًا؛ لاله لا يأتي إلا بَعْدَ ما حول الأمْرَينِء والتفسير 


ساد مد 


SECA EEE E ES EE 
٠]ى6 مھسلیں مقسدیت ) [هود:‎ 
(وَرِتَء وَوْرِتَ)» مله أبو طالب“ وفي «الرّوضة»: هو الصَّحيحٌ‎ 
عِندتا» وهو قول ابن عباس والحَسَّنْء وابن سِيرِينَ؛ لِمَا رَوَى أبو هريره‎ 
مرفوعًا قال: «إذا اسْتَهَلَّ المولودٌ وَرِتَ» روا أبو داودء وعن جابر نحو‎ 
لا رث بعَيرٍ الاستهلال» وفي لفظ دگره ا سا‎ TI موا‎ 
أ ا ية قال في الصَّبِيٌ إذا وَقَعَ صارخًا فَاسْتَهَلَ: «وَرِتَء وَتَمَّتْ دیته»‎ 


.٠۸١۲/١ ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤۲۲٤‏ مسائل صالح 7787/7. زاد المسافر »١١9/5‏ الفروع 
۸ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۸۹٤٠۳)ء‏ والدارمي (۳۱۹۹)» عن ابن عباس وا قال: «إذا استهل 
الضبي ورك روزت رط اى عله وأعرجه ابن عدي في الكاخل (6/ 0)۲١‏ مرفرعاء 
ومدارهما على شريك القاضي وهو ضعيف» ومرة رفعه ومرة وقفه» ثم إنه رواه عن 
أبي إسحاق السبيعي» E‏ 

2 سبق تخريج حديث أبي هريرة وحديث جابر 5 يا في الجنائز ۳/ ١١١‏ حاشية (5). 


بات ميرف لعفل | 5١‏ 


وسمي» وصُلَّيَ عَلَيه وإِنْ وَقَعَ حَبّا ولم يَسْتَهِلَّ؛ لم َم ديته» وفِيه غُرَّةٌ على 
العاقلة»'. 

وق ادنقه اللاي وا E‏ فی ا 
و(الوعير ة» وزاذة:. البكاء» رزوی بوسف بخ موسى عن احم أنه قال: ر 
السّقْط ويُورَتٌ إذا اسْتَهَلَء فقيل له: ما الِاسْتِهْلالَ؟ قال: إذا صاح أو عَطْسَ 
اا 

مَعَلَى هذا: كل صوتٍ يُوجَدٌ منه يُعلَّم' " به حياته؛ فهو اسْتَهْلالٌء وقاله 
الزُمْرِيُ م لاه صَوتٌ عُلِمَت به حياته» أشْبَهَ الصّراحٌ . 


ر ° س ی ل 


وعَنّه: إذا علِمَتْ حياته بِصَوتٍ أوْ حركة ا وَرٿ» وَتْبَتَ 
له أحكام المستهل» وكالة الغوري وق واد ها در في مَعْنَى الِاسْيَهُْلالِ 
َتَبَتَ له حكمه. 

NEE CE 1 

ولو قال: (وإذا اسْتَهَلَ المؤلودٌ) ك «الكافي» لكان أَوْلَىء لكِنْ خصّه 


(DIS 2‏ وس 


طائفةٌ بأنَّه لا يرث إلا إذا اسْتَهِلَ صارِحًاء وذلك يميد بأَمْرَينِ : 


000 أخرجه البيهقي ذ فى الكبرى .)١١15/857(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمةء عن الزهري» 
قن دود المي > عن أبي هريرة طب قال: «من السنة أن لا يرث المنفوس ولا 
يورث» حتى يستهل صارحًا)» وفي سنده موسى بن داود الضبي وهو صدوق له أوهامء 
وأشار أبو داود إلى إرساله فقال: (ورواه يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن 
رسول الله مَل قال). وذکره» وهو مرسل» ووصله أبو طاهر السلفي في الطيوريات (۲/ 
89؛» لكن سنده ضعيف. قال ابن الملقن: (وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن شبيب 
وهو واو)ء وكذا قال ابن حجر والألباني. ينظر: البدر المنير 2757/9 التلخيص الحبير /٤‏ 
٤‏ الإرواء ۱٤۷/١‏ . 

(۲) ينظر: زاد المسافر ١٠۹/٤‏ . 

(9) في (ق): تعلم . 

2 في (ق): يستند. 
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و 


أحدّهما : أن يُعلّمَ أنه كان مَوجُودًا حال الموت» وهو أن تَأَتِي”© به لاقل 
من سنَّةِ أَشْهُرِء فإنْ أَنَتْ به لِأَكْثَرَّه وكان لها روج أو سيد يَطؤّها؛ لم يرث 
ا 


الثاني : أن تَضَعَه حيّاء فإنْ وضعنَه ميا ؛ لم يرث إجماعًا . 


ت 


و AK 2A‏ 2 2 لا ا 
دا الشركة السين 5 (والاختِلاج؛ فد 5 عل e‏ فإن اللحم 
يَخْتَلِح لا سيّما إذا حَرَجّ من مكان ضَيِّتيِ فتضامَّتْ أجزاؤه» ثم حرج إلى 
ا افير ثم إِنْ كانت فيه حياةٌ؛ فلا 
NC‏ َه لاحتمالٍ أن تكونً كحَرَكَةٍ المذبوح» فان غالِبَ 
الحيّوانات محرد بعد الذّيح حركةٌ شديدةً: وهو في حكم الميت» ٠‏ قالّهُ في 
«المعْني) و«الشّرح». 

وتَقَلَ ابن الحَكم: إذا تحرَّك؛ ففيه الدّيَةٌ املد ولا وول ور سي 
دهع %)0( 1 
يستهل ‏ © . 


> 


وكا 


سر لفاك 


(وَإنْ حرج بَعْضْهُ فَاسْتَهَلَ: م الَْصَلَ مَيْنَاِ لم يَرِثْ) في ظاهِر المذهَبٍ؛ 
لآله ل يثلث له اخشكام اليا وعو سق شْبَهَ ما لو مات في بن أَمّه. 

(وَعَْهُ : يَرثُ)؛ لِمَا تَقَدّم ولاه عت حيائه. 

(وَإِنْ وَلَدَتْ تَؤْأمَيْنِء فَاسْتَهَلَ أَحَدُهُمَا وَأَشْكلَ؛ افع بها وي 
فُرْعَتْهُ ؛ قَهُوَ المُسْتَهِلَ)» قال القاضي» وهو المذَّمَبُ؛ لِأنّه لا مَزِيَهَ لأحَدهماء 
فحت ال کطلاق إخدى نسائهء والسَّمَرٍ بهاء والمّداءة بالقسم لها. 


(۱) في (ظ): يأتي. 

(۲) ينظر : المغني 784/5. 
)۳( في (ق) : فلا تدل. 

(4) في (ق): لم يكن. 

(5) ينظر: زاد المسافر ٠٠١/٤‏ . 


e 88 ای‎ 


وفي الحَبْرِي: ليس في هذا عن السّلّف تَص. 

وقال القَرَضِيُونَ: تُعمَلُ المسألةٌ على الحالّين» ويُعْطى كل وارِث البَقِينَ 
ويُوقَُ البّاقي حى يَصْطَلِحُوا عَليه. 

وقیل : يِقْسَم بيهم على حَسَّبٍ الاختمال. 

وعلى INL a‏ عير نينا يان انا كرا بكري نان 
كانا دکرین أو عَكْسّه ؛ فلا فَرْقَّ. 

تماٌ: رَجُلّ خلّف مه وأخاهُ وام وَلَدِ حايلًا منه» فَوَلَدَتْ تَوأمَينِ ذَكَرَا 
وفافل احتهماء ول كل قاراب إن كان الان المشكوال ؛ 
َِلّمٌ السّدُمِنُء والباقي له كرت 5 والباقي للعم. 


الولق حم د ولل عكر 


وإن كانت النث؟؛ فهي من سنَّوَ وتموث عن ثلاثة؛ انها سَهُمْ وَلِعَمُها 
سوماق وال تول في الما عر تعن لها كي من ماد عقر 
مَضْروبٌ في ٿاو ڻڌ ؛ سدس الام لا بير وللعم من الستة أربعةٌ في ثلاثةٍ : 
انعقو وله بن اللمائنة كلق عقر فى O‏ 


»3 ر و سي ر 
٠‏ 8 


الولد حمسة في سَهُم» وسَهُمّ في ثلاثةء فتَأُذهاء وتَقِفُ سَهْمَيْنِ بِينَ الأخ 
وأمّ الوَّلدٍ حتى يَصْطَلِحا عَليهما. 
كَرْعَّ: إذا مات كافِرٌ عن حَمْلٍ منه؛ لم يَرِنهه ص عليه" ؛ لځکوه بإسلامه 


)١(‏ قوله: (فَمَنْ له شَيءٌ من ثمانية عَشَّرَ مَضْروبٌ في ثلاثة)» هي في المغني 587/7 والشرح 
الكبير :7١7/14‏ (فمن له شيء من ثمانية عشر مضروب في واحد» ومن له شيء من ستة 
مضروب في ثلاثة)» وأشار في هامش (ظ) إلى ذلك وقال: (لعل ذلك سبقة قلم من 
المؤلف). 

(0) ينظر: أهل الملل ص .7"7”١‏ 


| عت 


قبل وَضعه. 

وقيل : ينه وهو أظَهّرٌ؛ لِعَدَم تقدّم الإسلام» وَاْحتلافٌ الدّين ليس من 
جهته؛ كالطّلاق في المرض» ولأنَّه يَرِتُ إِجْماعَاء فلا يَسقط بِمُحْتَلَفٍ في 
وهو الإسلام. 


3 2 کو اخ ال :8 م6 سا هه 2 2 
وكذا إِنْ كان من كافِرٍ غَيرِه فأشلكت أنه فل وة مث أن يخلف امه 
حاملا من غير أبيه 
وفى «الرّعاية» لد ا ورت ا لكا السك 


م و ر کر د و ع 0 1 عفان عشم ت 
فائدة: اذا 0 أمته بحر فأخبَلهًا ا إن 00 ب 


0 او کے 
أنثى وَرثت لا ذكرًا. 


°) 


,6 
ره KT‏ ر 


)١(‏ قوله: (وإلا حران) هو في (ق): والآخران. 


بَابُ مِيرّاث الْمَمْقُودٍ 2 /اه ١‏ 


3F‏ د ته 
(بَابُ ميرَاثِ المَفقَودِ) 


هو اسم مَفْعولٍ من: فَقَدتُ الشّيءَ أَفْقِدُه فَقَدَا وفقّدانَاء بكسر الفاء 
وضمّها . 
(وَإِذَا الْقَطعَ حَبَرُهُ)؛ أي: لم يُعلَّمُء (لِعَيِبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ؛ كَالتَجَارَةٍ 
وَنَحْوِهًا'')؛ كالسّياحة وطَلّبٍ العِلْم والأسْر؛ (انْتْظِرَ بو تَمَامَ)؛ أي: تَيَمّهُ 
(تِسْعِينَ سَنَةَ مِنْ يَوْم وُلِدَ)» هذا أَشْهَرٌ الرُوايتَينِء قاله في «المستوعب»» وهو 
NaN‏ لأن الأضل الحا :الاك أله لا 
اک هنها. 

(وَعَنْهُ : يُنْتطَرٌ أبَدَا)ء فلا يُّقسَمُ ماله ولا روح امرأتّه حنّى يُعلَّمَ موه 
أو تَمْضِيَ مُدّةٌ لا يعيش في مثْلهاء فيَجْتَهِدٌ الحاكمٌ» وقَالَهُ أكثرُ العلماء؛ لأنَّ 
التقدير لا يُصارٌ إل إلا بتصٌّء وهو مُنْتَفِ هناء وككيبة ابن يَسْعِينَ سَنَدّ ذَكَرَه 


ر رے ل يعت ع 
وعنه : زمنا لا يعيكن مثله غالكا»+ اختاره أبو بكر وغيره. 


5 2 ان ا 1 > و 5 عن عاب OE) 0024 3 I‏ 
لم (o‏ 1 
فيك ر 
)١(‏ قوله: (كالتجارة ونحوها) سقط من (ق). 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 5/ :۳۹١‏ (عبد الله بن عبد الحكم). 
وهو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين أبو محمد المالكي» مفتي الديار المصرية» صاحب 
مالك» توفي سنة 5١1ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۲٠١/٠١‏ . 
)2 أخرجه الترمذي .)۳٠٥٥۰(‏ وابن ماجه (2)5775 وابن حبان (۲۹۸۰)» والحاكم (9 0 
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(1)2 

وقال ابن رَزِينٍ : : يَحتَمِلَ عِنْدِي أربعَ سِنينَ ؛ ؛ لِقَضاءِ عمر. وفيه شيءُ؛ 
لله ا هو في ا 

وكا اين ول .ماه وصغرين من لول , وهو قولٌ الحسّن بن زِياد» فلو 
2 جه. _)( ماو 
4 ين ؛ لم يِفْسَمْ ماله حى تَْضِيَ YS‏ 
جيل نوكيه إن انو أخياة؛ ES‏ ورين 
وخلّف ورثةٌ؛ لم يكن له شَيءٌ من مال المفقود» وكان ماله للأخياء منهم . 

فإف معت المدّة» ولم يلم حبر المفقود؛ د التو توف إلى ور كو روبق 
المفقودء ولم يكُنْ لورثة المفقودء وحَكى الحَبْريٌ: أنه الصَحيح عِندَهء والذي 
ذَكَرْنَاهُ حكاة ابن اللَبّان عن اللؤلؤي. 

(وَإنَ گان ظَاهِرُهًا الْهَكَاكَ؛ كالذيى 0 هن بين ا گس يَخرج إلى 
الكناة 8 أو فى حاجةٍ قريبة فلا يَعودٌى راو تاكن هي واحدة المفاوزء 


و 


و عه 


قال ام الأعراية og LCL‏ أذ يكين شتية 


= عن أبي هريرة وَنه» أن رسول الله بي قال: «أعمار أمتي ما بين الستين» إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك»». قال الترمذي: (حسن غريب)» وصححه ابن حبان والحاكمء 
وحسنه ابن حجرء وقال الألباني: (صحيح لغيره). ينظر: الفتح ١١/510ء‏ 
الصحيحة .)۷٥۷(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك (075/5). وعنه الشافعي ذ في الملحق بالأم (۷/ »)٠٠١‏ وسحنون في 
المدونة (5/ 009١‏ والبيهقي ذ ف الک تجكةه 6 عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب 
قال: «أيما امرأة قدت ا فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرّاء ثم تحل». وصححه ابن حزم وابن حجر. وروي من وجوه أخرى: أخرجها 
عبد الرزاق »)١7750(‏ وسعيد بن منصور (١١۷٠)ء‏ وابن أبي شيبة (2)17770 وأحمد في 
مسائل عبد الله (ص 5» والدارقطني (5858). وغيرهم. ينظر: المحلى ۳۱۸/۹ 
الفتح ٤١١/۹‏ . 

)0 في (ق): يمضي . 

(۳) ينظر: الصحاح ۳/ ۸۹۰. 


بَابُ مِيرَاثِ الْمَفُقُودٍ ع ١‏ 


SNe ESE EN Ie cele Bo 


(مَهْلَكَةِ) بمح الميم واللّام» ويجورٌ كَسْرّهاء حكاهما أبو السعادات"» 
- 4 ت ه م 5 o‏ ها الى 7 
ويجوز ضم الميم مع كسر اللام» اسم فاعل من أهُلكث فهي مهلكة. وهی 
أرقف بكذة هاا و E‏ 
الْبَحْرِ اڏا عرقت سَفِيتته) فسَلِمَ قَومٌ دون آخَرِينَ؛ (انْتْظرٌ به تَمَام اربع سِنِينَ)؛ 
٠‏ كي لله و في E‏ 
لأنها أكثرٌ مدو الحَمْلء (ثم يُفْسَمْ مَالَهُ) على المذهب» نص عَليو“. واختاره 
الأكثرٌ؛ لان الصّحابة اتَّمَقُوا على اعْتدادٍ امْرأَتِهء وحِلَّها للأزواج» وإذا تَبَتَ 
o 59 0 ° 4 * 2‏ 0 3 ع ا 2 
ذلك ل النكاح مع الاحختياط للا بضاع ؛ ففي المال أولى؛ لآن الظاهرَ هلاكهء 
أشتة ها لو كفيك 105 له كعك كلها . 

رقع ع ۶و ب ع 3 ر و و و ۶ هم قا و(ه) 
فيه » دکرّه القاضى . 

وه هو كالقِسم قله . 

الال أذ ا م O o‏ 

وفي «الواضح»: وعنه: ز يجوز مثله» ونقل : تسعين "© . 

والأوَّلُ أصحٌ. 

ا 50 لا فرق فى ذلك بَينَ الحرٌ والعبكٍ» و وها تقل المتموق فى 
)١(‏ ينظر: الأفعال ۲/ »54٠‏ أبنية الأسماء والأفعال ص ۲۸۷. 
(0) في (ق): فتكون. 
(۳) ينظر: النهاية ۲۷١/١‏ . 
() ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٤٠١‏ . 
25 قوله: (ونقل: تسعين) هي في (ق): ومثل بسبعين . وعبارة الفروع ره : (وفي الواضح: 


وعنه: زمنا لا يجوز مثله» قال: وحدها في بعض رواياته بتسعين» وقيل: بسبعين) . 
40 في (ق): وظاهره أنه. 


55 E 
OD عفن عل ل د نك اق جه وا د ت ء۶‎ 

ەم عش 25 م6 > مه 7 2 و AZ‏ د NT‏ 

فرع : يزكى المال قبل قسهه بَيِنَ الورثة لِمَا مضى» نص عليه . 

قري 92 هرك 8 of‏ 5 5 ° ج ج 4 0 2 

و التَوّقفٌ) فى أمره» وقال: قد هنت الجوات فيها؛ وكانئ أاحت 
كن 0 ر ر ر 
السَلامةَ0 5 ولان حياته وموته متعارضان» وجب التَوَّقفٌ . 

و وو 2 و و إو Ni a‏ 

والمذهب الاول» ولم يفرق سائر آهل العلم بين صوَّرٍ الفقدان. 

بد BEE‏ د 3 لق E o‏ ا 5 . 

(قإن مَاتَ مَوْرُوثه في مُذَةِ التَرَيُص؛ ذُفِعَ إلى كل وَارِثِ اليَقِينُ)؛ هذا 
0 ۶ ت لابن ع ف ل ك ره 0 
مذهَبٌ أحمد وأكثر العلماء؛ لأنه مستحق له على كل تقدير» (وَوَقِفت البَاقِى) 
0 رصع عن و “o‏ َو 57 ع 78 99 3 ع 9 رم 5 
حتى يبي أمره» أو تمضى مدة الانتظار؛ لاأنه لا يعلم مستجقه» أشبّه الذى 


ر 4 وى و سه 
عر 031 


الأخرى» واجكز بإحداهما إن تمائلتاء أو باككرهما إن تناسبتاء ويا 
اليّقِينَ الوارثٌ منهماء ومَنْ كان ساقِطًا في إحداهما؛ لم ياځ شيا . 

روج وأم» وأغفت» م وأخْ مفقودء كاله الموت من سبعة 
وعِشْرينَ» وهي الأكْدَرِيّة ومسألة الحياة من ثمانية عَشَرّه وهما يَتَفِقَان 
بالأنساع» فتَبلّعْ بالصَّرْب أربعةً وحََمْسِينَ» للرّوج الصف من مسألةٍ الحياةء 
والثلك من سال المرت» فيفط الألكء وللا اللسعان مق ممالة الموت: 
والسدة مخ مال السياق فط القت + وللا ت ع ما من سبال 
العوف» وا ن مسالة الحا فى الس ولا حه ات من مسال 


. ٠٥/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع ٤٦/۸‏ . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۲۲/۲ . 
(6) في (ق): ضرر. 

(5) في (ق): وما حك.. 


ياك ميات الخفقود ع ١10‏ 


الموت› وكلانة من مسألة الحياة. ال 7 کم غ مرف الت الام 
وک ھا ا اه ع را الفرقوف إلى و 
الأوّلِء وعلى رواية قسمة نصيبه مما وُقَفَ على ورثته وهي سنَّة؛ لاه وُرتَ 

متلا الأخت؛ يبقّى تسعة» والمعروف أتهما وجهان. 
وقِيلَ - وهو الأصحٌ عِنْدَ المد وظاهِرٌ قول الونّي”" -: أن تَعمَّلَ 
المسألة على تقدير ا و وتَقِفت نصيبّه إِنْ وَرِتَء وفي أ څل ضمين 
قَوَجَتَ 


دواعي زر كات مر ا ت؛ فکمه كم مَالِهِ)؛ لأ 

اا لَه متى بان المفقوٌ حي بوم موت مَورُويه؛ فله حف والباقي 
لِمُْسَْحقَّه“ وإِنْ بان مَينًا؛ فالمؤقوفٌ لورثة الميت» وفي «المعْنِي» وغيره: 
وكذا إن جهل وَفْتُ مَوټه. 

+6 من .96 َو 2 ر ه86 چ و - عه اه عر 8 

وإن انقضت مدة تربصه› ولم يَتَبَيّنْ شيءٌ؛ قسم ما وَقِفت للمفقود على 
ورثته يَومَيِذِه كسائر مالِه؛ لأنه محكومٌ بحياته» جَرَّمَ به في «الكافي» 
و«الوجيز»» وصخحه في «المحرّرا. 

وقِيل: يُرَدَ إلى ورثة الأَوَّلٍِء جَرَمَّ به صاحِبٌ «المجرد» و«التَّهذيب) 

و ° عه ره 10 5 - 
و«الفصول» و«المستوعب» و«المغْيِى)؛ لأنه مَشكوك فى حياته حِينَ مات 
و ا € 
روه فلا يثك بالشك كالح 0 


)١(‏ في (ق): يبقى. 
(0) في (ظ): المزني. 
(9) في (ظ): حسابه. 
)٤(‏ في (ق): لمستحقيه. 
)0( في (ق): كالحيين. 


|8 شن شن ند 


. 8 5 8 قي نه 8 ۶ ووم رو د ١‏ 
فعلى هذا: لا يجوز فى مدة التريّص أن يقَضَى منه دينه» ين 


على زَوجَتِه أ بهيمته» وعلى الأوَّلٍ: يَجَورَّءٍ كسائر ماله. 
(وَلِبَاقِي الْوَرََةٍ أن مَصْطَلحُوا عَلَى ما راد عَلَى تَصِيبهٍ فُيَفْتَسِمُوةُ): 
اختاره ابن اللَّنّانء وهو الصَّحِيحٌ ؛ لاله حقّهم لا يَخْرج عنهم . 


عورد 


وأنكرٌ ذلك الونيٌ؛ وقال: لا فائدة أن يُنقّصن يحض الورثة عا يسكيحقه فی 
مسال البحباة: بحي انك م إناك مالك أن تماج على يعمد حل 11 
جاز ذلك؛ فالْأوْلّى أن تُفْسَمْ المسألةٌ على تقدير الحياة» ويُقَت”' نصيبُ 
المفقوة لا عير : 

ولم يَوْتَضِهِ المؤلّت؛ لان إباحة الصّلْح عَلَيِوِ لا تَمنَعُ وُجوبَ ا 
وَوُجِوبٌ وَقْفِه لا يَمنَعٌ الصّلح عَلَيهِ لذلك» ولان تَجُويرٌ أَخْذٍ الإنسان حقّ غَيرِه 
برضاءٌ وصُلّحه ؛ لا يَلِرَمُ منه جَوازٌ أَخذه بعَيرٍ إِذْنِه وحِيئَيِذٍ لهم أن يَصْطَلِحُوا 
على کل المؤقوف إِنْ جب أحَدًا ولم يَرِتْء أو كان أخَا لأب عصّب أخته 
E‏ خُتٍ لِأبَوَِينٍ 

تنبيةٌ: إذا قسِمَ ماله ثم قَدمَ؛ أذ ما وَجَدَّه بعَينِه وَالتَّالِفُ لیس بمَضمون» 

نص ٤‏ عَلَي 4 في رواية ابن منصور ”". وقَدَّمَها في «الرّعاية»» واختاره جَمْعْ ؛ أنه 
إِنّما قم بحق 

ET‏ صحّحها ابن عَقِيلٍ وغَيره» وجَرَمّ به المؤلت. 

وا حَصَل لِأَسِبرٍ مِنْ وَفْفِ؛ تَسَلَمَه وحَفِطه ويله ومَن يَقِلُ لَه بَْدَ 
جميعّاء واختار في ان يَكْفِي وَكيلّه وهو ظاهر. 


8 ت عبن 


ومَنْ أشكل نسبه فكمفقو فکمفقود» ومققودان فأكثرٌ؛ کځُناثی في تنزیل . 


8و 


3 قرل: (فنه سقط عن اذا 
(# ينظ مساكل ابن مخضون 11/5/46 


عاك سيداف الک 2 ا 


وكنله ETA‏ 
(وَمْوَ الذي لَهُ گر ر وََرْجُ امْرَأَق)» وكذا قاله الجوهري'» وفي «المغْني) 
و«الشّرح»: أو له ثُقْبٌ في مَكان القَرْج يَخْرُجُ منه الول (فَيُعْتَبَرُ ِمَبَالِ) 
قال ابنُ المنذِر: وهو إِجْماعٌ من يُحمَظ عنه من أهل العلم" فإِنْ بال مِنْ 
حت يبول لجل فهو رجل؛ و و او وة 
حديث عرو زوا الكلين» عن أب صالِح» عن ابنٍ عباس" و چ 
البَولِ أعمٌ العَلامات؛ لِوُجودِها مخ الطتثير والكبيرة.وسافة العلامات إلمنا 
تُوجَدٌ بَعْدَ الكبر ؛ كتباتِ اللّحية» وخروج المَنِيّ والحيض» وأول مَنْ قَضَى فيه 

بذلك عامرٌ بن ظرب العدوانيغ“ . 


(فَإنَ يَالَء او سبق پؤله من دگره؛ ٤‏ فوخ رك وإ دق ين O‏ 
الاقف ا O E‏ سن تراه منه؛ فالحكم له. 
(۱) ينظر: الصحاح ۲۸۱/۱. 

(۲) ينظر: الإجماع ص .۷١‏ 

() أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ .)۲۸١‏ والبيهقي في الكبرى »)٠۲١٠۸(‏ مرفوعًا ولفظه: 
«يورث من حيث يبول)» وهو من رواية الكلبي عن أبي صالحء وهي نسخة ضعيفة في 
لحديث» قال ابن عدي عنها : (وآما في الحديث فخاصة إذا روى» عن أبى ي صالح› 
عن ابن SE‏ م لال د 

كذاب). ينظر: البدر المنير ۲/ *58» التلخيص الحبير .”05/١‏ 

وحكمها وفارسهاء وممن حرم الخمر في الجاهلية» وأول من قضى بأول دية مقدارها مائة 

من الإبل. ينظر: كنوز الذهب في تاريخ حلب ؟//لاه» الأعلام للزركلي ۳/ 767. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٥۱٥/۸‏ . 


E‏ اشن تن 


عُتبِرَ أَكْتَرْهُ معو - 


وكا لان eb‏ 

وا لا يعبر أكثرهماء ونقلّه ابن هانئ E‏ 
وغیره؛ ؛ لأ الكَرْقَ الذي يكون في مَجْرَى البّول قد يكون مُتّسِعًا بحَيتُ لا 
ار يسيرا: 


وهل يُعْتَبَرٌ السَّبْقْ في الانقطاع؟ فيه روايتان» وفي «التّبصرة»: يُعَتَبَرَ 
طُولّهما خُروجاء وله أبو طالِب”"؛ لان بول يَمْتدّه وبَولّها يَسِيلٌ. 

وقدّم ابنُ عَقِيلٍ الكَثْرَةَ على السّبق . 

وقال هو والقاضي: إن خَرَجَا معًا؛ حَُكِمَ للمتأخّر؛ أيْ: لآغرهما 

وقال جابرٌ بنُ رَبِدِ: يُوقَُ إلى جانِبٍ حائطء فان بال عَلّيهِ فهو رجل» 
ون سَلْسَلَ بين فَخِذَيه فهو اشْرأةٌ. 

ال مر لإخدى العَلامَتَينء فَيَعتَبَرٌ بها؛ 
كالسيق: 

E‏ اسْتَوَيَا) في وجود البَّولٍ منهماء وعَدَم سَبْقِهِ وكَثْرَتِهِ في أحَدِهما؛ 
(فَهُوَ مُشْكِلٌ)؛ لاله لا مَرِيَةَ لِأحَدٍ ارو على الآخر. 

قن گان يُرججى انتا عَالو» وهو الصّغير)» واخ خيج إلنى فشي رومن 
يرنه (أغي وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ)؛ أي: يُعْطَى مَنْ يرث على تقدير ذكوريته 
نوي الال ما رف فيهماء ولا تى من بسي في أحد الحالين شيا 
ومَنْ لا يَحْتَلِفُ يراه مِنهُمَا يُمْطى حقَّهُ كايلاء (وَوْقِفَ الْبَاقِي عَنَّى يَبْلْمَ) في 
(۱) ينظر: مسائل ابن هانئ 1۹/۲ . 


)۲( ينظر : الفروع 8 . 
(۳) في (ق): مزيد. 


عاك یر اک 2 ١‏ 


قول الجَمْهورء فَيَعْمَل”" بما ظهّرَ من علامة رجل أو امرأة» وهو يَحصضل 
بال" أن الاباتم وع كف الام الي Ua‏ الال 
تَبَاتِ لِحْيَتق وَخْرُوجٍ المَنِيٌ مِنْ كرو َو عَلَامَاتِ النَّسَاءِ مِنَ الْحَيْضِ 
وَنَحْووِ) ؛ e‏ ارف ا و 

قال في «الفروع»: وكذا إِنْ E‏ وأنرَلَ مِنْ دگره» فان وَجِدَ 
أحذهما؛ فَوَجهانء وإِنْ وَجِدًا يِن مَحْرَجٍ واحِدٍ؛ فلا ذَكَرٌ ولا أنتى. 

وفي ا لا في إِرْثْ وديَة؛ لالم 

وقيل : أو ان تش َُشَّرَ بَولّهِ على كثيب رَمْل» أى اش ي السا فذكر ».والعكسٌ 
بالعكس . 

وقال عل والحسنٌ البصري: تعد أضلاعُهء فان كانت سنَةَ عَشَرٌَ؛ 
E E‏ لان اشتلاقها اد" e‏ 
واختارَه ابنْ أبي موسی» قال ابن الان والأصحابٌ: لو صح هذا؛ لما وَقََ 


فى الحْنْتّى ٠‏ 
(وإن يسن ين '' ذَلِكَ بِمَوْتَو أو عَدَم الْعََامَاتِ بَعْدَ بُلُوغِ)؛ أ 


00 


يَظْهَرَ فيه شيءُ ۶ من العلامات المذكورة» أو حيلصت فأمتى من گل 


)١(‏ في (ق): فنعمل. 

شك في (ق): بالق 

)۳( في (ق): وثديه . 

(:) قوله: (والمنصوص) سقط من (ظ). ينظر: الفروع ۸/ ٥۳‏ . 

(8) أخرجه الزبير بن بكار قي الأخبار الموفقيات (ضص50): وأب و حاتم في الجرح 
والتعديل »)۱١٦۳(‏ ووكيع في أخبار القضاة (۲/ ۱۹۷)» والخطيب في تاريخه »)٤٤۳/۱۳(‏ 
عن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي» قال: حدثني أبي معاوية بن ميسرة» عن 
أبيه ميسرة عن شريح في قصة طويلة. قال أبو حاتم : (تدبرته فإذا هو شبه الموضوع» فلم 
أسمعه على العمد)» وفي إسناده مجاهيل كما أشار الألباني في الصحيحة 177/7 . 

(5) قوله: (من) سقط من (ظ). 


| دشت ندع 


الَرْجَينٍ ؛ فيْسمّى : مُشْكلاء وحِيتيذٍ (أغطي ضف مِيرَاثِ گر اما اك 
ایا ت عليده وهو قول ابن عباس “» ولم يعرف له في الصّحابة منك 
وأهل مك والمدينة واللؤلؤي وخَلْقِء E‏ 
مھا > كما لو تَدَاعَى نفسان دارًا بأيديهماء ولا ب ا لاء ویس تررك 
ا ولا سبيلَ إلى الوقف؛ لاله لا غاي له نتر وفبه تضبيعٌ مع 
تعین اسْتِحقاق الورثة له» فيعْطى هو نصف میراثِ ذگر ونصف ميراث أنثى» 
واكطى د فم e TT GEN‏ 
أنْ يَرِتَ بأحدهماء فيَعْطى نصفه . 


وه 


وسواءٌ كان الحُنْئى ومَنْ معه يَتَزَاحَمان من جِهتَينِ مُحتَلِمَتينِ؛ كوَلَدٍ خُتْتَى 
وعم“ فان الح رات د الك ميم ك 
والعمٌ يزاجمه بعمومته في الزَّائدٍ على فَرْضٍ البنْتء أو كُوَلَدٍ خُنْتَى وأب» أو 
مِنْ جهو واحدَةٍ؛ كالأولادِ والإخوة المتَفِقَينَ . ۰ 

(فَإِدَا گان مَحَ الحنتّى بنْتٌ وَابْ؛ جَعَلْتَ لبنت أَقَلَّ عَدَدِ لَه ضف وهر 
سَهَِمَانَء وللذكر أَرْبَعَةَ وِلِلْخُنْتَى لائة)» وهذا قول اتوي واللُولؤي في هذه 
اال وفي كل مسألةٍ فيها ول كان فيهم خُنْتى» قال المؤلّتٌ : وهلا نول 
لا بَأسَ به» لك" قال في «المستوعب»: هذا لا يَصِحّ على أصْلنا . 


o علد‎ 


فان كان مَكان الا بن اخ أو غیره من العَصَباتِ؛ فله امس والباقِي بين 


(1ينظر: مسائل ابن ن هانئ 
أخرجه ابن أبى شيبة »)۳۱۳١١۷(‏ والدارمى »)۳٠١٠١(‏ والدارقطنى .»)5٠١7(‏ عن الشعبى» 
في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى» يبول من سرته» قال: اله نصف حظ الأنثى» 
ونصف حظ الذكر». 

9 في ()ة يط 

(۳) قوله: (لكن) سقط من (ق). 


عاك میرك الخ 2 ۱1۷ 


الحُنتّى والبنْتِ على خمسة. 

ونان اننا وتنشت : مدقت المدالية» (تعْمَل الْمَسْألَة على أنه 
گر م لی ان أنقّى)؛ أن له حالَّينِ» > فلم يَكُنْ بُ من اغتبارهماء (نمّ 
تَضْرِبُ ب إِخَدَاهُمًا) إن تبايتناء أو وَفْقَهَا في ال إن اتمَمَمَا ور 
بإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَائَلَتَاء أو بأَكْتَرِهِمَا إن تاسبتاء وَتَضْرٍبْهَا في انين لاا 
تيء من إخدى الْمَسْأَلتيْن مَصْرُوبٌ في الْأخْرى او في وَثْقَِا) . 

فقي ا ا وها ال سنالا ال كورة مح ع اوريس 
أربعة» فاصْرِبْ إحداهما في الأخرى تَكُنْ عِشْرِينَ ثم في اين تَكُنْ أربعِينَ 
لبنس سيه فى خب وس في أرب سحا E‏ 
رای مو فى عم ومان ف اريعزه لان عدر وھی درد ت 
ا 

وعلى قول التورِيّ وهو يُوَافِقٌ قول الأصحاب في بَعْض المواضع ويُخالف 
في بعضهاء على قوله: تكن المسالة من لسعةء للشقى الت وهو 'ثلانة. 

وعلى قول مَنْ وَرّثه بِالدَّعْوَى فيما بَقِيَ بَعْدَ اليَقِين فَوافَقَ قول المنَرّلِينَ في 
أكثر المواضع فإنّه يقول في هذه المسألة: للذكر الحُمُسان بيقين» وذلك ست 
عَشَّرَّ ِن أرْبَعِينَ» وهو يدّعي الصف عِشْرِينَ» وللبنتٍ الحْمْسٌ بيقينِ: ثمانية: 
وهي تدعِي الرُبعَ لحي الرّبع بيقِين» وهو يَدَّعِي الحُمُسَينِ: ست عَشَّرَ 
والمختلَّف فيه سّةٌ أسْهُم يذّعِيها الحُنْتى كلّهاء فتٌعطيه نصمّها ثلاثةً» مع 
العَشّرة التي معه. عبار له لا عقت وَالِابْنُ يدعي أربعة» فتعطيه”"' نصمّها : 
ننه صار له ثمانية عَشَّرَ والبنتٌ تذَّعِي سَهْمَينِء فتَدْفَع إليها سَهْمّا صار لها 


« 5 


لسعة . 


. في (ظ): يجتزئ‎ )١( 
في (ق): فيعطيه.‎ )۲( 


3۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


ومَنْ ورّنّه بالدَّعوّى من أصل المال؛ فعلى قولهم : يكون الميراث في هذه 
الما من دا وعشريق» لأن الى هدا فصت وا وخاد 
ومَخرَجُهما من عِشْرِينَ» يُعطَى الان الصف عَشَرَة والبنث خمسة» والحُنثى 
ثمانية نَكنْ ثلاثة وعِشْرينَ . 

وفي التّوافق: روج د و أب نی ال ون كا وا 
فخ مانا وها مراف ٠‏ فاضرب نصت أحيهما في الآخر تكن أربعةً 
وعشرينَ › في این تكَنْ ثمانية وأربعينَ 

وفي التّماثل : زوج رولد شی وه e‏ والان نة 
كذلك» فاجتزئ بأحدهماء واضْرِبْها في حالين» تكن سه عَسَرَ. 

وفي الشاشب: ويدف رولد نی وعم ره ! به من مق ان 
فاج EE yT‏ 0 سگ وثلائينَ . 

e‏ له مِنْهُمَا إِنْ تَمَاثلتا). 

فان كان الحُتْتَى يَرِثْ في حال دُونَ حال ؛ ؛ كرّوج وأختٍ لاب بَوَينِ وَوَلَدِ أب 
خُْتَى ؛ فَمُفْضَى قُولٍ الثُوريي: NT‏ سك مال له فى حجان 
إِرْيْهه وهو نصفُ سهم فتضمه إلى يهام الباقِينَء وهي سن SS‏ 
أنصاقًا؛ زول الكَسْرٌء > فتَصِيرٌ ثلاثة عَشَّرَ له منها سهم والباقي بَينَ الرّوج 
والأخت نِضْمَينِ وقد عَمِلَّها أبو الحَطَّابٍ في «الهداية» على ذلك. 

وأمّا في التّزِيل: فتَصِحٌ من ثمانية وعِشْرِينَ؛ للحُنْتَى سَهْمَانْء وهي نصث 
سُبع» ولكل واحِدٍ من الْآحَرِينَ ثلاثة عَسَرَ. 
)١(‏ في (ق): زوج. 
(1) في (ظ): يجعل. 
(۳) في (ظ): أيضًا. والمثبت موافق للمغني 7787/5 والشرح الكبير .558/١1‏ 


عاك :سيداف الكتتون ع ۱۹ 


فائدةٌ: الحَنائّى من الورثة: سنَّةٌ؛ الوّلَّدُ وَوَلَدُ الابن» والأخ» ووكده 
والعدٌ» وَوَلَدُهء فالرَّوجانء والأبّوان» والجَدَّان؛ فلا يُتصَّرُ فيهم ذلك 
والخلاف يَمَعٌ في ثلاثةٍ: الولَدِء وَوَلَدٍ الابن» والأخ» وأمّا الباقي: كليس 
للإناث منهم ميراثٌ» فيكون للحُبْتَى منهم نصتُ میراثِ ذَكَرٍ بلا لاف قالّه 


-ه 


(وَإِنّْ كَانَا نين فأَكْثَرَ؛ نَزَلْتَهُمْ بعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ)؛ هذا هو المذَّمَبُء وعليه 
أكثرٌ الأصحاب» وهو قَولُ ابن أبي لَيلّى» وضرارء ويّحيى بن آدَمَ؛ كإغطائهم 
اليِينَ قبل البلوغ . 

A a‏ اقول لآ سكي أن يكور كر سيم 
EE‏ کاک مه ی یل أن کک را دكي روات گر ا 
إنالاه والثلانة ECU a E a‏ 
عا لش ؟"؟ DEE e E‏ 
فهو لهم إن كانوا من جهة واجدةء وإنْ كانُوا من جهات؛ جَمَعْت ما لكل 
واحِلٍ متهم في الأخوال».وقَسَمْته على غده الأحوال كلها فالخارخ بالقش 
هو نصيبه . 


وها E 2 E‏ 2 و e‏ روه لل م 
(وقال أَبُو الْخَطََّابٍ)ء وفاقا لأبي يُوسفت: (تتَرّلهُم حَالين؛ مَرَهَ ذكُورًا 


Er Tele كا‎ EGOS 
َيِنَهمء وعلى الثاني : يَعْطَى ببعض الاختمالات دون بعض » وهذا تحكم لا‎ 
. دليل عليه‎ 
للاثنين.‎ : 5٠١ /۳ والممتع‎ ١59/١14 كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير‎ )١( 


(© .ينظرة المسوط 8# ۹: 


ا الُبدع شرح المُقنع 


a 4 5 ع‎ a 
مِن اربعة» وذكورية‎ 


ابل وان ماله الذُكوريّة من ثلاثق وا 
أحدهما وأنوثية الآحَرٍ من خمسوّء ووه سَهْمان وللآخر 
فاجتز بأحَدهما لتمائلهماء واضْرِبٌ بقية الأحوال بعضّها في بعض | ايها تحن 
هت في اغرال وكين ربعن ؛ لما فى اا کی ا 
المالٍء وهو أَرْبَعونَء وفي حال الأنوثة نصفه» وهو ثلاثون» وفي حال ذكورية 
أحدهما وأنوئيّة الآحر ثلاثة أخماسه» وهو سنَّةٌ وثلاثون» وفي الحال الآخَرِ 
کو ا ذلك كان ما اء فاه على أريعةة تكن کس 
وثلاثِينَ ونصمًاء لكل واحِدٍ سبعةً عَشَّرَ ونصفٌ وربع» ل اضرب نصيت كل 
واحدٍ في أربعةٍء يَصِحّ لكل خُدْتَى أحدٌ وسبعونَء وللابن ثمانية وتسعونء 
وعلى هذا فقس . 

وإذا كان ولد َنتّى وولد أخ نی وعمء فإنْ كانا ذَكَرَينٍ ؛ فالمال للوّلّد 
ون كانا انين ؛ اليف الصف والباقي للعم. عن ا بذ dd‏ 
حالین ؛ للولد ثلاثة أرباع المال» وللعم ربعه. 

ومن نزّلِهم أغوالا كانت من فا للولد الما في حالين» والتصفُ في 
حالَينِء فله دبع ذلك وهو ثلاث أ أذباع المالء ولولد الأخ صف المال في 
حال» فله رُبعُْهء وهو الثّمنُ وللعمٌ مثل ذلك وهذا أعْدَل. 

يکن كال بالتغوئ فما راد على البقية 4 قال: للولد التضصف يقيتاء 
والنّصتُ الآخَر يَتداعَوته» فيكون الما بيتهم أثلاثاء وصح من سن . 

وقد ذَكَرَ في «المحرّر» حكم الحْنْتَى وبيّنه بأحسنٍ طريقٍء وفصَّلّه أَبْلعَ 
تفُصيل » فليُراجَعْ هناك . 
)١(‏ في (ق): والأنوثة. 
(۲) قوله: (ثم) سقطت من (ظ). 
(*) قوله: (المال) سقط من (ق). 


كاك يدك الخدت 2 8 


قال المؤلث» واا ي عضرا ا با :+ لم ا الروت 
شَحْصَين ليس لهما في قُبّلهما مَخْرَجٌء ولا ذَكَرٌ ولا فَرْج. 

ل ا ل E‏ 
منها البَولُ رشا على الدّوام» وأرسل إلبناء. فسالا عن الصّلاة والتُسرّز من 
ااي 

والتاني : ليس له إلا مَخرَجٌ واجِدٌ فيما بين المخْرَجين» منه يعو وينه 
TTS 0‏ ار ررمي 
ا 

قال: وحُدّثت أن في بض بلا العَجَم شَحْصًا ليس له فيل ولا ر 
ونم با ما پاگله ویشرنهء فهذا وما أشيّهه فى می الخلى؟ لاله لا يکن 
اعْتِبارُه بِمَبالِهء وإِنْ لم يَكُنْ له عَلامَةٌ أخرَّى فهو مُشْكِل» يَنْبَغِي أن يَنْبْتَ له 
حكمّه في ميرائه . 


©6482 


کی 


6١ يعر‎ 


)١(‏ في (ق): ثابتة. 


۷۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ مِيرَاثِ الْفَرَقَى وَمَنّ عَمي مَوَتَهُمَ) 


o ر و‎ Os 

وكان ينغي للمؤلّف أنْ يَذكُرَ هذا البابَ عَقِبَ المفقود؛ لِأنّه جَهل يُوجِبُ 
التّوقت في الإرث». وعنا يُوجبٌ جرمانه في به بَعْضٍ الصّوّر . 

(إذا قات رئاف تل اوا مرا گالگری» هق جا ریو 
كمَيَبلٍ وجريح. E‏ يجوز أن يكونَ جَمْعْ عريم بعتن دو 
و قال ابن أبي الفح : ا آ ل ات 
اونما الشاق ا أي : اذَعَى وَرَنَةَ كل ميِّتِ سَبْقَ الآَحَر» و ا 
أو تعارقت ا َحَالعًا ولم يَتَوَارَتَاء نص علي "و واشهاره الاك 

وال واف 2 

وخرّجوا منها: المنْمَ في جَهْلِهِم الحال» ا 

(فَقَدُ نق ء عَنْ أَحْمدَ فِي امْرَأةٍ وَابْنِهَا مَانَا : فال روجا ات ورد اھا 
م مات اني تور ا ا : مات ابنها فورثنة» مال قور اع أنه 
حلفت گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِبْطالٍ دَعْوَى صَاحِبهِ) ؛ لأد كا واا ا 
اع اغا والمتكة عليه النمية > وبهذا fe e‏ 
يراك الازن e‏ لأنّه وارثه الح المتيئّنٌُ؛ a E,‏ ات 
(۲) ينظر: المطلع ص ۳۷١‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ٥۷/۸‏ . 
0052 أ المنع من إرث بعضهم من بعض عند جهلهم فيمن مات أولّاء واختاره شيخ الإسلام. 

ينظر : مجموع الفتاوى 0/١‏ الاختيارات ص ۲۸۲ . 


. في (ق): لم يکن‎ )٥( 


بَابُ مِيرَاثِ الْعَرْقَى وَمَنْ عَمِي مَوْنْهُمْ 2 0 
التذاء ع وَرَوْجِهَا نِصْمَيْنِ) ؛ لأنّهما اللّذان يَرثانِها قيا رهما ع 
فيه» (ذگره EN‏ فَُ) في «الدعاوّى»» وهو قول الصَّدَيقٍء الل أ وابن 
عباس انعا "دوضمة بو ا ر والأوزاعي» 
والرهريٰ»› وأكثر العلماءء وهر المنصوص . 


وظاهره: أنه إذا مات المتوارثان معّاء وعَلِمَ الورثة ذلك؛ فلا إِرْتَّء صرح 
به في «المحرّر» و«الفروع»؛ لان من شَرْطٍ تَورِييِهِ كونّه حا حِينَ موت الآخَرٍ. 

لؤلاية تيوق ل 1ن افاي SS‏ 
الكو ورت شاع و د مَالِه)؛ أيْ: ماله القَديم الأضليت» ك ره 
مِنَ الْمَّتِ مَعَُ)» وهو المسْتَحْدَتُء ويُقالُ له: الطَارِقٌ» والطّرِيقُ” »: وسَواءٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (19171)» والبيهقي في الكبرى (15550)» عن عباد بن كثير» عن 
أبي الزناد» عن خارجة بن زيد. ولفظ البيهقي: عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر ويه 
حيث قتل أهل اليمامة؛ أن يورث الأحياء من الأموات» ولا يورث بعضهم من بعض)»» 
وأخرجه عبد الرزاق »)١9155 ١194170(‏ عن عباد بن كثيرء عن أبى الزناد»ء عن 
خارجة بن زيد. عن زيد بن ثابت وحله. وفيا بن عكر ی وأخرجه 
الدارمي »)۳٠۸۷(‏ والدارقطني »)571١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲۲١۲(‏ عن ابن أبي الزناد» 
عن أبيه به نحوه» ولفظه عند الدارمي: «كل قوم متوارثين» عمي موتهم في هدم أو غرق» 
فإنهم لا يتوارثون» يرثهم الأحياء»» وضعفه أحمد وقال: (من يقول هذا عن زيد؟ إنما هو 
من حديث أبي الزناد)» وقيل له أيضًا: فأهل الحرة لم يورث بعضهم من بعض» قال: (وهذا 
عن أبي الزناد أيضًا). ينظر: المقرر على المحرر .۸٤/۲‏ 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۹)» عن ابن شبرمة» قال: حدثتي الثقة» عن الحسن بن علي» 
أنه كان يقول: «يرث كل واحد منهما ورثته)» وفيه راو مبهم» وابن شبرمة هو عبد الله فقيه 
أهل الكوفة. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤۲۰۷‏ مسائل صالح ١/لاء‏ مسائل أبي داود ص ۲۹۵١‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية: (الطارق والطريق)ء والذي في المطلع ص :۳۷١‏ الطارف 
والطريف. 
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عه َو 
0 


جَهِلَ الورکة كيت ماتا » أو تحمَّقُوا السّايِقَ وجَهِلُوا عيته. 

Ae‏ ا رمن ثم يُْسَمْ ما و و ا 
ا م يُْنَعُ الثاني كنك فين أن المراة 
قَوَرِنَها رَوجُها وابنها أَرْباعَاء م اذ ما وره الاب e‏ 
ي حياس ل ابعر اراي 
اللاثاء ثم ياعد كلك الام ميه ين ورا الاخاي .وهم اوها وزوجها 


نِصمَّين» بوه السَّدسُ من مال الابْنء قال أحمدٌ"" : أذْمَبٌ إلى قول 


عُمَرَ”'' وعلت”* وشُرَيح وإبراهيمَ والشَّعبِنَء وحكاء في «المغْنِي» و«الشّرح)» 

)١(‏ فى (ق): لورثة. 

000 ينظر : المغنى .۳۷۸/١‏ 

ay (۳)‏ ؛» عن إبراهيم» عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت 
جميعًا لا يُدرى أيهم مات قبل صاحبه» قال: «يورث بعضهم من بعض)» مرسل» ورجاله 
ثقات. وأخرجه سعيد بن منصور (۲۴۲)؛ والدارفي (۳۰۹۰)؛ من طرق عن ابن أبي ليلى) 
عن الشعبي» قال: وقع الطاعون بالشام عام عَمَّواس» فل آهل الت يوترت من ار 
فكتب في ذلك إلى عمره. فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض). 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠١٤٤(‏ عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن عبيدة» عن عمر طن . 
وأخرجه عبد الرزاق »)١91157(‏ عن ابن أبى ليلى عن عمر وعليٌ مرسلا. ومداره على 
محمد بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ . اج ابن ا 9 عن آ بی خصيق؟ 
عن الشعبي . وأخرجه أحمد في مسائل ابن منصور (۲۹۹۷)» وابن أبي شيبة »)۳٠۱۳٤١(‏ عن 
قبيصة بن ذؤيب» عن عمر» وهذا مرسل جيد. وروي من طرق أخرى. 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور »)۲۳١(‏ وابن أبي شيبة (71541)» والبيهقي في المعرفة 
»)٠۹/4(‏ عن الحارث: «عن علي أن قومًا غرقوا في سفينة» فورّث علي بعضهم من 
بعض»» والحارث الجعفي ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور (۲۳۳)» عن أشعث بن سوارء 
عن الشعبي نحوه مرسلا. والأشعث ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق ,)١9161(‏ 
وابن أبي شيبة »)۳٠۳٤١(‏ والبخاري في العاريخ e‏ ااي ٣‏ عن 
حريش البجلي: > عن أبيه : «أن رجلا وابنه» أو أخوين؛ فتلا يوم صمَّين جميكاء e‏ 
أيهما قتل أولاء > قال: فورّث عل كل واحد منهما صاحبه»» وحريش وأبوه مجهولان. 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَرْقَى وَمَنُ عَمِي مَوْتُهُمْ 8 كذ 


عن جع بن التابعين ودن عدم , 
قال الي (وَفَعَ الَاعُون بالشّام عام عَمَّواسٍِ) نيف أضر ات 


يَمُونُونَ عن آخرهم. فَكُيبَ في ذلك إلى عم فأمَرٌ عُمَرُ أن وروا بعْصهم مِنْ 
596 7 و ج ر وض علا ا م 
بَعْضٍ) ٠‏ وروي عن اياس المْرَني: أن النبيّ 5 سيل عن قوم وَقَعَ عَلَمِهِم 


يسنا فقال: ايرث بَعضهم يد" 


وحَمَّل بَعْض الأضحاب نص أحمدَ الذي حكاة الخرَقي اختِصاصّه بما إذا 
0 وارِثُ كل ميّتٍ بأنَّ مَورُونَه كان آخِرّهما مَونّاء فأمًا مع الجَهُل؛ 
ر کل وار ا لاه مع التداعي يتوج ايبن على 
ا عَلَّيوه بخِلافٍ ما إذا اتَمَقُوا على الجَهُل؛ لگونها لا تُشْرَعٌ حِيئئذٍ. 
واحْتَّحّ في «المغْنِي) و«الشّرح» للرواية الأولّى : بِمَارَوَى سعية في 
اسنها حدّثنا إمماعيل بن عویس» عن يَحيى بن سی أن کے اا 
وصِمَينَ والحرَة لم يَرِثْ بعضُهم من بَعْضٍء وَوَرنُوا عَصَبَتَهِم الأحيا» 


= وأخرجه البيهقي في الكبرى »)٠١٠١١(‏ عن شيخ من أهل البصرة» عن عمارة بن حزن» عن 
أبيه : أن عليًا ضيه ورث قتلى الجمل» فورث ورثتهم الأحياء. وعمارة لم نعرفه. وقد احتج 
الإمام أحمد بأثر عمر وعلي كما في المقرر على أبواب المحرر .84/١7‏ 

.)۳( حاشية‎ ١1/4 /7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) لم نقف عليه مرفوعًاء لكن روي موقوفًا على إياس المزني و#نهء فقد أخرجه 
عبد الرزاق »)١9159(‏ وسعيد بن منصور (554). والدارقطني (4019)» من طريق 
أبي المنهال» عن إياس بن عبدٍ المزني وكان من أصحاب النبي كَكِِ: «أن قومًا وقع عليهم 
بيت» فورث بعضهم من بعض)» وإسناده صحيح» قال ابن قدامة: (والصحيح أن هذا إنما 
هو عن إياس نفسه» وأنه هو المسؤول» وليس برواية عن النبي يكن هكذا رواه سعيد في 
سننه» وحكاه الإمام أحمد عنه). ينظر: المغني ۳۷۹/٦‏ الإرواء ٠١٤١/١‏ . 

(۳) في (ق): فنورث . 

(:) كذا في النسخ الخطية» والذي في سنن سعيد: إسماعيل بن عياش . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (578)» ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة وهذا 
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وقال: تنا عبدُ العزيز بن محمد عن جَعفَرِ بن محمد عن أبيهم: «أنَّ 
لوم بنتٌ عَلِيّ تُوْْيَتْ هي وابْنْها ريد بِنُ عُمَرَ فلم يُدْرَ أيُهما مات 
اجه قلم ر ول e‏ رط التوازّت خا الوارث بعد 
تا ويف ولیس بِمَعْلومٍء فلا ي اق و 
في حياته جين موتٍ " مَؤْيُوبء فلا ين كالمل إن TT‏ 
تووينف كل وا عل ميا كي نكا 4 لاج ال جلو من أن يكون رهما كا 
انيج اا ثروي الان بال ا ا مهارت ااب 
EE‏ 


وقال أبو نورِء وابن سَرَيج» وطائفةٌ: يُعْلَى كل وارثِ اليَقِينَ» ويُوقفٌُ 
E E TEN‏ أطخو وحكاه في «الرّعاية» فقولا . 

وقال أبو بكر : الما بَيتَهما نضفان» وأَبْطلّه في «المعْني» ا 
إل ذفنق :الأ هال لاعتو ول واقيمنه بزيكاه زان الاابذعى نيو مال الاذن 
ف مليف LC‏ 

رع : لو غلم السَايقُ تم ن نې ؛ فالځکم فيه كما لو جهل. وق e‏ 
قال الأَرَّجِنٌ : وإِنَّما لم : نز" القرعَة لِعَدّم دخولها في النَّسَبٍ. وقال اون 


= منها؛ فإن يحيى مدني. وأخرجه عبد الرزاق »)١9175(‏ عن ابن جريج» عن يحيى 
0 

)١(‏ في (ق): فلم يرثه. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور .»)۲٤١(‏ والدارمي (۳۰۸۹)» والبيهقي في الكبرى (55؟5١).2‏ ولا 
بأس برجاله. وأخرجه سحنون في المدونة (۲/ 42097 من طريق أخرى مرسلة. 

فى 1ه يرك 

(4) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير +509/1: ولآن. 

(45) فى (ق): إما. 

50 كذا في النسخ الخطية» والذي في لمغني 3/١‏ : يفضي . 

(۷) في (ظ): لم تجر. 


بَابُ مِيرَاث الْقَوْقَى وَمَنْ عَمِيَ مَوْتّهُمُْ 2 كن 


يُعمَل باليقين» ويُوقَتٌ مع الشَّكُ . 

(فعَلَى هَذَا: لَوْ عرق أَحَوَانِء أَحَدُهُمَا وی ري الحو مَوَْى عَمْرِو؛ 
كان كال كز وعد نهت لِمَوْلَي الآحَر)؛ لاه إذا قَُرَ موث مَوْلَى رَد 0 
اسْتَحَقّ مِيرَائّه خو ثم ْدق إلى وره" الأخياءء وهو مولا ثم هكذ 
يُقدّرُ في مَولَى عَمْرِو . 

زعي الول الاشر): وهو مَنْ لم يورت أحدّهما من صاحبه: (يَصِيرٌ مَالُ 
کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَاةُ» وَهُوَ خسن إن شَاءَ الله تَعَالَى)؛ لِمَا تَقَدّ ومَنْ قال 
بالوقف؛ وَكَف مالهما. 

7 كركاة خلت كر ا 
على إِنْطالٍ دَعْوَى صاجبه» وأَحَدَ مالَ مَولاهُ على ما ذَكَرّهِ الخِرَقِيٌ 

وذ كان لهما أَخث؛ قَمَنْ َرَت کل واحِدٍ منهما من صاحبه؛ جَعَلَ لها 
ا مع ال كز وا هما وات على افر ا 

وإ خلف كل واحِدٍ منهما روج وب ؛ فَمَنْ لم يُورتُْ بَعضَّهم من بَعْض ؛ 
ان ف ا ا وا اه والباقى ر 

ون ورئهم؛ جَمَلَ الباقي ايء لم َسَمهُ بين ور ايو على ثماني» ثم 

صَربَّها في اللمانية الأولى» فصحَّت من أربعةٍ وسمينَ LS ela‏ 
انان وثلاثونَ» ولامرأة أَخِيه من الباقي ثلاثةء ولابتتِه انتا عَشَرَءِ وَلِمَولاهُ 
الباقي تسعة. 

E EE‏ ولك قوت ST O‏ لاله 
أو بَعْذَه؛ وَرِتَ مَنْ شك في مَوته من الآخَر؛ إذ الأصل بقاؤه. 


ايو ا 


وقيا : لا توارتٌ بَيتهما بحال» وهو بَعِيد. 


005 في (ظ): ثم أخوه. 
(0) في (ق): ورثة. 
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ولو مات أخوان عند الرّوال» أحدهما بالمشرق» وَالْآخَرٌ بالمغرب؛ 
وَرِثَ الذِي مات بالمغْرِبٍ مِنَ الذي مات بالمشرِق؛ لِمَويِه قَْلّه» بناء على 
اختلاف الرّوال» قالَه في «الفائق». 


6١‏ جم 


چ CÎ‏ 
ا KK‏ ر 


بَابُ مِيرَاثِ أَهْل الْمِلّلٍ 8 ۱۷۹ 


(بَابُ ميرَاثِ اَهَل الْمِلَلِ) 


وهو جَمْعٌ ملو e‏ الميم إِفْرادًا وكتكاء وس N‏ ا 
(لأكرث الخقة الكاوي)ه قال اخم لبش تين الاس الخولاث ف 


& ب« 3 »0 ت ت شد 
وهو قول جمهور الصحابة والتابعِينَ ومن بعدهم . 


0) 
22 


2 


و ر اع ف ا Sg FS‏ 

وروي عن عمر ومعاذٍ ومعاوية خلافه . 

ينظر: مسائل صالح ١1/9‏ . 

منهم عمر ذفن : أخرج البخاري (۸۸٥٠)ء‏ أنه طن قال: «لا يرث المؤمن الكافرا» وتقدم 
عدم توريث الكفار عن علي وزيد ؤي ۷/ ٠۳‏ حاشية (۳). 

أثر عمر ظط : أخرجه عبد الرزاق (١٤٠١٠٠ء »)۱۹۲۹٤‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
(2177/9». عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم» أن عمر بن الخطاب قال: «أهل الشرك 
نرئهم ولا يرثونا»» مرسل» قال ابن الملقن في التوضيح /"٠‏ 0154: (ولم يصح). 

قلنا: كذا لفظة في المصنف والتمهيد» وساقه ابن عبد البر في قول من قال بالتوريث» وقد 
جاء في موطن آخر من المصنف بلفظ : «أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا»» بزيادة: (لا)» 
وأخرجه عبد الرزاق (4857)» بالإسناد السابق» وأخرجه الثوري فى الفرائض (/)» بنفس 
الإسعاد» .من طريق تعيم عن العوري > وآخرجه الدازفي (7©:)+ عن محمد بن يوسف: 
عن سفيان به مثله. وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور »)١5١(‏ عن مغيرة» عن إبراهيم» عن 
اللفظ أيضًا: أخرجه مالك برواية أبى مصعب الزهري (7077)» ومن طريقه البيهقى فى 
الكبرى (۱۲۲۳۲)» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. وهو المشهور الصحيح عن عمر فلن 
كما قال ابن عبد البر فى الاستذكار 558/05 وابن قدامة فى المغنى 2751/5 وأما لفظ: 
«أهل الشرك نرثهم»» بدون (لا)؛ فمما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري في أحد موطنيه من 
مصنفه» ورواية عبد الرزاق عن الثوري تكلم في بعضهاء فإما أن يكون الخطأ منه أو ممن 
روى عنه المصنف» والله أعلم. 

وأثر معاذ وه : أخرجه ابن أبي شيبة ,)7١550(‏ وأحمد (۲۲۰۰۵)» وأبو داود (۲۹۱۳)» 
والطبراني في الكبير (۳۳۸). والحاكم (6005)» والبيهقي في الكبرى ,.)١5١517(‏ عن 


و 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يَعمَّرَ) عن أبى الأسود الدؤلى. قال: اتی معاذ بن جبل فى 
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والعمر غل الال 


ولا فرق e‏ يكون من نسب أو نكاحء وصرّح به في «الوجيز)» 


قيّد الكافِرَ بالأصليئٌ» وهو مراد. 


و ا و ما ززئ ماه ون بذ 


مَرُقوعَا : الأ يرث المشل الكاؤرة رل الكافر المشل ‏ من غل وان 
اا شطع فلم يَتَوَارًَا . 


وان تق نكن قشم الميرّاث؟ A‏ قله الأَثْرَمُ ميحد ين 


الک واختاره الشَّرِيكُ وأبو الشاب في «خلاقيهما»؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ 


00 
020 
020 
600 
20) 


رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه مسلمّاء فورّثه منه معاذ» وقال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص)» وصححه الحاكم» قال الحافظ في الفتح 
:3 : (وتَعقّبٍ بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ» ولكن سماعه منه ممكن» وقد زعم 
الجورقاني أنه باطل» وهي مجازفة)» ويؤيد الانقطاع: ما أخرجه أبو داود (۲۹۱۲)» 
والبيهقي ذ في الكبرى ,)١5١55(‏ عن عبد الله بن بريدة: أن أخوين م اشخصضها إلى 
يحيى بن يَعْمَرَ» يهودي ومسلم» فورّث المسلمٌ منهماء وقال: حدثني أبو الأسودء أن رجلا 
حدثه» أن معاذا حدثه» ثم ذكره. قال البيهقي : (وهذا رجل مجهول» فهو منقطع)ء وبهذا 
أعله الألباني في ضعيف أبي داود .5٠07/7‏ وأخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب 
العالية »)١5564(‏ والبزار (5775)» والطبرانى فى الكبير »)۳٤١(‏ عن يحيى بن يعمر» عن 
معاذء هكذا مرسلا. وتوف ات اا ف اا 00 

وأثر معاوية وط : أخرجه الدارمي »)۳٠۳۸(‏ وابن حجر في موافقة الخبر »)۱٠۸/۲(‏ عن 
الشعبي» عن مسروق» قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر» ولا يورث الكافر من 
المسلم» قال الحافظ: (موقوف صحيح). وروي عنه من وجوه أخرى عند 
سعيد بن منصور »)۱٤١(‏ وابن أبي شيبة (١١٠٤٠)ء‏ وابن الأعرابي في الأوائل .)١55(‏ 

قوله: (فيه) سقط من (ق). 

ينظر: مراتب الإجماع ص ۰4۸ الإقناع في مسائل الإجماع ٠٠۹/۲‏ . 

أخرجه البخاري (2)51/55 ومسلم .)١151١5(‏ 

كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح :157/١8‏ الولاية. 

. ٠۷١ /٦ ينظر : المغني‎ 


بَابُ مِيرَاثِ أَهْلٍ الْمِلَلٍ 8 ۱۸۱ 


في «ستنه» من طريقين › عن عروة وابن ن أبي مُليكة گة مُلَكَةَ: أن الس كلل 4 قال : 
أسْلَمّ على شَيِءٍ فهو له" لوعن ادن س: أذ الي کل قال: د 
فيم في الجاهليّة ؛ فهو على ما 6 كل قش رگ قشم الاسام فل 


ع “دم 


على قشم الإسلام» رواة أبو داو وابنٌ ان “ وقضّى به عمر وعلمان 3 


للك 


2 


(۳) 


أخرجه سعيد بن منصور (۱۸۹ء ١۱۹)ء‏ عن عروة بن الزبير» وقي الموضع الثاني 
عن ابن مليكة مرسلا عنها أن رسول الله يك قال: «من أسلم على شيء فهو له»» 
قال ابن عبد الهادي: (إسناد صحيح» لكنه مرسل)» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۸۲١۹(‏ 
موصولا من حديث أبى هريرة وَي#نه» وفى سنده: ياسين بن معاذ الزيات» قال البخاري 
ومن حديث بريدة وين بأسانيد فيها مقال» وحسنه بجميع طرقه الألباني» ويشهد له أيضًا 
حديث صخر بن عيلة طف أخرجه أحمد (۱۸۷۷۸)ء وذكر قصة وفيه: «إذا أسلم الرجل» 
فهو أحق ار وماله»» وقال ابن حجر : (رجاله موثقون)» وحسنه الألبانى. ينظر : التاريخ 
ا ۸“ تنة التحقيق 5/ ۲٠٠١‏ ميزان الاعتدال »۳۸١ /٤‏ المرام (۱۲۹۹)» 
2 تتفيح التيحف مير بلوع المرام 

الإرواء 5 الصحيحة .)١١۳١(‏ 

أخرجه أبو داود »)591١5(‏ وابن ماجه »)۲٤۸٥(‏ والبزار (0555), والبيهقي في 
الكيرئ «(IATA‏ وفي كه محمد بن مسلم الطائفيء وهو صدوق يخطى. 
وحسن ابن القطان الحديث, وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيد)» وصححه الألبانى . 
ينظر: بيان الوهم والويهام «01۸/٤‏ تنقيح التحقيق ٤‏ الإرواء 5/لا6١.‏ 

أخرجه القاضي إسماعيل في أحاديث أيوب »22١(‏ والطبراني في الكبير (2)2516 وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (25775)» عن أبي قلابة» عن حسان بن بلال المزني» عن يزيد بن قتادة: 
أن إنسانًا من أهله مات وهو على غير الإسلام» فورثته ابنته دوني وكانت على دينه» ثم إن 
جدي أسلم وشهد مع رسول الله ل حنيناء فتوفي ورك نخاد؛ فأسلمت» فخاصمت على 
الميراث إلى عثمان بن عفان ذي#نء.» فحدث عبد الله بن الأرقم: أن عمر بن الخطاب ين 
قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه» فقضى لها عثمان وَنهء فذهبت 
بذلك الأول وشاركتنى فى الأخرى. وأخرجه عبد الرزاق 2»)١9770(‏ عن أبى قلابة» عن 
رجل بنحوه. وأخرجه سعيد بن منصور (185)» وابن أبي شيبة »)۳١١۳۳(‏ عن أبي قلابة» 
عن يزيد بن قتادة نحوه. ويزيد بن قتادة فى صحبته نظر كما فى الاستيعاب ع 
وذكره العجلي في ثقات التابعين» وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. قال الهيثمي في 


۸۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رواه ابن عبدٍ البَرّ في «التمهيد»» ولم نكر فكان إجماعًا. 
ت 
والجكمة فيه : التَرغِيبٌ في الإسلام والحث عليه. 
فعلى هذا: إِنْ أَسْلَّمَ قَبْلَ قَسْم البَعْض؛ وَرِتّ ما بَقِيَء فإِنْ كان الوارث 
e a Har‏ ا و ا : 3 
واحدا فتصرفه في التركة وجيازتها كقسمتها» ذكره في «المعني) و«الشرح». 
وظامةة: أله إذا فسيت ال و وات ثم أُسْلَمَ؛ فلا 
شيءَ له. 
واس الق والمغد» والجذ: الات مارلا .وهو ما إذا اع 
of 35‏ ت 2 5 
الكاذ سلا أن بالعكين» فاه رك بالولاء على المذقي؟ لنوثه. 
کی ن ا 2 5 ع ن ع 
255 ااا ت اجا ورات ا 
العلماء؛ لقولِه ##: «لا يَرِثُ المسلِم الكافِرٌ. . .» الخبر» ولان الملّكَ قد 
الكل عله بالمرت» فلم تشاركيه من أسلهة كما لى انتسّموا» أو كان رقا 
تغل ا ا 
فاعتق. 
2 7 بدي 2 اا 3 
لها ت "عضب سيه الموافق لزينة. 
كرى |( عو ف (ODS Tro N, AN‏ 
الإسلامء وَلِؤجوب تَضرهم ولا يَنضٌروننا"” . 
(وَإنْ عَمَقَ عَبْدُ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُويِه وَقَبْلَ الْقَسْم؛ لَمْ يرٺ وَجَهّا وَاحِدَا) 
2 مجمع الزوائد 151/5: (رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال» وهو ثقة)» ولعله 
ذهب إلى أن يزيدًا له صحبة» فإنه ليس من رجال الصحيح. 
)١(‏ ينظر: المغنى 5/١/ا7.‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم .)١1514(‏ 


20 في (ق) : قربه. 
(5) ينظر: الاختيارات ص ۲۸۳ . 


بَابُ مِيرَاثِ أَهْلٍ الْمِلَلٍ 8 ۸۳ 


نص عليه في رواية ابن الک وقالَهُ جَمْهورٌ الفقهاء من الصّحابة ومّن 
بعدهم؛ لِأنَّ مُقْتَضَى الدّليل مَبْعُه مطلَقَاء خَرَجّ منه ما سَبّقَّ» فَيبْقَى ما عَداهُ 
على مقتضاة. 

وعَنْهُ : يَرِتُء ذَكَرّها ابن أبي موسى؛ كمّن أَسْلَمء وقاله ابنُ مَسعوو"» 
ومكحول» وقتادة. 

والأَوَّلٌ أصحٌ. ل کان وال توويك من أشله لاهن علق 
وَالقَرْقُ: أنَّ الإسُلام أَعْظَمُ الاعات والقُرَبٍ وَرَدَ السَرِعٌ بالتأليف عليه ور 
الشَّرْعَ بتوريثه ؛ ترا له في الإسلام. والعتق لا صن له فيه ولا خمد 
عليه» فلم يَصِحّ قَياسَّه عليه» ريا ورد ين الأثر في تورث من أَسْلم ؛ 
اال سا كر و را لس ور 

قَرْعٌ: لو مَلَكَ ابنَ عمّهء فدَبّره؛ يَعْتِق بمّوته ولم يَرِنّْهِ؛ لِأنّه رقيقٌ حِينَ 
الموت. 
الموت. 

(وَيَرِتُ كُ آمل الدَمَوْ بَعْضْهُمْ ضا إن ١‏ َمَقَتْ أَدْيَانْهُمْ)» لا تَعلَّمُ فيه 
E‏ الماح من ال لل 
بين آهل الم مه وعَيرهم من الكَمًار في ذلك ؛ مهوم ختیك ا 


2 ّ 3 
0 ١ نك‎ 


. ٠١/۲ الروايتين والوجهين‎ »١١7 /5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) تقدم ذكر قول علي وزيد وابن مسعود وز في أن المملوكين لا يرثون ۷/ 77 حاشية (۳). 

(9') تقدم تخريجه ۲۲٤/۷‏ حاشية (4). 

(4:) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٠٠۸/۲‏ . 

٠۸۲/۷ وهو قوله: «لا يرت المسْلِمٌ الكافِرّ» ولا الكافِرٌ المسّْلِمَ). تقدم تخريجه‎ )٥( 
.)۲( حاشية‎ 


۱۸٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وهم اث يللا هذا رواية: دالْيَهُووِية وَالتَطْوَائية)؛ لأنّ كلا منهما له 
كتابٌ وأخكام وشرافة عي الأخرف» (وَدِينُ سَائِرِهِم)؛ أي: باقيهم؛ 
كالمجوس وعَبَّدة الأؤثان» فإنَّهِم لذ واحدةٌ؛ لِأنّه يَشْمَلّهم باه لا كاب لهم 
وهذا قول شرّيح وعَطاءٍ وجَمُْعء واختارّه القاضي وعامّة الأصحاب» وجَرّمْ به 
في «الرجيدة4 لبا رَوَىق TS E‏ التب بل قال: «لا يَتوارَتُ 
أَهْل مِلَّتَينِ شَّنّى؛ رواه أبو داو" ولِأنَّ الموالاء مُنفَطِعةٌ بَيتّهمء أشْبَهَ 
اختلافهم بالكفر والإسلام. 


و 


وعَنّْهُ : الكفْرٌ مِلَّلَّ مُخْتَلِمَة الحتاره أبو بكر والشَّرِيفُ وأبو الحصّاب في 
«خلاقيهما»” "2 وقدمة في «الفروع»» و درول كثير من العلماء؛ لذن اليه 
المذكور يَنَفِي توارُتّهم» ولم تَسمَعْ عن أحمدّ تصريحًا بذِكْرٍ السام الملك» 
فَعَلَى هذا: لا توارّتٌ بيتهاء قال في «المعْني) و«الشّرح): عير اذ تَكون 
يللا كثيرة» فتكونٌ المجوسية مةه وَعَيدةٌ الأوثان ملد وباد السَّمِس يله 


ی 


قال في «المعْني»: وهو أصحٌ؛ ا فريقين منهم لا مُوالاةَ بيهم ولا اتفاق 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية»ء وتبع المصنف ما في الشرح الكبير ٠۲۷١/١۸‏ وصوابه: 
عبد الله بن عمرو وا . 

(0) أخرجه أحمد (5551). وأبو داود »)۲۹١١(‏ والنسائي في الكبرى »)٦۴١١(‏ 
وابن الجارود (4717)» والدارقطنى (501/5)» من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده مرفوعًاء او عبد اليس عن ا أبي داود: (إسناد صحيح لا مطعن فيه)» وكذا 
قال ابن حجر» وحسنه الألباني . 
وأخرجه ابن حبان (0147)» من حديث ابن عمر ويا في خطبة يوم فتح مكة» وأخرجه 
النسائي .)1۳٤۸(‏ والحاكم »)۲۹٤٤(‏ بهذا اللفظ لكن من حديث أسامة بن زيد ونه قال 
الدارقطني : (هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ). ينظر: الفتح 01/17» التلخيص 
الحبير ۳/ ۰٩۱۹ء‏ الإرواء ٠١١/١‏ . 

(۳) في (ق): خلافهما. 

() في (ق): وهذا. 


بَابُ مِيرَاثِ آهل الْمِلَلٍ 2 هما 


في دِينِء وَقّولُ مَنْ حَصَرَ الملّةَ بعدَم الكتاب لا يَصِحُ؛ لوضف قتي و 
َقَتَْ 2 ١‏ 


1 هد واشدة تثلها کک لها وار لوذه ادا 
الخلال؛ لقوله تعالى : I‏ كفروا بعصم وليك بَعْض » [الأنفتال: عع» عام 
في جميعهم› فالصايئة فل گالهرد؛ وقل : >التصارق: 

(وَإِن المت َديَانْهُمْ ؛ 1 E‏ هذا هو الت لحْبَرِ ابن عمر 


ع اا 


(وعنه O‏ قدّمه في «الكافي» و«المحرّر)؛ لمَمُهوم حديث ا 
قال في ا وهذا ڀجيءُ ۾ على قولتا : إن الك ياه واحدة. 

۷5 رف و راء و حر اء دة القاضي): 
أصحابناء ودَكرّه أبو الاب في «التَّهذيب» اتفاقا ؛ لانقِطاع الموالاة بَينَهُما 

ا 01181 تل عليه فى رراة بعرت اام وقانه E‏ 
«تعليقه»» قال في «الانتصار»: وهو الأقْوَى في المذهب؛ عملا بظاهر الحَبَّر 
ولأنّهم أهل مِلَّةِ واحدةء وإِنّما المت الدَّارٌُ. 

قال في «المعْني»: قياس المذْمَبٍ عِنْدِي : أنَّ اللّةَ الواحدة يَتَوارَنُونَ وإن 
اْتَلَمَتْ دِيارُهم؛ لِأنَّ العُموماتِ من التصوص تَقَْضِي توريتّهم» ولم يرد 
بتخْصيصهم نص ولا إِجماءً» ولا يَصِحّ فيهم قِياسٌ» فيَجبٌ العَمَل بعُمومِهاء 
ولان مُقْتَضَّى التَّورِيثِ مَوجُودٌ» فیعمَل به» ما لم يَقُمْ دليل على تحذة ا 


وور ىو 


مسألةٌ: يتوارثٌ حَربٌ ومسَتأمِنٌ › وذمىٌّ N.‏ وفي «المنتخب) : ا 


اط 


مُسْتَأمِنَا وره بدارٍ خرب ؛ لاله حَربيٌ » وفي «التّرغيب» : هو في حم ذِمّيّ 


. ۳٦۸/١ ينظر: المغني‎ )١( 
في (ق) : اختاره.‎ 2920 

(۳) ينظر: الفروع 1٤/۸‏ . 
(:) في (ق): في . 


۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


Rs‏ ا ه2 خر د ا 
ول أبى ارت الحتتاين تيوت هنا يرنه و 
(وَالمُرْتَدَ لا يَرِتْ أَحَدَا)ء بير خلافي عَلِمناه ؛ لأنّه لا يمر على كُمْرِه 
فلم يَنْبّتْ له حُكُم الدّين الذي انْتَقَلَ إليه» ولهذا لا تجل ذبيحته» ولا نِكاح 
9ے 5 ¢ 2 ع سَ و ع 
نساته» ولو اتل إلى دين أهل الكداب + لأن المرند كول أملاكه الثابتة له أو 
استثرارها فللا يت له ملك أولى. 
إلا أن يشل قبل قشم اراتا فلن الخلاني الساق. 
ولو ازْتدّ مُتوارئانء فمات أحدّهما؛ لم يَرِنْهِ الآخَرٌ؛ٍ أن المرتدٌ لا يرث 
و اماه 3 ا عو 2 ل لله عد له 2 ٠.‏ لمن 5 
ولا يورت » لكن قال المؤلفت: قياس المذهب: أن احد الرُوجينٍ إذا ارتد في 
مَرَضٍ مَوته ؛ وره الآحَرٌء ويُخرَّحُ في ميراثِ سائر الأقارب كذلك. 
9 قل عر وف 0 عا حو 0ه ل اش 1 
(وإن قتِل) أو مات (فِي رِدَّتِهِ ؛ فَمَالَهَ فَيْءٌ) في بيتِ مال المسلمين» هذا هو 
7 022 7 ف 1 ر ع2 
المشهورٌ والصّحيح» وقالّه ابنُ عباس وغيره ؛ لأنه كافرٌء فلا يَرِنْهِ المسْلِم؛ 
كالكافر اللأصلةغ ولآن ماله مال مر ا الذى کا رده ولا تیک 
ا 0 3 ر 5 ا ۹ ۹ 
جَعله لاهل دينه ؛ لانه لا يَرِثهم» فلا يرثونه؛ كغيرهم من آهل الاذيان. 
(وَعَنْهُ: أنه لوَرَنْيِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) روي عن الصَّدَيقٍ'*' وعلي '' 


. 1٤/۸ في (ظ): ترثه ورثته. ينظر: الفروع‎ )١( 

() ينظن: المغني ا 

(۳) في (ق) قليلًا . ولعل الصواب: قألا. 

)٤(‏ علّقه الشافعي في الأم (5/ 184)» وعنه البيهقي في الكبرى (5/ »)4١5‏ قال الشافعي: (روي 
أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد» فقالا: لبيت 
المال)» ولم نقف عليه مسندًا . 

(5) قال في المغني :۳۷۲/١‏ (يروى عن زيد بن ثابت» قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى 
أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين»» ولم نقف عليه بهذا اللفظ» وتقدم ۷/ 
۳ حاشية )١(‏ أن أبا بكر قضى فى أهل اليمامة بمثل قول زيد بن ثابت: «ورث الأحياء 
من الأموات». ٠‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱١۱۳۸(‏ وسعيد بن منصور »)۳١١(‏ وابن أبي شيبة (۳۱۳۸۲)» 


بَابُ مِيرَاثِ أَهْلٍ الْمِلَلٍ 8 ۸۷ 


وابن e mw‏ واختاره الشّحٌ تق الذّين؛ 
والقرق هما أن على ا ا فينَاء وعلى الثانية 


ti 
e تان اا‎ 


(وَحَنْهُ : أنه وريه مِنْ أَمْلٍ الدين الي التَارَة): ل عن عَلقَّمة؛ لاله 
كافِرٌ فورثه أهل دينه ؛ 6 فان لم يَكنْ فيهم مَنْ يره ؛ فهو فَيْءٌ. 

وظاهِرٌ ما دَكرّه الأضحابٌ: لا فرق بين تِلادٍ ماله وطارئه”" 

1" ارد بوكر وز الصرب» لنت ماله إلى أن يَموتَ على الأصحٌ. 
اله في «الرّعاية» . 


ِ- اا ”اه والبييقي فى الكيرى 00194353 عن أنى صميو الشيباتي أن 
علي بن أبي طالب جعل ميراث ا لورثته من المسلمين»» وذلك في قصة مستورد 
العجلي لما تنضَّر. ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹۳١١(‏ وابن أبي شيبة »)۳۱۳۸١(‏ 
والدارمي »)۳١٠۸(‏ والبيهقي في الكبرى .)١١510(‏ عن الحجاج» عن الحكم» عن 
علي ذفن . قال البيهقي : (منقطع» والحجاج غير محتج به)» وأخرجه عبد الرزاق من طرق 
أخرى فيها انقطاع. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (0199)». والبيهقي في 
الكبرى »)۱۲٤١۳(‏ عن ابن عبيد بن الأبرص» عن علي وين وذكر قصة المستوردء فذكر 
فيها قتله» قال: ولم يعرض لماله. وفيها شريك القاضي وهو ضعيف» قال البيهقي: (رواه 
الشعبي وعبد الملك بن عمير عن علي دون ذكر المال)» ونقل عن الشافعي قوله: (يزعم 
بعض أهل الحديث أنه غلط)» وأعلّه الإمام أحمد فقال: (ليس يصح الحديث الذي يروى 
عن على وء أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين» ليس بشىء عندي)» وقال مرة: (ذا 
خطاا, کک آم آل الملل ج 28 : ٠‏ 

»)٥۳٠١( والطحاوي في معاني الآثار‎ »)۳١١١( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۳۸۳). والدارمي‎ )١( 
والبيهقي ذ في الكبرى (17455): عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد الله» قال: «إذا ارتد‎ 
المرتد ورثه ولده»» قال البيهقي: (منقطعء القاسم لم يدرك جده). وأخرجه‎ 
من طرق عن الحكم بن عتيبة»‎ »)070١( والطحاوي في معاني الآثار‎ .)٠١٠٤١( عبد الرزاق‎ 
أن ابن مسعود قال: «ميراثه لورثته من المسلمين»» وهو منقطع أيضًا.‎ 

(؟) في (ظ): يرثه . 

00 في (ق) : وطارقه. 

(5) في (ق): بأن. 


A۸۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


تية: لم يتعرّض المؤلت لحك الي وهو الذي ل الإسلام ويل 
الكفْىَ الذي كان يُسَمَّى مُنافِقًا في عَصْرِه 4 كمه كالمرتدٌ» قال في 
«الفضول»: واکده حيث لا تقل توش 0 «الفروع»: والمرادٌ إذا 0 
EE‏ 

واحتح المؤلّفٌ وغَيرٌه: بكف ال وكيد عنهم بإظهار الشهادةء مع 
علم الله تعالى له بباطنهم . 

واختار الشَّيحُ تقىٌ الدّين: أن المنافِقّ يَرِثُ ويُورَتُ؛ لأته نك لم يأخذ 
من تركة مُنافِقٍ شَيئَاء ولا جَعَلّه كَيْئَاء فَعُلِمَ أن الميراتٌ مداه على النُصرة 
الضاهِرة» واسْمٌ الإسلام يَجْرِي عليهم في الظّاهِر إجماى . 

ولا لِحُكُم الدّاعية» وهو إذا دعا إلى بِدُعةٍ مُكفّرة؛ فمالّه فّيئ» نص عليه 
فى الي 4 رهل الا أو غير داع وعما في شل والضشادة عليه 
وغير ذلك . 

نَقَلَ الميْمُونِيُ في الجَهْوِيّ إذا مات في قَرْيِ ليس فيها إلا نصارّى, مَنْ 
تشودءة فال آنا لا ال تسود كن ها 4 قال انث ایر قاع 
المذهَب لها 


کھ و 2 
ا KS‏ مك 


. قوله: (لا تقبل توبته) لعلها في (ق) لا يتقبل موته. وهي غير منقوطة‎ )١( 
(؟) في (ظ): يقبلها.‎ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۷/ ۰۲۱۰ الاختيارات ص ۲۸۳ . 

(:) ينظر: زاد المسافر 9/5؟7١.‏ 


(5) ينظر: المغني ٤١١/۲‏ . 


بَابُ مِيرَاثِ أَهْل المِلَلٍ 8 ۱۸۹٩‏ 


(وَإِنْ أَسْلَمَ الْمَجُوسنُء أو تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا؛ وَرِتُوا بجَمِيع قَرَابَاتِهمْ) أن 
ایک نض غل" هو لول غا ي وابن مسعودء واد بن عبّاسٍ, 
ا ٠"‏ وجمْعٍ من الَا بعينَ وغيرهم» ET‏ 


عتم عه 


لان الله تعالى فَرَضَ للام الثّلْتَّء وللأخت الصف فإذا كانت الأمٌ أَخُنًا؛ 
وَجَبَ إغطاؤها ما فَرضّ الل لها في الآيتين؛ كالشَّخْصَينِء ولأنّهما قرابتان 
ترت كل واحدةٍ منهما مُنَفَّرِدةّ ولا تَحجُبُ إحداهما الأخرى إذا كانا في 
شحْصَينِ٬‏ ولا ترجيحٌ فيهماء فَيَرِتُ بهما جميعًا؛ كرّوج هو ابن عمّء وابنُ عم 
هو أ لأم. ّ 
وتحنه : يرث بأفوّی القَرابَتَينِء وهي التي لا سقط بحالٍء روي عن 
ريد وقاله الحَسَنُ وَالزّمْرِيُ؛ لِأنّهما قَرابّتان لا يُورّتُ بهما في الإسلام 


. ٠٠١/٤ زاد المسافر‎ ۰٤۲۱۱ /۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

00 تبع المصنف ما في المغني 5/ هلالا ولم نقف عليه من قول عمر وابن ¿ عباس وزيد وكين » 
وذكره محمد بن الحسن في الأصل 14/5 عن عمر طن 
وأثر علي وابن مسعود ها: أخرجه عبد الرزاق (4407)» وابن أبي شيبة »)۳٠٤١١٤(‏ 
والدارمي .»)75١71(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١505١7(‏ عن الشعبى» عن على وابن مسعود ويا 
أنهما قالا في المجوس: ا عو وفي جنا حي ين الم الهمداني» وهو 
ضعيف. وأخرج عبد الرزاق »)441١(‏ عن أبي صادق أو غيره: «أن عليًّا كان يورث 
المجوسي من مكانين»» يعني : إذا تزوج أخته ا وأبو صادق الأزدي» قال ابن حجر 

في التهذيب ؟7١/170:‏ (حديثه عن علي مرسل). وأخرج البيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ 

عر ی ين البو وضع عل و وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. وقال 
البيهقي : (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية). 

)۳( عات البيقي فى الكيرىق 5055 فقال: (يذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: «١يرث‏ بأدنى 
الأمرين» ولا يرث من وجهين»)» ولم يذكر إسناده. 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


oof 


فلا يُورّتُ بهما في غَيرِهء كما لو أَسْقَطْتْ إحداهما الأخرى. 

Ee‏ بكر انکر هذه الرّواية» وقال: لم يَحْكِ حنبل عن أحمدَ 
لَْطَا ومَعْتّى» وبأنٌ القرابتين في الأصل يُسقِط إحداهما الأخرى إذا كانا في 
شَخْصَينِء فكذا إذا كانا ا 

وقولهم: لا تُورّتُ بهما في الإسلام؛ يعدم وجودهماء فلو تُصُوُرَ 
وجوڏهما؛ كرّوج هو ابنُ عمٌ؛ وَرِتّ بِهِمًا. 

تنبية : اعْلَمْ أن المسائل التي يَحِتَمِمُ بها قرابتان يَصِحٌ الإرْتُ بهما سِتّ؛ 
اا ال یں و وخمس في الإناث» وهي: بنتّ 
هي خت أو بن ابن» وأمّ هي أختٌ» وأمٌ أمّ هي أختٌ لأب. وأمٌ أب هي 
أخثٌ لام . 

وی كانت البدث أختكاء.والميث رجل؟ فی خت لاء ومتى كان امر 


O\ 
0 


AE‏ وهي اه مِنْ أبيه: وَعَما؛ وَرِنْتِ الكُلْتَ بگؤنِها أمّاء 
وَالَنْضْفَ بِكوْنْهًا أخمًا) ؛ لِمَا تقدَّمَء (َالَْاِي لِلْعَمُ)؛ لبر : «ألْحِقُوا الفرائض 
بأَهُلِها > فما بي فَإِوْلَى رجلِ و 

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أت أأخرَى ؛ م رٹ يكزي السَذُنَ)» وعلّله: 
(لأَنْهَا الْحَجَبَّث بِنَفْسِهًا ربالا خحرّی)» لان الام ترد من الثلّث إلى الي 


عه سس 


بالأختين» ومَنْ وَرّثها بأقوّى القَرابَتين ؛ وآنها التفنا بكريها آنا ولم 


د 2 
أما 


. من حديث ابن عباس وا‎ »)۱٦۱١( أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم‎ )١( 


باك فييك قل اليكل ع ۱۹۱ 


7 2 کر 5 ار ر و ۶ tof‏ حل جم 
وقد تَحجبٌ هي نمسّهاء وهو ما إذا ا بن أمهى فاولدها بنتاء ثم 
مات ؛ فليا الم ولاه الصف ولا رثك 0م 
بالأخوّة للأمٌ؛ لأنَّ وَلَدَ الأ وض جد ها لكو إذا قن كيت 
وج خم نشي ١‏ 
ا 7 ا fof‏ ف 225 9 
مسألةٌ: مَجَوسِيٌ تزوّج ابنته» فأوْلّدَها بنتّاء ثم مات عنهاء وعن عمٌ؛ 
فلهما الثلثان» والبقيّهُ للعمٌء ولا ترت الكبْرّى بالرَّوجِيّة في قَولٍ الجميع . 
5 م 7 4 ٥ر e‏ 4 0 3 
فان ماقت الكترى هة الا ا لأنيا ونوا قن 
يه ه ع 3 2 a Po‏ ك را که ر ج96 
مائّث”*' قَبْلَ الكُبْرى فلها نصفك وثلث. والبقيّة للعمٌ» ومَنْ ورت بأقواهما لم 
انها بالأخؤة اي المشالتين: 
ثمَّ لو تزوّج الصُّعْرَىء فَوَلَدَتُ بنتاء وخلف مَعَهِنّ عَمَّا؛ فلبناته الثلثان» 
وما بَقِىّ للعم» ووهاي" Ee‏ فللو سطي ال لنضفت:؛ للها 
1 5 وه 34 5 5 ا و 
بنث» وما بَقِيَ لها وللصّعْرى؛ لأنهما أختان لأب» وتَصِحٌ من أربعة» فهذه 
ت وَرِنْتْ مع بنتٍ قوق السّدس . 
ولو ماتّث”' بَعدّه الوُسْطَى؛ فالكبْرَى: أمَّ وأختٌ لأب والصّغرّى: بنتٌ 
واشت لب فللام السّدمنُء وللبحت الف وما بَقِيَ لهما بالتنّعصيب. 
زان مانت الصغرى تقدعاء فأمّ أمّها أت لأبء فلها التُّلئانِء وما بَقِيّ 
اق( يريك 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع */ 5١‏ : لأن ولد الأم يسقط بالولد. 
(۳) في (ظ): فيكون. 
(4) في (ق): مات. 
(5) في (ق): مات. 
(1) في (ق): مات. 


مه بالرّوجِيّة ولا ابته 


4۹۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


ولو EL‏ ولو يد اذ خْرَى؛ فلل ےا ا َم : السدسر+ وجيت 
8 ف ولهما الثلثان؛ تاها أختان لآب» وما بَقِيَ للعم ولا ارت الكترى 
8 جَدَةٌ مع أمٌ» فهذه 00 وَوَرِنَتْ معهاء ومن حَبَب نفْسَّه 


(ولا يَرنُونَ بيكاح ذُوَاتِ المعارم) لا َعلَمُ فيه جلاف (وَلَا پنکاح لا 


e‏ عَلَيْه) ؛ کمن تزوّج مطلَقَيه دتا E‏ لاه بال لا ب عل 
والمجوس و في هذا سَواءٌ. 


يد بر 


وظاهِره: ار 0 
بلا هو ونحوء! اله کا تا عليه فل n‏ كالتّكاح 

استسْقاقٌ الإرْثِ مبنق على الخلاف ف في أنه يقر ر عليه أَمْ لاء > فالمجوسِيٌ 
إذا تزرّجَ امرأةً في عِدَّتها ؛ فظاهِرٌ كلام أحمدٌ: أنهما يتوارثان؛ لإقرارهم عَليهِ 
ا 

وقال القاضي: إِنْ أَسْلَّما بَعْدَ انْقِضاءٍ العِدَةِ أُقِرّاء وإلا قلاء فَعلّيه: لو 
مات أحذهما قَبِلَ القِضاءٍ العِدَّة؛ لم يتوارَتَاء وإِنْ مات بعدّه توارثاء وتأوّلَ 
كلام أحمد على مَنْ أسْلَم بَعْدَ القضاء العِدَّة والله أعلم” . 


5 


يعم 6١‏ 
زه KT‏ ر 


)١(‏ فى (ق): مات. 

. ٠۷٤/١ المغني‎ e 22 

(9) في (ق): فرتب. 

(:) قوله: (والله أعلم) سقطت من (ظ). 


بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَفَةٍ 2 ۹۳ 


5 اطي ره تج سو رمام 
(إذَا لها في صِحَيْهِ أو مَرَضٍ غَيْرٍ موف أو غَيْرٍ مَرَضٍ الْمَوْتِ طلا طلقا 
اتا ؛ قَطعَّ التَّوَارتَ ةا لأن التوارك سه الرّوجِيّةٌ وهي 51 
TS‏ 
ڪيل حِِئَئِذٍ إذا طلّقّها في صحَّته طلا ا یا فان با اء ها 
00 إجماعًا؛ لِرّوالٍ الرَّوجِيّةِ التي هي سببٌ الميراث. 
فان طلّقها في المرض المحُوفيء ثُمّ فصي(" منه ومات بَعْدّه؛ لم تَرِنْهِ. 
(وَإنْ گان رَجْعًِّا؛ لَمْ يَمْطَعْهُ ما دَامَتْ في الْعِذَّة)» سَواءٌ كان صحيحًا أو 
مريضاء بير خلافي تَعَلَمُه” "© ؛ أن لتقي روس 
إن طلَمَهَا في مَرَضٍ الْمَوْتٍِ الْمَحُوفٍ طَلَافًا لا ينهم فيد؛ بان سَأَلَتْهُ 
المََكَاقَ)؛ أيْ: في مَرضِهء فأجابها ؛ فالأصحٌ: أنّها لا رنه ؛ RA‏ 
والكّانية : ی صحّحها في «المستوعب»» والشّيحُ تقيٌ ا لِأنّه 
طلّقها في مَرَضِهء فهو كمَنْ سَالنه طلقةً فطلّقها ثلانًا . 
وقال أبو محمد الجَوزِيٌ: إذا سألنه الطَّلاقَء فطلّقها ثلانًا؛ لم تَرنه» وهو 
وكذلك الحكم إذا خالّعها . 
(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص 2٠١١‏ الإقناع في مسائل الإجماع 1/۲. 
(0) في (ق): نصح. والذي في الشرح الكبير :۲۹۹/١۸‏ فإن طلقها في المرض المخوف 
قصح. 
© ينظو المع 44 
)٤(‏ ينظر: الفروع ٠١/۸‏ . 


۱1۹٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


hi of E مو وه‎ 


(أَْ عَلّقَ طَلَاتَا عَلَى قعل لَهَا ِن بد عله أو حَيّرَها فاختارث تَفْسَهاء 
أو علّقَ طلاقّها على مَشيئَتها فشاءت؛ فالأصحٌ: أنّها لا تَرِنْه؛ لِأنّه ليس بغار 
ولِرّوالٍ الرَّوجِيّةِ بأمْرٍ لا يْنّهَمْ فيه» لكِنْ إن لم تَعْلَمْ بتَْليق طلاقهاء فَمَعَلَتْ ما 
EEE‏ ورثته ؛ لاا مور فيه ذَكَرّه في «المعْني) و«الشّرح). 

(أو عَلَنَهُ عَلَى شَرْطٍ في الصحَة) ليس مِنْ صُنْعهِما ولا مِنْ صُنْعِهاء ولها 
mm‏ (تَوْجِدَ في الْمَرَضٍ)؛ كقدوم رَيدِ مََلُا؛ لم تَرِنْهِ؛ لِمَا ذَكَرْنا. 

وذّكَرَ القاضِي روايةً ألْرّى فِيهما: بالإرْثِ؛ لِأنَ الطلاق وَقَعَّ في 
المرض . 

فلو عَلّنَ طلاقها على فِعْلٍ فيه وفَعلّه في المرض؛ وَرِثَنْه ؛ لاله أوْقَعَه في 
ال 

ولَوْ قال في الضكّحة: أ نتِ طالِقٌ إِنْ لم أضْرِث غلامِيء فلم يَضربه حنَّى 
مات ؛ وره ولا يتا إن مه وإِنْ مات العُْلامُ والرَّوج مَرِيض؛ طَلَقَتَ 
وكان كتعليقه على مجيء زي 

وكذا إِنْ قال: إِنْ لم ارتى سبد خا نس طانة د هزن لعي اوتاه 
مَهْرّهاء فأنكرتّه؛ صُدَّقَ الرَّوحُ في توريئه منها؛ لِأنَّ الأصل بقاء التكاح» ولم 
يُصدَّقْ في براءته منه؛ لِأنَّ الأصل بقاؤه في ذمّته. 

فلو قال لها في صحَحته : إِنْ لم أَتَرَمّحُ عَلَيكِ فأنتِ طَالِقٌء فكذلك نَصّ 
عليه وهو قول الحَسّنٍ. 

فَرْعَ: إذا قال لها في صحَّحته: إذا مَرِضْتٌ فأنتٍ طَالِقٌ؛ فهو كطلاق 
المريض سَواءً . 

ون قر في مَرَضِه أنه كان طلّقها في صحَحيِه ثلانًا؛ لم يبل إقْرارُه» وكان 


.۳۹۹ /٦ ينظر: الهداية ص 557» المغني‎ )١( 


بَابُ مِيرَثِ الْمُطَلَّفَةِ ع ١‏ 


كطلاق المريض؛ لاه أقرّ بما بطل حى غيرِهء فلم يُقْبَلْ؛ِ كما لو أقرّ 


6 طق المسلِمٌ في المرض طلاقًا بائناء (مَنْ لا يَرتُ؛ كَالْأَمَةٍ e‏ 
لل" م مات عَقِبّها ؛ (فَهُوَّ طلا الصّحِيح فِي أَصَحٌ 


ا 


الروايتين)؛ أي : لم يرثاه؛ لأنه ليس بِمَارٌ . 


والكّانية: بَلَى ؛ لاه طلاق فى مرک الموت› فَوَرثاه كعّيرهماء وهذه 


الرواية لم يَذكُرها في ي و«الكافي»» فلو قال لهما: أنتما طالقتان غَذَّاء 
تكتقف وات ال مية؟ لم يَرِثاة؛ انه ليس يقار . 


(هَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِقَضدِ حِرْمَانِهَا الْمِيرَاتَء مِثْلَ أن طَلَّمَهَا) ثلانًا - وفي 


(المصوّرة: أباتها ».وهو آؤلى = فى مضه البخرفي 00 ورك إ5 مات 


في قول عَمَرَ 


2000 


2 


3 2 چ وه‎ O a (N) 2g 
٠ وعروه» وعيرهم‎ ERS وعثمان‎ » 


أخرجه عبد الرزاق »)١770١(‏ وسعيد بن منصور »)١950(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۱۳١(‏ 
وابن حجر في موافقة الخبر »)4١7/17(‏ عن مغيرة بن مقسم» عن إبراهيم» أن 
عمر بن الخطاب قال: (إذا طلقها مريضًا؛ ورئته ما كانت في العدة» ولا يرثها»» 
وأخرجه ابن أبي شيبة :)١140(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
عن شريح به. وهذا مرسل» وقد أعله جماعة» قال البيهقي : (منقطع» ولم يسمعه مغيرة من 
إبراهيم» إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر» وعبيدة الضبي ضعيف). بل قال الإمام 
أحمد: (ترك النامن حديقه). وأخرج البيهقي في المعرفة .»)١585١(‏ بإسناده عن 
علي بن المديني» قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يروي حديث مغيرة» عن 
عبيدة» عن إبراهيم» عن عمر» في الذي يطلق وهو مريض . قال يحيى: وكان هشيم يقول 
في هذا الحديث: ذكر عبيدة» عن إبراهيم» عن عمر. قال يحيى: فسألت عبيدة عنه» 
فحدثنا عن إبراهيم والشعبي» أن ابن هبيرة كتب إلى شريح في الذي يطلق وهو مريض» 
وليس عن عمر. ونقل البخاري في التاريخ الكبير ١١8/5‏ نحو ذلك عن يحيى بن سعيد» 
قال الحافظ في موافقة الخبر: (ابن هبيرة اسمه عمرء فلعل الراوي ظنه عمر بن الخطاب انه 


توهمًا). 


أخرجه عبد الرزاق »)١5١97(‏ وابن أبي شيبة (19075)» والشافعي في الأم /٥(‏ ١۲۷)ء‏ 


والدارقطني ,)5٠١:59(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١١٤(‏ عنابن جريجء» 


١045‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقال علخ وعد الله ين الرثيره ويد الكحمن بن عرف د لآ ترت 
مه 3 3 5 2< 5 و م 3 و 
مَْتَونّة؛ لأنها بائِنٌّء فلا ترث؛ كالبائن فى الصّحََةَء وكما لو كان الظلاق 
باختيارها . 


عه وه 


وجوابه: بان عثمان ورك ل ل 
عَوفيء وكان طلّقها في مَرَضِه فبتّهاء واش لطت لمارا دا 
فكان إجماعاء ولم يَنْبْتْ عن علي وعبدٍ الرحمن خلاف هذاء بل رَوَى عرو : 


7 


54 


ى س 2 
١ 3 0 2 00‏ ت 00 2 35 5 ف ا 
أن غنمان قال لعيد الرحمنخ: «إِنْ مت لاأورتتها منك قال: «قد عَلِمْتٌ 
ذلك0”" . 


= أخبرني ابن أبي مليكة» أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيا ثم يموت وهي في 
عدتهاء فقال ابن الزبير: اطلّق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنث الأصبغ الكلبية فبتّها ثم 
مات وهى فى عدتها؛ فورّثها عثمان»» قال ابن الزبير: «أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتةا» 
وعلقه الارن له الم 6 رصح ابن حجر والألباني. ينظر: موافقة الخبر 
۲ الارواء ۱١۹/٩‏ . 

)١(‏ أما قول ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف؛ فمذكور في قصة تماضر المتقدم تخريجها. 
وقول علي #نه: علّقهابن حزم في المحلى (444/94).: من طريق قتادة. أن 
علي بن أبي طالب قال: ١لا‏ ترث المبتوتة»» ولم نقف عليه مسندًاء وقتادة عن علي مرسل . 
وروي عن علي ونه خلافه: أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۰٤۲(‏ وابن حزم في المحلى 
(0/)» عن الشعبي: أن أم البنين كانت تحت عثمان بن عفان» فلما حصر طلقهاء فلما 
قتل أتت عليّاء فذكرت ذلك له» فقال: «تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها»» 
فورّئها. وهذا مرسل ورجاله ثقات» وروى ابن وهب كما فى المدونة (۲/ ۸4)» ومن 
لوه ابن زه فى ا کر عاضو امل العني ا فال : 
«المطلقة في المرض ترث)» منقطع وفيه إيهام. 
واختلف الفقهاء في قول عليٌ ونه في المسألة» فمنهم من جعله ممن لا يُورّثها؛ 
كالماوردي في الحاوي »١54/8‏ وابن قدامة في المغني 790/5 وتبعه المصنف» ومنهم 
من جعله ممن يُورَّْها ؛ كالبغوي في شرح السنة ۸/ ٠۳۷٤‏ والعمراني في البيان ٠١/۹‏ . 

222 علقه ابن حزم في المحلى »)٤۸٦/۹(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» وهو مرسل جيد. وروى سعيد بن منصور (19170)» القصة من طريق هشام عن أبيه 


تا میات اا مطلقة 2 14۹۷ 


وما روي عن ابن الرُبير؛ فهو مَسْبِوقٌ بالإجماع» ولأنّه قَصَدَ قَصْدًَا 
فاسِدَاء فعومل بنَقِيض صد ا 0 

(ز عَلَّمَهُ)؛ أي : الثَّلا لثّلاث (عَلَّى فِعْلٍ لا بد لَهَا مِنْهُ) شَرْعَاءِ (كَالصَّلَاة) 
المفروضة» a‏ كالصّوم الواجب» أو عَمَلا؛ كأكل ونحوه» نيا 
تُصْطَدٌ إلى فِعْلٍ ذلك فتعليثُه عليه كتلجيزه في قول الجميع. ٠‏ 

وكذا إن عله على كلامها لِأبَوَيها أو أحدهماء قَطعّ به في «المنتځب» 
و«الشرح»» وذكرّه في «الرّعاية» 5 «المحرّر) : وكلام أبيها فَمَعَلنّه. 

وكلانيد أنه طلقا UE Go‏ 
مرضه» وقيل : للحدَّء لا لمي الوَلَدٍ؛ وره على الأصحٌ» وجزم جماعة بخلافه. 

وإِن آلى منها في مرضه. ثمّ صم ثمّ رَجَع إلى مرضهء وبانت بالإيلاء؛ 


قَصْدَ الحرمان ظاهِرٌ فيه ؛ لكونِه رنّبَ الطَلاقَ على الموجب للإِرْثِ. 
(أَو عَلِمَ أن سَيدَ الأمَة كان تيه الى خزا غتن تسلقواةه ائ: آباتبا 
(الْيَوْم) ؛ لله قار وظاهره: أنه إذا لم يَعَلَّمْ؛ أنها لا رنه وهو ظاهِر؛ لِعَدَم 
الفرارء بِعَيرٍ خلافي تَعَلَمُه”". 

وكذا إذا وَطِىَ عاقِلٌ - وقِيلَ: مكلف - حماتهء أو علّق إبانتها في صحَحته 
على مرضه» أو على عل له. فَمَعَلّهِ في مَرَضِهء أوْ على تَرْكه؛ نخو: لأتزوّجَنٌَ 
عَلَيكِء EN‏ ان بات د 
= دون الحرف الذي ذكره المصنف. 
)١(‏ قوله: (أي) سقط من (ظ). 
(۲) ينظر: المغني 79/8/5. 


۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَرِتَئْهُ مَا دَامَتُ فِي الَعِدّة)» رواية واحدة؛ لوجود المقّْضيء (وَلَمْ 
يَرِنّْهَا)؛ ان ۶ مُقَتَضَى البيْنونة فَطعٌ التَّوارْثْ» خحولِف في الرّوجة لِمَا ذَكَرْناء 
فيَبْقَى ما عداه على مَفَتَضَى الأصل . 

(وَهَلَ ره بَعْدَ الْعِدَّوه أو َرِنْهُ الْمُطَلَقَةُ قبْلَ الدَّحُولٍ؟ عَلَى رِوَايَيْنِ) : 

الأَشْهَرٌُ: أنَّها تَرِنْه في العِدَّة وبَعْدّها ما لم تَتَرَوّحْ تَقَلّه'2 واختارّه الأكثرُء 
ودر أبو بكر : اد ترك احرة ١‏ يكرت لي لاعس توخي نول الكدن وكلي؛ 
TT ODT‏ ابا ملق الرهو ريه : ونيا 
بَعْدَ انقضاء العِدَّة)”"'. ولأن سبّبَ توريثها فِرارُه من ميراثهاء وهذا المعْنّى لا 
يروك ما تخا العف وشرطه : ما لم ترد ا ا 

والتانيةً : لا رث بَعْدَ العِدَّة الحتارَه في «التبصرة»؛ لأته يُقْضِي إلى تَورِيثِ 
ا e‏ ا 

وعله» A‏ أن E‏ وثلاثة أزباعه للأرْبَع 
د تجن في عقي وله ثلاث السَّوابقٍ بِالعَقْدٍ. 

aS‏ فإ ترتعت اماق E N‏ و 
فللسًابقةٍ إلى كمال أز بع بالمشبوعة 3 


. ۲۳٣/۱ مسائل صالح ؟/ ۳۰ مسائل ابن هانئ‎ ٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك .)51١/5(‏ وعنه الشافعي في الأم »)۲۷١/١(‏ وابن وهب كما في 
المدونة (۲/ ۸۹). والدارقطني »2505١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٠١١(‏ وابن حجر في 
موافقة الخبر »)٤۱۹/۲(‏ عن ابن شهاب» عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن: «أن عبد الرحمن بن عوف طلَّق امرأته البتة وهو مريض» فورّئها عثمان بن عفان 
منه بعد انقضاء عدتها»» قال ابن حجر: (موقوف منقطع السند»ء والذي قبله موصول وهو 
يشذه)ء يريد به ما تقدم تخريجه من قصة تماضر الكلبية. ينظر ۷/ ٠۹١‏ حاشية (۲). 

() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 59/8 والإنصاف :70/1١8‏ بالمبتوتة. 


بَابُ مِيرَثِ الْمُطَلَّفَةِ 2 ۱۹۹ 


وأمًا اا قبل الدفيول فروایتان» أظلقَهما في «الفروع»» وقدَّمَ في 
«المحرّر»: عَدَمَ الإرْثِ. 

ودر أبو بر - إذا لما ثلانًا قبْنَ الول في مَرَضِه - أَْبَعَ رواياتٍ : 

ادا لها الصّدان كاك رالمات وَعَلها ال لان الميرات نك 
للمدخول بها؛ لفراره» وهذا فار وإذا ثبت الميراث؛؟ وجب تكميل الصداق: 

قال المؤلّف: (ويَبغِي أن تكونّ العِدَّةٌ عِدَّةَ وَفاة)» وقِيلَ : طلاقي. 

والذاق لها الميراف افون .ول عذة غايياة لأن الجنة عن قليياء 
فلا تَجبٌ بفراره. 

والغَّالِتَةٌ: لها الييراتٌ ونصف الصّداقء وعَلَّيها اليذه وهي قول 
مالك ؛ لقوله تعالى: «وَإِن طَلََمْوهنَ... 7 ) الآية ريسره: بم . 

والرَّابعة: لا تَرِتُ ولا عِدَةَ عَلَيهاء ولها نصفٌ الصّداقء وهي قول أكثر 
ا [آن اا ا على اتسين اليناف و ال عن ال 
ECE a‏ 
المطلّقةً في الصّحَة . 

فإِنْ حلا بهاء وأنْكّرَ الوّظءَ» وصدَّقَئْهِ؛ فلها الميراتٌء وعَلّيها العِدَةٌ 
للوقاة» ويل ها المندانة لان الْكَلُوةً تَكْفِي في شُوتٍ هذه الأحكام. 

ووواوتعق قث ااعرانيا تعلخ باخيارما ها E‏ 
َشْبَهَ ما لو فَسَّحَت التّكاح» وسّواءٌ كانت باقِيَةَ مع الرّوجٍ الثاني أو بانّتُْ منه 
في قول أكثر العلماء. 

(وَإِنْ أَكْرَهَ الابُْ) وهو عاقِلٌ وارِثٌ (امْرَأَةَ أبيه)» أو جَدَّه المريض» (عَلَى 
ما يَفْسَحُ نِكَاحَهًا) مِنْ وَظءِ أو غَيرِه؛ (لَمْ يَقْطمْ مِيرَانَهَا)؛ لأنّه قَصَدَ حِرْمائهاء 


3 


- 
° 
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أَشْبَهَ ما لو أبانها رَوججها. 

رقا شواة زاة إزله أو لقص ء أؤ کان له أؤلاة ا ازل يكن لد آذ 
فات إِرْنْه َيل أؤ حب . 

فان طَاوَعَتْهُ؛ فَالأشْهّرٌ: أنّها لا تَرِنْه؛ٍ لأنّها مُشارِكةٌ له فِيمًا يَنمَّيِعُ 
احا ال الع 

ا أن تون" له دا زاركة ا فد المشتكرّعة ل كرث؟ 
لانفاءِ التّهّمة . 

وكذا لو كان الإبْنٌ مجنوئاء أو عَبْدَّاء أو كافرّاء أو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهو 

والِاعْتِبارٌ بالتّهّمة حال الإكراه» فَعَلَى هذا: لو صار ابْنُ الابْنٍ وارنًا بَعْدَ 
ذلك؛ لم تَرِتْ؛ لِانْتَفاءِ التَّهّمة حال الوّظءء وعَكْسُّه لو كان وارِثًا حال 
الوَظءء فعادَ مَحجُوبًا ؛ وَرِنَتْ؛ٍ لِوّجِودٍ التّهمةٍ حِينَ الوّظء . 

وَجَرّم بعضّهم : إن انمت الثّهمةُ بِمَسْد جرمانها الإرتّ أو بَعضّه؛ لم رنه 
في الأصحٌ. 

قال في «الفروع»: (فيتوجّه منه: لو تزوّج في مرضه مضنارة لكتدن ارت 
غَيرهاء وأقرَّتْ به؛ لم تَرِنُه ومَعْنَى كلام شیخنا" - وهو ظاهِرٌ كلام غيرِه -: 
١ E MO‏ 

كَرْعَ: لو كان للمريض امْرَأتان» فَاسْتَكْرَه ابته إحداهما؛ لم تَرّه؛ لانيِفاء 
التّهمة» لگون مِيراثها لا يرجح إِلَّيوء وإن اسْتَكْرَهَ الثَّانِيةَ بَعدَها وَرِنّتْ؛ٍ لاله 
نَم في حقَّهماء فإن استكرههما' " معًا؛ ورتا مَعَا. 


ن 


03 في (ق): أن يكون. 
() أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع 1١/۸‏ . 
(۳) في (ظ): استكرهما. 


ياك فبك الغطلقة 2 ۲١١‏ 


مسألةٌ: تقدّم آنه إذا وَطِىَ حمائه أنَّ امرأتّه تَبِينُ منه وتَرثه» سَواءٌ 
طَاوَعَئْه”" أو لا وَإِنْ كان زائل العَقْل حِينَ الوَظء؛ لم رث شَّيئًا؛ لأنّهِ ليس 
ا صحيحٌ ) فلا يكون فارًا. 

وكذا لو وئ بن امْرَأتِه وهو زائلٌ العَقْلء فإِنْ كان صَبيا عاقِلًا؛ وَرِنّتْ؛ٍ 
لان له قَضِدَا صحيحًا . 

دلي القبلة والمباشّرَة دون المَرْجٍ روايّتان: 

الحداهما : ت الحم كالوطء. 

والثّانية : لاء كالنّظر. 

وخرّج بعضٌ أصحابنا في التظر إلى الفَرْج والخلوة لِشَهْوةٍ وَجْهًا: أنه يشْرْ 
الحُرْمَةَه والأصحٌ خلافه. ١‏ 

(وَإِنْ فَعَلَّتْ فِي مَرَضٍ مُوْتِهَا ما يَمْسَحْ نِكَاحَهًا)؛ بأنْ تُرضِعَ زَوجَها 
الصَّغيرَء أو تَرتَدَ؛ سَقَط مِيرائها (ولّمْ يَسْقْظ مِيرَاتُ رَوْجها)؛ لأنّها أحدٌ 
الرَوَجَينء فلم يُسقط فِعْلّها”" مِيرات الآخَر؛ كالرّوج. 

قال في «الفروع»: (والرَّوحٌ في إِريْها إذا قَطعَثْ نكاحها منه كفِعْلهء وكذا 
رده أحدهماء ذَكَرّهِ في «الانتصار»ء ذَُكَرَهُ الشَّيحُ قياس المذهب» والأَشْهَرٌ: 
لاء وكذا خرّجٍ السَيح في سائر الأقارب). 

تنبيةٌ: إذا أُعْيفَتْ فالختارّث تَفْسَهاء أو كان الرَّوجُ عَِيًا فأجْل سء ولم 
يُصِبْها حنّى مَرِضَتْ في آخِر الحول» فالختارث”' فُرْقَتَه وقُرّقَ بیتهما؛ لم 
يتواركاء ذكره ابن النبان. 

ودر القاضي في المعْتَقَةٍ إذا الحتارث نَفْسّها في مرضها: لم يَرِنْها؛ لِأنَ 
3 في ل(ق): طاوعه: 


020 في (ق): فعليها. 
(۳) قوله: (تَفْسَهاء أوْ كان الرّوجُ عِنيتا فأْجَلَ سَنَهَ) إلى هنا سقط من (ق). 


ON‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


قَسْحّ التكاح لِدَفْع الصَّرَرِء لا للفرار. 

ولو زوّجَ ابنةٌ أخيه''' صغيرة" فَفَسَحَت اللّكاح في مَرَضِهاء لم يَرِنْها 
الرّوجُء بعَّيرٍ خلافي عَلِمّْناة”"؛ لِأنَّ التُكاح فاسِدٌ من أصْلِه في الصّحيح من 
المذمّب. 

وعن أحمدٌ: خلافه. ولها الخِيارٌ؛ لِأنَّ المَسْحّ ليس للفرار» فلم يَرِنّها؛ 
كبا لو نكت ل ایا 

(وَإِنَ ل رَوْجَاتِ کاخ بَعْضِهِنَ قاسد)» قال في الا أو منقطع 
نَظعًا يَمْنَعُ الإزْكء ولم يُعلَمْ عينُهاء (أكْرعَ بَبْنَهُنَّ؛ لاتا ثبل الإبْهام 
نَشْرِعَتُ كالعين”'» (قَمَنْ أَصَابَتْهَا”” الْقُرْعَةُ؛ قا مِيرَاتٌ لَهَا)ء ذَكَرَه أبو بر 
والأضصحاتة لآن الع ها 

11 قر شيي لاني عرييد نا مقن الي e‏ 
التَملْكِ" وَالتَّملِيكِء ذَكرَه ابن عَقِيلٍ وغيره» ويَتَوَجهُ خلاف؛ كمَنْ وفع في 
کته صد يكذ موث ذكره 8 «الفروع» . 

(وَإِذَا طَلّقَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ في مَرَضِوء كَالْمَضَتٌ عِدَّتّهُنَ وَتَرَوّجَ أَرْبَعَا سِوَاهُنٌ ؛ 
الييراث للتزعاس: + 21 يتخ الثقاة»» ل ابن الي هذا الحلات 
مَبْنِنٌ على أنَّ المطلّقةَ في مرض الموت هل ترت ما لم تتزوّخ؟ والأصحٌ 
الإرثٌء فَعَلَى هذا: الصَّحيحُ هنا أن الميرات بين اللّمان» وفيه شَيءٌ. 
)١(‏ في (ظ): أخته . 
أى: ثم يلخت» كما في المغتي ٤٠١/١‏ والشرح 111/14: 
(۳) ينظر: المغني | 
() كذا في النسخ الخطية» وفي كشاف القناع :٠٠١ /٠١‏ كالعتق. 
(5) في (ق): أصابته. 


0( في (ق): قبلها . 
¥ في (ق) : اللاك 


1 2 ميرّاث الْمُطلَفَةِ‎ E 


رل أبو الاب أن الراك عل هو للتطلفات» ار ن الما نيه 
وَجُهان: 

E EE‏ اما رل وكنّ يَرِثّنَ 

والثّاني : أنه بَينَ التّمان؛ لِأنَّ المطلّقات إذا وَرنْنَ» وقد مَضَى نكاحُهنٌ؛ 
لان ترت الرَّوجاتُ ونكاحهنّ باق بطريتي الأول . 

وجملته: أن المریش إذا طلی امراثه» ثم تكح غبرهاء م مات» لم 
سق فر 
يل مِنْ حالَينٍ : 

ا موو فترثاهُ جَمِيعًا في قول الجُمُهور. 


ن 


e es وه‎ 


وره في «المعْنِي» و«الشّرح»: kL‏ ترك ها كافك رف لولم 

يطلقهاء ولو تزوّج ولم يُطلّقّها ؛ لم ترٹ إل نصف ميراثِ الرّوجات» فكذا إذا 
5 > فعلى هذا : لو تزوّج ثلانًا في مرضه؛ فللمُطلّقة رُبعُ ميراثِ الرّوجات» 
ولكل واحدة مِنْهُنَّ ربعْه . 

اللاني: أن يموت بَعْدَ انُقِضاء عِدَّةٍ المطلّقة: تكو الجساف كله 
للرّوجات . 

وَعَنه : للأزبّع» كما لو مات في عِلَة المطلقة. 


ع 


مسألةٌ: إذا كن أربعَ يسوةء فطلّق إحدامُنّ في مَرَضِهِ ثلاناء : 


)١(‏ في (ظ): مالا. 
(۳) في (ق): لم تخل . 


58 8 < 


في عِدَّة المطلّقة أو طلّقَها ونّكَحَ اها في عِدّتهاء وما في عِذَيَها؛ 
فالتّكاحٌ باطِلٌ» والميراتٌ بَينَ المطلّقة وباقي الرَّوجات الأوائل. 

فان مات بَعْدَ انقضاء عِدَّتها ؛ ففي ميراثها روايتان: 

إحداهما : لا مِيراتٌَ لهاء فيكون لباقي الرّوجات. 

والثانية: َر مَعَهِنَّ» ولا شيءَ للمنكوحة. 

ا فم كقة النضاء'عة المطلنة؛ ؛ صح يِكاجهاء وهل تَرِثُ 
المطلّقةٌ؟ على روايتين کک عَدَّم الإرث؛ لاه يَلرَمٌ منه تَورِيتُ 
مان يسوقء أو أختين» أو حِرْمان الروجاتِ المنصوص على مِيرائِْهنَ » فَعَلَى 

ون الميراك ا ات دة اا 

N‏ وفيه وجهان: 

احا الات م الا 

والتّاني : يكون للمطلّقة والمنكوحات الأوائل؛ لِأنَّ المريض مَمْنوعٌ من 
أن يَحرِمَهنَّ مِيرائّهنّ بالّلاق» فكذا يمتع من تَنْقيصهنَ منه. 

ورد المؤلّث كلا الوَجهين > أمّا أحذهما؛ فرَّدَّه نَضّْ الكتاب على تَورِيثْ 
الرّوجات» فلا تجوز مخالفته. 

وما الآحَرُ؛ فِلِدْنَ الله تعالى لم ببح نكاع”" أكثرٌ من أربع» ولا الجَمْعَ 

بين الأَخْتَينِء فلا يجوز أن يَجْتَمِعْنَ في مَيراثه بالزَّوجيّة . ْ 

وعلى هذا: لو طلّق أربعًا في مرضهء وَانْقَضَتْ عِدَّتهنَّ» ونَكَحَ أَرْبَعًا 

سِواهُنَ» نَم مات في مرضه؛ فعلى المختار: تَر ES E‏ 
وعلى الثاني : فيه وججهان: 


(0) في (ق): يرثه. 


ياك ميات القطلقة ع ۲۰0 


أحدهما: أنه بين الثمان. 
والنّاني: أنه للمُطلقات. 


ا 


وان صح من مَرَضِه» ته تزوج ربعا في صِحَحتِهء ثم مات؛ فالويراثٌ لهنَّ 
في قول الجماعة» ولا شيءَ للتطلقات., 

قَرْعّ: إذا اذَّعَتْ عَلَيه رَوجِنّه طلاقًا يَقطعٌ الميراتٌ» فأنْكرَ؛ لم رنه إن 
مات إذا كانت مُقِيمةَ على قَولِهاء دَكرّه في «المحرّر» و«الفروع». 


9 


<S‏ ر 


El‏ شع تن ن 


(بَابٌ الاقرَار بِمَشَارِكِ في الْمِيرَاثِ) 


GG NS‏ رص أف الماد ولو السواعة دكا كان 


جي 


أو انثى» 2 للمیت» َصَدَّقَهُمْ ماك صَغِيرًا)» أو مجو ا وسّواءٌ كان 


2 


هِنْ حرو أو أَمَةء نَقَلّه الجماعة”©؟؛ (تْبَتَ تَسَبْهُ وَإرْنهُ) ؛ لأنّه #4 قبل قول عبد 


ع 2 


5 


سم 
ا 


ابن رَمْعَة لما اى سب وليدة أييو و هذا أخِيء وَلِدَ على فراش 
ابي“ فَأنْبَتَ نَسَبّهِ منه» ولان الوارِت يَقُومُ مَقامَ مُوَرُيْهِ في ميرائه وديونِه 
0 0 فكذا فى الكوة وإذا الست ارت 
فرط في البالِغ العاقِل لاضن إن الإقْرارَ بالنسب إِقْرارٌء فاشترط 

تضديق م ؛ كالإقرار بالمال» وفى بالف ال ديك ار افا 
قوله» فقَبلَ الإفرارٌ بتفْسِه وإِنْ لم يُصدَّفْهِ؛ كالمال. 

وظاهره: أنه بث بْب السب ولو مع جود مئر لا يرت لمان رق ونحو 
كان شرل السب وإلا فاه والإرت إن لم يكن يه ماله" 

١ النفزية عقاف‎ a ME 
بالمال» فكذا في الإقرار بيره.‎ 

(وَسَوَاءُ گان المُمَرٌ به يَحْجُبُ المُقِنٌ از لا يَحْحبُة؛ كأ يقر بائنٍ 
A‏ او ا aT‏ لمق 
هذا هو المذّمَبُء وقالَهُ شْرَيحٌ؛ لِأنّهِ ثبت التسب» لم يُوجَدُ في حقّه مانِمٌ من 
الإزثء فَدَحَلَ في عُموم النّصّء والعبرةٌ بكونه وارِنًا حالة الإفرار. 

و رت ENC‏ اختعاره أبو إسحاق» ودكرة الأرَحِئُ عن 


و وَاحِدَا)؛ لأنّهم سَوَاءٌ في الإفرار 


.۸٦/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ق): ابئه‎ 02 
. من حديث عائشة وكيا‎ »)١551( أخرجه البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم‎ )( 


بَابُ الْإِقْرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثِ ع3 ادا 


الأصحاب سِوّى القاضِيء وأنّه الصَّحِيحٌ؛ لِأنَّ تَورِيئّه يُقْضِي إلى إِسْقاطٍ 
توریژه؛ فَسَقَطَْ؛ لاه لو وَرتَ لخرّجَ المقِرّ عن گوڼه وار ثاء فيَبظل إفراره 
فَعَلَيهِ: نصيبه بِيّدِ المقِرّء وقيل: بِبِيتِ''' المال. 

فان بلغ الصَّيرٌ» وعَقَنَ المججنون» فصدّقا المقرّ؛ يَثْتُ إِْنّهما من المقرٌ. 

وعلى الأوّل: يُعتَبَرٌ إفرارٌ الرّوج والمولى المعتّق إذا كانا من الورثة» ولو 
كانت بننًا صحّ؛ لإِرْيْها بالمُرْض والرد. 

0 :اق أجل الرَّوجَينٍ بابُن لِلآخَرٍ من غَيرِهء فصدّقه نائبُ الإمام؛ 
ا ا وفيه اخْتِمالٌ ذَكَرَه الأَرَجِيُ م؛ لأنّ الإمامَ ليس له مَنصِبُ الورثة» 
ال وهو مَبنٌ على اه هل له اسْتِيفَاءٌ قَوَدٍ لا وارك له؟ وإذا لم يَتْْتْ؛ أخَدَ 
نصف ما بِيدٍ المقِر. 

(وَإِنْ قر بَعْضْهُمْ) بوارثِ مُشاركٍ لهم في ا ek‏ 
بالإ ماع دَگرّه في «الشّرح)؛ لِأنَّ النَّسَبَ لا يتَبعَص» فلا ا نبا في 
عن الد درد المنكره .ولا إا فى پا N‏ 
إِفْرارٌ غَيرِه عَلَيو» ولم تُوجَدُا" شهادة يبت بها النَّسَبُء ولو كان المقِرٌ عَذلّين ؛ 
لأنه إقرارٌ من بعض الورثة . 

وعَنْهُ: إن أقرَّ اثنان منهم على أبيهما بڌين أو نَسَب؛ تبت في حم غَيرهم؛ 
إعطاء0*) له حكمٌّ شهادةٍ وإقرارٍء وفي اعفار ادا 5 روايتان. 

ن اد يَشْهَدَ مِنْهُم). أو مِنْ غَيرهم؛ (عَذُلَانَ 1 ولد على تراشفاء أو 
e‏ “يا انك نه من ای الوارفية» وار کی في 
7 قي (ظ: يفت 

(۲) ينظر: المغني ٠٤٠١/١‏ . 


(4) في (ق): أعطى . 


۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الإرث؛ لِأنّها بيّنةٌ عادلةٌ» فْتَبَتَ النَّسبُ بهما كالأجانب» ولأنّهما لو شَّهِدًَا 
على عير مُوَرّئهما؛ لقَبلَ» فكذا إذا شَهِدًا عليه. 

وقِيلَ: لاء جَرّمَ به الأَرَجِئُ وغيرُه. 

فلو كان الممّرٌ به أحَاء ومات المقِرٌ عن بَنِي عمٌ وَرِنُوه وعلى الأوّل يره 
الأخ. 

وهل يبت نسبّه مِنْ وَلَدِ المقِرٌ المنكر له تَبَعَاء فتَنبْتُ العُمومة؟ فيه 
وَجهان» وفي «الانتصار» خلافٌ مع كله أعيرينا من أبي المقَرٌ أو معروفي 
اليج 

ولو غات الق : و والمنكرً؛ ا ر ا ا ورثه. 

وذَكَرَ جماعةٌ : إقراره كوصيّة فيا حل المالّ في وَجْدِء وثلثه في آخَرَ. 

ول المال ليت الال 


(وَعَلَى المُقِرٌ) إذا لم يَعبّت النَّسِبُء (أن يَدْقَمَ إِلَبْهِ قضل ما في يرو عَنْ 


انهه سه 5 ع ي 7 ra a‏ ا 5 4 و يق 
مِيرَائهِ)؛ لِأنّه تبن بإفراره أنّه لا يَستَحِقَهء (فَإِذَا أَقَرّ اد الاين بأخ؛ مله ثلث 


كل انوا اتلد كح م لأن قن ا وهر لا تون ا 
في يو بكر بن محملٍ في د وهو لا پستجق | 


ت 


ت ل 5 2 ەے ےش ا 5 و 2 
الثلث»؛ فالموس مسجل الور ب وهو ثلث النصف . 


چ 
2 عت 


2 2 5 - 3. 2 00 ۶ 2 

(وان اقفر باحت؛ فلها خمس ما فِى يَدِهِ)؛ لِأن فى يده النصفَ» وهو 
دوي لله وو ا و وھ روي وو و 
يستجق خمسّين» فنصف الخمس مستحق للمقر بها.ء وهو خمس ما في يده» 
ها رك اجه 

5 22 2 2 8 ع 2 ع ۶ 0 

وقال النخعيٌ وحَمّادٌ: تقاسمه" ما في یده؛ لانه يقول: أنا وأنت سَواءً 


فی ميبراث اا وما 5 السك بمنزلة التَّالِفٍ. 


(۱) ينظر: الفروع ۹۲/۸ . 
(۲) في (ظ): يقاسمه. 


بَابُ الْإِقُرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثِ ع3 ود 


وأجِيب بأنّه : إِنّما أقَرّ له بالفاضل عن ميراثه» فلم يَلرّمُه أكثرٌ مما قر به 
كما لو اة قر له بمَعَيِّن» وكإقرارٍ أحدٍ الشَّريكَينِ بجناية العبد. والتّركةٌ بيهم 


ااا ا ٠‏ ثم جَحَدَه؛ لم يبل جحد ولَزِمّه أن يَدقَعَ 
نصف ما في يدهء فان صدّقه ا له أو به ؛ فوجهان» ذَكَرَهُما في «الكافي» 
وغيره. 

فان أقرَّ بَعْدَ جَحْده باحر : احْتَمَلَ ان لا يَلرّمه له شَيٌ» وإِنْ كان لم يدف 
إلى الأوّل شيا لَزِمّهِ أن يَدفَعَ إليه نصف ما في يَدِهء ولا يَلرّمُه للآخَرٍ شي 
ويَحتَمِلٌ أن يَرّمّهِ دَفْمٌ الصف كله إلى الثاني ويَحتَمِلُ أن يَلرَمَه ثلث ما في 
يده للثّاني» كما لو أقرّ بالثاني من غير جحْدٍ الأَوَّلٍ. 

إن خلّف اين فأقرٌ أحدُهما بأخ. ثم جه ثم أقرّ بأخ ؛ لم يُلرّمه 
الات في لے ۷ال الثاني کے آلو ت ما فى ت وعلى 
التّالث: يَلرَمُه دَفْعُ ما بَقِيَ في يده» ولا یت تسب وَاحِدٍ منهماء وبثيّت نسب 
المقَرٌ به الأوَّلٍ في المسألة الأولى دُونَ ن 

(َإِنَ لم يكُنْ في ۽ يَدِ المُقِرٌ فَضْل ؛ فلا ث3 شَيْء لِلْمْقَرٌ به)؛ لأنه يُقِرٌ على غَيرِه . 

(وَإذَا حلت أَخَا مِنْ أب وأا ِن أ ارا بأخ م ِن ابوَينِ؛ تبت نسب ؛ 
لأفراق كل الورقة بهم (وأَحَدَ ما في يَدِ الخ مِنّ الأب)؛ أنه تكن اوا 
لا حقٌّ له وأنَّ الحقٌّ للمُقَرٌ به؛ إِذْ هو مَحُْجوبٌ به. 


دض 
Ê‏ 


(وَإِنَ ن أ َرَ به الح مِنَ الب ؛ أَحَدَّ ما في يَدِه)؛ لته يُسقِطه في الميراث» 


7 0 


Cy باذ تست ما فى دده وهو سَهوء‎ E 
وإفرارهم شَرْظ في ثبوته.‎ e NEN 
(وَإِنْ أَكرَ ين لم م بأخ سرا قلا شَيْءَ لَهُ)؛ لاه لا فَضل‎ 


ع8 


فى يله» وهذا بخلافي ما إذا أقرَّ باَخوَين من م ل ا 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


يده؛ لِأنَّ في يده السّدسَء وبإقراره اعْتَرَفَ أنَّه لا يَستَحِقُّ من الميراث إلا 
التَسَعَء فيَبْقَى في يده نص التّسّعء وهو ثلث ما في يده. 
(وَظريق الْعَمَلِ) في هذا الباب: (أنْ تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإفْرَارٍ فِي مَسْأَلَةٍ 
الإنكار)؛ لأنّ به بظلهة ما للق وما ل : وها نضا ء وتراقى العوافقة: 
(وَتَدْقَم”'' إِلَى المُقِرٌ سَهْمَهُ ِن مَسْألَةِ فار في مَسألَةِ الونگار واس المتكر 
ا الإنكار في ا الْإقْرَا وَمَا فصل هو لمق يو). فإذا أقرّ 
أحدٌ الابْئَيْنِ بأخ ؛ فمَسألة الإفرار من ثلاثةء والإنكار من التّين؛ فاضرِبْ 
إحداهما في ا تاهما ؛ تكن سه ؛ للمُقِرٌ سَهُمّ من الإقرار في الإنكار 
باتین› وللمدكر توم من الإنكان في رار يبْقَى سهم للمُقَرٌ له؛ لأت 
الفاضِلٌ؛ وهو ثلث ما بَقِيَ في يد المقِرٌ؛ لِأنَّ الصف في يده وقد تبسن هنا 
(فَلَوْ حلفت الْتَيْنء فار أَحَدُهُمَا بِأَحَوَيْنِء فَصَدَّقَه َوه في أَحَدِهِمًا؛ ثبت 
سب الْمُتَمقٍ علب ؛ لإقرارٍ كل الورثة به (نشَاووا او کک e‏ 
الْإفْرَارِ)» وهي از (فِي مَسْأَلَةِ الإٽگار)» وهي ثلاثةٌ ا م 
لكاككزياء A‏ مِنَ الْإنْكَارٍ في الْإثرَارٍ : أَرْبَعَةٌ بعص مِنَ 
لْإفْرَارٍ في الْإنْكَارِ : اة وَلِلْمْتَمَق عَلَيْهِ ِن صَدَّقَ المُقِرّ مل سَهْمِه)؛ لابه 
مُقِرٌ (وَإِنْ أَنْكَرَهُ نل سَهْم المُنكر)؛ لأته مكل (وَمَا فَضَلَ لِلْمُخْتَلَفٍ في 
TELE‏ فى غيال الالشاريه أن ذلك عير 
الفاضل» وهذا أصحٌّ الأقوال» قالّه في «الشرح». 
وان ار الاب د اق غ و الى في هال اللضديق 
إل ربع مَا في يَدِهِ)؛ انه لا يدعي أكثرّ منه؛ له يدعي ا 87 ا 


3 


(0) في (ظ): أنه 


يالك الْإفْرَارِ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثِ 3 حك 


(وَصَحسَْهَا مِنْ َمَانِيَِ)؛ لان أصل المسألة من انين والمقّرٌ به يَستجق رُبِعَ ما 
في يد المنكرء فَاضْرِبُ أربعةً في اثتين بثمانيق» (لِلْمُنْكِرِ ثَلَاَهَ)؛ لِأنّه كان 
سَهُمٌ)؛ لاله يَستحِقٌ رُبعَ ما في يڍ المقِرٌ بهماء (وَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحَوَيْنٍ 
سَهْمَانِ)؛ لِأنّه كان يَستَحِقٌ أربعة» خَرَجَ منها سَهُمٌ للمنّفق عَلَيو» وسَهُمٌ 

كر ابن اللَبّانَ: أن هذا قياس قول مالِكِ والشَّافِعَي. 
وقد شر لاد المدكرٌ يقد أله لا هوق إلا اقلت وقد عضر من يعي 
الزّبادةء فَوَجَبَ دَفْعُها إليه» ونظيره لو اذَّعَى إنسان دارًا في يد آخَرَ فأقرٌ بها 
لعيره» فقال الممّرٌ له: إِنَّما هي للمُدَّعِيء فإنَّها تُسَلَّمْ إليه. 

وقد ردَّ الحَبْرِيٌ على ابن الان قله وقال: يَبِقَى مع المنكر ثلاثة أنّمانء 
وهو لا يَدّعِي إلا الدْلتّء وقد حَصَرَ مَنْ يدعي هذه الرّيادة» ولا مُنازِعَ له 
فيهاء فيب دَفْعُها إلّيه. 

ال والصحيخ أن بض المتقق علبو الندين الذي اده من ال يف 
فيَصْمّه إلى الصف الذي بِيَّدِ المقِرٌ لهماء فيَفْتسمانه أثلاثاء فتَصِح من 
تسعقٍء للمنكر ثلاثة» ولكل واحِدٍ من الْآحَرِينَ”" سهّمان. 

قال في «المعْنِي»: ولا يَسَتَقِيمِ هذا على قول مَنْ لا يِلزِمُ المقِرّ أكثرٌ من 
المَضْل عن ميرائه؛ لان المقرّ بهما والمتّمَقَ عَلَيهِ لا يَنقّصٌ ميراته عن الرُبُ 7" 
ولم يَحصّلْ له على هذا القّولٍ إلا السعان. 

وقبل : في حال الإنكار يدقع المقِرٌ بهما إِلَيهما نصف ما في يده ويأ ل 
250 زيد في (ق): هو. 


(0) في (ق): الأخوين. 
(9) في (ظ): الرابع. 


1 8# المُبدع شرح المُقنع 


المت عليه من المنكر ثلتٌ ما في يده فيَحصّل للمنكر التُلثُء وللمُقِرٌ الوب 
وللمتّفق علبه السدس ا وللمخْتَلّفٍ فيه الشّمُ ونَصِحٌّ من أربعةٍ 
وعِشْرِينَ لر ا وللمتّقّق عليه سبعةٌ» وللمُقرٌ سن وللمُختلفٍ تلائ 
قال ابن حَمْدانَ: وهو أصحٌ. 

(وَإِنْ خَلَّت ابنَاء كأ 
الّمَقَا) مع إقرارٍ ال ابن بهماء َو اخْبَلَمًا)؛ EE‏ نا 
بارا كل من الورثة قَبّْهماء فلم عبر مواق الآحَرِء كما لو كانا صغِيرَينِ. 

(وَيَحَتَمِل : الا يت م امه مع اخَتَلافِهِمًا) ؛ لأ الإفراز يكل واد مهما 
لم صر من كل" الورة'©: يدم إلى كل واد منهما لک ما في يده فان 
صدَّقّ أحدّهما بصاحبه وجَحَدَّه الآخَرٌ؛ٍ تَبَتَ نَسَّبُ المتَّمَّقِ عليه» وفي الآخَر 
وجهان. 

فإِنْ كانا تَوَأمَيْن؛ ثبت نَسَبُهماء ولم يفت إلى إنكار المنكر منهماء سوام 
تَجاحَدًا معًا أو جَحَدَ أحدهما صاحِبّه؛ ومتى أقرَّ الوارث بأحيهما؛ تَبَتَ 


r 


َبأحَوَيْنِ کلام متّصِلٍ ؛ نبت ا مطلقاء» سوا 


0-4 


تست ال کر 
فان أقر بسب رين معا ت نسشهما على الآ رل وعلى الان فيه 


كيو 


ى بأَحَدِجِمَا بَعْدَ الآَحر؛ أغطي الأول يضف ما في يَيو)» بير 


اعد 


لاف ۽ 0 اغتَرّف بأَشُدنه فَيَلرَّم منه ركه فتكون المسالة ا إليه 
مقسومة على اث: تين (وَالثَانِي لت مَا في يَدِو): وهو السدس؛ لاه فاضا عن 


له 00 
2 2 ا لي اين ي 


حقه؛ لأنه أقدَ أ ار كال فأحدُهم يَستَحِقُ اتلك فقطء. سما 


کي 


الْأَوّلِ)؛ لِأنّه أَقَرّ به كل الورثة؛ (وَيَقِكْ نسب التاني عَلَى تَصْدِيقِهِ)؛ لِأنّه صار 


كع 
لخت 
3 


(فإن 


6 ا 


2 


)١(‏ في (ق): الذرية. 
(© ينظرة الشرح الك 808/11 


يالك الْإفْرَارِ بِمُْشَارِكِ في الْمِيرَاثِ E‏ ا 


وا 

را 

وفي «المحرّر» و«الفروع»: وذ كدت الاي بالأوّل» وهو مُصِدَّقٌ به؛ 
کک تبنت الثلاقة» وقيلَ: بط تمت الأول» وياخذ الثاتى تلك ما فی بده 
ا 

(وَإِنْ أَقَرّ بَعْضٌ الْوَرَثَةِ بامْرَأَةٍ لِلْمَيّتِ؛ٍ لَزِمَهُ مِنْ إِرْئْهَا بِقَدْرٍ حِصَّيِه)؛ أي : 
يَلرَمه ما فصل في يده لها عن حقه» كما لو قر بابْنٍ. 

وفي «الرّعاية»: وإ أقرّ بها كلّهمء أو شَهِدَ بالتّكاح اثنان منهم أو مِنْ 

فان مات المنكرٌ فأقر به ابنّه؛ فهل يُكمَّل إِرْنُها؟ فيه وَجهان. 

مسألةٌ: إذا خلّف ثلاثة بَبِنَ» فأقرّ أحدُهم بأخ وأختٍء فصدَّقَه أحدُهما 
في الاج ولاق فى الآ لم بدك هما رد ال بهما إلنهما 
ثلث ما في يده» ويدقع المقِرٌ بالأخ إليه رَبِعَ ما في يده» ويَدقع المقِرٌ بالأخت 
إليها سبع ما في يده. 

فال المسألة ثلاثة؛ سهم المقِرٌ يُقِسَمْ بَيتهما وبَيئه على تسعةٍ؛ له س 
00 سهمٌ المقرٌ بالأخ بَيّهما على أربعة؛ له ثلاثة ولأخيه سهم 

سهمٌ المقِرٌ بالأخت بَبنَهِ ويها على سبعةٍ؛ له س ولها سهمٌء وكلها 

متباينة» فاخ شرب أربعة في سبعة في تسعق» ٿم : في صل المسألةء 5 سكا 

TT‏ ومنها تصحٌ. للمُِرٌ بهما س في أربعةٍ في سبعةٍء بمائةٍ 
0 َّ» وللمقِرٌ بالأخت سنّةٌ في أربعةٍ في تسعد بمائتين وسلَّةَ عَشَرَّ 

مقر بالأخ ثلاثة في سبعةٍ في تسعقٍ بماكة وسعة وثمائية؛ وللأخ المقَرٌ به 


.00( ت -- ۶ » »0 
سه ن في أربعةٍ في سبعةٍ » پس وحمسيين» وسهم فى عع فى بسع 


)١(‏ في (ق): تسعة. 


Né‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


بثلاثة لو وسا SS‏ 
سبعة» بثمانيةٍ وعِشْرِينَ» وسهمٌ في أربعةٍ في تسعةء بِسَنَّةِ وثلاثينَ » يَجِتَّمِعٌ لها 
أربعةٌ وسِنُونَء ولا قَرْقَ بَينَ تَصادّقهما وتجاحدهما؛ لِأنّهِ لا مَضْلَ في يدٍ 
أحدهما عن ميراثه . 

(وَإذَا قَالَ رَجَلّ: مَاتَ أبي وَأَنْتَ أَخِي)» أؤ مات أَبُونا ونَحَْنُ ابْناه 
(قَقَالَ: هو أبِي» وَلَّسْتَّ بِأَحِي ؛ لم قبل إِنْكَارة) ؛ لأنه نمت الما اه 
أبوة» وأقرّ بمشاركة المقِرٌ في ميراثه ET‏ لا و ونه ؛ لم 
يَْبْت إِقْرارُه به» وبَقِيَتُ دَعْواة: أنه أبوة دونه غِيرٌ مَقْبولةٍ كما لو اذَّعى ذلك 
َبْلَ الإقرارء وحِيئَئِذٍ فالمال يَبنَهُماء اي وق الى 


-ه 


3 رر جز 5 ع اع 5 2 0 2 وي 3 
به)؛ لأنه صَدَرَ الإقرار بأنه أبوه» وذلك بوج السا لهء ثم اذَعَى 
ر 4 


e METE O 
الم‎ 

(وَإِنْ قَالَ: مَانَتْ زَوْجَتِي کا قال لست بزوجهاء فهل يقْبّل 
إنکار؟ عَلَى ی كذا في «المحرّر): 

أصحهما : أنه يقل إنكارٌ الأخ؛ لان النُكاح يَمَتَقِرٌ إلى إقامة البيّنة عَليه. 

الا لايثيل ؛ لما سَبقٌ» والمال بيتهما» قال في «الشرح»: وهلة 
المسألة تُشْبِهُ الأولى مِنْ حَيتٌ إِلّه نَسَبَ الميتَ إِلَيهِ بالرَّوجِيّة في ابْتِداءِ إفُراره» 
كما نسب ب البو ةَ في وله : مات أبيء وتُفارِقُها : في أن الرّوجِيَّة مِنْ شَرْطِها 


الإشهادء و ال غاد هيا واشههاتها > فلا تكاد تخفى» بخلافي 
النَسَبء فإنَّهِ إنّما يُشْهَدُ عَلّيه بالاسشتفاضة غالبا . 


(۱) قوله: (في) سقط من (ق). 


بَابُ الْإِقْرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثِ ع3 عاك 


(قَصَنّ) 


الت له ا بِمَنْ يزيل العَوْلَ ؛ ؛ كرَوْج وَأَخْتينِ). الها 
قرت إِخداهمًا بأَخ؛ اضرب مَسْأَلة رار 


5 3 


من سنو وتَعُولٌ إلى سبع (أَكَرَ 
ج َة مِنْ ضَرْبٍ أربعةٍ في انْنَينِء (فِي مَسْأَلَةٍ الْإنْكَارِ): وهي 
بي اختبيةة ناشق 3 على نا لراك ٠‏ يَكُنْ للرّوْج ا 
550 ف صرب ثلاثق» وهي ما له من" مسألة الإنكار» في 
ثمانيق» (وَلِلْمْنْكِرَةٍ سِنَّةَ عَشَر)ء مُرتَفِعةٌ مِنْ ضَرْبٍ انين في تَمانية (وَلِلْمُقِرَةِ 
سَيْعَة)؛ لأن لها مو اة ال رار سا ضفرو ا فى مات الأكارء 7 ي 
0 تسْعَةٌ يلأخ)؛ لأنها الفاضل؛ (فَإِنْ صَدَّكَهَا اوج ؛ هو يَدّعِي أَرْبَعَةَ)» وهي 
7 الصف > الاح ا كي ارك يدعي اسْتِحْقَاقَ ربع المالء 
a )‏ : ا 0 کک ا ا هايو 


تهانان إلى ما کن ال ر ا 0 اام 
سَبْعَةٌ) مُضافةٌ إلى ما أَحَدّه» فإِنْ أَثَدَتِ الأختانء NS‏ دُفِعَ إلى كل 
أختٍ سبعةٌ وإلى الأخ أربعة عَشَرٌه يَبْقَى أربعةٌ يَقِرَانِ بها للرّوجء وهو 
رها وفي ذلك ثلاثة أَوْجْوِ ستأتي. 

(فَإِنَ ان مَعَهُْ مان فدكون مسال الإتكار ن سوه ورل إن 
تسعة » وسالة الإقران مق أربعةٍ وعِشْرِينَ ؛ لان فيها ا ولا وما بَقِيَ وهو 
() في (ق): واعمل. 


000 في (ق): في : 
(9 في الق)+ والشر, 
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5 ¢ م 4 ا Bn‏ ا ا ا ا 
سهم على اربع لا يصح ولا يوافق» فاضرب ستة في أربعةٍ تبلغ ذلك» 
فإذا نَظَرْتَ بيتهما؛ فهما ميقا بالأئلاث» (َإِذَا ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإفْرَارٍ في 
مَسْأَلَةِ الْإنْكَارٍ؛ كالف القن و ثَلَانَةٌ مِنْ مَسْأَلَةٍ الإنگارء في وَفْقٍ 
مسأل الْإفَْارِ) وهي ثمانية؛ (أرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ)» مرتَفِعةٌ وما دَكرْناء ول ختيْن 
ين الأ سَهْمانِ في ثمانية؛ (ييَهَ عر وَللْأَحْتٍ المنكرَة س عَشَرَ)ء مُرثَقِعة 
من ضَرْبٍ اثتين في ثمانيق» (وَلِلْمُقِرَةِ تَكَانةٌ)؛ لِأنَّ لها سهُمًا من مسألة الإقرار 
مَضرُوبٌ في وَفْقٍ مسألة الإنكار»ء وهو ثلاثةٌ بئلاثق» (يَبْقَى فِي يَدِهَا لاله 
عَشَّرّ)؛ أي: من الاين والسَبِعِينَ”"2» الاخ مِنْهًا سِنَّذّ)ه ضعف نصيبهاء 


a 


هه o‏ ون عله ر کے 26 2 3 CSET‏ 

(يبقى سبعة لا يدعيها أحد)؛ لاستكمال كل واحِدٍ حقه» (ففيها ثلاثة آوجو): 
ا EE, a, 0 aT‏ 2 
(أَحَدَهَا)ء قدمه في «الشرح» و«الفروع»: (تقر فِي يَدِ المقِرةِ)؛ لآنه لا 


(وَالنَانِي : تُؤْحَذة” إلى بَيْتٍِ الْمَالِ)؛ لِأنّهِ مَوضِعٌ الأموال التي لا أَرْباتَ 


موقيل باوه بن سوا جضن E E‏ 
فقي اله لكا ران هذا الما ل قدا EE Ee‏ 
صادقة؛ فهو للرّوج والأخمَينٍ من الأ وإ كانّث كاذبة؛ فهو لهما“ ٠‏ وإذا 
كان لهم لا يخر عنهم؛ فم بَبتَهم على قَدْرٍ الاختمال» كما قَسَمْنا يراتٌ 


وم 


الحُنْتّى وبين من" معه على ذلك» فعلى هذا: يكون للمُقِرَةٍ النْصفُء وللرّوج 


)١(‏ في (ق): يبلغ. 

۷ ی ا اوس 

(۳) في (ظ): يؤخذ. 

(4) في (ق): تقسم. 

(5) في (ظ): لها. 

(5) قوله: (من) سقط من (ق). 


يالك الْإفْرَارِ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثِ 3 0 


SS‏ ماني عا الاجر وفي 
ا لصي 

ُمّ تَجعَلُ نصف الرّوج والأخمَينٍ من الأمّ على خمسة؛ E‏ 
ولهما الل وذلك خمسةٌ من مو فيم السبعة يتم على عرق لمر 
شی وللرّوج ثلاثةٌ وللاختينٍ سَهْمان. 

فإذا أردتَ تصحيحَ المسألة؛ فاضْربُها وهي النان وسبعونٌ في عشرقء كه 
کل مَن له شَيءَ من اين وسبعِينَ مضروبٌ في عشرة» ومن له شيءَ من عشرة 
مضروبٌ في سبعة. 

(قَإِنْ صَدَّقَ الرَّوْحُ المُقِرَةَ؛ فَهُوَ يَدَّعِي انْتَ عَشَرَ)؛ لِأنَّ له الصف» و 
هنا سنَّةٌ سن وثلاثون» معه منها أربعة وعِشْرونَ بَقِيَ ما در الاح بي 
سِنَّه)؛ لأنّه هو و يدّعون أربعة من أربعةٍ وعِشْرينَ» مضروبة في وَفْقِ 
مسألة الإنكار» وهو ثلائدٌ» تكن اث عَشّرّه له نصمُهاء (يَكُوتان تَمَانبَةَ عَشَرٌَ 
وَلذ كلقي "© عَلَبْها الثلاكة E‏ واا فاضرث ا عش 
لالكسارها على المقُسوم عَلَيوه (في المَسْأَلَة) وهو انان وسَبْعُونَء تكن ألْمَا 


ع ع ل 8 


لم كل م من لَهُ شَيْء من اين وسَبْعِينَ مَضْرُوبٌ في مايه عَشَّرَء وَكُلَ مَنْ 
له شَيْءٌ مِنْ ٿمَانية عَسَرَ مَضْرُوبٌ في ثَلَانَةَ عَسَرَ)» ق 
لواف عدر بأربعمائةٍ واثْنَينِ وثلاثِينَء aS‏ 
وثلانُونَ””": وللمنكرة كذلك» وللمٌقِرَّة ثلائةٌ في ثمانيةً عَشَرّ: بأربعةٍ 


(1) في (ظ): ولا ينقسم. 

20 كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :75717/1١4‏ وستة وت ل 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير ٠۳٦۷/١۸‏ وفي الممتع :٤١١/۳‏ مائتين 
وثمانية وثمانين. 
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وحَمْسِينَ ‏ وللاخ سّةٌ في ثلاثة 1 ليان وسَبْعونَء وللرّوج اثنا عَشرَ في 
ثلاثة عَشَرَ: ما “يد ررم وترجِعٌ بالا ختصار إلى مائتّينٍ وسنَّة 
ا ؛ لِأنَّ السّهامَ كلّها : 3 نتَفْقّ بالأسْداسٍ . 

على ذا قم TT‏ »الها رطلها تت : 
فكذا یجب أن تکون مثلها عَمَلا. 

مسالا قلاثة وز لاب اأعت امرأة أنّها أحث المت لأبيه وأمه 
فصدّقّها الأكبرٌء وقال الأوسظ: هي أت لاء وقال الأصغرٌ: هي أختٌ 
لأب؛ فالأكبرٌ يَدقَعٌ إليها نص ما في يده» ويّدقّع الأوسط سُدسسَ ما في يده» 
ويَدفَعٌ الأصغر سبع ما بَقِيَء وتصحٌّ من ماقو وسَكّةٍ وعشريق؛ لان أضل 
مسألتهم من ثلاثةء ومسألة الأكبر من اثنّينْء والثّاني من سن والثَّالثِ من 
سبعة» والاثنان داخلان في السَّة» فتَضرِبٌ سنَّةَ في سبعة بانْنينِ وأربعينَ» 
فهذا ما في يدٍ كل وَاحِدٍ منهم. فتأخذ من الأكبر أحدًا وعشرين؛ ومن 
الأوسط سبعة» وهو السَّدسنُء ومن الأصغر: سلَّةَ» وهو السّبعء فصار لها 
اوساو 

َرْعّ: إذا مات رجل» وخلّف ابتين» فمات أحدّهما ورك بننّاء فار الثاني 
E‏ كفي يده ثلاثة أرباع المالء وهو يَرْعُمُ أن له ربعا وسُدُسّاء 
قفشل ف ينه الث ذه عل الم يده فن آرت به البدث وها + فی برها 
الرَبعٌ» وی ترم أن لها الشدسن» يقفضل في يدها نصف السدس» تدفعه إلى 
الممّرٌ له. 


6١ جم‎ 2 6١ 


YJ‏ “م << علا1كى» 


)١(‏ في (ظ): بمائة. 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 5/ ٠٠١‏ والشرح 7/١8‏ 757: وثلاثون. 


اب ميرت الْقَائِلٍ 8 ۲۱۹ 


(بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ) 


عَقَدَ هذا البابٌ لِبّيان إِرْثِ القاتِل وعَدَيه» وهو المقصود بالتّرجمة» وكان 

والقَثْلّ على ضَربَينِ: مَضمون» وغَيرٌ مضمون. 

فالمضعون: مرجت لليدزماق» وهو المعبد غته يقوله : (گل نل مَضْمُونِ 
ار أذ ا كتن رت إلى صف الکار قاصاب ا 


يَمْتَعُ الْقَاتِلَ مِيرَات الْمَْتُولِ)؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بن شعَيبء عن آبيه» عن جدّه : 
0 رلا يرث الْقَاتِلَ شَيْكًا) رواة أبو داود وَالدَارَمُطنم وعن عفد 
قال سيت رسول الله كه ول ١لَيسٌ‏ لِقاتِلٍ مِيراثٌ) رواءٌ مالك وأحمد 
وعن ابن نِ عباس مرفوعًا تله اا ورَوَى النَّسائِنُ مَعْناهُ مرفوعًاء 
صځحه eS‏ الفرائض"'» وَتَمَلَ الاتفاق عليه» وضعفه غَيره. 


)١(‏ وقع اختلاف في هذا الحديث؛ فأخرجه أبو داود (4574)» من طريق سليمان بن موسى 
الأشدق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده في حديث طويل» وأخرجه النسائي في 
الكبرى 40۴١١‏ والدارقطني 2414544140+ من طريق إسماغعيل ين عيائن: 
عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم؛ عن عمرو بن شعيب به. والأشدق قال 
عنه البخاري: (عنده مناكير)» وتكلم فيه اخرون قال ابن حجر: (صدوق فقيه في حديثه 
بعض لين)» وإسماعيل ر بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفةء وخالفهم يحيى بن سعيد 
الأنصاري» فرواه عن عمرو بن شعيب» عن عمر ف#نه مرفوعًاء أخرجه مالك في 
الموطأ (۲/ ».)۸٦۷‏ وأحمد (/9:1), والنسائي في الكبرى (1۳۳۲)» وابن ماجه (2)5515 
والبيهقي في الكبرى (۱۲۲۳۹)» لكنه منقطع؛ يرو ون وپ لم مسد عن کو و 
والحديث نر ابن عبد البر. ورجح النسائي وابن عبد الهادي رواية يحيى بن سعيد» 
وقال ابن حجر: (والصواب وقفه على عمر)» وضعفه مرفوعًا الألباني» وروي من حديث 
أبي هريرة ينه عند الترمذي (۹٠۲۱)ء‏ وابن ماجه »)۲۷۳١(‏ وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو 
متروك . 
وحديث ابن عباس وا أخرجه الدارقطني كما ذكره ابن الملقن في البدر (۲۲۷/۷)» ولم - 
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والمعتى فيه : أنه لو ورَّنْنا القَاتِلَ؛ لم نأمئ”2 من ذا اعر مُسْتَمْجِلٍ الإرْتَ 
أن يَقَثّلَ مُورلّه» فيَقْنَى العالّم» فافْتضَت المصلحة جرماته» ولان المَثْلَ قَطعَ 
الموالاة» وهي سببٌ الإرثِ. 
وظاهِرٌه: أنَّ المقتول يَرِثُ من قاتِله مِثْلَ أن جرح مُورّنّه 
المجروح من تلك الجراحة. 
وسّواءٌ انفرَدٌ به أو EEE‏ فلو شهد على مورّثه مع جماعة ظَلْمًا 
قشلٍ؛ لم يله 
0 كان عن بالإجماع ”". ل ما کي عن سعيدٍ بن المسيّب وابن 
5 ا وراه مئة؟ لاد آي المواريث نارآ بمومهاء فيَجبُ العَمّلُ بها. 
e‏ القول؛ لشذوذة: وقيام الذّليل على خلافهء فإنَّ «عمرَّ 
أغطى دية ابن قتادة ا 9 لأخيه دون أبيه» وكان حذقه بِسَيفٍ تله » 
وق ولك ف E‏ ولم يتك فكان كالإجماعء وَلأنَ الوارتٌ وما 


5 
(: 
7 


= نقف عليه في السئن» وفي سنده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وأخرجه البيهقي في 
الكبرى C(I)‏ وفي ف 4 عمرو برق» ويقال: اح برق» وهو 
عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني وفي حديثه ضعف. ينظر: التمهيد 2477/71 تنقيح 
التحقيق ا ميزان الاعتدال ۳/ 275964 تهذيب التهذيب ا بلوع المرام (١٠۹٩)ء‏ 
الإرواء 11 

)١(‏ في (ظ): يأمن. 

(۲) رجل ذاعر: ذو عيوب وأما الداعر فالخبيث. ينظر: تاج العروس .۳۷۳/۱١‏ 

() ينظر: الإشراف ٠۳١١/٤‏ عراب الإجماع ص ۸ 

(:) أخرجه مالك (۲/ ۸7۷)ء وعنه الشافعى فى الآم (١/٦۳)ء‏ وعبد الرزاق (۱۷۷۸۲)» 
والبيهقي في الكبرى .)١90937(‏ عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب به. 
قال البيهقي: (هذا الحديث منقطع» فأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقول به)» وقال 
الألبانى فى الإرواء 1 (إسناد صحيح » ولكنه مرسل). 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلٍ ع A‏ 


اسْتَعْجَلَ مَوتَ مُوريْهِ ليأخذ مالّه» كما فَعَلَ الإسرائيلئ الذي قَتَلَ ابنَ عمّه 
فأنزل الله تعالى فيه قصَّةَ البقرة. 

ل" نَصَّ عليه“ وهو قول جُمُهور العْلّماء. 

وآ سني ر ال وعَمْرُو بن شعَيب» والأوزاعئٌ والزُهريٌ : 0 
يَرِثُ من المال دُونَ الديةء ويف د راداب 
الکا وال مدل قاقر الد تفخت الا على الام تا سرا 

NOD e 


العمد والمخالِفٍ في الدّين؛ 17 لار و للتّحرّز عنه 


ا 
ومجنون» وإِنَّما يُحرّم من ينهم » وصحّحه أبو الوفاءء وص أحمد جلاف ؛ 
لأه قد يُظهرٌ الجُنون لِيَمْثُلّه وقد يُحرّضٌ عاقِلٌ صبيّاء فحَسَمْنا المادّة؛ 
كالخطأ . 

(بمباشَرَةٍ) كان الخطا ؛ كاوق يدا قاماب وز 11 سَبَِ)؛ كمَنْ 
حَمَرَ بنرا عُدُوانًا lT‏ او قدة ا زک أنه 
قَاتِلَء NS‏ 


وظاهِرٌه: لا فَرْقَ بَينَ الأب وغيره» وسّواءٌ قَصَدَ مصلحئّه؛ كضَرب الأب 
والرّوج للتأديب» وكسقيه الوا وبط جر حه» والمعالجة إذا مات به . 


وفي «الفروع»: (ولو شَرِبَتْ دواء» فأسقطث”*' جنيتها؛ لم تَرِثْ من العْرّة 


سم ره e‏ ار 


02 ينظر : الفروع ۸/ و 


ANY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


e شا‎ 

وقِبلَ: مَن أدب وَلَّدَّه فمات؛ لم يَرِنْهء وأنّهِ إِنْ سقاهُ دواءً أو قَصَدَم أو 
1 ر 0 ¢ - 2 - د 
بَط سلعتّه لحاجةٍ؛ فوّجهانء وأن فى الحافر اختمالين» ومثله: نضبٌ سكين › 
ووضع حَجَرِء ورّش ماءء وإخراج جناح) انتهى . 

وقاله في «الرّعاية» أيضّاء وجزم فى #التحاشية»: يانه إذا أدب ولك 
فمات؛ يمتع الإِرْتَء وظاهِرٌ «الشرح»: إذا لم يقصد مصلحته. 

(وَمَا لا يُضْمَنُ بِسَيْءِ؛ گالقثل قِضصَاصَاء أو حَذًا)؛ كمَنْ تله الإمام بالرّجُم 
أو بوالمحاوية» وكذا إن شية على و نيما ت الخد أن القصاص» ل 
محمَّدٌ بن الحم" في أربعةٍ شْهودٍ شَهِدُوا على أختهم'” بالرّنی» فَرْجِمَتْ 
KR (DN rL,‏ > و مع . يەر يم 
فرجمها مع الناس: يرثونها ؛ لإنهم غير فتلوّء ويتوجه في تركية شهودٍ 
كذلك . 

أو 2 عَنْ نَفْسِهِ)؛ قعل فغلا عدوا فيه » فلم يَمنّع الميراتٌ» كما 
لو أطعمه وسقاه فأفضّى إلى ثلفه. 

(وَقَثْل الْعَادِلٍ الْبَاغِيَء أو الْبَاغِي الْعَاوِلَ فلا يَمْنَعُ), صححه في 
«الهداية» و«المحرّراء وجَرّمَ به في «الوجية + لأن المع من العدوان حَسُمًا 
لمادته» CC‏ للقثل المحرّم» فلو مع هناء لكان مانغا من استيفاء الواجب» 
أو الحقّ المباح استيفاؤه. 

(وَعَنْهُ: ا يَرِتُ الْبَاغِي الْعَادِلَء ولا الْعَاوِلٌ الْبَاغِيَ)؛ لِعُموم الأدِلّة 
وهاتان روايتان» لكن الأؤلى: لا يرث الباغي العادِلّ» جَرّمَ بها القاضي في 


. 1۹/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

في (ق) : عبد الحكم. 

إفرة في (ق): أخيهم. 

(6) ينظر: زاد المسافر ٠۲١ /٤‏ من رواية أبي النضر العجلي» والروايتين والوجهين ۲/ ۷۳. 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلٍ 2 ا 


«الجامع الصغير»» والشربك وأبو الخَطّاب في «خلافيهما»» و«المعْنِي)» 
وفالتضرةا» ولال غيب لان الباغِيَ يم ظَالِمٌء فئاسّب أن لا يَرِثَّءُ مع 
دخوله في عموم الأيلَّةَء وهذا بخلافي العاول؛ لأنّه مأذون في الفِثل مُتابٌ 
عَلِيده.وذلك لا اسب ن الات 

TT‏ وجَمْعٌ : إن جره الا ضر وَرِنهء لا إن 

تعمَّدَ نله ابتداءة» قال في «الفروع»: وهو منَّجِهُ . 
ولان العا ول إذا مُنِمَ من الإرث مع الإذن؛ جاز أن يُمنَعَ منه كل قاتِل ؛ 
ِأنَّ أعْلّى مراتبه أنْ یکن مأذونًا له فيه. 

(فيځُرج مِنْه : أن كَل كَاتِلٍ لا يَرِثُ) بحالٍء و في رواية هي ظاهِر الحْرَقِيٌ 
وحُموم الأدلّة يَشْهَدُ ايا بهذا مع على ا ال رة 

لرل ول ا خا الورات في تقل الرقاتر: گلا يُمْضِيَ إلى 
ا القثل المحرّم ke‏ وفي مسالتتا عفان الميراث يمع إقامة ا 
واستيفاءَ الحقوق المشروعةء ولا يُمْضِي إلى انّخاذ قَثْلٍ محرم» فهو ضِدٌ ما 
كالمل 

مسألةٌ: أربعة إنحوة قَتَلَّ أكبرّهم الثاني ثم قل الثَّالِتُ الأصغرٌ؛ سَقَْطَ 
القصاصٌ عن الأكبر؛ لِأنَّ مِيراتٌ الثاني صار للثّالثِ والأصغر نِصمَّينِء فلمًا 
َل الثَّاِثْ الأصغرً؛ لم يرنه ورثه”" الأكبرٌء قَرَجَمَ إليه نصفٌُ دم نَفْسِه 
وميواث الأصغر جميعه» فيَسقَط عنه القصاصٌ لميراثه بعشل .خم ازنسة؛ وله 
القصاصٌ من النَّالتْء ويره في ظاهر المذهب. فان اقْتَصّ منه وَرِلّه» وَوَرِتَ 
إِخُوته الثّلاثة» والله اعم بالصّوابِ”” 
295320 في (ق): تشهد. 
(0) في (ظ): دونه. والذي في المغني 2357/57 والشرح الكبير :۳۷١/١۸‏ وورثه. 
قر لد '(بالصواب اسقط عن 0 


7516 ع المُبدع شرح المُقنع 


5 ل يا ا م لدان 
(يَابٌ ميرّاث المُعَتّق يَعَضه) 


ذَكَرَ في هذا الباب المانِعَ من الإِرْثِْء وهو الرّق»ء مع ما تقدّم من اختلاف 
الدينء و لمضمون» ومن يرت يِبَعْضِه'". 


اوم 


(لا يرث الْعَبْدُ)ء نص عليه قال في «المغْني»: لا 2 خلاقاء إلا 
عا تر رس مص ركم 5 ق مين ماله 

وق يرث 3 اله اخسن . 
وعن أحمد: Te‏ عدم وارث» ذَكَرَه فئ «المُذُهبف وأبو البَقاء فى 

«النّاهض». 
والأول ون الجموون: sS‏ 

ايام ويُفاقٌ الوصيّ صيّة» فإِنَّها تَصِحٌ كرون مولا وقِيّاسهم 
7 جما ل وال له کرت عه ولا دل تهلك: 

وإ قل به؛ فملكٌه ناقصض كي مُق ل الى كيه ل ملكه وھ يدن 

(۲) في (ق): بعضه. 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۹۷ مسائل عبد الله ص ۳٠۰‏ . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور »)۱۹١(‏ وابن أبي شيبة »)۳۱۱١١(‏ عن محمد بن سيرين» 
(۷/ ۸۹)» وابن أبي شيبة »)۳٠٠١١(‏ والبيهقي في المعرفة »)١١009(‏ عن إبراهيم عن 
المحدثين . 

)٥(‏ في (ق): يمنع. 

(0) ينظر: المغنى .٠٤١/١‏ 

(0) قوله: (لا) سقط من (ظ). 


بَابُ مِيرَثِ الْمُعْتَقٍ بَخْضْهُ 2 ۲٥‏ 


ع 


wv uf > 1‏ داه مجع TEATS o‏ 3 
عَلَيهِ قَوله 2 : «مَنْ بَاعَ عَبّدَا وله مال. ..2 إلى آخره'''؛ إذ السَّيِّدٌ أحق 
بمتافعه وأكسابة فكذا بعل مَمَاته. 

(سَوَاءٌ كان قِنَا)» قال ابن سِيدّه وغَيرّه: (هو وأبوه مَمُلوكان)”''» وفي 
3 4 : 7 2 و 8 °„ م ع 
اضطلاح الفقهاء: هو الرَّقِيقٌ الكايل» الذي لم يَحصّلْ فيه شيءٌ من أسباب 
العِنّق ومُقدَّماتِهء قال الجَوهَرِيٌ: (ويَسْتَوِي فيه الواحِدٌ والاثنان» والجمع 
والمؤنّتٌء وربّما قالوا: بيد أَقُنان» وَيُجِمَعٌ على أَيِنقِ)0". (أَو مُدَبّوَا)؛ أن 
فيه جميعَ أخكام العبودية» بدليل أله الل باغ 17 )+ لاه غب ها 
بي عليه دِرْهَمٌء وهذا ظاهِرٌ فيما إذا لم يمْلِكُ قَذْرَ ما عليه. 

وقال القاضي وأبو الخَطّاب: إذا أدّى ثلاثة أرْباع كتابته» وعَبجَرّ عن 
اربع ؛ تق لاله بحت اؤ ذلك 

وفي روايةٍ أخرى: أنه إذا مَلَكَ ما بودي صار حرا يَرِتُ ويُورَتُء فإذا 


جو ا د 8 ل E a‏ < 
مات له من يرثه ؛ ورث» وإن مات ؛ فلسيده بقية كتابته» والباقى لِوَرَنتِه ؛ لاثر 


of 4 5 a 3 1 2 0‏ م و 
(أو آم وَلدِ)؛ لآنها رقيقة يجري فيها جميع أحكام الرق» إلا ما استثني. 
of‏ كو e‏ عو اه 5 1 
فرع : المعلق عِتقه بصفةٍ إذا لم توجد؛ كذلك. 
10 وعد ررق د و 3 a EE‏ م 5 ت - 
(فأما المعتق بَعضه؛ قَمَا كسبه بِجَرْئِهِ الحرٌ)؛ مِثْل أن يكون قد هايا سيّدّه 
على منفعته» فاكتسب فى أيّامه أو ورت شيئًا ؛ فإن الميراتٌ إنما پستحقه بجزئه 
ك 1 1 2 7 8 من ا ت 8 ج به 5 5 5 5 
الخرّء (فَلِوَرَتْتِهِء وَيَرث) إذا مات له مَنْ يَرثه» (وَيَحْجَبٌ بقَذرِ ما فِيهِ مِنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم :4)١547(‏ من حديث ابن عمر ويا بنحوه. وأخرجه 
أحمد (5557)» وأبو داود .»)۳٤۳١۳(‏ باللفظ الذي ذكره المصنف . 
(0) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٠١١/١‏ . 
(۳) ينظر: الصحاح 78/5 . 
(6) أخرجه البخاري »)5١41(‏ ومسلم (4۹۷)» عن جابر بن عبد الله وا : أن رجلا أعتق غلامًا 
له عن دبرء فاحتاج» فأخذه النبي بيا فقال: «من يشتريه مني . . .2 الحديث. 


| ليدع شع ند 


الْحري في قول علي وايڻ مسعوو اا ا مدا 
أحمذد» ا » عن يزيد بن هارونَ» عن عَطاءِ» عن اب بن عباس : 
التي بيا قال في العبد يَعيِقُ بعضه: ليرت ويورث على ما تق منده 290 5 
الْقِطاعٌء قال أحمدٌ: إذا كان ارصم حرا ونصمّه رقيقًا؛ وَرِتَ بِقَدْرِ 
الحرية ٠‏ .وكدلك”" زوئ عن الب كله .ولائد يَجِبٌ أن يُتْبَتَ لكل بَعْضٍ 


CG: 8 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١90778(‏ وابن أبى شيبة »)۲٠١۱۱(‏ عن قابوس بن أبى المخارق» 
فن ييه قال يدت عل ما بن آي بكر علو عضرا فكي الي يساك عق اب مات 
وترك مالا وولدّاء فكتب يأمر في الكتاب: «إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه 
فيستوفون» وما بقي كان هيران لول واإشعاقه جد واشريمة مد من عتصون كما قن 
المحلى (۷/ ۲۷٥)ء‏ عن إبراهيم النخعي والشعبي» كلاهما عن علي بن أبي طالب» قال: 
«المكاتب يرث بقدر ما أدى» ويحجب بقدر ما أدى» ويعتق منه بقدر ما أدى). وهذه 
مراسيل حسان» وأخرجه عبد الرزاق »)١817/4(‏ وابن حزم (۸/ »)۲٤۳‏ عن قتادة مرسلًا . 
وروي عن علي ذ#نه من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف يسير. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ».)١5756(‏ وابن أبى شيبة (؟51١5)»‏ والبيهقى فى الكبرى 2)5١5157(‏ 
فى ایآ ی كان ی لكاتب ا ع ىللا ر 
ا يديع ا E‏ اا ن 

(00 في (ظ): البرمكي. 

(5) لم نقف عليه في زوائد عبد الله بن أحمد» وقد ذكره ابن قدامة في المغني (49/5؟)» 
وأخرجه أحمد »)۱۹٤٤(‏ بلفظ: «يعتق منه بقدر ما أدى دية الحرء وبقدر ما رق منه دية 
العبداء وأخرجه ابو داود .)٤٥۸١(‏ والترمذي .)١١59(‏ والنسائي »)٤۸٠۹(‏ 
وابن الجارود (485)» والحاكم »)۲۸٦١(‏ عن ابن عباس و أن رسول الله يكل قال : «إذا 
أضاب المكاتب حدًاء أو ورث ميراثا» يرث على قدر ما عثق منهاء ووقع في هذا 
اختلاف» قال النسائي : رلا يصح ء > وهو مختلف فيه)» وقال ابن عبد الهادي: (روي موقوفا 
فوسل وفي إسناده اختلاف)» وحسنه الترمذي وابن القيم» وصححه ابن الجارود 
والحاكم والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 2718/4 تهذيب السنن ط المعرفة 2587/6 
الإرواء  .١١١/١‏ 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور .559١/8‏ 

67 في (ق): كذلك. 
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حكمّهء كما لو كان الآخَرٌ مِثْلّهء وقِياسًا لأحدهما على الآخَرٍ. 

وقال رَيدٌ: لا يرت ولا يُورَتُء وأحكامّه أحكامٌ العبدء وفاقا لِمَالِكِ" 2 
رل ماله تباتك ائه قال ايك ا00 وهر عاط لان لين مالك باقن 
على ما عق منه ملّكُء ولا وَلاءَ عَلَيهِ» ولا هو ذو رَحِم. 

دا كانّث پٽ وَأ نِضْفُهُمَا حر وب حر فَللْينْتٍ ضف حُرْييهَا 
لخد 40 كنبا لى كانت كليلة انرق كان ليا اللعات» ترقت أن 
يکود لها بنصفٍ حُرَيّتها نصفّهء (وَهُوَ الريعُ)؛ لاله نصف الصف وللا م 
حرا ورت الذن؛ الثُلْتُ)؛ لأنّه ميراثها حِيتَيِذِء (والسدس مع حريّة البِنْتِء 
قد حَجَبَنُهَا حُرَينُهَا عَنِ السّدْسٍء فينِضفٍ حُرَيِهَا تَحْجُبْهَا عَنْ نضفوء يَبْقَى لَه 
الرّيْمُ)» وهو نصف الصف (لَوْ كَانَتْ خُرَّةٌ؛ لها ضف حُرَيّتِهَا نِصْفَةُ» وَهُوَ 
القنخ)؛ لاله شت ما ب بالفركة القايلة: لباقي ا لذن له 
الا ا 

(وَإنْ غلك التي أخوالة: کل اا رن إ5 عاننا خرتين؛ 
فالسالة من سكة» للينت اد وللأمٌ سَهُمٌّ والباقي للأب» وإِن كانا رقِبقَينٍ 
فالمال للأبء وإِنْ كانت البنتٌ وحدّها خُرَّة؛ فلها النْصفُء والباقي للأب» 
فهي من انْتَنَء وإن كانت الام وحدّها حرَّةٌ؛ فلها الثّلثُءِ فهي من ثلائق 
كلها تدځل في السّنَّة فتَضرِيُها في الأحوال الأربعة» تكن أربعة وعِشْرِينَ ؛ 
لليدنت سك وهي الرَبعٌ ؛ لان لها الصف في اين وللام ثلاثةٌ؛ لان لها 
الس فى سال والثلك فى حال والباقى لاب لان المان له فى سال 
والثلك فى حال والثصت فى حال والتلفاق فی سال صار لك خا 
)١(‏ ينظر : التهذيب في اختصار المدونة ٦1۸ /٤‏ الكافي في فقه أهل المدينة ٠٠٤۹/۲‏ . 


02 في (ق): تستحقه. 
7 في (ق): إن. 


Y۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


عَشَرَّءِ وترجع بالا ختصار إلى ثمانية. 

(وَإِذَا گان عَصَبَتَان) لا حب اعذهيا الاح ت اد يليما 
عر کالآڪوین؛ كهَل نكل لحري فهما؟ يختيل وَجهَيْ). 

أصحّهما : تَكَمَّلُء قَالَّهُ في «المستوعب»., وهو قياس قول عل قاله 
الحَبْريٌ» فتْضَمٌ الحَرَيّةٌ من أحدهما إلى ما في الآخَر منهماء فإِنْ كمل منهما 
"كدان وطتع شوشي عاو د 
یسم ما وَرئاه هما على قَذرٍ ما في كل وا حِدٍ منهماء ففي مسألةٍ الكتاب : 
يُكمَّلٌ» وكذا إذا كان ثلا أحيهم حرّاء وثُلْثْ الآخَر كذلك» فَيُفْسَمُ حيئَيذٍ ما 
وَرثاه بيتهما أثلاثاء فإِنْ نَقَصّ ما فيهما من الحريّة عن جُزءٍ كامل؛ وَرِنَا بقدر 
ما فيهماء وإِنْ زاد على جُرْءٍ واحِدٍء ركان لتر ان زيما شواة4 انيه ما قري 
بيتهما بالسّوِيّةء وإن اخْتلما أغطي كل واحِدٍ منهما بقّدر ما فيه. 

والتّاني : لا تُكمَّلٌ» وهو أَشْهّرٌ؛ٍ لِأنّها لو كُمّلَتْ؛ٍ لم يَظهّرُ للرق فائدمٌ 
وكانا في ميراثهما كالحريّة» وعَلَيهِ فيه وجهان: 

أحدّهما: لكل واحِدٍ نص ماله في حال حريّتِهماء وهو هنا الربع . 

والثّاني: بطريق الخطاب» كفنا لو عاط نبي ذلك" زلخة» لك 
المالٌ لو كان أخوك رقيفّاء ونصمّه لو كان خُرّاء فَعَلَى هذا: لكل واحِدٍ رُبعٌ 


2 


وتمن. 
ولى اا وهه صا 0 وعم فَعَلَى الأوّل: لهما ثلاثة أرباع 
المال» ونصفه على الثاني ET‏ أثمانه على الثّالث . 


واس وَرِنَا جَميعًا يرات ابن حر 


(۱) تقدم ۲/۷ حاشية .)١(‏ 
(0) في (ق): آخر 

)۳( في (ق): تقسم . 

(4) قوله: (لقلت) سقط من (ق). 
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ولو كان معهم أمَّ؛ فلها السَّدمنُ على الأَوْجُهء والابنُ والبنث؛ هل لهما 
على الأوّل على ثلاثة ثلاثة أرباع المال الباقى بَعَدَ | أو ثلاثة أرباع 
المال؟ فيه وججهانء وعلى الثَّاني: هل لهما نصفُ المال» أو نصفُ الباقي 
بَعْدَ السّدس؟ على وَجهَينِ . 


(فَإِنْ گان أَحَدُهُمَا يَحْجْبُ الآخَر”". كَابْنِ وَابْنِ ابْنِ)؛ فوجهانء 


(والصجیح: أنها لا تک مَلْ)؛ لان السيءَ لا يُكمّل مما يُسقِطهء ولا يُجِمَمٌ بیته 
وبِينَ ما ينافيه 


فان كان نصفُ كل منهما خُررًا؛ فلِلابْن النْصفُء ولا شَيءَ لابه على 
الأوسطء وعلى الأول الرّبعٌ» وعلى الثَّالث النّصفُ. 

قال في «الشَّرح): (وَوَرَتّهم بعضّهم بالخطاب وتَنْزِيلٍ الأحوال» وحَجَبَ 
بعضّهم بِبَعْضٍ على مثالٍ تنزيل الخُنائى» وهو قول أبي يُوسُفت). 

00 آم وأحَوان بأحدهما و لها ثلث وحَبجَبها أبو الخَطَّاب بِقَذْرِ 
حريته » فبنصفها عن نصف سدس . 

تنبية : 52 غلى ي نرض وعصيو لم ت بقذرٍ نسبةٍ الحرّيّة منهماء 
فلبنتِ نصمها حر : الصف بِفَرْضٍ ورد ولابن مَكاتها : الصف بالعغصوبة» 
وال ليت المالء ولابين e‏ ران رهما المال: البقيّهُ مع عدم 
عَصَبَةِ» ولِيِْتِ وجَدَّةٍ نصفهما حر المال نِصِمَّينٍ بِمَرْضٍ ورَدّ» ومع خرب 

لاق أزباعهما ‏ المال هما آزياقا ودر ر ياء ومع حر للنهما + الان 
ا وال ليك المال: 


)١(‏ في (ظ): الأخرى. 
(0) في (ظ): يرث. 
() كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في الفروع :۷١/۸‏ ومع حريّة . 


r‏ |8 دعت 


ابن نصفه حُرٌ: له نصفٌ المالء فإنْ كان معه آَرُ؛ِ فلهما المالُ في وجو 
وفي آخَرَ: لهما نصمّهء والباقي للعصبة» أو لبيت المال. 

وقِيلَ: لكل منهما ثلاثة أنْمانِ المال؛ لأنّهما لو كانا حُرَينِ لكان لكل 
منهما الصف ولو كانا رقِيقَينِ لم يكن لهما شي ولو كان الأكبرٌ حرًا لكان 
المالٌ له» وبالعكس» فلكل واحِدٍ منهما في الأحوال الأربعة مال ونصفٌ» 
فله ربع ذلك» وهو ثلاثة أثمان. 

فان كان معهما ابن آخَرُ ثلث حرٌ؛ فعلى الوجو الأوّل: يُقِسَم المال بيهم 
على ثمانية» كما تُقِسَمُ مسألة المبامّلّةَ» وعلى الثاني : يُقسَمُ الصف بيهم 
على ثمانية» وفي وَحْهِ: يقسم 


2 ب از ¢ کا و 
الت بيهم اْلاناء كم يُقسَمْ السدس بين 


XZ 


6 
MARRS 


بَابُ الْوَلَاءٍ 8 ۲۳۱ 


(بَابُ الْوَلَاءِ) 


أيْ: بابُ مِيراثٍ الوّلاءِ؛ لأ الوّلاء لا يُورَتُء وإِنّما يُورَثُ به» فهو من 
إضافة التي إلى سه لد سبي الريراف هناة الولف ولا قك الم 
جملة الأسباب التي يُتَوارَتُ بها. 

والؤلخة تشم الوا و كدر و ا عل بالملق» أذ ا 


of ك » ا ي‎ as Î ES 
E ومعناه: انه إذا ان ركينا على ا‎ 
شح .سه ا راص عن عو مد 5 ص‎ 0 7 4 1 8 4 
والأصل فيه: قوله تحالى: لإفإن لم تعلموأ ءَابَآءَ هم ِحْويكمْ في الدين‎ 
ول # کی ا ی الأأعياة :مم قزل ا الو لمن ان‎ 
0 


متّفقٌ عَلّيوا"2» وإِنَّما تأخّر الرَلاءٌ عن التّسب؛ لقَولِه بي في حديثٍ 
عبد الله بن اش آرت «الوّلاء ا کلخة ا رواه الخلالء ورواه 


الشَافِعِيُ وابنُ حِبّان من حديث ابن عَمَرَ مرفوعًاء وفيه: «لا باع ولا 
ركنت :هه الله وال درد الف نه و ها فإن السب 


و 


2 7 ەھ ت E‏ 2 3 
أقوّى منه؛ لانه تتعلق به المحرمية» ووجوتث النفقة. و الشهادة. 
ونحوهاء بخلاف الوّلاء. 


ف نت عمسي 


E 5‏ کا وفي «الفروع»: رقيقاء وهي اول وسّواءً أعتقه 
)١(‏ أخرجه البخاري (507)» ومسلم »)١5١54(‏ من حديث عائشة وبا . 
(0) في (ق): من. 
(۳) سبق تخريجه ٩/۷‏ حاشية .)١(‏ 
() فى (ق): والشبه. 
4 ی ررد 
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کله أو بعضّهء فسَرّی إلى بقيته ؛ فله عليه الوّلاءٌ إجُماعًا» حَيتُ لم يُعيِقُه عن 
اذوه أو كارك 

وكلامّه شامل للمسلم وغيره» فلو أعْتَقَ الحربئُ حربيًا؛ فله عليه الوَلاءٌ في 
قول عامّتهم. فإِنْ جاء المعتِقُ مسلمًا ؛ فالوّلاءٌ بحاله» وإِنْ سبي مَولَى التُعمة» 
لم يَرِتْ ما دام عبدّاء فإن عَنَقَّ؛ فعليه الوَّلاءٌ لمعتقه» وله الوّلاء على عتيقه 
وهل يبت لمعتّقٍ السَّيِّد وَلاءٌ على مُعَْقِهِ؟ فيه اختمالان. 

فان كان الذى اشكراء مولاةء فاعيقه؟ فكل واج منهما مُوْلَى ضاحيهء 
وإِنْ أَسَرّه مَولاه فكذلك» وإِنْ سبي المعتّقُ فاشتراه رجل فأَغْتَقه؛ بطل وَلاءُ 
الأول بوضاو لاني .على المشهور. 

وإِنْ أَعْتَقَ ذم عَبْدَاء كَهَرَبَ إلى دار الحربء فَاسْترق؛ فالحكمٌ فيه كما 
لو أَعْتقّه الحر '' سَواءً . 

وإِنْ أعتق مسَلِمٌ كافِرّاء فهَرَبَ إلى دار الحرب”". ثم سَباهٌ المسلمون؛ لم 
يَجُزِ اسْتِرْقاقُهء وقال المؤلّفٌ: والصّحيحٌ جَّوازه» فعلى هذا: إن اشرق 
فالوّلاءٌ للثَّانِيء وقِيلَ: للأوّلء وقِيلَ: بيتهما. 


وإن"*أعيق عسل مسلكاء أو اأغتقه وء * ثُمّ ارتدٌ ولَحِقَ بدار الحرب» 


3 


ری فهو باط ر ا ا ار 


26 


نشين+ لم يبو اشيزفاقه» وان اذ 
أو القثل. 
(أَوْ عَتَقَ عَلَيِْ پرجم)؛ يعني نی : إذا ملكه يَعتِقٌ عليه بالملك» فكان ولاؤه له 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 75 . 

7 كذا في النسخة الخطية» والذي في المغني 5 .»١‏ والشرح :405/١8‏ حربي. 
(۳) قوله: (فهرب إلى دار الحرب» فاسترق فالحكم. . .) إلى هنا سقط من (ق). 
)٤(‏ في (ظ): فان . 


بَابُ الْوَلَاءِ 2 ل 


e‏ ووا ملكه راء أن 
0 
(أَوْ كِتَابِ)؛ يعني : إذا كاتبهء فأدّى ما كوب علیه؛ عتقَ» ولا فرق آل 


0 
: 
0 
کت 
6 
— 
3 


يوذ إلى سيّده أو إلى ورثته ؛ لن عِبْقّه بكتابته وهي من سيّده . 

وحَكى ابن سُراقةَ عن عمرو بن دينارء وأبي تور: أنّه لا وَلِاءَ على 
EEC‏ شترّی نفسّهء فلم يكن غلية وَلاءٌ كما لو اشتراة أجَتَبنٌ 
فأغتقّه» وهذا قري عندتًاء ورد بالأحاديث المشهورة. 

رع : إذا اشْتَرَى العبدٌ نفسّه من سيّده برض حالٌ؛ عَتَقَّه والولاءٌ لسيّده؛ 
٠ eu‏ 


(َوْ تذبير)؛ أي: عَمَقَ عليه باللّدبير؛ فولاؤه لسيّده في قَولٍ عامّة الفقهاء. 
ا يعني : إذا عقت أ الولد يموت ستدعاء فولاوها لهه برها 


وقال اب مسد د ي من صا لدعا فک ال لد 
وقال E‏ لا تون ها لم يُعتقهاء وله يا واختاره جابر بن رَيلِ. 


. ٤٠١/٦ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١١٠١(‏ وسعيد بن منصور »)۲٠١١(‏ والشافعي في الملحق بالأم 
.)۸١ /۷(‏ والطبراني في الكبير (24785» والبيهقي في الكبرى (۲۱۷۹۷)» وابن حزم في 
المحلى .)5١1/8(‏ وابن حجر في موافقة الخبر .4)١159/١(‏ عن زيد بن وهبء 
عن ابن مسعود ؤَيقْنه أنه قال في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها»» من قصة فيها طول» 
قال ابن حزم: (إسناد في غاية الصحة)ء وقال ابن حجر: (موقوف رجاله ثقات). 

(۳) في (ظ): يعتق. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور .)۲۰٤۸(‏ وعبد الرزاق »)۱۳۲۲١(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠١۹۰(‏ 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة .)٤٤١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى .»)5١1145(‏ عن عَبِيدةء عن 
علي» قال: «اجتمع رأيي ورأي عمر في عتق أمهات الأولاد» فلما وليت رأيت أن أرقهن», 
قال الحافظ في التلخيص 077/4: (هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد) . 
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EN‏ رانين لق ونقل هن عالق نكا قو لاوساالي كما ذو 
عَتَقَتٌ بقوله . 

3 يعلقيا» أها: إذا أوضى: آنا يكن عه يقد مرت ا غ فار 
له» وكذا إن وک به» ولم يك : ا 

(كله عَلتو الو/)4 آءز + ت للتعيق على انمسق إلا رذ 
يَملكه» نص عليه» (وَعَلَى زلا مِنْ رَوْجَةٍ معْتَقَوّه أو مِنْ 


0 


نعمتهم وعِتْقُهِم بسببه» ولأنه فرع والمَرْحٌ يَتبَمُ أضلّهء بسَرْط أنْ يكونوا من 
زوجةٍ معتّقةٍ أو 3086 فان كانيك مهم حر الأصل؛ قلا وَلاءَ على ولدها؛ 
لأنهم يَتْبَعونَها في الحُرَيّةٍ والرّقء فَيَتْبَعونها في عَدَم الوّلاء؛ إِذْ ليس عَلّيها 
لاء (وَعَلَى مُعْتَقِيه وَمُعْتَقِي أَوْلَادو وَأَوْلَادِهِمْ وَمُعْتَقِيهِمْ أَبَدّا ما تَتَاسَلُوا)؛ 
لته ول نِعمّتهم» وبسبّبه عَتَقُواء أَشْبَهَ ما لو بِاشَرّهم بالعثّق. 

اورت وغ غق العضبَة يق الي آئ: إذا لم يكن للمعتق عضب 
ولا ذو فَرْضِ؛ فهو للمولى؟ لما روي الحشة هرفوعا : «الميراث للعصّبة؛ 

وذ(" لم يَكُنْ عَصَبةٌ؛ فلا ولان الب أقْوَى من الوّلاءء بدليل : 
به التَحريم » وسقوط القصاص› 0 دالا بخلاف الوّلاء. 

0 e 

وظاهره: أنه إذا كان EE‏ فلا 
شيءَ للمُولى» بعَيرٍ خلافي RE‏ ¢ ولو كان ڏو فَرْضٍ لا يستَغْرِقٌ المال؛ 
فالباقي للمَولى . 


أنه يتعلق يتعلق 


200 في (ظ): لآنه. 

شك في (ظ): سرية. 

)۳( في (ق): فإن. 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)۲۸١(‏ عن الحسن مرسلاء وإسناده صحيح إلى الحسن» 
لكنه مرسل. ينظر: الإرواء /١‏ ۳١٠١ء‏ التكميل لصالح آل الشيخ 5 

(4) ينظر: المغني ٤٠١/١‏ . 


بَابُ الْوَلَاءٍ 0 Yo‏ 


4 يَرِتُ به عَصَبَاتَة): موا كان اا اغنام آ ا ار غيره هن 
العَصَباتء ولا فَرْفَ بَينَ گون الو ا (والكنريك ابره نا 
رَوَى أحمد» عن سعيد بن المسيّب مرفوعًا أنه قال: «المؤلّى أحّ في الدينء 
ومَولَى نعمةٍ يرنه أوْلَى النّاس بالمعتّق»”"2, ولاه عد مق حقوقه» قَوَجَبَ أن 
يرت به أقربُ عَصَباتِه؛ كالنّسبء فان لم يكن له عَصَبَة؛ فَلمّولاة. 

(وَعَنْهُ في المُگاتب إِذَا أَدّى إِلَّى الْوَرََةٍ wif:‏ وَلَاءه لَهُمْ)؛ لأنّه انتقل 
إلَيهمء أشْبَهَ ما لو اشتَرَوهء (وَإِنْ أَدّى إِلَيّْهِمَا؛ فَوَلَاؤُهُ بيتهُّمَا)؛ أي : بَينَ السّيّد 
والوَرَثة؛ لِأنَّ العِتقّ يبع الأداء . 

وفي «التبصرة) ا 0 

وفي «المبهج): إن أَعْكو غق کا الووقة البيكاقتةه د وال لل جال 
وفي النّساء روايتان. 

(وَمَنْ كان اد ات حر الْأَصْلٍء 0 TENT‏ ای 
إذا كان اذ ال وجين عير الأصل؟ فلا وَلاءَ على ولدهماء سَّواءٌ كان الآخَرَ 
عربيًا أو مَوْلّى؛ لِأنَّ الأمَّ ِن كانّثْ حر الأصل؛ فالولدٌ يَتبَعُها فيما إذا كان 
الأبُ رقِيقًا في انْتِفاء الق والوّلاءِ؛ فَلَأنْ يَنْبَعَها في تفي الوّلاء أَوْلَىء وإِنْ 
كاك لكت يمد E‏ :تنشد .فيه ]ذا كان عليه 310 يليت امد 
الوّلاء عليه لمَولَى أبيه؛ فَلَأَنْ يبه في سقوط الولاء عنه أَوْلَى. 

وعلى هذا: لا قَرْقَ بَينَ أن يكونً مسلِمًا أو ذِمّيّاء معلوم النّسب أو 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۲). والدارمى (2059)». والبيهقى فى الكبرى 2»)5١5٠0١(‏ من 

ظريخ وزقن بع بقيدة .عق ON‏ ذال روسوك الله E‏ اليج ويك 

وأولى الناس بميراثه أقربهم من المعتق» وإسناده صحيح إلى الزهري» قال الألباني : (وعلته 
الإرسال أو الإعضالء فإن الزهري تابعي صغير» غالب رواياته عن التابعين)» ولم نقف 

عليه عند أحمد في مظانه ولا من رواية سعيد. ينظر: الإرواء ٠١٤١/١‏ . 

(0) في (ظ): لآنء 
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مجهولّه. قال الأصحابٌ: هذا هو الأشْبَهُ بمذهب أحمد» ونَصَّرّه في 
«الشّرح». 

وقال القاضي: إِنْ كان مَجِهولَ الأسب؛ ثبت الولاء على ولده لمَولى الام 
ِنْ كانت مولاةٌ» وعلّله الكبْرِيٌ: بان مقتضّى ثبوته لمَولى الأمّ مَوجُودٌء وإنّما 
امْتَتَعَ في مَل الوفاق لحرّيّة ة الا أو فإذا لم تكن معلومة؛ فقد وَقَعَ الك في 
المانع» فيبقى على الأضل. 

وجوابه: بان الأب حر محكومٌ کا م اس | الاصل 
في الْآدَِيِينَ الحريّة . 

فان كانَ الأبُ مَولَىء والأمٌّ مَجُهولةَ النّسب؛ قَعَلَى الخلاف» والمذمَبٌ: 
لا وَلاءَ عليه 

وقد عُلِمَ: أن مَن أبوه حر الأصل وأنّه عتيقةٌ؛ فلا وَلاءَ عليه» كعَكسهاء 
وعَنْهُ : بَلَى لمولّى أبيه 

ومن كانت أمّه عتبقة» وأبوة مجهول النّسِب؛ فلا ولاء عَلَيوء وعَنْهُ : بلى؛ 
لو ا 

مسألةٌ: إذا تروّج عبد بمعتَفة”) لوم أو رة الأصل ء فأَوْلَدَهاء ثُمَّ أَغتفّه 
مَولاه؛ فقال”" ابن أبي موسى : 7 لانن اسمن ان ONIN‏ 
أبيهم» وجَرَّمَ به في «الوجيز». 

ار إذا e‏ فله ولاؤه. 


عومدو أ 
د - 


02 في (ق): معتقه . 
60 في (ظ): قال: 


بَابُ الْوَلَاءِ 2 ا 


ولا وَلاءَ لي عَليك» وأضْلّه من تسيب الدّوابٌء ولا بزاع في صكة العيّق» 
والخلاف إِنّما هو في توت الوّلاء للمعتق» وفِيهِ روايّتان» حكاهما الشَّيخَان. 

شْهَرُهماء واختاره أكثرٌ الأصحاب» حنَّى إِنَّ القاضِيّ والشّريفت وأبا 
الخَطّاب في «خلاقيهما» وابنَ عَقِيل في «التَّذكرة» لم NEE‏ 


2 


ا فمات» فَاشْتَرَى ابن عمرَ بماله رقابًاء 


A 


وَلاء عَلَي؛ لان «ابنَ عمر أعتَقَ 
فَأَغْتَقَهِم” "ماله الع" ': بأنّه جَعَلّه له» فلا يَجورُ أَنْ يَرجِعَ إِلَيهِ منه 
شيءُ» ففي عَفْلِهِ لكونه معتقّاء وانتفاء الوّلاءِ عنه؛ روايتان» قاله أبو المعالي» 
وماك ليه الال 

والثّانيةٌ: أنه يبت الوَّلاءٌ للمعتِق» وجَرّمَ بها في «الوجيز»» وقدّمها فی 
«الفروع», قال الموات» وهو أصحٌ في النّظر؛ لعموم الآخبار» وعن هريل بنِ 
شُرَحْبِيل قال: جاء رجلّ إلى عبد الله فقال: إِنَّى أعتقتٌ عَبْدَاء وجَعَلْتُه سائبةً 
قَماتء وتَرَكَ مالّاء ولم يَدَعْ وارِئًا؟ فقال عبد الله: «إِنَّ أهلَّ الإسلام لا 
يُسَيُبونَء وإِنَّما كان أهلّ الجاهليّة يُسَيُبِونَء وأنْتَ ولئ نعمت © تنيت 


وتحرّجْتَ في شيءِ؛ فحن نَقبَلّها وجَعَلَه في بَيتِ المال» رواه ا 


)١(‏ في (ق): تسيبت 

220 ا اق »)١57751(‏ وابن أبي شيبة ٠(‏ 225», والبيهقي في الكبرى »)۲۱٤۸٥١(‏ 
عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمر ونا . وذكره. ليلا سس دصل 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳۹۸. 

)€3 في (ق) : فإن. 

(5) لم نقف عليه في مسلم» والمصنف تبع ما في المغني (5/ 511)» والشرح »)٤۲١/١۸(‏ 
والحديث عزاه في تحفة الإشراف (4517)» إلى البخاري وحده» وذكره الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين )۲۳۸/١(‏ في أفراد البخاري. 
وقد أخرجه البخاري .)1۷٥۳(‏ مختصرًا كما قال الحميدي والبیهقی» وأخرجه سفيان بتمامه 
في الفرائض (2251» بالإسناد الذي رواه البخاري عنه» ومع عي الرزاق (577؟57١),2‏ 


والطبراني في الكبير (4۸۷۹)» والبيهقي في الكبرى .)۲۱٤۷۳(‏ 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


س 
کے تھے تر م ماده 


وقال سعید: تا هُشيمٌ عن منصور: أن عمَرَ وابنَ مَسعود قفالا في ميراث 
السّائبة: «هو للذي أَعْتَقّه)”'"' . 

(أَوْ في رَكَاتِه أَوْ درو أَوْ كَمَارَيهِ ؛ كَفِيه رِوَايَئَان) : 

(إِحْدَاهُمًا : لَه عَلَيْهِ الْوََائُ4؛ للعٌُموم» ولان عائشة اشَْرَتْ بَرِيرَة بشَرْط 
اليتق" » وهو يُوحِبٌ العِنْقَّء ولم يَمنَعْ ذلك ثبوت الوّلاء لها . 

(وَالتَانِةُ: لا وَلاء عَلَيْ)؛ لِأنّهِ أَعتَقّه في الرّكاة من غير ماله» فلم يَكُنْ له 
عليه الوّلامُ» كما لو دَفَعَها إلى السَّاعِيء فَاشْتَرَى بها وأعتقَ» وكما لو دَقَمَ إلى 
المكاتب مالّاء فأدَّاهُ في كتابته» وفارَقٌ الذي اشْتَرَط عليه العِبْقَّ» فإنَّهِ أَعْتَقه 
من ماله» والعِيْقُ في الكمّارة والئّْر واجبٌ عليه» أشْبَهَ اليتق في الرّكاة. 

(وَمَا رَجَعَ مِنْ مِيرَائْهِ؛ رد في مِثْلِه» يَشْتَرِي به رِقَابًا يُعْتِمّهُمْ): هذا هو 
المعروف في السّائبة؛ لما رُوِيَ عن ابن عمرً”", ونَطرًا إلى أنه جَعَلَه مَحْضًا 
لله فَبَخِتَصٌ بهذه الجهة. 

وهل ولاية الإغتاق للإمام؛ لأنّهِ النَّائبُ عن الله وهو أظهرٌء أو للسَيّد؛ 
أنه المعيِقُ؟ فيه روايتان. 

وقال عمقي الذي الواتين افده زط رشيف قا نا ل 
وهو قول الحَسَّنِ وإسحاق» قال في «الشّرح»: وعلى قياس ذلك: العِنْقُ في 
الكقّارة والتَّذر؛ٍ لاله واجبٌ عَلَيِهِ. 

ا فى ی ماله كيت 
المال؛ لأنّه لا وارك له. 


(۲) أخرجه البخاري (557)» ومسلم .)١5١5(‏ 
2 تقدم تخريجه ۷/ ۳۷ حاشية (۲). 


(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۱٤١/۳‏ . 


بَابُ الْوَلَاءٍ 8# ۳۹ 


فعلى الأوّل: إذا خلّف السّائبةٌ ذا فَرْضٍ لا يَسكَغْرق مالّه؛ أَحَذَّ فَرضَه 
واشتری باق رقابًا يه ولا بر على آهل الَْضء فلو رك بنا ومعوقاء 
فللبئْت النُصفُء والباقِي”" يصرّف في العئق؛ إِذْ جهة العثق هي المستَجقة 
للوؤلاءء وعلى”؟ القول بان الوّلاءً للسّيّدء فالمال بيتهما نضفان. 

وعلى الآخَر: الجَميعٌ للبنت بالفَرْضٍ والرَّدٌ؛ إِذ الرَّدُ مُقدَّمٌّ على بيت 
ألمال. 


و تق بكير إن الآ فكان | لل كما لو لم ينوه. 


لکن دگر في «المحرّر»» و«الفروع»» و«الوجيزاء تَبَعَا للقاضي : ؛ أنه إذا 
أعْتَقَ عن ميّتِ في واجب عليه؛ أن الق يمع عن الميِّت؛ لمكان الحاجة إلى 


3 


ذلك» وهو الِاحْتِياجُ إلى براءة الذَّمَّة قال الشَّيِحُ تق الدّين: بناء على أنَّ 
لار وا ا الحو في ملْكِ المكفر عَنْهُّ وحِيِئْئِذٍ يصح 
العتق . 
وقِيلَ: لا يَصِحّ إلا بوصيَّةٍ» قال في «التّرغيب»: بناءً على قَولِنا: الوَلاءٌ 
لمعت عَنّْه. 
ofA, ° ° 2 7 8 5‏ اي ا ن 7 
وإِنْ تبرّع بِعِبْقِه عنه؛ فهل يُجِرِئّه كإظعام وكِسُْوةٍ أمْ لا؟ جَرّمَ به في 
«التّرغيب»؛ لِأنَّ مَقصوده الوّلائ» ولا يُمكِنُ إنْباثه دون المعتّق عنه» فيه 
وَجُهان. 
() في (ق): لا تستغرق . 
في (ظ) + حلن.. 
(4:) أخرجه البخاري (557)» ومسلم »)١5١5(‏ من حديث عائشة ويا ولفظه: «إنما الولاء 
لمن أعفق). 


6 ع المُبدع شرح المُقنع 


وان تبرّع عنه أجنبيٌ ؛ فثالثها : يجزه في إظعام وكِسْوَةٍ. 

إن انققة E‏ حك [الدناية عم E DOG‏ 
في قول أكثرهم» كما لو بِاشَرَّه. 

وما ذُكَرّه حالاتٌ» تبه عَلَبها بقوله: (وَإِذَا قال: أَعْيِقْ عَبْدَكَ عي وَعَلَنّ 
د فَمَعَلَ) قبل فراقه أو بَعْدَه؛ (فَالثمَنُ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءٌ لِلْمُعْتَقٍ عَنْهُ) لا تعلم 
فيه خلاقًاء م «المغزي»؛ لاله أَعّْقّه عنه بشَرْطٍ العِوّض »؛ فبِقَدَرُ اشاعة 
منه» ٿم ويله في ء عِنقه لِيَصِحَّ) أَشْبَهَ ما لو ابْتاعَهُ منه ٿم وگله في عِنْقِهِ 
وكإظعامه”'' عنه والكسوة. 

وذكر ابن أبي فوسن» لا يُجِزِئُه حنَّى يُملّكه إيّاه فيُعيِقُه هوء وِتَقَلَهُ 
نا 

وعلى الأوّل: يُجزئه عن واجب ما لم يَكنْ قرينة'"» ويَلرَّمُهِ عِوَضْه 
بالزامه . 1 

وعنه : يَلَرّمُه ما لم يَنْفِهِ . 

وع الس والولاه للسنؤزول ل الشائل »إلا حك ام الوزن 

وفي «الترغيت): لو قال: أغيفه عن كمّارتي» ولك علي مائةٌ فأَغْتقّه ؛ 
عَتَقّء ولم يُجِزِئْهء وتَلرَمّه المائة» والوَّلاءٌ له 

قال ابن عَقِيلٍ : لو قال: أَغْتِقُه عي بهذا الخَمْرٍ والخنزيرٍ ؛ مَلگه» وعَتَقَ ؛ 
كالهبة» واتملك فك على القَّبْض في هِبَةٍ بِلَفْظِهاء لا َم العثتي: بدليل : 
08 فى () وكإطعامه طعامه, 
453 بينظن: الفروع .۸١/۸‏ 


(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۸/ :۸١‏ قريبه. 
(5) في (ظ): ويلزمه. 
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أَعْتِقْ عبدَك”'' عنَّى ؛ يقل الملك قَبْلَ إغتاقه. 

ويجورٌ جَعْلّه قايضًا من طريق الحكم؛ كقوله: بِعْتّكء أو وَعَبْتّكَ هذاء 
فقال المشتري: هو خُرٌ؛ عَتَقَء ودر القَبول حُكُمًا. 

(وَإنَ قال 2 ا أو أعْيِقَّه عنكَ وعلىّ ثَمَنْهء (فَمَعَلَ؛ 
قَالئَمَنُ عَلَيْوِ)؛ أي: على السّائل؛ لأنّه جَعَلَ جَعْلًا على الإعتاق؛ فَلَرِمَ 
بالعَمَل» أَشْبَّهَ ما لو قال: من بَبَى لي هذا حائطًا فله كذاء استحقّه بِعَمَلِه 
9 الي( آي + المسؤول علي الأضة؟ لاه ليام 
بإغتاقه عنه» ولا قَصَدَ به المعتِق ذلك» فلم يُوجَدٌُ ما يقتضي صرقه إليه» فيَبْقَى 
للمسؤول؛ عَمَلا بِالكَبّرِه ويْجزئه عن واجب في الأصح. 

ا لا يُجَرِئُ عن الواجب» ويَقَعٌ العِْقُء والوّلاءً 
للشائل, قال في «المحرر» فيه د 

تنبيةٌ : بَقِيَ هنا صُورّتان : 

الأولى: إذا قال: أغيفُه عنّي» وأظلّق؛ فيحتول أنه رمه العِوَضٌء كما لو 
صرّح به؛ إذ الغالِبُ في انتقال الملك العِوّضٌء ويَحتَمِلٌ عَدمّه؛ لِأنّهِ الْيرَامُ ما 
م يلوه 

الثاني : إذا قال: أَعَيَفْه عن مَجََانًا؛ لم يلرم العِوَضٌ بلا نزاع والوّلاء 
والعتقُ للسّائل في ظاهر كلام الخِرَقِئٌَ وجماعة. ١‏ 

فرع : لو قال: أعيِق مكاتبّك على ألف» فَفَعَل؛ عَََء وزم العا" 
ألْفتْء وولاؤه للمعتِق» وقيل: للقائل“ فلو قال: افْبلّه على درهم؛ فَلَعْوٌ 
() في (ق): عبدي. 
(۲) ينظر: شرح الزركشي ٥٥۳/٤‏ . 


(۳) في (ق): القابل. 
(4) في (ق): للقابل. 


€۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ذكره في «الانتصار». قال ق «الفروع» : ويتو جه و 

لو كال الكَاوه رج : أغين عَبْدة انلع علي وَعَليَ تم كنم هَل 
يَصِخ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)) كذا أَظْلَمَيُما في «المحرّر) و«الفروع»: 

أحذهما : وقدمة في «الرّعاية»» وجَرَّمَ به 9 «الوجيز) : أنه يصح و 
إل يلاك زا ا ا لال تمصي 0 
وهو نَفْعّ عظية ؛ لِأنّه يصيرٌ متهيّكًا للشاعات وإكُمالٍ الات وحِيئَئِذٍ الوّلاءٌ 
للكافرء جرم به في «الوجيز»؛ لظاهر الكبر. 

ا لا ر الملك البعتب 


3 5 3 چ - ٠‏ ت 4 
وهو كالمحقق». وثبوت المحقق مَنفِنٌ ؛ لما فيه من الصَّعْارء فكذلك ثبوث ما 
وه و 


وحكاهما في «الرّعاية» روايتين. 

(َإِنْ غق عَبْدا باي في دينه؛ قله وَلَاوُه)» عير خلافي تَعلَمُه0©؛ لا 
ف فیدځل فی قوله ليك : «الرلاء لمن اغى و ثبت الوّلاءٌ 
للأنشی على الڏّگر» وبالعگس. 

(وَهَلْ يرت به؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

(إِحَْدَاهمًا : لا یرٹ وهو گول جمهور الفقهاء» قال في المعْني) : وهو 
اخ في الأثر والتطرة لكت أسامةذ ول برت الم الاوز ولا الاد 


الجسك 111 ولاتسييراطي تك" الخولاث الذوم؟ كميرات اللنتب؛ 
والميراثٌ بالنّسب أقْوَىء فإذا مَنَمَ الأَقْوَى؛ فالأضعَفٌ أُوْلَى. 


3 
4 
نه 


. ٤٠١۳/١ ينظر: المغنى‎ )١( 

22 ريه البيخاري (كهغ), ومسلم (5١5١)غ2‏ من حديث عائشة ا . 
(۳) أخرجه البخاري (717515)» ومسلم .)١1514(‏ 

ر( في (ق): بمنعه . 


بَابُ الْولَاءٍ 8 Yer‏ 


0 و 
والثانية : يَرثه» ا yy‏ وغيرهماء واحْتّجّ أحمد”" 


بقول غل : ال ف الو " فلم يضر تاين الدين» لاف الإرث 
س 


(لكنْ)؛ آي على الأُولّى : (إِن گان ای al‏ فشن کے وی 
E‏ بفنح النّاء؛ (وَرَثَهُ)؛ أي : التب ان سا لو كان اا 
ال الا لكين الست وال د على دن 


| 


(وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرٌ مِنْهُمَا)؛ أيْ: من السَّيّد والمعتق؛ (وَرِتٌ المُعْتِقٌُ): 
بسر | الماع روا وَاحَدَةً)؛ ليها اجَتَمعا على الإسلامء فتوارثا» 


#6 
ر 7 


)١(‏ الذي في المغني ٤٠١/١‏ والشرح الكبير :٤۳١/١۸‏ (روي ذلك عن علي 
وعمر بن عبد العزيز)» ولم نقف عليه من قول عمر بن الخطاب وء ولم نجد من ذكره 
عنه فى كتب اللأصحاب. 

(۲) روي عن علي وه أن الكافر يرث المسلم إذا كان عبدًا له» وسيأتي قوله: «الولاء شعبة من 

لرق»» فيتلخص من ذلك مذهبه: أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۱٤٤۳(‏ وسعيد بن منصور »)١47(‏ 

ومسدد كما فى المطالب العالية »)١5:51(‏ عن الحارث. عن علىء قال: «لا يرث الكافر 

لمسلمء ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبدًا له» فيرثه»» والحارث الأعور ضعيف 

(۳) ينظر: أحكام آهل الملل ص ۳۳۸. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠١١۲(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة (۳/ »)٠۹١‏ والبيهقي في 

لكبرى 2))5١591١(‏ وإسناده صحيح › راھ اید ذكر المصنف. 
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و رت الاين الؤلاو لاما اعقذق» أو 
وأولاكهناء وق عدوا ولخو واو لاقن 1 TE‏ 3ه عدا كاف 
كلام أحمدّء واختاره الا کر وروي عن عمرًء وَعَثْمَانَ» وعلت”"', وغيرهم, 
ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ في عَصرهم» فكان كالإجماع؛ وسَنَدّه: ما رَوَى عَمْرُو 
ابن شَيب» عن أبيه» عن جََدّه مرفوعًا ا ا 
الدكووة ولا يرث النّساءٌ من الؤلم إل ولقوائة اعقنت» از أغكن كذ 
| ويآن نفلاك Ae‏ المعتق من المَولى المنْعِم 
بِمَنزِلةٍ أخيه أو عَمّه» فَوَلَده والح كه رامو تسيا تامهم 
ا غا و ی مد : إلا عتيق ابن ملاعَنة عَنةء فإنَّ المُلاعَتة ترثه على 
المنصوص إِنْ عم الاب وقُلْنا: هي العَصَبٌَ وإلا عَصَبَتُها . 


عراس قا 


(وَعَنْهُ في بٿ المُعْتِقٍ خَاصَّة: تَرِتُ)» لها أبو طالب وَوَهمَه أبو بَكْرٍ 


١ 


0 


اع 


() لم نقف عليه عن عثمان طقن » وذكره الزركشي في شرحه . 
وأثر عمر وعلي وا : أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠١١٤(‏ والدارمي (071417» والبيهقي في 
الكبرى »)١٠١٠۲(‏ عن إبراهيم: «عن علي وعمر وزيد» أنهم كانوا لا يورثون النساء من 
الولاء إلا ما أعتقن». وهذا مرسل جيد. وأخرجه البيهقي ذ فى الكبرى .)5١5١١(‏ عن 
زيد بن وهب» عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت وڳ » نحوه» راسا حسن» وزيد بن وهب 
الجهني ثقة مخضرم» رحل إلى النبي بي فقبض وهو في الطريق» وروى عن جماعة من 
الصحابة منهم المذكورون. 

(۲) لم نقف عليه» وقال الزيلعي في نصب الراية ١554/4‏ عن المرفوع: (غريب)» ثم ذكر الآثار 
الموقوفة» وقال الألباني في الإرواء :١157/7‏ (لم أقف على إسناده) . 

(۳) في (ق): يشبه. 

0) ينظر: المحرر ٠٤۱۷/١‏ الفروع ۸/ .۸١‏ 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ٥۸/۲‏ . 


بَابُ الْولَاءٍ 2 f0‏ 


في حكايتها عنه» واختارّها القاضي وأصحابهء وإليها مَيْل ي 
«المنتقى»» وا حتحّ الإمام أحمدٌ بما رَوَى ابن عباس : أن رل لكمدة E‏ 
وتَرَكَ ابْنتَه وابنة حمزةً» فأغظى النَّبِنُ كي ابتته النْصتء حدر التُضت» 
ورواءُ الدَّارِقَظْيْنُ”''» وقد رَوَى إبراهيمُ النَّحَعِنُء ويحيى بن آم وإِسْحاقٌ: 
أن الل كان لح 

وامثّرضَ عَلَيو: بان المَؤْلَى كان لابْنةٍ حمزةً» قالّه أحمدٌ في 
رواية ابن القاسم» وسَألّه : هل كان الْمَوْلَى لحمزةً أو لِابئَيه؟ فقال: لابتته" 
فقد لَص على أن ابن حمزةً وَرِنّتْ بولاءِ نَفْسِها؛ لِأنَّها هي المعتقةٌ؛ وصحّحه 
في «الكافي» و«الشرح»» ويرشحه: ما روق ابن ماجة» عن محمد بن 
عبدٍ الرّحمن بنِ أبي ليلى» عن الحَگم» عن عبد الله بنِ شَدَادِه عن بنتِ 
حمزة» وهي أَحْحتٌ ابن شَدَّادٍ لأمّه قالت: «مات مّولاي» وثَرَكَ ابتتهء قَقَسَمَ 
النَينَ بي ماله فْجَعَلَ لي الصف ولها التصف»”“ . 

ورُدٌّ: بأنّ ابنَ أبي ليلى ضعيف» ثُمَّ يَحتَمِلّ تعدّدٌ الواقعة» فلا مُعَارَضَةً 
ولو شل الاتسا 0 لافيت خرى الزايد إلى لولمه لعن ان 
e‏ أو أنه يرث 


. وفي سنده: سليمان بن داود الشاذكوني وهو متهم بالوضع‎ »)51١9( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ٥۸/۲‏ . 

(۳) زاد في (ظ): بيني وبينه . 

كك أخرجه النسائي في الكبرى »)٠۳٠١(‏ وابن ماجه (7175)» والطبراني في الكبير »)۸۷٤(‏ 
وابن أبي ليلى سيئ الحفظ جداء وخولف فيه فرواه ابن عون» عن الحكم مرسلاء أخرجه 
النسائي في الكبرى (557)» ورجح النسائي والدارقطني إرساله» وحسنه الألباني. ينظر: 
الل الح ۳/۳ الإرواء 5/ ۱۳١‏ . 


| شن تن 


فلو اث وه نه أباهماء فَعَتَقَه ثم اشترَئ عبذدًا وأغتقه؛ ثم مات 
يق بَعْدَ أبيه؛ وَرِنّهِ ابه لا بنثّه. وعلى الثّانية : يانه أثلاثا . 

نو كفت ا ؛ فهي القائلة: | 
الم و ن لم الد فالجميعٌ . 

(وَ1/ ول أَصَحٌ)؛ لإجماع الصّحابة ومَنْ بَعْدَهم عَلَيهِ. 

سات : 

إذا خلّف بنك مُعّقه وابنَ عم مُعتَقِه ؛ لا شَّيء للينت» وجميعٌ المال لابن 

ف المع على الأ بوعلن الا للبنت التصف» والباقي لابْنٍ العَم. 

ولو خلّف المعتَقُ بمّه وبنت مُعِقِهِ؛ فالمالُ كله لابه على الأولى بِالمَرْض 
والرّدّء وعلى الثانية : لابه الصف ولابنة مُعتِقِه النَصفٌ . 

ولو كان بَدَكَ بنتِ مُعتِقه أختٌ مُعتِقه؛ فلا شيء لها فوا واحِدًا. 

(وَكَا يَرِتُ) بالوّلاء (دُو مَرْضٍ)؛ كالأخ من الأمٌ والرّوج إذا لم يكونا ابي 
عم (إِلّا الأب وَالْجَدٌ يَرنَانٍ الشُدْسسَ مَعَّ الِابْنِ)» نص عَلَيهِ في رواية 
جماعة”” ؛ لأنّهِما يَرثان ذلك في عير الوّلاء» فكذا في الوّلاء. 

واختار أبو إِسْحاقٌ: سُقوطهما مع ابنِ» وهو قول رَيدِا وأكثر الفقهاء؛ 
أن الابنَ أَقُربُ العَصَبةَء وهما يَرِئَان معه بالفَّرْضِء ولا يَرِثُ بالولاء ذو 


o 


فرض . 
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إن الد أنثى فالُصف. وذَّكرًا 


. 5770/4 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمى »)700١(‏ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت» فى رجل 
ترك أباه وابن افتحة) فقال: «الولاء لانن الابن»ء وإستاده حسن» 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۴٠١۲١(‏ عن قتادة» عن شريح وزيد بن ثابت» في رجل مات 
وترك ابنه وأباه ومولاه» ثم مات المولى وترك مالاء فقال شريح: «لأبيه السدس» وما بقي 
فللابن»» وقال زيد بن ثابت: «المال لايق ولسين للأب شيء)» وهذا مرسل » ورجاله 
ثقات. وأخرجه عبد الرزاق (117948)» وابن أبي شيبة (71571): عن سفيان بلاعًا . 


بَابُ الْوَلَاءٍ 2 ” 
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وجوابْه : باه عَصَبَةٌ وارِثِء فَاسْتَحَقَّ من الوّلاء؛ كالأخَوَينِء ولا تُسلّم أنَّ 
الاي أقرت من الأيس ول ما فيه ق وعلافنا عضي لا تفط اجا 
الآخَرَء بل يَتَفاضَلان في الميراث» فكذا في الإرْث بالوّلاء. 

وفي «الإنتتصار» ربّما”"' حَمَلْنا تَوريتٌ أب سدسًا بِفَرضٍ مع ابن على 
رواية تورِيثِ بنتٍ المّولّىء فيّحِيء مِن هذا: أله يرث قَرابةٌ المؤْلَى بالوّلاء على 
نځو ميراثهم . 

(وَالجَةُ يرث التُلْتَ مَعَ الْإِخْوَة إا گان أَحَطَ لَهُ)؛ آي: إذا زاد عددٌ البَنِينَ 
على اذ نين ؛ لِأنّه يرث ذلك معهم في عير الوّلاءء فكذا في الوّلاء. 

وا علي" الب اغا وجده فالولاة هما نضقان. 
وعن رَيدٍ: الما للأخ؛ لأنّهِ ابن الأب والجد أبُوهُ والِابْنُ أحقٌ من 


34 


الإ 

ومَنْ جَعَل الجَد أب : وره وحده. 

وفي «المحرّر» و«الفروع» : أن الجَدّ كأخ وإ كثرواء E‏ 
وهو أَفْيَسُء ويْعاد" الإخوةٌ من الأَبَوينِ ا بالإنوة من الأب» ثُمّ لخدو 
ما حَصَل لهم كالميراثِ. 

وقال ابن سَرَيج : ع ورد : بالميراث. 

وله الا کرات ِأنَّهِنَّ لا يَرِنْنَ مُفَرِداتِء وكالأخوة من الأمٌ. 

ولك الأب إذا انْعَوَدْنَ مع الد ا ا 

كا كانت ع كو لاله واد ع أخي مَولاهُ؛ فالمالٌ للجَدٌ في قَولِهِم جميعًاء 
)١(‏ في (ق): إنما 


)۲( في (ق) : فإن. 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وكما لو خلف جد مولاه وعم مَولاه» فلو ترك جد أبي مَولاءٌء وعَمَّ مَولاه؛ 
نهو للجذ في ول آهل العراق» وفال الشاووي؟ هو للعم ويو وإن شارا 
فون االات 

3 oo a 23 ° 2 و رة‎ 

فرع : لا رث المَولى من أسفل معتقه في قول عامّتهم. 

وځُکيَ عن شرح وطاوْسٍ : تما وَرّئاه؛ لحديث ابن عباس» حم نه 


00 00 0 
الى > وروي ذلك عن عمر 


وغل الآول: لا يَعقِل عنه. 

(وَالْوََاءُ لا يُورَتُء وَإِنَّمَا يُورَتُ بو)ء في قول الأكثر؛ لأنّه #4 شبّهه 
الت رابا ترش وما توت يقي بولان الولاك ما فقيل 
بإنعام | لسَّيّد على رقيقه بالعتق» وهذا المعْتّى لا يقل عن المعِئّق””'» فكذا 
ا 

(وَلَا يْبَاعَ وَلَا يُوهَبٌ)؛ أي : لا يَصِحٌ؛ لته «عليه الصلاة والسلام نَهَى 


ف و راك بز 


عن بي الوّلاء وهي را شِراؤٌه» ST‏ ولا أن يَأَذْنَ لمولاة؛ 


. ٩۲/۱۸ ينظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) مراده حديث ابن عباس ه: «أنّ رجلا مات» ولم يترك وارثًا إلا عبدًا أَعَقّهء فأعطاهٌ 
النبي ية ميراثه»» وقد سبق تخريجه ٩/۷‏ حاشية (0). 

O a a (۳)‏ وسعيد بن منصور .)١15(‏ والفاكهي في أخبار 
مكة »)۲۱٠١(‏ عن عطاء بن أبي رباح» قال: «مات قين في خط بني جُمَّح» ولم يترك قرابة 
إلا عبدًا هو أعتقه» فأمر عمر أن يُعطى المال»» مرسل» ورجاله ثقات . 

.)١( حاشية‎ ٩ /۷ في حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقد سبق‎ )٤( 

(5) في (ظ): العتق. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٠۳۵(‏ ومسلم »)١5١7(‏ من حديث ابن عمر وا . 


بَابُ الْوَلَاءِ 2 ١‏ 


- 7 1 1 ر ° 31 5 4 ١‏ مز ¢ ع 
وَلاءَ سليمان بن يَسَارٍ لابْن عبّاس» وكان مُكاتبًا»"''. وروي عنها أيضًا: «أنَها 
رمم ف 2چر 3 9 5 - اضر يدع وم 5 
وَعْبَتْ وَلاءَ مَواليها للعباس» ٠‏ وقال ابن جُرَيج: قلت لِعَطاءٍ: أَذِنْتُْ لِمّولاي 
و 2 ee‏ مومع َ 
ان يوَالِيَ مَنْ شاءء فیجوز؟ قال: نعم 
ل ل يشااء 
وجواء می و من تولى عير مو بی وو 
۶0 ع 8 ا هه 
مَعْنَى يُورَث به» فلا يَنْتَقِل عنه؛ كالقرابة. 
فعلى هذا: لا ينتقل الوّلاء عن المعتِق بمّوته. ولا يَرِنهِ وَرَنْتَه وإنما 
2 - 
يرون المال به مع بقائِه» وهو للمعتّقٍ. 
چ - ا ۹ f‏ ه ت ا 2 6 « ي 2 7 
وغ لكر 0 ا يرث بالؤلاء أقرث عات الست إلبه 
ا ار ا بي اص 9 واو 8 ٤‏ 1 و 
يوم مات عتّيقه, لا يوم مات السيدء هذا هو المختار للآصحاب» والمشهور 
لا عر ,بخ 5 3 کے 5 و ب َه ا 
من الروايتين» قال أحمد في روايةٍ صالِح: حديث عمرّ عن النبيّ وَكة: «ما 
و له و د ب € د سه 7 38 و و 2 )25 4 و 2 
أحرّز الوالِد والوّلد فهو لِعَصَبّته مَنْ كان» يَرُوِيهِ عمرو بن شعيب” ٠‏ وقد روي 


3 
0 
نه 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)۲۸١(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠٤٠۷١(‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار .)٥۲۷/١١(‏ عن عمرو بن دينار به. ورجاله ثقات» وظاهره الإرسال. وأخرجه 
محمد بن الحسن في الأصل »)۳۷۷/١(‏ عن أبي يوسف» حدثني محدث» عن 
سليمان بن يسار بنحوه. قال عبد الله في مسائله :)1١177(‏ قلت لأبي : تذهب إلى حديث 
عمرو بن دينار؛ أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس؟ فقال أبي : (لا)» وقال 
أبي: (ابن عباس؛ روى عنه عطاء» عن ابن عباس: «الولاء لا يباع ولا يوهب»» 
وكرهه ابن مسعود» وجابر). 

(9 "علق اين عبد الير قن الع 153 0۳۹ .عن خاد بن لا عن غمرو بق دار أن 
ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها للعباس» فولاؤهم لهم اليوم. وذكره الحافظ في 

لفتح 57/١17‏ بلفظ: أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١1155(‏ 

(4) أخرجه البخاري (۳۱۷۲)» ومسلم (۱۳۷۰)» من حديث علي ذل . 

(5) في (ق): إنما. 

(9) أخرجه أحعمد (185)) وأو ذاوة ۲۹۷ والتسائي في الكيرى 2051154 


وابن ماجه (۲۷۳۲)» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن عمر وه وفيه - 


El‏ المبدع شرح الُقنع 


عن عمرهء ومان وعليٌ» وزيلِ» وابن ممسعودء ي قالوا: «الولاءَ 


لكر" فهذا الذي نذهب إليه» وهو قول أكثر التاس . 


4 5 007 2 و 2م22 َه 3 5 
قلت: وقد رواة سعيد» ثنا هَشَّيمْء نا أَشْعَث بن سَوَّارِء عن السَّعْبِيٌ : «أن 
ت ر > ر ر 4 
عمو وعلياء وزیدا» وابنَ مسعود: جَعلوا الول للك" 
26 و سس ار 3 
والثّانية» وتَقَلّها حنبلٌ وابنُ الحَكم : أن الوّلاء“ يُورَث كالمال”” » وقاله 
جَمُْعٌ من الصحابة”» ومَعْناءُ: أن مَنْ مَلَكَ سيا في حَياتِهِ؛ فهو لِورثته» لكِنْ 


= قصة» وصححه ابن المديني وابن عبد البر» وحسنه الألباني. ينظر: بلوغ المرام »)4٥٥(‏ 
اصح 111 

2)5١5494( والبيهقي في الكبرى‎ 2»)2157٠( وابن أبي شيبة‎ »)١17774( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
عن منصور» عن إبراهيم» قال عمر وعبد الله وزيد: «الولاء للكبر»» وعند عبد الرزاق: (علي)‎ 
وابن أبي شيبة (271559» والبيهقي في‎ .)٠٠١( مكان (عبد الله). وأخرجه سعيد بن منصور‎ 
»)5717( عن إبراهيم» عن علي وعبد الله وزيد. وأخرجه سعيد بن منصور‎ »)۲۱٤۹٦( الكبرى‎ 
عن أشعث بن سوّار» عن الشعبي»‎ :)75١5914( والبيهقي في الكبرى‎ »)٠٠٠( والدارمي‎ 
»)۳٠١١١( عن عمر وعبد الله وعلي وزيد. وأشعث ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
عن‎ »)١٠١١١( والدارمي (۷٦٠۳)ء عن الشعبي عن علي وزيد. وأخرج البيهقي في الكبرى‎ 
وعنه‎ »)۷۸٤/۲( زيد بن وهب» عن علي وعبد الله وزيد. إسناده حسن. وأخرج مالك‎ 
والبييهقي في الكبيرى (511959)» عن‎ »)۱۳١/6( الشافعي في الأم‎ 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» في قصة أن عثمان ونه قضى بنحوه.‎ 
عن سعيد بن المسيب» أن عمر‎ »)۲۱٤۹۳( إسناده صحيح. وأخرج البيهقي في الكبرى‎ 
وعثمان وا قالا: «الولاء للكبر»» وإسناده صحيح. وقد روي من وجوه أخرى.‎ 

(۲) لم نجدها في المطبوع من مسائل صالح» وينظر: زاد المسافر .١5/8/5‏ 

(۳) أخرجه سعيد (5717)» وتقدم مطولا ضمن تخريج الآثار في حاشية .)١(‏ 

)£( زيد في (ق) : لا. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ٥٦/۲‏ الهداية ص ٦١‏ . 

(0) روي عن عمر وعلي وابن عباس و كما في المغني 478/7 وشرح الزركشي ٥٦۸/٤‏ 
وغيرهماء ولم نقف عليه مسندًا عن ابن عباس ويا 
وأثر عمر ذَيإنه: أخرجه أحمد (۱۸۳)ء وابن أبي شيبة (71514)» وأبو داود (۲۹۱۷)» 
والنسائي في الكبرى (5715)» وابن ماجه (۲۷۳۲)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن = 


بَابُ الْوَلَاءٍ 8 ۲۵۱ 


(كَإِدًا) - هذا تفريعٌ 3 على الا يضح لها اوعاب انك قات 
عَتِيقَهُ وَابْتَيْنْء قَمَاتَ أَحَدٌ الاين بَعْدَهُ عَنِ ابْنِء َم مات العفيق 4 كالييراك 
لِابْنِ المُعْتِت)» نص عَلَيهِ في رواية ابي طالب ؛ لآن انق المثيق ارب 
النّاس إليه يوم مات E‏ قال أجمدة قوله ا اغ ا اغ 


أكبرهم اء ولآ بهم إلى خزاعة 2 


= جده: تزوج رئاب بن حذيفة أم وائل» فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهمء فورثها بنوها رباعًا 
وولاءَ مواليهاء فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام» فماتوا في طاعون عمواس» فورثهم 
عمرو وكان عصبتهم» فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم 
إلى عمرء فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله يد سمعته يقول: «ما أحرز 
الولد والوالد فهو لعصبته من كان». قال: فقضى لنا به. هذا لفظ ابن ماجه. 
وصححه ابن المديني وابن عبد البر كما في البلوغ ص ۳۹۸ . 
وأخرجه عبد الرزاق »)١7744(‏ عن ابن جريج» أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابًا 
من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: (إن كان لرجل موالٍ وله ابنان» فمات الأب؛ 
كان الولاء لاإبنيه» ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكور» ثم مات بعض الموالي؛ 
كان ابن الابن على حصة أبيه من الولاء» ولم يكن الولاء لعمه». 
وأثر علي وه : تقدم تخريجه 7/ 7147 حاشية )٤(‏ ولفظه: «الولاء شعبة من الرق» فمن 
أحرز الميراث أحرز الولاءا. 

. كذا في النسخ الخطية والظاهر أن صوابه: وتوضيح‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر .١59/5‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۹٤٤(‏ وأبو داود .»)۲۹٠۳(‏ والنسائي في الكبرى »)1۳١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١١5٠057(‏ من حديث بريدة زلقه» وفي سنده: أبو بكر بن أحمر واسمه جبريل» 
وثقه ابن معين» وقال أبو زرعة: (شيخ)» وقال النسائي: (ليس بالقوي» والحديث منكر)» 
قال ابن حجر: (صدوق يهم)» وضعف الحديث الموصلي وابن حزم والمنذري والألباني. 
ينظر: تحفة الأشراف 2194/7 تهذيب التهذيب »1١/7‏ نيل الأوطار 28/7 ضعيف سنن 
أبي داود ۳۹۷/۲ . 

(:) فى (ظ): ولكن. 

)2 ينظر : زاد المسافر ٠٤۸/٤‏ . 


YoY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعلى الثّانية : هو بيتهما نصفان؛ لِأنَّه لمّا مات المؤلّى المنْعِم؛ ورت باه 
الولاءَ بيتهما نِصمَّينِء فإذا مات أحدذهما؛ انتقل نصييّه إلى ابنه . 

َوَإِنْ مات الان بده ويل المؤلى؛ تيا الك اه 
م فَوَلَاؤٌهُ بَْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ) حل فلب اك اريك E‏ لان 
الي :في ارب إلى | لسيد يُومَ مات العتيق سَواءٌ . 

وعلى الأخْرى» وص عَليها هنا في رواية بكر بن محمد : لابن 0 
النْصفُ إِرْنَا عن أبيه» الصف الآخَرٌ على بَنِي الابْن الآَرٍ على تسعد 
ا ا 

رع : : إذا لم يُخْلّف عَصَبَةَ ِن نسب مَولاهٌ؛ ماله لوی م . م لأقرَب 
عَصّباته» فإذا انْقَرَضَ العَّصَباتُ وموالِي عَصَباتهم ؛ فماله لبي المالٍ. 

إن اشْترَى رَجلَ وَأَحْمهُ أبَاهُمَاء أو أَحَاهْمَاء َعَتقَ)؛ يَعنِي: بالملك: 
م ان شْتَرّى عَيْدَا فَأَعْنَفَهُ تم مَاتَ ا فاته یما ناوا بال ست 0 
E‏ وَرِنَهُ الرَّجْل) ؛ أنه ابن المعتِق أو اوه فَوَرثه بالنَسَبء (دُونَ 
أْيم) ؛ لأنّها مَولاةٌ المعتق» وعَصَبة المعتق مُقدَّمٌ على مَولاه. 

وروي عن مالِكِ آنه قال: سَأَلْتُ عنها سَبْعِينَ قاضِيًا من قضَاةٍ العراق 
أَحَطؤُوا فيا . 

قال في «المستوعب»: وهذا مها لا يلاف فِيوء إلا على ما تَقَلَه الخِرَقِيُ 
فى ينف الع عا وا إذا 0 اها كاة ويراث العند ب ها 


1 
2 


أنلاثًا . 
مسألةٌ : إذا STE‏ و أبيه ؛ فماله لبت المال؛ اه نيت 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 57٠/8‏ 4» زاد المسافر 7/5 .١59‏ 
(۲) ينظر: زاد المسافر ٠٤۹/٤‏ . 


بَابُ الْوَلَاءٍ 2 Yor‏ 


عَلَيهِ الوّلاء من جهة مباشرته العِنْقَّء فلم ينبت عَلَيهِ بإغتاقي أبيه' . 

فائدة: امرأة حرَّةٌ لا وَلاءَ عَلَِيهاء وأبواها رقيقان؛ فيُتصوَّرٌ: إذا كانوا 
مارا فقسلل ھی ولس اء ناك وإذا كان أبوها عبدًا تزوّج بِأْمَةٍ 
على أنها خرّةء فولدَتها ثم ماتت . 

ل ا e ES OCA‏ 
لابنهاء لل 0 لِمَا رَوَى إبراهيم» قال: احتَصَم علي والربيرً 
في مَولَى صَفِية : > فقال على : امَولى عمتي » وأنا أَغْقِلٌ عنه»» وقاله ال 
امَوْلَى ا را َرِنّه»» فَقَضَى عمرٌ على عليٌ بِالعَمّلِء وقضَئن ذل ي 
بالميراث» رواةٌ سعيدٌ واحتج به أحمد”". 


وظاهِرّه: أن الابْنَ م م وهو مُقْتَضَى كلام الأكْثَرِينَ ومنهم 

13 تدا مهفي كا EE N‏ قرول الوّلاء له» والعَقٌل عَلَيه» فان باد 

نوها فولاؤه لِعَصَبّتها . 
و عله عن مدر ولآره لعضية كينها" "أ وهر مراف للولاه 

رر . م لكضية بها" د .وقبن: کے المال» 

220 في (ق): أمه 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور »)۲۷٤(‏ وفيه عبيلة الضبي وهو معنف وأخرجه 
عبد الرزاق 2,)١57500(‏ وابن أبي شيبة »)۲۷٥۸۰(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۳۷۷(‏ من 
طريق حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم. قال في التلخيص الحبير :٠٠١/٤‏ (منقطع). 
وأخرجه سحنون في المدونة (07/8/7)» عن ابن شهاب قال: أخبرني رجال من آهل 
العلم» وذكره. وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية »)٠١٤١(‏ عن 
الحكم بن عتيبة مرسلًا. وعلقه البيهقي في الخلافيات (۷/ 14)؛ عن الشعبي مرسلًا . 
واحتج به أحمد كما في مسائل ابن منصور (۳۱۹۹). 

(9) ينظر: المحرر »5١18/١‏ الفروع .۸٤/۸‏ 

(:) في (ظ): بنتها. 


Yo‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ولم يُفرّق الخْرَقِيٌ وابْنُ حَمْدانَ بَينَ الرّجل والمرأةء والأكثرٌ كالمئن. 

قال في «الشّرح): ا الج ال 000 ن معتقّه ؛ لاه عَم من 
أهل العَقْلء ويَعقِلٌ ابه وأبوة؛ لأنّهما مِنْ عَصَباتِه وعَشيرته» فلا يلق اناا 
من" تفي العَقْلِ بابْنِ المرأة؛ لِأنّها لا تَعقِلُ ابْتها . 


6١ هع‎ Xz 6١ 


)١(‏ في (ق): أثبته. 
(0) كذا في النسخ ال خطية» والذي فى ١‏ لمغنى 577/5 : فى . 


قصل في ڪَڙ الْوَلَاءِ 8 o0‏ 


(فْصَل في جَر الْوَلَاءِ) 


EE EES‏ ع ليا (لا يَنْتَقِل عَنْه 
بحَالٍ) ؛ لقوله 6 : «الوَّلاءُ لمَنْ أَغْتَقَ 7 ولآن غین لبس وثله في التحمةة 
ولأنَ مُقَتَصَى الدَليلٍ أن لا يِل حل مر سكي كرات دكن شري أن 
من عليه الوَّلاءٌ تبَعًا لمهم فیبقّی ما عَداه على مة مُقتَضَّى الأصل . 


N ES OIE i E, 2B (قأى‎ 
بعِثقٍ أ‎ 


ل ا 
ا 
(قإن 
قول الجْمُهور من الصّحابة ومّن 00 لِمَا رَوَى عبد الرحمن عن الرّبّير: 
«أنّهِ لما قَدِمَ حبرَ رأى ذ ES‏ غجبه ظرفُهم وجمالهې» ا 
فقيل : مَوالِي رافِع , N aes‏ شق ال 
e‏ وا اسا ا فإنَّ ولاءكم لي» فقال رافِعٌ : بل 
و لي» فإنّهم وا به 5 بيشق أنهم؛ فاحتكمُوا إلى عُثمات؛ فُقَضَى بالوّلاء 
للا © وأجيعت عليه الشاب ولان الأب لمّا كان مملوگا؛ لم يَصلَحْ 


ج 
e‏ 


1 


مه )؛ لاهم فت ب الإنعام على الولّد؛ لک ات 


KA‏ انه وال ووو" نيا أن ۳ قق العَبّد في 


چ 


مه . 


أ أَعْتَقَّ 


8 من حديث عائشة‎ »)٠١١٤( أخرجه البخاري (457)» ومسلم‎ )١( 

9 في (ظ): غين. 

(؟) قوله: (ولاء ولده) هو في (ق): ولاؤه. 

(68"فى (ق): لغشا 

8 ع عد الرزاق 003 0 ولي أ ف48 خن مسي الع مرا 
وأخرجه عبد الرزاق 2)١137417(‏ باد الى قي (22©). والبيهقي في الكبرى 1010 
عن هشام بن عروة» عن أبيه. قال الألباني في الإرواء: (سند صحيح» على خلاف في 
سماع عروة من أبيه الزبير). وأخرجه مالك (۷۸۲/۲)ء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
مرسلًا . وروي من وجوه أخرى مرسلة. قال البيهقي: (هذا هو المشهور عن عثمان ذنه) . 


El‏ شع تن ن 


وارِثًا e‏ الي كام فكان كولد الملاعَتة» ينقطع نسَبه عن أبيه» فَتبّتَ 
الزلاة لمؤاك الف لفحت البهاة ٠‏ فإذا عمَقَ العبدٌ صَلّحَ للانساب» وغَاه وار 
N mirl‏ 

فائدة: اللَّعَسُ7": سَوادٌ في الشَمتين تَسِتَحُِْه العربُ» ومثلّه اللّمْياءء قال 


ê 
دو دين م‎ 


لمباء في شَنَكَبِها خوّة 57 وفي اللقات”* وفي أليابها شب 
(وَلَا يَعُودٌ إلى مَوَالِي لآم بحَالٍِ)؛ أي: إذا انجرّ الوَّلاءٌ إلى مَوالى الأب 


ثم انْقَرَضُواءٍ عاد الوَّلاءٌ إلى بَيثِ المالء ولم يَعْدْ إلى مَوَالِي الأمّ بحالٍ» في 
قول أكثرهم» وعن ابن عباس خلا . 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لن الوّلاءَ يجري مَجِرَى الانقسابء ولو الْقَرضّ الأَبُ 
وآباؤه لم يَعْد النَّسَبُ إلى الأمّ فكذا اللا فعليه: لو وَلَدَتْ بَعْدَ عِثْقٍ 
الأب؛ كان ولاءٌ ولدها لَمِوْلَى أبيه غير خلافي”". فإِنْ نفاه باللّعان؛ عاد 
ولاؤه لموالي الأ فإِنْ عاد فَاسْتَلْحَقّهِ ؛ عاد الوَلاءٌ الى توالي الأب 


فرع : : حم المكائب يتزوّج في كتابته» فيُولّد له م يَعتِقُ؛ حُكم القن في 
يدك ولخو وك لد cE ag‏ بصفة ؛ لأنهم عَبِيل . 


)١(‏ فى (ق): اللغش. 

4 ينظر: ديوان ذي الرمة ۳۲/۱. 

(۳) في (ق): لغش. 

00 في (ق): اللفات. 

(5) أخرجه أحمد في مسائل ابن منصور »)۳٠٠٤(‏ عن وكيع» عن أبان بن صمعة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وا قال: «إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي 
الأم» فإذا أعتق الأب جر الولاءء فإذا مات الأب رجع الولاء». أبان صدوق إلا أنه 
اختلط. ولا يعرف متى سمع منه وكيع. 

(9) نينظر: المغني 5 


قل هي حر الوه || "١‏ 

أصلٌ: الم أنه لا يَنْجَرٌ اللا إلا بشروط ثلاثة: 

احدهنا: أن بكرن الات غا حي لر وة قان كان خراء و وداه 
مَولاةٌء فإِنْ كان حرّ الأصل؛ فلا وَلاءَ على وَلَدِه بحالٍ» وإِنّْ كان مَولّى؛ تَبَتَ 
الوَلاءٌ على وَلَّدِه لِمَوالِيهِ أبدّاء ولا جر فيه. 

الثّاني: أن تكونّ الأم مَولاةٌ فإِنْ لم تكن كذلك؛ فن كانت خرَّةٌ 
الأصل؛ فلا ولاء على وَلَّدِها بحالٍء وهم أحرارٌ بِحُريّتهاء وإِنْ كانت أَمَه؛ 
َوَلَدّها رقيقٌ لِسيّدهاء فإِنْ امهم ؛ قولاؤهم له مُطَلََاء لا ينجر عنه بحالٍ. 

لا ات ا ع 
ال 

فإن احتلف سيد العبد ومَوْلَى الأمّ في العبد بَعْدَ مَويه» فقال سيّده: مات 
حرا بَعْدَ جَرٌ الولاء» وأنكر ذلك مَولّى الأمّ» قُبِلَ قَولّه؛ لأ الأصل بقاءٌ 
الق ذَكَرَه أبو بگر. 

(وَإنَ أَعْيِقَ الْجَدُ) قَبلّه؛ (لَمْ يَجَرَّ وَلَاعَهُمْ”' فِي أَصَحٌّ الرُوَايَتَيْنَ)» قال 
اعد انعد لقن ا لبس عر ع ولآن ف ا الدلام 
لِمُستَحِقَّه وإنَّما حولِف هذا الأصل؛ للاتفاق على أنَّه ينجر بث الأب 
والب لا باريد دلبل اندلو اع الكت نقة لهذ نت عن توا الك 
ابوه ولان لو انك لهذ ee RN aa‏ 
يَستَقِرٌ الولاءٌ عَلَيه فلم يَجرَّ الوّلاءَ؛ كالأخ. 

(وَعَنْهُ : يجرّهُ)؛ أيْ: إلى مَولاهٌ بكلّ حالٍ» وهو قول أهل المدينة. 

فان عق الأبُ بَعْدَ ذلك؛ جره عن مَوالِي البَدٌ إليه؛ لأ الجَدَّ يَقومُ مَقَامَ 
3ك فى لاه يكن 


02 قوله: (لم يجر ولاءهم) في (ق): لم يجره. 


o۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الأب في التَّعْصِيبٍ وأخكام النّسبء فكذا في جَرٌ الوّلاء» وعَلّيها: لا فَرْقَ 


بَنّ القريب والبعيد؛ لِأنَّ البعيدَ يقومٌ مَقامَ الأب؛ كالقريب. 


: إن عَتَقَّ والأبُ ميّتّ؛ ج ال وان 2 عَتَقَ والأبٌ حي ؛ فلا» 
ب أو مات قِنَّاء ذَكَرَها الحَلّالٌ. 


ع 


006 
قَرْعٌ: إذا تزوّج مُعكق بمُعبّقةٍ, فأَوْلَدَها وَلَدَين؛ فولاؤهما لموالي أبيهماء 
فن نَمَاهُّما باللّعان؛ عاد الولاء إلى مَوالِي أمّهماء فإِنْ مات أحدّهما؛ فويراثه 


مه ومّواليهاء فإنْ أكْذَبَ أبوهما نَفْسَّه؛ٍ لَحِقّهِ تَسَبُهماء وَاسْتَرْجَعَ الميراتَ من 
ترك ا 
لي OND OLN E‏ 


لته عَتَقَ عَلَّيهِ بسبّب شِرائه» فكان له الوّلا» كما لو باشره بال 21 


إِخْوَتَهِ)؛ لمم تب لأبيهم» (وَيَبْقَى وة a‏ ا في قول جمهور 
اك 


3 ماه 52 - 2 و 3 2 5 2 
وشذ عَمَرَو بن دينار فقال: يَجَرهء وهو بعيد؛ لأنه يؤدْي إلى أن يكون 


0 في (ق): بالمال. 

(0) وهو حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حراء أخرجه أحمد (501519)غ 
وأبو داود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي »)٠١٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٤۸۷۸(‏ 
وابن ماجه »)٠٠۲٤(‏ وابن الجارود (4۷۳)» من طريق الحسن» عن سمرة طن مرفوعًاء 
واختلف في سماعه منه» ورجح ابن المديني والبخاري أنه سمع منه مطلقًاء ولكن في 

لحديث علة أخرى قال ابن عبد الهادي: (قد تكلم في هذا الحديث بسبب آخر: انفراد 

حماد به» وشكه فيه» ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه له)» وذكر ابن القيم جملة مما يُعل به 
لحديث» وقال ابن حجر: (ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف)» وصححه ابن حزم 
وعبد الحق وابن القطان وابن ¿ التركماني والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ۹٦/١‏ تهذيب 
لسنن ط المعرفة 407/0» التلخيص الحبير ٥٠۹/٤‏ بلوغ المرام )١555(‏ الإرواء 


. 5/5 


قشل في جز الود 8# ١‏ 


الوّلاءٌ ثابنًا على أَبَوَيهِ دُوتّه» مع گونه مولودًا لهما في حالة رقُهماء وليس لنا 
5 4 عه 5 - و 
مثل هذا في الأصولء ولا يُمكِنُ أن يكونّ مَولّى نفسه يَعقِلَ عنها ويَرنها 
کر کر 
ويرّوجها. 
فى ع هاه 


(تإن التق الوه عنذاء RAE‏ اطترق لكين آنا E E‏ 


5 


تيك له 63103؛ ی فاه جر ولا سد فيكون لهذا ا 
الولاة بإغتاقه إِيّاه (وَجَرَ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ)؛ أي : وللعتيق وَلاءٌ مُعيِقه بوّلائه على 
بوه (وَصَارَ كُلّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا مَوْلَى الآخرِ)؛ لان الوَلّدَ مَولَى المعكق؛ لاله 
أَعَْقّه» والمعتّقّ مَولَّى الوَلَدٍ؛ لأنّه أَعْتَقٌ أباةُ» وشَرْظه أن يكونّ الود من 
مُعتقه ؛ لِيَنجَرَّ الرَلاءٌ إلى المعّقٍ بشراء أبيه» فلو كانت خحُرَّةَ الأصل» لم يكن 
عَلَيهِ وَلاءٌ لأحَدٍ. 

e نض الننذ ككينا ) أئ:‎ 13 AE 
(تَأَعْتَقَهُ؛ َلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَاءُ صَاحِبِهِ)؛ لِأنَّ كل واحِدٍ منهما مُنْعِمٌ على‎ 
. الآخَر بخلاص رقبته من ارق‎ 

فاد شق المسلمية الك اله تون 10 ا قولخ ا 
وقيل: للأوّل» وقيل: لهما. 

فَعَلَى الأوّل» وهو الأصح: لا يَنِجَرٌ ما كان للأوّل قَبْلَ الرّقَّ مِنْ 
ولل أو عتيق » إل الآغير» وكا ع ذِمَىٌّ» وقيل: أو مسلم. 

سال 

الأولى: إذا تزوَّج ولد المعتّقة بمعتّقةٍ بمعتَقة» فأوْلَدَها ا ا تق 
عَلَيهِ وله ولاؤه» وولاءٌ ابي« وسائرٌ أَؤُلادٍ جَدَّه وولاءٌ المشَْرِي لعزن 4 
أيه في قول الجمهور. 

التّانيةً: إذا تزوّج عبدٌ بمعتقق فأوْلَدَهاء فتزوّج الولَدٌ , بمعْتّقة رَجْلِء 
فأَوْلّدَها؛ فولاءٌ هذا لِمؤْلّى أمّ أبيه في وَجْهِ؛ٍ لِأنَّ له الوّلاء على أبيوء فكان له 


| عت 


عله كما لو كان مول ده 

وفي اتر : ولاؤه لِموْلّى أمّهِ؛ لأ الوّلاء الثَّابتَ على أبيه من جهة أمّه 
رول لاك لاني جد للب 

الثّالئُ : تزوّج مُعَقٌ بمعتَقَةٍء فأوْلَدَها بننّاء وتزوّج عبدٌ بمعتَفّةٍء فأؤلّدها 
انثا فترمّج هذا الول ببنتٍ المعكقتينِ' فأوْلَدَها وَلَدَاءِ فولاء وَلَيِها لمولى 
آَم أبيه و4 لأن له الؤلاء على أمة: 

دن ا ن ر لمر اعا 
وَلاءها له فإنْ كان أبوها'”" ابنَ مملوكٌ ومعتقة؛ فالوَلاءٌ لمؤْلى أمّ أبي 0 
على الوَجه الأوَّلٍِ؛ لأنَّ مَولَى أمٌّ أبي الام ينبت له الولاءٌ على أبي الام مُقدَّمًا 
على اا وتيك له رتولا ع 


6١ جم‎ 2 6١ 


)١(‏ في (ظ): المعتقين. 
(0) في (ق): أبوهما 


قصل في دَؤْر الَوَلَاءِ 8# E‏ 


(فضل في دَورِ الْوَلَاءِ) 


ا حوره قل لير حال مكار يدم 
الوّلاءء ثم يرجم من ذلك القِسْط جَرْءٌ إلى الميت الآخَرٍ بحكم الوّلاء أيضّاء 
فيكون هذا الجزءٌ الرّاجع قد دار يَينهما. 

وَاعْلَم : أته لا يَقَعُ الور في مسألةٍ حنَّى يَجِتَمِعَ فيها شرو : 

أنْ يكونّ المعبّقُ انين فصاعِدًا . 

وأنْ يموت في مسألةٍ انان فصاعِدًا . 

و الباة ا المت 

(إذا ارق ابن وت e‏ فَعَتَقَ عَلَيّهِمَا)؛ ا جم 
حرا 0 يمنا نِضْمَيْنِ) ؛ EY‏ فلن تصني و 
e‏ لانو الوّلَدِ تابعٌ لِوَلاءٍ الوالِدِء 
ONE Be‏ ول نيه 

ل مَاتَ الْأَبُ؛ وَرِنَاهُ أنْلانًا)؛ لِأنَّ يراك السب مُقدَّمٌ على الوّلاءء 
ورات اسا ر ا 

(وَإِنْ مَانَتِ الت بَعْدَهُ؛ وَرِتََا ا بالنسَّب): وييراثُ الأخ من الأخت 
بالثب ظاهِرء ِذَا ات أَخُوهًا ؛ ماله لِمَوَالِي أكي)؛ لأنه لا مات له 
وما أخته وَمَوَالي ل قَلِمَوَالي اوت َالنَضْفُ الخد يولي أَخيد) ؛ 
أن الؤلاء ها يان (وَهُمْ أَخُومًا ال أنه الكؤاي الها بشت 
ذَلِكَء وهو الريغ)؛ أو وله 2 الأخ ومَوَالِي الأخت نصفان» (يَبْقَى 


الربعء EEA‏ خَرَجَ مِنَّ الأخ» وَعَادَ ليو كَفِيهِ وَجْهَان) : 


)0 في (ق) : الغا 
(0) زيد في (ق): أو أخاهها. 


UY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


لير الوق نع 


سسا اام E‏ الأ فال أبن عي :انه الو ا چ فام فول 
أحمدّء قال في «الشرح» وهو قول الجمهورهء وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لن 
منتضى کردا أن دور أبذا» وفى كل دورو پیر لمولى الام نصفهء ولا 
يرال كذلك حتَّى ينقد كله إلى مَوالِي الأمّ. 

(وَالنَانِي : أنه ِيْتِ الْمَالِ)ء قاله القاضي» وقِيامنُ قول أكثرهمى الاه لا 


N 


اا أي : معين . 
رل : برا على يهام النوالى اثلاثاء لموالي اث الالعاة» ولموالي انها 

فإن كانت الا اا لذ أن ا ا يلك فاشترق اام عق 
لمعتقه بالوّلاء . 

فان ماتت البنت التي لم تَشْثَرِهِ بَعْدَ ذلك قمَاليا ال نصفه 
بالنّسب» ونصفه بأنّها مَولاةٌ أبيهاء ولو ماتت التي اشترثه فلأخيها" الصف» 
والباقي لِمَوَالِي أمها . 

فإن اشرت البنتان أباهما؛ عَتَقَ عَلَيهماء وجرّ كل واج منهما نصف ولاء 
صاحبه» فن مات الأب وره ابتتاه بالنسب والوّلاء. 

فإِنْ مانت إحداهما بَعْدَ ذلك؛ فلأختها الصف بالنّسبء ونصف الباقِي 
بما جر الأبُ إليها من وّلاء نصفهاء [فإنْ مائثُ إحداهما قَبْلَ الأب» ثم مات 
الأبُ]”* 2 فصار لها ثلاثة أرباع المال» والرّمٌ الباقي لِمَوالِي كا 

فإِنْ مانت إحداهما قَبِلَ أبيها؛ فمالّها له ثُمّ إذا مات الأبُ؛ فللباقِيَةٍ 
0 کول 
(0) في (ق): لأخيها. 
(۳) فى (ق): فلأخيها. 
© العبارة مقحمة» وهي غير موجودة في المغني ولا الشرح الكبير» وستأتي قريًا. 


فَصْلّ في دَوْرِ الْوَلَاءٍ 2 TF‏ 


ا مات ےا لأا بنته» ونصفٌ ار وهو الرَبعٌ ؛ ا 
قى الرّبع لموالي البدت: التي ماك 
فان مانت الباقية بَعْدَهما0 ؛ 17 لموالتها + اض لموالي أمها» وتصفة 
لموالي”" أختها الميتةء وهم تيا ومَوالِي أمّها؛ فنصفه مه لموال ° ميا 
وهو الرّبعٌء والرّبعٌ الباقي يَرجِمٌ إلى هذه الميتةء فهذا الجر دائِرٌ؛ لأته خَرَجَ 
من هذه الميتق» ثم دارَ إلّيهاء ففيه الوَجُهان السّابقان. 
IETS‏ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير 5157/١4‏ : مولاة نصفه. 
(۲) في (ق): بعدها. 
(9) في (ظ): لمولى. 
(:) في (ظ): لمولى. 


كتَابٌُ اليثق 8 10 


(كِتَابٌ الْعِنّق) 


وهو لقا لسارم م وينه عِتاقٌ اليل والطير؛ أيْ: خالِضهاء وسُمّيَ به 
لبت الحرامٌ؛ لِخُلوصِه من أُيّْدِي الجبابرة. 

وفي الشَّرِع : تحريرٌ الرّقبة وتَخَليصٌها من الرْقّ» وحصت به الرَّقَبِةٌ ون 
- العتقٌ الجميعٌ ؛ أن ملك الكتل اله ا الماع له من الخروج» فإذا 

4 كان 0 


يُقالُ: عَتَقَ العبدٌء وأَعْتَفْته عَتَمَته أنا؛ فهو عَتِيقٌ» ومُعْتَقُء وهم عََقَاءٌ» و 
عق وعنيقة ٠‏ وإماء عاق وع ب : فاعل لا مفعول؛ ل ا ب ار 
عق العبده فهو مَعوقء وقيل: تسويله مَغتوثًا لَسْنٌّء وقيل: لا. 

ا علق ضكقة» -وخصول القربة به وسَكده قوله تعالتى رر 
€ [النساء: ؟4] 57 س 0 ©( [الجَنّد: 1]» وقول 4 : «مَنْ أَعْتَقَ مرا 
سلما اد د اله بک عضو منه عُضْوًا منه من الثّار متي علو من حديك 


ا ذه ج02 
رة 


ا أَفْضَلِ الْقَرَب) وأغْظيمها؛ لأنّه تعالى جَعَلّه كمّارة للمّثْل 
اا والوّطء في رَمَضان» والأيمان» وجَعَلّه # فکاگا لمعتقه من الثّارء 
ولِأنَّ فيه تخليصٌ الْآدَمِيَ المعصوم مِنْ ضَرَرٍ ارق E‏ ماقت 
وتكميلَ أحكايه» وتمكيته من النَّصرّف في نَفْسِهِ ومَنافِعه على حَسَبٍ إرادته 
واخْتياره. 


وفى االتبصرة1: هو أحيّها إلى الله تعالى. 


(۲) في (ق): منه. ينظر: مراتب الإجماع ص ۰۱٦۲‏ الإجماع لابن المنذر ص .١59‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۵۱۷» »)1۷۱١‏ ومسلم .)15١9(‏ 


| دشت ندع 


وأَفْضَلّ الرقاب: أنْفَسّها عند أهْلهاء وأغْلامًَا ثَمَنَاء تَقَلّه الجماعة', 
فظاھ E‏ ويئابٌ على عتقه» قال في «الفنون»: لذ خف الاس 


9 س 
9 


؛ الرّق ليس يعقوبة» بل محنة وبَلَوَى . 


ی ا وعنه : آمتین ؛ كعتقه رجلاء 


فيه » راح 4ه وبرق ن ال على أن 

فائدةٌ: الأفضل عِنْقُ ذَكَرٍ. وعنه 
قال الشَّيحُ تق الدّين: وتزويجه 39 

يصح ممن صح وصِينّه: وعنه : وهبته . 

AOL EA‏ فی ب أيْ: يجد ما ينفق 
عليه یش علة ولا ا 

0 12 1 و تقو و O N‏ فقا ) هذا وواءا: 
وهو المذمّبُ؛ لِأنَّهِ تتضرَّرُ بقّواتٍ نمه الواجبةٍ له» وصار گلا على النَّاس. 

وغه س قال این حهدان: ويل بوجوب نَفَقَتِه ”يننا 

وعنه : یکره كتابثه.. 

وعنه: الأنثى لوف محرّم ؛ 0 طريتي» أو جاريةٍ بُخاف عَلَيها الرّنى 
والفساد» قان ظكًّ إفضاؤه الية؛ حرم وصح eS‏ في «المغني» 
و«الشرح»» قال في «الفروع» : ويشوجة؛ کمن ياغ أو اش لكشن 
الحرام 


(۱) ينظر: الفروع ۹۸/۸ . 

(0) ينظر: الفروع ۹۸/۸ . 

(۳) في (ق): يستغني . 

(4) عبارة الإنصاف :8/1١9‏ (قال في «الرعاية الكبرى»: قلت: ويحتمل الاستحباب على القول 
بوجوب نفقته عليه) . 

)٥(‏ في (ق): تكره. 

(5) في (ظ): واشترى. 

(۷) في (ق): يقصد. 


كتَابْ الِْنْقٍ 2 ۹۷ 


(وَيَحْصلْ الْعِيْقُ بِالْمَوْلِ)ء فلو قال: أنت حر في هذا الرّمان أو المكان؛ 
تق مطلقًا» (وَالْولْكِ)ء وسيأتي» قال في «الكافي»: والاستيلاد. 

ولا يَحصّل بالنَيّة المجرّدة في ظاهر كلامه؛ لأنّه إزالةٌ ملك» فكان 
0 

َأمّا الْمَوْكُ؛ِ قَصَريحه: لَفْظَ الْعِيْقِه وَالْحَرَيّة؛ لِأنّهِ إزالة ملك فَانْقَسَمَ 

0 صريح وكناية كالّللاق» ولأنّهما مظان وَرَدَا في الكتاب والسّنَّةَ فَوَجَبَ 
ا (كيت صُرنَا)» وكذا في (المسحررة و#الوجية 4 والهراد به غير 
مضارع ؛ لته وعد وأَمْرِ؛ أنه لا يَصلّحٌ لاإنشاءء ولاه 

وعنه : يُتبَرُ مع ذلك ني وُقوعه كالكناية. 

فلو قال لامرأة لا يَعرِفُها : بتكي يا حُرّةٌ فإذا هي أَمَنْه ؛ عَتَقَتْ. وعنه”" . 

قال السَّامَرّيُ: وأصل ذلك الرُوايّتان في اغْتِبارٍ النيّهَ في صريح العِثْقٍ . 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح) و«الفروع»: أن الرَّجَلَّ إذا قال : یي ر يريد 
َه وكرم خُلَقِه ؛ أنه لا يَعتِلُ في ظاهر المذهّب. 


ق و ر 


ول حل سَيْلَ أبو عبد الله عن رجل قال لِعَبْده : أنت خرّء وهو 
E‏ إذا قات لأ E O‏ يحوت أن لا سر » وأنا أعات 


>: الا‎ 
i 


5 


أنه لق بكاقيد ها ستياه فَانْصِرّتك إليه» وان ظلت: اسبشلاقه 


34 


وظاهِرٌ كلامهم : أنه يَعتِقُ ولو كان هازِلاء لا ين لاني ولحو 


رورو 


NCE‏ اا ا وَالْحَقْ بِأُمْلِكَ ركفت قت فقت وَنَحَوُّها)؛ 
كول اطلتتاف» رساك عل غازياقء فهذا اد توس جد ال٠‏ ن رالا 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في المستوعب للسامري :۲٤١/۲‏ والأخرى: لا تعتق. 


(۲) في (ق): المسلم. 
(۳) ينظر: المغني 5/٠‏ . 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فلا؛ لِأنّه يَحتَمِلُ غير فلم يَرِدْ به كتابٌ ولا سُنَّةُ ولا عُرْفُ اسْيِعْمالِء وفي 
(التبضيرا: | دلذلة ضالة زان قود تقتى الإزالةه سان أن لكى يه عن 
العتق ؛ كالطّلاق . 

(وَفِي قَوْلِهِ ا وَلَا سُلْطَانَ وَلَا مِلْكَ)» ولا خدمة (لي 
عَلَيْكَء وَلَا رق لي عَلَيْكَ وَفَكَكْتٌ رَقَبَتَكَء وَأَنْتَ مَؤْلَايَ» وَأَنْتَ للو» وَأَنْتَّ 
30 روایتان)» كذا فى «الكافي» و«المحرّر) و«الفروع»: 

(إِخَدَاهمًا 0 في حرم في «الوجيز)؛ لاله يضمن العِتّقّء وقد 
وَرَهَ في وله تخالى+ ينك َد 402 «ببتد: + ؛ يَعْنِي: العتقّء فكانَتْ 
صريحة؛ كالعتق . 

Nod Ss‏ دوهي الانهةة [اله يكين نيه 
العتق . 

وقد ذَكَرَ القاضي وأبو الحَطّاب الرَوايَتَينِ في قَولِهِ: لا سُلْطانَ لي عَلَيكَ 
ولا سبيلَ لي عَلّيك. 

قال المؤلّتٌ: والصَّحيحٌ أنَّهما كنايةٌ. 

وظاهرٌ «الواضح »): وهبتك لله ؛ صریح»› وسوی القاضي بَيتها وتةة انين 


للهء وفي «الموجز» ع اس باون 


(وَفِي قَوْلِه لِأَمَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌء أؤ أَنْتِ حَرَاءٌ)؛ لَيسَ بصريح اتَّفاقّاء وفيه 
(رِوَايَتَان) : 1 

(إِحَدَاهُمَا: كِنَايَة) جَرَّمَ بها في «الوجيز»» وصحّحها في «الشّرح» في : 
أنتِ حرام؛ كقوله : لا شيل ى عليك: 

(والأشرى+ لا تن وة رسا لان الزن ملك لا يدر بالتجعة» فلم 
SNE EES‏ 

وحاصِلّه : أنه إذا قال لِأَمَتِهِ: أنتِ طَالِقٌ» ينوي به العِنْقَ؛ أنَّها لا تَعيِقٌ ؛ 


كِتَابْ لعن 2 ۲4۹ 


لأنّ الطلاق لفظ وْضِعَ لإزالة الملك عن المنفعة» فلم يَرُلُ به الملّكُ عن 
الرَقَبة؛ كمَسْخ الإجارة» وكما لو قال: أنتِ علي هر أَمّي . 

يغ كرارة تعن ونث ل ا الملكيع على ی 
فيّزول بلَفْظِ الطّلاق كالآحَرِء وكالخْرّيّة في إزالة التكاح . 

وة لا كلل إذا ضاف الا ال 

(وَإِنْ قَالَ لِعَبْدو وَهُوَ أَكْبرُ مِنْهُ: نت“ ابْني؛ لَمْ يَعْتِقء ذَكَرَهُ الْقَاضِي) ؛ 
كتولة لمن لا تمك همه أنتٌ ائني » في الأصحٌ؛ كقوله: أغتفتك» أو 
انث خا ين أل سنقّء وفي فى «الانتصار) : إن كال لامع الك ا ولِعَنْده: 
3 ۳ 


3 


نت لني 
ا ي 2 
(وَيَحتَمِل : 
ەو و 


نت به بی اش ما لو أنه 


ل 


قينا هذا ا كوه أب ات ق يما 
وَالأوّل المذهت؛ ا كَذْبْهِ فيه» كما لو قال لطفل: هذا 
ای٤‏ ولطِفْلةٍ: هذه أمّيء ا اروس ونج اا مع وای أو 
قال لها وهو أسنٌ منها: هذه أمّي؛ لم تَطلّقْء فكذا هنا. 
أمّا إذا أمْكَنَ گونه منه» ولو كان له سب معروف؛ فإنّه يَعتَقُ؛ٍ لجواز كُونه 


وفي «الرعاية»: وقيل: إِنْ كان مله يُولَدُ لله مطلفًا ؛ عَتَقّء وإلّا قاد . 
(وَدَا أَعْمَّقَّ ايا ان عد جَنِينْهًا)؛ نه تابع لأمّه بدليل دخوله في 
(۱) في (ق): إن 


9 أي: لم يعتق . ينظر: الفروع 1+1/6+ الإنصاف 1/55: 
(۳) في (ظ): عن. 


7 ا المُبدع شرح المُقذ 


ص 
أن سنه 
أل ستيه 


اتن JEL eya SS Sd‏ 
ذهب إلى حديث e‏ ولا أَدْمَبُ إليه ذ في البيع» 
ولقوله د (المسلكون غل روط . 

وفيه وَج ودره القاضي روايةً: أنَّه لا يَصِحّ استَثْناؤه كالبيع» وبه قال 
أكثرُهم » وكما لو اسْتَدْنَى بعض أعضائها . 

وجوابه: أنَّ الْحَمْلَ معلومٌ, فصع اسْيَنْناؤه ؛ للخبر”*': بخلاف البيع؛ 
أنه عَقْدُ مُعاوّضْدٍء فَاعْتُرَ فيه العِلْمُ بصفات العِوّضء والعِنّقُ يعبر فيه العِلْمُ 
بۇجوده» وقد وُجِدَّء ولا يَصِحّ قِياسّه على بَعْضٍ أغضائها؛ لاه لا يصحٌ 
انفراده عنهاء بخلافه هنا. 

(وَإِنْ أَعْتَقَ مَا في بَظُيِهَا دُونَهَا؛ عق وَحْدَهُ)0 لا نَعلّمُ فيه لاق" ؛ لان 
حكمّه حكمٌ الإنسان المنمّردء ولهذا نورّتُ”"' الجَنينَ إذا ضْرِبَ بطنٌُ أَمّه 
فأسْقَطتٌ جنيتا ؛ فإنّهِ يَجِبُ غَرّةٌ مَورُوثةٌ عنه. كانه سَقَط حَيّاء وكتَدْبير وكتابة. 


آهل 


SS 
. وإِنْ أغتقّ مَنْ حَمْلها لِعَيرِه؛ كالموضى به؛ ضَمِنَ قِيمتّهى ذكرّه القاضى‎ 


(۱) تقدم تخريجه ٥‏ حاشية (۳). 

() ذكره ابن المنذر في الإشراف ١١/۷‏ ولم يسنده» وقال ابن حزم في المحلى ۱۷١/۸‏ : (وقد 
روي أيضًا عن أبي هريرة)» واحتج به إسحاق بن راهويه كما في مسائل ابن منصور 
۸ ولم نقف عليه . 

(۳) ينظر: المغنى ٤٤۸/٠١‏ . 

0 قم تخريجه 444/6 سا 000 

)٥(‏ لعل مراده حديث جابر طن مرفوعًا : «نهى رسول الله ية عن الثنيا إلا أن تعلم»» أخرجه 
أبو داود (71405)» والترمذي (۱۲۹۰)» والنسائي (7880)» وهو حديث صحيح» وأخرجه 
مسلم بنحوه .)١0955(‏ 

(0) ينظر: المغني ٤٤۸/٠١‏ . 

(۷) في (ظ): يورث. 


كتَابْ الْعِْقٍ 2 ۲۷۱ 


وقدّم في «المستوعب»: لا يَعَتِقُ» وجَرّمَ به في «النَّرغيبِ»» واختاره في 
«المحرّر) . 

aE‏ شرو في بيان القِسْم الثاني -: (كَمَنْ مَلَكَ ذا رجم 
مَحْرَّم)» ولو حملا ؛ إن غل يُه) في ظاهر المذهَّب؛ لِمَا رَوَى حمادٌ بُ 
ا > عن قتادةء عن الْحَسَنٍء عن سمرة فرفوعا قال: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ 
حرم ر اروا وا وقال: واه 
عند أهل الِلْمء وعن قَتادةَ عن عمر موا 50 زوا ا كن وكتادة 
لم يدرك مره وضو اوج فاا اه رواه ابن ماجَه بإسنادٍ جيل ا 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠۲۲۷(‏ وأبو داود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي .»)٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
(510)» وابن ماجه (5075)», وابن الجارود (91/7). والحاكم ».)۲۸٥۲(‏ من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة ينه به مرفوعًا» وتفرد بوصله 
حماد بن سلمة» ووقع منه شك برفعه في بعض الطرق» وروي مرسلًا ورجح جمع من الأئمة 
إرساله» منهم أبو داود والترمذي والبيهقي وابن القيم وابن حجر» وقال: (أشار البخاري إلى 
تضعيفه. وقال على بن المدينى: هذا عندي منكر)ء والمرسل أخرجه 
OR Oa‏ هن E‏ كين ا سند سانا 
ل ل 
وغيرهم» وصحح الحديث موصولا ابن الجارود والحاكم والذهبي والألباني. د ينظر: العلل 
الكبير للترمذي ص١١5»‏ الجرح والتعديل 5/ 15» معرفة السنن »405/١5‏ اموه الاش 
۰ تهذيب السنن ٠7/0‏ 5» التلخيص الحبير 5/ ۰۳۹۰ الإرواء ٠١۹/٩‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ».)١5865(‏ وأبو داود (۳۹۰۰)» والنسائى فى الكبرى »)٤۸۸۳(‏ 
والبيهقي في الكبرى .25١511(‏ عن قتادة قال: كان عن بن الخطات: «من ملك ذا رحم 
مَحْرّم فهو حراء منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة .»)۲٠٠۷4(‏ والنسائي في الكبرى »)٤۸۸۷(‏ 
والطحارق ق مكل الآثار 45/589 4) دعن السك عق عير مرس وا خرچ السات کی 
الكبرى (5840)» والطحاوي في معاني الآثار 2»)57١5(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲۱٤١۲(‏ 
9 حزم في المحلى (۸/ :)١9١‏ عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عمر. وهذا 

سناد صحيح متصل» وصححه الطحاوي. 
)۳( سد صر عم (/581). وابن ماجه (5575)., والبزار »)٦۱۳۰(‏ 


قف لبد قرم د 


لكن قال أحمدٌ: (لا أصل له)» ولاه ذو رَحِم مَحْرَّم» فَعَتَقّ عليه بالملك؛ 
كعَمودّي الست ١ ١‏ 

وظاهِرٌه: سَواءٌ واه في دينه أو لاء وسّواءٌ كانوا من الأولاد وإِنْ سَمَلواء 
أو يِن الآباء”"' وإِنْ عَلَوْاء من عَمُودَي نسبه كما قُلْناء أو مِنْ عُيرهم؛ كالأخ 
وأوُلادِه وإ تَرَلُواء والأعمام والعَمَّاتِءِ والأخوالٍ والخالات» وإِنّ عَلَرْاء 
دون أؤلادهم. ١‏ 

و لا ن إلا عقوا السا قال في «الكافي»: بتاء على أله لا 
تَمَقَةَ لعّيرهم» وفي «الانتصار»: لنا فيه خلافٌء واختار الآجرّيّ: لا تَمَقَةَ 
لعيرِهم» ودْكَرَ أبو يَعْلَى الصّغْيرٌ: آنه آكَدُ من التّعَلِيقِء فلو علق عِنْقَ عبده على 
ملّكه؛ عَتَقَ بملکه» لا بتعليقه . 

ورجح ابن عَقِيلٍ : لا عق بملكِ. 

وعَنْهُ : إِنْ مَلَگه بإِرْثِ؛ لم يَعتِقٌ» وفي إجباره على عِنْقّه روايتان. 

وعنه : لا يعتِق حمل حتی يُولَدَ في ملکه حا . 

فلو رَوّجَ ابت بامَيه» فَوَلَدَتْ بَعْدَ موت جَده؛ فهل هو مَورُوتٌ عنه أو حر؟ 
فيه الرُوايتان. 


= وابن الجارود (4۷۲)ء والطحاوي في شرح المعاني (55419)» والحاكم (5851) من طريق 
ضمرة بن ربيعة» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ويا مرفوعًاء وسنده في 
ظاهره الصحة» لكن أعله بعض الأئمة بتفرّد ضمرة به» ووهّمه فيه» - وضمرة بن ربيعة 
صدوق يهم قليلًا -» قال أحمد: (ليس من ذا شيء» وهم ضمرة)ء وقال مرة:(ليس له 
أصل)» وقال النسائي : (حديث منكر)» وكذا قال الترمذي والبيهقي» وصححه ابن التركماني 
والذهبي وابن القطان والإشبيلي وابن حزم والألباني. ينظر: تاريخ أبي زرعة ص159» 
مسائل ابي داود »)١949(‏ المحلى »١48/8‏ معرفة السنن 2100/١5‏ الأحكام الوسطى 
4/ 5 بيان الوهم 577/5» الجوهر النقي ۲۹٠/٠١‏ البدر المنير ٠۷٠۸/۹‏ التهذيب 
٤‏ الإرواء ۱۷۰/٦١‏ . 

)١(‏ في (ق): الإماء. 


كتَابْ الْعِنْقٍ 2 1 


فَرْعَ: عُلِمَ مما سَبَقَ: أنه لا يَعَيِقُ بشِراءِ رم عير مَخْرَم و كخم 
وتام ريه جل الجاع واكك وقال: على فرل ال ا ل 
ذا دم 2 ؛ فهو حر 0 وقال الزُّمْرِيٌ: «مَضَتٍ 
السَة بأ أن يُباع»” '" وكَرِة أحمدٌ بيع أخيه إرضاع' زيم عن ابن مسعود 

(وَإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنَّ الرّنّى ؛ لَمْ يَعْيِقْ في اهر گلايه)» المذمّبٌ: أن 
أحكام الولَدٍ غير ثابَِةٍ فيهء م وعَدَمُ الحَجب» والمحرَمِيّة 
ووجوبُ الإنفاق» وثبوتٌ الولايّة عليه» ومثلّه: لو مَلَكَ باه من زِئى» ذَكَرَه 
في «التبصرة) 

یل أذ ی يانه جزؤه حقيقة» وقد ثبت فيه حكم تحريم 
ا تلك رلته البعالك لف الذي فك ع ا 
هذه الأحكام؛ لكِنْ قال أبو الحَطَّاب: قيامنُ المذهب في تحريم نكاح بنتّه من 
الزّق : أن عق عليه 

(وَإِنْ مَلَكَ سَهْمَا مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيِّ بِغَيْرٍ الْمِيرَاثِ وَهُوَ مُوسِرٌ؛ عَنَقَ عَلَيْه 
کل سواءٌ مله بعِوّض أو بِغَيرِه؛ كالهبة والاعغتِنام والوصيّة» باختياره أو 
بغيره» گالمیرات؛ لان كك نا کک مد الكل ت به الف + #الاعفاق 
بالقولٍ. 

(وَإِنَ كان مرا لے بق ق عَلَيُْهِ إلا ما مَلَكَ)؛ ائه لو اغتقه غتقه لم يَعتِقٌ 


0. 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۲٥٦/۸‏ الفروع ٠٠٤١/۸‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١1877(‏ بإسناد صحيح . 

(9) ينظر: الفروع ٠٠٤١/۸‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »)١1870(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير »)4۷۲١(‏ وابن حزم في 
المحلى (۸/ ١۱۹)ء‏ عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن جارية لي أرضعت 
ابئا لي» :واني اك أت ادها كال قحف ابح مةد وال الت ادى من ابه أم 
ولدي؟» إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين. 


Me‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


واسْتَفَرٌَ ذلك الجزءٌ فيه» وإِنْ كان مُوسِرًا» وكان الملّكُ باختياره؛ سَرَى إلى 
باقيو» ويَعيِقٌ عَلَيهِ كلّه. 


5-6 2 ع 
8 


(وَعَلَيْهِ قِبمَةٌ نَصِيبٍ شَرِيكه) في قَولٍ أكثرهم ؛ لأ 
وقال قَوم: لا يَعَتِق عليه إلا ما مَلّكَ سَوَاءٌ مَلّکه بشِراءٍ أو غيرِه؛ لأنه لم 
يعتقه» وإلّما عَتَقَ عَلَيهِ عير اختيار منه» فلم يَسْرِء أَشْبَهَ ما لو مَلَكُه بالويراثِ. 
ركواقة انها نكر بك الوتق E‏ شري وو SO NE‏ 
لو وَكَلَ مَنْ أَعْنَقَ نَصيبّه وفارَقٌ الإرْتَ؛ فإنّه ححصَل بِغَيرٍ فِعْلِه ولا قَصْدِ 
وكما لو جَرَحَ إِنْسانًا . 
ES BE EE‏ توي كان أذ كشي 
هذا هو المذمّبٌ؛ لأته لم يتسبّثِ”"' إلى إغتاقه» وإِنّما حَصّل بِغَيرٍ اختياره. 


2 
ت تر هال تر 


عرو د 0 ك 2 3 عي 12 
(وَعَنْه : أنه يَعْتِقَ عَليّهِ نصِيبٌ الشريك إن گان مُوسِرًا)؛ لأنه عَنَقَ عَلِيهٍ 


م 


بعضه وهو مُوسِرٌء قَسَرَى إلى باقیه» كما لو وَصَّى له به قله . 

والحوية هد الا ال العتى على تبففة» يشرط أن يكون ذلك 
فاضِلًاء كالفظرة. 

ا ا لأ جيلع كيل بجر على غا فيه رواكان: 

وإِنْ كان مُعْسِرًا؛ لم يَعتِقْ منه إلا ما مَلَكَء وهل يُسْتَسْعَى العَبْدُ في باقِيه؟ 
على روايئّين . 


چ 2 


58 < ي ەو ررم 03 5 ا ر له 
فرع : إذا وَرِث صب أو مجنون جَرْءًا ممن يعتق عليهما؛ عتق » ولم يسر 


وكذا إن وهب لهماء أو وصَّيَ لهما به» وهما مُعْسِرانَ؛ٍ فعلى الوليٌ 


)١(‏ في (ق): لم ينتسب. 
(0) في (ق): فإن. 


كتَابْ الْعِنْقٍ 2 ۷0 


القَبِولُ» وإِنْ كانا مُوسِرَينِ ؛ قَوَجْهان ميان على أنه : هل بُقَرّمُ عَلَيهما باقِيه إذا 
مَلَكَا بَعْضَّه؟ وفيه وججهان. 

9 )+ كصرب» وهو ينكديد الاء > وقال أبو الشّعادات: ملت 
بالحيوان أمثل ملا : إذا قَطعْت أطراقه)”©» وبالقثيل9" : إذا جَدَعْتَ أنه أو 


4 عن ) کک 


أذنّه ونحوّى (بِعَبِدِةِ)» ولو عبر برَقيقه ؛ لع (فجَدَعَ ا ا 
ذَلِكَ)؛ كحَرْقٍ عُضْوٍ منه» قال نإب مان ا ا 
و41 أ :بلا كم ؛ ؛ لما رَوَى عَمْرُو بِنُ شعَيبء عن أبيه» ديل أنْ 
زنباعًا جَدَعَ عبدّاء فأتى العَبْدُ التب ياء فذَكّر ذلك له» فقال: «اذْمَبُ فأنت 


7 اه ا 0 
حرا رواه حمل اوه . 


- ص ىو 

لا مكاتت6:قاله جماغة. 

7 و ماه عر 8ه 
ولا پحصل بضربه e‏ 


وفي اغتبار القَصْدٍ 57 الوّلاء؛ وَجهانء فالاش: و 


الك كذا في النسخ الخطية» والذي ف في المطلع ص ۳۸۲: مَثَّل بوزن ضرب. م1 بتشديد 


القاء:. 
(۲) ينظر: النهاية ۲۹٤/٤‏ . 
(۳) في (ظ): القتل . 


(4:) فى (ق): برقبته . 

. ۳۳۲٣ /۷ ينظر : مسائل ابن منصور‎ (٥) 

(5) أخرجه أبو داود (5519)» وابن ماجه(5180) من طريق سوّار أبي حمزة» حدثنا 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وسوّار ضعيف ليس بالقويٌ» يعتبر به» والحديث 
أخرجه عبد الرزاق (۱۷۹۳۲). وأحمد »)1۷٠١(‏ والطبراني في الكبير »)٥۳١١(‏ عن معمر 
وابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جذه عبد الله بن عمرو ويا به نحوه» 
وسنده رجاله ثقات» وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: سؤالات البرقاني للدارقطني »)۲٠١(‏ 
تهذيب الكمال .۲۳٣۹/۱۲‏ الإرواء ۱۹۸/٦١‏ . 

ث4 في (ق): وخدمته. 


1۷٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وواد بجَبٌ أو خصاء؛ فقال في «الفروع»: يتوجّه جل الريادة. 
(وَكَالَ الْقَاضِي: الْقِيَامنُ أَنّهُ لا يَعْتِقٌ)؛ كالمُكائب؛ لِأنّ سيّده لم يُعيَقْه 
بلفْظٍ صريح ولا نايو فلم يرل ملكه عنه» أَشْبَهَ جنايته على دابيه . 


عو 


والملقت الآكل» امزث اعدف الشاق: يعد رك الات 

قَرّْ: إذا وَطئ جارِيته المباحةً له التي لا يُوطَأ يلها فأفضاهى“؛ 
عَتَفَّتْء قالَهُ ابن حَمْدانَ» وإِنْ أَكْرَهَ رجلا يني بهاء فأفُضاها؛ فاخيمالان. 

(وَإِدَا القن اكز للق نواه لاوا ق الو ف و«الشّرح ( 
وكيرهماء وقاله ابم مسعودا لون e‏ واحتجّ جماعة 

بحَبرِ ابن مسعود أنه قال لعُلامه حُمَيرٍ: يا عُمَيرٌ سمحت رسول الله ا يقول 


(E S.0 
4 


دا رجل أَعْتَّقَ عبده؛ فمالّه للسَيّده رواء الْأَثْرَمٌ واب ˆ ماجه» وفيه ضعف 


. ۲٠٠/١ أي: خرق ما بين سبيليها. ينظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١5514(‏ وابن أبي شيبة 0119119 والطبراني في الكبير (9181): 
والبيهقي في الكبرى »)۱٠۷۷۳(‏ عن عمران بن عمير» عن أبيهء وكان غلامًا 
لعبد الله بن مسعودء فأعتقه» ثم قال: «إنما مالك مالي»» ثم قال: «هو لك». عمران وأبوه 
مجهولاك: 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١5719(‏ وابن أبي شيبة »)۲۱١۱۸(‏ عن ابن سيرين» أن أنس بن مالك 
سأل عبدًا له عن ماله فأخبره بمال كثير» فأعتقه» وقال: «مالك لك». وصححه ابن حزم 
في المحلى (۲۰۸/۸). 

(5) أخرجه ابن ماجه (7070)» من طريق المظلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم» عن جده 
عمير» وهو مولى ابن مسعود» عن ابن مسعود ون به. وإسحاق بن إبراهيم بن عمير 
المسعودي مجهول» ولكن تابعه عبد الأعلى بن أبي المساور: أخرجه الشاشي في 
مسنده (۸۲۳)» والبيهقي في الكبرى (۱۰۷۷۳)» فرواه عن عمران بن عمير» عن أبيه به. 
وعبد الأعلى متروك منكر الحديث» والحديث ضعفه البخاري والعقيليّ والبوصيري 
والآلباني» وعده ابن اد و ونقل عن البخاري أنه 
قال : (إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي لا يتابع في رفع حديثه)» وقد روي 
عنه موقوقًا وتقدم. ينظر: التاريخ الكبير ۳۷۹/١‏ الضعفاء للعقيلي ۰4۷/١‏ الكامل _ 


كتَابْ الْعِْقٍ 2 ۷V‏ 


ولان العبدَ ومالّه كانا للسَّيّده فأزال ملكه عن أحدهماء فبَقِيَ مله في الآخَر؛ 
كما لو باعه. 


(وَعَنْهُ : لِلْعَبْدِ)ء وهو قول النّحَعٌِ ؛ لما رَوَى نافع عن ابنْ عمر : أن الت 
کي قال: «مَنْ أعتَقَ عبدًا ولعا ل فال القه لقو ل أ يَشْتَرِطه السّيّد؛ رواه 


ايد واب قاوة واي ˆ ماجةء باستاو حجن نكن قال أحمذ: يَروِيهِ عَبید الله بن 


جعفر من أهل مصر» وهو ضعي في الحديث» وكان صاحبّ فقو . 


حكم المدبّرء وأمٌ الولد إذا مات ميّدّهاء والمكاتب» ولهم اموا حكم 
العبد. 


G@١‏ ی 


6١ عم‎ 
في‎ KT 


= لابن عدي ٥٤٤/١‏ الإرواء ۱۷١/١‏ . 

)0 ارين أبو ذاوة ۳۹1۲7( والنسائی في الکبری (4)4551 :وابن ماجه (4)۲6۲۹ والبيهقي 
في فى الكبرى ٠!/55(‏ 1°( وصحح إسناده ابن حجر والحديث أخرجه البخاري )۷4( 
ومسلم -)١659(‏ بلفظ البيع لا العتق - وقال البخاري : (وعن مالكڭ› عن نافع 
کن ان ع هن عير فى العبيد)ة واختلف على نافع في لفظ الحديث» فقال 
بكير بن الأشج: « إلا أن يشترطه السّيداء وقال غيره: إلا أن يشترط المبتاع»» والأخيرة 
رواية الجبباعة كما قاله البيهق + وقد القن عليها الشيحاتة» قال ابن حجر: (لكن أشار 
البيهقت إلى أن المتن شاذ؛ لمخالفة ابن أبي جعفر غيره عن نافع نهم رووه بلفظ البيع لا 
العتق» وتُعقَّبِ باحتمال أن يكونا حديثين). ينظر: موافقة الخبر ؟/ 2598 فتح الباري 


هلل 0. 


VA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


فا ا یک فا هھ o2‏ ا و 2 ر ع 

(وَإذا أَعْتَقَ جَرْءًا مِنْ عَبْدِهِ)ء غيرَ شعر وسِنْ وظفر» (مَعَيِّنَا)؛ كرأسه 
وإضبعه» (أَوْ مُشَاعًا)؟ كثشره أو تصفه؛ (عَتَقَ كله عَلَيه)؟ لقوله 34 لمن 
أَعْتَقٌّ شِنضًا له في تثلوكة فيو حر مر مال وفي «الصّ لصَّحيِحَين) مَعْناه مِنْ 

° و‎ e ۶ 03 

حديث أبي هُرَيرة""'. ولأنه إزالة ملك عن بعض رقيقهء فزال جميعه؛ 
كالطّلاق» ويفارق الْبَيعَء فإنه لا يَحتاجٌ إلى الشعاية »نولا س علي اللي 
والسراية. 

فا 

الأولى: إذا حمر برًا عُدُوانَاء أو تَصَبَ سِكيئًاء فتلف عبذه أو بعضه» أو 
داواه و ا ا أو چان وزاد سَوطّاء أو ضَرَبَها على عسل رن 
a‏ عاك ني عون Oz‏ 00 1 

ت 7 ٭| 2 0 ك2 ۰ 5 

الثانية : إذا قال لِحر: اشترنى مِن سيّدي بهذا المالٍء وأَعْتِمَيِىء ففعل ؛ 
عق › وعلى المشتري املو فل كته الي وله ولاؤه» وإن اشتراه بين 
الال كلل ال دارا علي المذحب. 

الثالثة: إذا قال لأمتَيّه: إحداكما””' حرَّةٌء ولم ينو؛ حَرمَ وطؤهما معًا 

0 و‎ 1 .5 4 8 Pl (ar 
بدون قرعةٍ» فإن وطئ إحداهما؛ لم تعتّق الأخرى. كما لو عينها ثم نسِيّها‎ 
بلفظ مقارب للفظ المذكور.‎ )٤۷۳۲( أخرجه أبو عوانة بسند صحيح في مستخرجه‎ )١( 
بلفظ : «من أعتق شِمَصًا له في عبد» أعتق كله‎ )١0١( ومسلم‎ 2)55١05( أخرجه البخاري‎ )۲( 

إِنْ كان له مال» وإلا يُستسعى غير مشقوق عليه . 
0 في (ق) : صادق. 


)٤(‏ في (ظ): تعتق. 
(5) في (ق): إحداهما. 


كتَابْ الْعِنْقٍ 8 ۷۹ 


على المذهب. 


ا قال الأممة إن ا ا سا ل صا 
كذلك؛ عَتَقَتٌ فك وقيل: لاه جزم به أبو المعالي؛ لِبَطلان الصّفة بتقديم 


ا ° df, To (VI e at ol‏ 3 
وإِنْ قال: إن أَقْرَرْتُ بك لرَيدٍ فأنت حرة قَبْلَهء فأَقَرّ له به؛ صح إقراره 


فقطء وإِنْ قال: إِنْ أقررْتٌ بك له فأنت حر ساعة”" إقراري؛ لم يَصِحًا . 
الخاوسة : إذا قال على حر از آمقىء.ولم بتو التففل» عقن الكل : 
Es‏ 5 
وقيل : أحدهم بقرعةٌ . 
وفي او إذا قال: امرأتي طالِقٌ وأمَتي حر كن ينو شيئًا ؛ فقال 
اا ا عر ويَعيِمُنَ؛ لِأنّ الواحدّ المضاف يعُمُ؛ لقوله 
تعالى: «وإن ا ‘Irs : TT Ce‏ روي َّ ذلك 
3 )2 
عن ابن عباس © . 
وقال جماعة: يَقَعُ على واحدةٍ مُبهّمة» كما لو قال: إحداكنّ طالِقٌ أو 
خْرةء قال المؤلّك: وهو أصحٌ إِنْ شاء الله تعالى. 
(وإث أغتق عِرقا لذ في 0 اغتق من عبر مكرك ور ری 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :١١1/8‏ حر 
(۲) قوله: (حرة ساعة) في (ق): حر ساعتي. 
(۳) في (ظ): لم. 
(:) في (ظ): يطلق. 
(2)255/5.» والبيهقي في الكبرى »)١5١75(‏ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» في رجل له 
ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة» ولم تقع نيته على أحد منهن قال: «ينالهن من الطلاق ما 
ينالهن من الميراث»» إسناده صحيح. قال أحمد في مسائل حرب :154/١‏ (ولو كان له 
نسوة» فقال: امرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق). 


۸٩‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


UE ENES‏ بير خلافٍ فى تعلنة""45 لما روي ابن فا 
يي قال : ١مَنْ‏ أَعْتَقَّ شِرْكًا له في عبد وكان له ما يبل نَمَنّ العبدِ؛ قُوّمَ عليه 
العيد ة قيمة ذل es‏ وَعَثَقّ علية العبدة aT‏ 
منه ما عتا متفق عليه وفي «المغني» : ET‏ اع له أضل 
مالٍ. 
ل ا 00 
أؤ کاتبه فأدّى إليد©؟. 
اللي في تاقري" انان قينة" عاد ات والولةة لس فال 
الور 
وقال البَتّخ: لا يَعَيِقُ إلا خصّةٌ المعيق» وتصيب الباقِينٌ باق على الرّق: 
ولا شيءَ على المعتق . 
9 0 3 ا 3 9 3 ۶ 
وجَوابُه: حديث ابن عمرّء وحديث أبي المَلِيح بن أسامة عن أبيه: أن 
رجلا أء NTS‏ دج خلاض عليه في 
ماله» وقال: الث 2 شَرِيكٌ» ووا اکچ وفي لفظ له: افو ف 
TT‏ (۸) 
ليس الله وق فيه ريك" . 
(۱) ينظر: المغني 1/۰ 
(۲) أخرجه البخاري (50717)» ومسلم .)١19١1(‏ 
(۳) أي: مقتضى نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور: (لا يباع فيه دار» ولا رباع). ينظر: 
مسائل ابن منصور ۸/ »55١16‏ المغني .807/٠١‏ 
9 أي: ع بنظر: الفزوع 15/8 
(5) في متن المقنع ص 784 زيادة: (يَوْمَّ العِنّْقٍ لِشَرِيكه) . 
(1) في (ق): بقيمة. 
(۷) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر الحديثية: لله. 
(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (401)» وأحمد (4)701717. وأبو داود (۳۹۳۳)» والنسائي في السنن 
الكبرى :)545١(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)٥۳۸۲(‏ من طرق عن همّام بن يحيى» _ 


كتَابْ الْعِنقٍ 8 ۸۱ 


ل 000-07 
وق 


تة الم تعن وفك العتق ؛ لأنه قت الإثلافي» وفي فى «الإرشاد» وج : 
5 ذا اسسلنا شيا 6 أهل الخبرة» e‏ قول 
المعتق . 
ا ا قيمته › 0 اش تمي 07 
اق 
وهل يوم كاملا ولا عِنْقَّ فيه» أو قد عَنَقَّ؟ فيو قولان للعلماءء الأول قاله 
السَيح تقىئ الدّين'" ؛ لظاهِر الحَبّر. 


دير > ف و 


OEE E‏ وقَبْلَ أحْذِ القيمة؛ (لم ينبت لَه فيه عِنْق): 


في قول الجمهور؛ لحَبّرٍ ابن عمرء ولأنّه قد صار حرًا بعتت الأول له. 
وقيل : لايق إلا يقد أذاء القيمة. كما تقدّم . 

(وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا؛ لَمْ يَعْتِقْ إلا نَصِِبُّ) في ظاهِر المذْهَبء (وَبَقِيَ حى 

شَرِيكه فيه)؛ أي : إل على لزنه فإذا أَعْتَقّه شريكه ؛ عَتَقَ عليه نصيبُه في قول 


ر ص م 


الأكثرء وروي عن عروة: : (أنَّه اث تكرى ا قاع اه فكان يشاهره» شه 


= عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي 5ه موصولًاء وأخرجه 
أبو داود (۳۹۳۳)» ف بد بن كثير العبدي» عن همام» عن قتادة» عن أبي المليح 
مرسلاء والأوّل عن همام أصح» ومحمّد بن كثير مختلف فيه» ضعفه ابن معين وغيره» 
واحتجٌ به الشيخان في روايته عن غير همام» والحديث أخرجه أحمد .»)۲٠۷٠۹(‏ والنسائي 
في الكبرى (5157)» والطحاوي في شرح المشكل »)٥۳۸۳(‏ من وجه آخر مرسلاء ورجح 
إرساله أحمد والنسائى» وقال ابن حجر عن رواية الوصل: (إسنادها قوي). ينظر: المغنى 
٠‏ تحفة الأشراف ۱ الفتح ٠ . ۱٥۹/۵‏ 

(۱) ينظر: الفروع ۱١۷/۸‏ الاختيارات ص ۲۸۷ . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ٤۳۸١‏ الفروع ۱١۷/۸‏ . 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ٤۳۳/۷‏ وفيه: (أصحهما الأول» وهو الذي قاله أبو العباس فيما 
أظن) . 


YAY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


0 og رهن‎ 


وق تين لل وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَةٍ بًاقيوء تیر فشو علي 
نَصَرَّه في في «الانتصار»» واختاره أبو محمَّدٍ الجَوزِيّ والشَيح تة قن لديو 
وقاله الأوزاعيٌ ؛ اقا ال كيد قال: «مَنْ عق شِقَصًا له 
في مَمْلوكِ ؛ فعَلّيه أن يُعيِقّه ِنْ كان له مالٌ» وإلا فوم عليه فا غيز 


> ه س 


مَشْقُوقٍ عليه' متمق عَلَّيوا"» ولان بها إفراز حقَه» خرج عن یده» فَيُسْتَسْعَى 
العبدٌ في قيمته؛ لِأنّها في ذمّتى بص تكله سكم ن 

وَالأول أؤلي» لآن لسغ قاف بعِوَضٍ» فلم يُجِبَرُْ عليه» كالكتابة» 
وخاديت ابي هرر قد طحن فة الفا قال او خد الله: (لثين في الا عا 
في تتهو اللي E‏ وحديث أبي هريرةً يَروِيهِ ابن اف عروبة» وأمًا 
هشام وشعبَة ومَعمّرٌ؛ فلم يذگروه» وقد ذَكَرَ همام أنه من قول أبي قتادةً 


ع يَعِتِقٌ على الموسر بِبَعْضه بقّدره ص المنصوص”"' 


کن 


) 59 گان العبد لائ لأَحَدِجِمْ و وَلاخَرَ له وَلِلثَّالِثْ e‏ 
تأخكق فا ااي وا اسان 300" يلنظا بالق O‏ 
ا على صِفَةٍ ت واحدة» أو رکد لشخضص في عتقه» هيا مَوَسِرَان)؛ 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) ينظر: الفروع ۱٠۹/۸‏ الاختيارات ص ۲۸۷ . 

() أخرج البخاري »)59١5(‏ ومسلم )١19١7(‏ من حديث أبي هريرة ذلإن . 
(:) ينظر: تهذيب الأجوبة ص 77. 

(45) فى (ق): وعروة. 

0( ينظر : مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤٤٠٥‏ مسائل صالح ؟/ ۷۳. 

(۷) في (ق): فإذا. 

)٨(‏ في (ظ): فإن. 


كتَابْ الِْْقٍ ع ۸۳ 


لاختِصاصه بالسّراية؛ (عَمَقَ عَلَيْهِمَاء وَضَِنَا حَقَّ شَرِيكهِمًا فيه نِضمَيْنِ)؛ لان 
ال باي ر وجل ما ایو فى کات كنا ل جيجه 
أحدهنا خا وال ا 1" 

ويُمَارِقُ الشّمْعة فإنَّها تَْبْتُ لإزالة الصَّرّر عن تصيب الشَّرِيكِ الذي لم 
بء فكان اسْتِحْقاقُه على قدْر نصيبه» ولان الصَّمانَ ههُنًا لِدَفْع الصرر منهماء 
وفي الشفعة ِدَفع الضرّر عنهما . 

Er‏ يان ERG‏ علبيما 


نِصفَّين؛ فَيِصفُه سدّملٌ» إذا ضَمَمْناهُ إلى الصف صار ثلتين» والسدس الآخَرُ 
إلى نفس ا 

(وَيَحْتَمِلْ) - هذا الِاخْيِمالٌ لأبي الحََّلَابٍ -: (أَنْ يَضْمََاهُ عَلَى قَدْرِ 
مِلْكَبْهِمًا فيه)؛ لان السّراية حَصَلَّتُ بإغتاقٍ ملكهماء وما وَجَبَ بسبب الملك 
كان على ر ا و ا ا ا فعلى هذا يعي ا ا 
أرباعًا» لصاحب السدس رُبِعُهء ولصاحب اللعيف ك أذراعه. 

ول كان الم بالك اللعف» وفباعت النليف على امدعب 
لاحي اللصفنه الثلك الم ولصانب الت الو والسلمي. 

ےا الا ت اا ا لماعب الصف ناوه 
ا ا ق ا ا لصا 
الصف عاد عكر وعى اضف رنت خسو لاحب الثلث اف كر 
وذلك خمساة. ٠‏ 

رلو کان الع صاحت الف والس ك ال تحب الصاح الف 
و راج ا ای ر وای 


(1) في (ظ): أكثر, 


21 ع المُبدع شرح المُقن 


وعلى الاخيمال: الصف مَنْسومٌ بُيتهماء لصاحب الكُلّث الثلثان: 
را الس الله واا وا و 

(وَإِذَا عَتَقَ الكَافِرُ نَصِيبَةُ مِنْ مُسْلِم ؛ وهو مُوسِرٌ؛ سَرَى إلى بَاقِبه ب 
الْوَجْهَيْنِ 0 ذکرّه القاضي› واحتارّه في «الممْنِي) و«الشّرح»؛ 00 
أغْكَقَ رگا له في َب ولمَا علّل به في حاديث أبي الملبه”, ٠:‏ ول 
تقويم متلّفٍ» فَاسْتَوَى فيه المسلِم والكافِرٌء كتَقُويم المتلّفاتٍ. 

واا لا يَسْرِيء ذَكَرَه أبو الخَطََاب ؛ فيه تقديرَ الملك» والكافرٌ لا 
يَجُورُ أن يتملّك السلم. 

ورد بان هذا ليس بضّنان تمليك» والما هو مان الات 

ولَيسّ بِجَيّدِ؛ إذ لو صح لم يكن له وَلاءٌ» والمَرْضٌ: أن له الوّلاء على ما 
عَتَقَ عليه» فدلّ على أنه دحل في ملکه» ثُمَّ يَعِيِقُ والمخذور مَعْمورٌ بما 
حَصَلَ من مصلحة العتق . 

60 ادع گل اجو وخ التَرِيكبّن أن شريكة أغكن تسه وخا 


تريكاة» و ق كن وچ 2 ى 
0 كاعد غا شريكه ر بحريّة نصفه الآخَر لاله يفول 


حم الو يي عا 01 ولَزِمَكَ 
قيمة تصيبي» فقد صار العبدٌ خررًا؛ ب بره فار مدعا 7 
شریکه ق عتويذة)» ان كان انعا به 5ه شهم يهاه وإن لم يكن ب 

کک سي ا ا کک ا 


7 3 


عات لواسن نوكا لأك ل واعيية أنه ينول لعناحيهة أن 


8 


ام 0" 


)0 أخرجه البخاري «(To1)‏ ومسلم )١١٠١١(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 
(۲) تقدّم تخريجه ۷/ ۲۸۰ حاشية (۸). 


كتَابْ الْعِنْقٍ 2 ۲۸0 


المعتِقٌء وولاؤه لك» لا حقٌّ لي فيه . 

ولا َرْقَ في هذه الحال بَينَ المسلِم والكافر ؛ لِتَساوِي العَدْلٍ والفاسق في 
الاغتراف والدَّعْوّى. 

فان اعترف به أحدُهما؛ ثبت له؛ لأنّه لا مستحقّ له سواه ولَزْمَه قيمة 
نصيب شریکه ؛ لِاعْتِرافهِ بهاء وله ولاؤه كلّهء وإلّا فلبيت المال. 

(وَإِنْ گاتا مُعْسِرَيْن؛ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لان عِتْقَ المعير لا 
يري إلى غَيرِهء بل هو شاهِدٌ على صاحبه بإغتاق نصيبه. 

فان كانا فَاسِقَينِ؛ فلا أَثَرَ لكلامهماء وإن كانا عَذْلَينِ؛ عُمِلَ بشّهادتهما؛ 
لان کل واحِدٍ منهما لا يبر إلى نفسه نفعّاء ولا يدقع عنها ضَرَرًا . 

وقِيلَ : في العتق شاهِدٌ ويمينٌ. 

اا خلت یا ف كله وال خلت مم اعدهماة غ تصن .على 
الرّواية الأخرى» ويبقى نصفه رقيقًاء دَكرّه الحِرَقِيُ 

وذَكرَ ابن أبي موسى : لا يُصدّق أحذهما على الآخرء وذگره في «زاد 
العاف وطاله: ا و01 تهاده نهم على e‏ 

(وإِن ا 0 نصِيبَ صَاحِبهِ ؛ کی محيتيل)؟ كانه مَعتَرِفٌ بحر رثة + 
(وَلَمْ يسر إِلَى نَصِيبهِ)؛ لِأنَ السّرايةَ فرع الإعتاق» د وا ف الك واا 
حُكِمَ عليه بالعتق؛ لاغْتِرافه أنَّ شریگه أَعْتَقّه» ولا يَثْتُ له عَلَيِ ولاء؛ لأنّه لا 
E‏ كيه ونا عومدلل لمان بارا 
فهو كالأسير من أيدي الاب 

(وَكَالَ أَبُو الْحَكَلابٍ: يَعْتِقُ جَدِيعْةُ)؛ لأنّه راء حَصَل به الإغتاقء أشبة 
شِراءَ بعض ولده. 

لس م 

وهل بث ثبت الوّلاءٌ عليه إن أء عْتَقّه؟ فيه اختمالان. 


YA“‏ چ المُبدع شرح المُقذ 
م ف كل و اد مها تیت ماه فقد ضار الد خا كلدة 


ا 


ود فان 2 مُوسِرًاء وَالْآحَرُ مُعْيرًا؛ عَمَقَ د نَصِيبُ المُعْسِرٍ وَحْدَهُ)؛ 
لاه قد.صباق کا اغاق کرک الرس الذي شرن وه رل يعي اضيب 
ال Il oN‏ 


ولا تُقبَلُ شهادةٌ المعير؛ لِألّه ا ؛ لكونه يُوجِبٌ عليه بشهادته 
قيمةً حِصَّيِهء فَعَلَى هذا: إن لم يَكُنْ للعبد بين سواه؛ حَلَّف الموسِرٌء وبَرىً 
من القيمة والعِيْقٍ مَعَاء ولا وَلاءَ للمعيّق في نصيبه؛ لِأنّه لا يدَّعيوء ولا 
للمُوسِرٍ كذلك”"» فان عاد المعْسِرٌء فأعْتقّه وادّعاه؛ ثبت له. 


2 يو 


(وَإِداقَا ل أعد الشريكين: ذا أَغْتَقْتَ نيك فتصيبي خرن َأَعْتَىَ الأول 
وَهْوَ مُوسِرٌ؛ عَنَقَ عَلَيْه) نصيبّه بالعتق» ونصيبٌ شريكه بالسّراية» هذا اختِبارٌ 
الأصحاب» ويُقَوّمُ عليه نصيبٌ شريكه» ولا يَقَعُ عِنْقّه؛ لان السّراية سَبَفَّتْ 

قال المؤلّتُ: ويَحتَيل أن يعت عَلّيهما جميعاء وله ولاؤه کله 

وقِيل: يَعيِقُ على القائل كله بالشّرطء ويكونٌ ولاؤه لهما 

3[ ثانا القبرايه از طني ك1 E‏ لِأنَّ عِتْقَ المعْسر لا 
يَسْرِي إلى نصيب الشريك» فَوَقعَ عِتَقّ الشَّرِيك؛ لاله ود بضَرْط”" عِنْقِه» ولم 
ب ونيم 


220 في (ق): وإن. 
0020 في (ق) : لذلك. 
(۳) في (ق): شرط. 


كتَابْ الْعِنْقٍ 2 AV‏ 


َلَْهمَا) في الأصمٌّ (مُوسِرًا گان أو مُعْسِرًا)» ولم يَلرّم المعتق شَيء؛ !أن 
عِنْقَ شريكه َك مانا لليثتي المعلّق ضرورة قوله : (فنصيبي حر مع نصيبك)» 
فلم جد السَرايةً محا ؛ ؛ لأنّها لا تُوجَدٌ إلا بَعَدَ عتق الأول لتصببه. 

وق خن كله على المعو ؛ أن إعتاقٌ نصيبه شرظ عِنْقِ نصيب شريكه. 
فيلرَمٌ أن يون سابقًا عليه . 

A E a N NS 

ا 

الأولى: إذا قال: إذا أعتقتَ نصيبّك فنصيبي حر قَبْلَ إعتاقك؛ وقَعَا معًا 
إذا أعتق نصيبه» هذا مُقْتَضَى قول أبي بكر والقاضي . 

وقال ابن عَقِيلٍ : يَعتِقُ كله على المعيق. > ولا يََعُ إعغتاقٌ شريكه؛ لاه 
إعتاقٌ في زَمَنِ ماض . 


- 


وقال السَّامَرٌيٌ : يَعتِقُ جميعْه على القائل» ويَضمَنُ لشريكه قيمة نصيبه 


الكّانيةٌ : إذا کان ل صف نصفٌ عبدين متساوټي القيمة» ا تملك كدر ما 
فأَعْتَقّ أحذهنا في صحّحته ؛ عق ساف إلى ت شري كن فإن أَغْتَّقّ التضنفت 


ماهم م 


الآَخَرٌ عََقَ؛ لِأنَّ وجوب القيمة في ذمّته لا تَمنَعُ صحّة عِنْقِهء ولم يَسْرِ؛ 


الثالثة: إذا قال ل انت حر سن قشت أو حيث شيِتٌ؛ یعتق حتى 
كناك بالقول»-قووًا أو تراخاء.وكذاة انك حر إن شن 


رقا تيع تك فق الل لأ بمنزلة التَخيير. 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ق). 
22 في (ق): لا يمنع. 


YAN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فإِنْ قال: أنت حر كيت شئتَ؛ احتَمَل أن يعتِقَ في الحال» واحتَمَّل أن 
لا يَعْتِقَ حتى يشاء . 
(وإن قال حقلت عك لاه آز خر تلق وري ريض الف الب 


فَأَعَتّقّ نفسه لخ المجلس ؛ ؛ عَتَقّ ویو جه کطلاق)» قاله ی «الفروع». 


6 


0 KS 
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رفصّل) 


(وَيَصِح تَعْلِيِقُ التق بالصَّمَاتِ؛ ڏول الدَّارِ وَمَجِيءٍ الْأَمْطار)؛ لابه 
عق بصفة. فصمّ كالئَدْبِيرِء (وَلَا يَمْلِكَ إِبْطَالَّهَا)؛ أيْ: إبطالَ الصّفات 


o e 


(بِالْقَوْلِ)؛ لِأنّه أَلْرّمَ نفسّه شيئّاء فلم يمْلِكْ إبطالّه بالقول؛ كالنّذر. 

وذكر ابن الرَّاغُونِيَ روايةً: أنَّ له ذلك؛ كالبيع . 

(وَلَهُ بيع وهب وَوَفْفُة» وَغَيْرُ ذَِكَ)؛ كإجارته؛ لِأنَّ ملْكه باق عليه؛ إذ 
التق لا يَقَعُ إلا بِعْدَ وجود الشَّرْط ؛ لاد المعلق برط عَدَمّ عِنْدَ عَدَم الشرط . 

وله وَظءُ الأَمَة على الأصحٌ كالتَّدبيرٍ. 

وعنه: لا؛ لان ملكه غيرٌ تام. 

والأوّلُ هو المَذَّمَبُء فمتى جاء الوقْتُء وهو في ملكه؛ عَمَقَّ بعّيرٍ خلافٍ 
ل" '' فإ حرج عنه ببيع أو نحوه؛ لم يق في قولٍ الأكثر. 

إن قال : إن أَعْطَيْتَبي ألما فأنت حدٌ؛ فهذه صفة لازمة» لا سبيل للسَّيّد 
ولا للعبد إلى إبطالها مع قاء الملف» فإن تراد A‏ من الألْفٍ؛ لم تَحِحّ 
البراءة ولم ب e‏ وما بَقِيَ في يد العبد بَعْدَ الألف من کسه 
یکون لسيّده» بخلاف الكتابة. 

فَرْعْ: لا يَعتِقٌ قبل وجودٍ الصّفة بكمالها؛ كالجُعل في الجعالة» ودَكَرَ 
القاضى: أن من أضلنا" آنا الوثق المعلن ب برجا وجرد متها كما 


عرس ا سا 


لو قال: أنتَ حر إِنْ أكَلْتَ رغيفًاء فاگل نصمّه. 
ولا يصح ذلك لأمور؛ منها: أن موضوعَ الشّرط في الكتاب والسّئّة 


e E 45(‏ ا 
© فی( فوجد. 


1۹۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وأخكام الشّريعة على أنه لا يبت المشروظ بدون رط . 
(فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ) بَعْدَ أن حرج بعد OE‏ لأن التعلين وعدن 
الشَّرطٍ مَوجُودان في ملكه. قَوَجَبٍ العمل به» كما لو لم يرل مله عنه. 


3 


3 ا ê‏ 55 7 ۴ ي تار ف و ب 2 
(إلا أن تکون قڏ وَجِدَّثُ فِي حال زَوَالٍ م ملكي فها يَعودُ بِعَؤْدِه؟ على 


المصوض عن أحيد: الها له كك لأا الت ع وات فون 


- 


o 5 2 0 °‏ ر9 3 - و - 2< ور 
ملكه» ولأن العثقَ معلق بشَرط لا يقَتضى التكرارء فإذا وجد مرَةَ؛ انحلتِ 


ال 


والتانية : تَعُودُ؛ لِأنّه لم تَوجَدٍ الصّفةٌ التي يَعيق بهاء أَشْبَهَ ما لو عاد إلى 
و قبل وجود الصَّفَة ولان اليلك مقدَّرٌ في القفة فكانه قال : إذا دخلت 
الدَّارَ وأنت في ملكي فأنت خُرٌّء ولم يُوجَدٌ ذلك. 

وفرّق في «المغْنِي» و«الشّرح بَينَ الطّلاق والعِيْقء مِنْ حَيتُ إن الاح 
الثاني ينبني على الأول والعِنْقُ بَحَلافِه. 

قَرْعّ: إذا قال لعبيه عَمُرو: إِنْ دخَلْتَ الدَّارَ فأك وعبدي ريد حرّان» 
فباعه» ثم مَخَلَ الدَّارَّه أو قال: إِنْ دخلت الذدَارَ فأنتِ طالِقء وعبدي رَيدٌ 
حر ثم أباتهاء ثم دَحَلَتْها ؛ قال ابن حمدانٌ: يَحِتَمِل عن زَيدٍ وعَدَّمُه. 

(وَتَبِطْلٌ الصّمَة بِمَوْتّه) ؛ لأنَّ ملكّه زالَ» فتَبظلٌ تصرّفاته بزواله؛ كالبيع . 

(قين* قال إن قات الذار كد نوين تانق حر او نك حر قد موق 


.۷٤/١۹ الشرح الكبير‎ ۳۳١ /٠١ ينظر بقية الأوجه: المغني‎ )١( 
.١777/7 ينظر: الروايتين والوجهين‎ )0( 

(۳) زيد في (ق): فلم تعد كما لو انحلت بوجودها. 

(4) في (ق): تعتق. 

)٥(‏ في (ق): فلو. 


كتَابْ الْعِْقٍ 2 ۲۹۱ 


ا ا 


بشهر ؛ ؛ مَل يَصِح» وَيَعْتِقٌ لف على رواكين). 

وة مَسَأَلَتان : 

الأول » o a a ms‏ 
عِنْقّه على صفةٍ تَوجَدٌ بَعْدَ زّوالٍ ملّكه. فلم يصح كما لو قال: إِنْ دَخَلْتَ 
الدّار بَعْدَ بَيْعِي إِيَّاكَ فأنتَ حرّء ولأنّه إغتاقٌ له بَعْدَ قرارٍ ملْكِ غَيرِهء فلم 
عون الو 

والتانية : يَعتِقٌ» دَكرّه القاضي» e N‏ 
علب كما لو وَصَّى بإغتاقه. وببّيع سِلْعَتِه ويَتصدّقٌ بِتَمَيهاء ويفارق التصِرَّفَ 
يَعْدَ البيع؛ > فإنَّ الله تعالى جَعَلَ للإنسان اصرف بَعْدَ مَويِهِ في ثلئه بخلافي ما 

الثَانيةٌ: إذا قال: أنتَ حر بَعْدَ مَوتي بِشَهْرِ؛ فقال مُهَنَى : سألتٌ أحمد عن 
هذا ا ا SE‏ 
التي بها . 

والغائبةٌ: عة 
أب موسى ؛ لان صحة التّعليق تُوجبُ وقوعٌ التق عِنْدَ شَرْطِه ضرورةً» فَعَلَى 
هذا: يكون قَبْلَ التق ملكا للوارث» وکسه له؛ كأمٌّ الولد. 

وعلى الأول + لا ا الورءة بيع کل ف کوک يه کل قبوله. 

(وَإنْ قَالَ: إِنْ دَحَلْتَهَا مئت حر بَعْدَ مَوْتِء هَدَخَلَهَا في حَيَّاةٍ السّيّدِ؛ِ صَارَ 
مَُيَرَا)؛ لاله وُجدَ شَرْط التَدبيرء وهو دخول الدّار (وَإِلَا قلا)؛ أيْ: إذا لم 
يَدَجُلُها في حياة السَيّد؛ لِأنّه جُيل طَرْفًا لوقوع الحُرّيّة» وذلك يَقئَضِي سَبْقَ 


حفن إذا ر ا الحوت» ذكره القناضي وابن 


صر 


() ينظر : الروايتين والوجهين ١۱۸/۳‏ المغني .٠٤٠٥/٠١‏ 
() في (ظ): تملك . 


SY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


دخول الدّار في الحياة» أنه للشّرط؛ إذ الشَّرْط لا بُدَّ مِنْ سَبْقِه الجراء . 
يز" قال الغ لزن فلكت ونا نيو ONIN‏ 
حر N‏ ا ا 


إحداهما : لا يَصِحٌ ولا ب تشقن : رزوی عن عل واتق متا 
وجابر' ولق وفي «المعْنِي»: هي ظاهر المذمّب؛ لِمَا رَوَى عَمْرو بن 


. قوله: (أنه الشرط) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع ۳/ 570 : ضرورة أنه الشرط‎ )١( 

(۲) فى (ق): وإن. 

77ب 0 
من طرق عن جويبر» عن الضحاكء عن النَّزّال بن سَبْرة» عن علي موقوفًا. وأخرجه 
عبد الرزاق »)١١55٠0(‏ وابن ماجه (75054)» والبيهقي في الكبرى »)١5158(‏ مرفوعًاء 
ومدارهما على جويبر بن سعيد» وهو ضعيف» ورجح لفوت بيو علق ت 
العقيلي والدارقطني وغيرهما. وللموقوف طرق أخرى بألفاظ مختصرة: 
أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷۸١١(‏ وحرب الكرماني »)۳۷۹/١(‏ وأخرجه البيهقي في 
الخلافيات »)٤۳۲۸(‏ من طريق أخرى» وكلاهما لا يخلو من ضعف» وروي عنه مرفوعًا 
من وجوه أخرى ضعيفة. ينظر: الضعفاء للعقيلى 578/5» علل الدارقطنى »١5١/5‏ 
التلخيص الحبير ٤٥٤/۳‏ . 1 ۰ 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١١559(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سأله مروان عن 
نسيب له وقت امرأة» إن تزوجها فهي طالق» فقال ابن عباس : «لا طلاق حتى تنكح» و 
عتق حتى تملك)» إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق »)۱٠٤٤۸(‏ وأحمد في مسائل 
عبد الله (ص 49”©؛» والبيهقي في الكبرى »)۱٤۸۸٥(‏ عن عطاء» عن ابن عباس. وروي 
عنه من وجوه أخرى صحيحة. 

(5) ذكرهالترمذي (2)518/9 7 تميقا ول تشف عليه وروي مرفوكًا: أخرجه 
الطيالسي 1۸۷۷)؛ وغيد الرزاق (15919)., والحاكم (90017), وتنم 
الكبرى »)۱٤۸۷١(‏ من وجوه متعددة عن جابر 5ن مرفوعًا بلفظ: «لا طلاق لمن لا 
يملك» ولا عتق لمن لا يملك»» واختلف في صحتهء قال الدارقطني : (لا يصح عن جابرء 
وإنما زوا ابن المتكدر مرسلا عن النبى اء وهو الضواب)» ووافقه ابن الجؤزئ؛ 
وأعلّه ابن حجر» وصححه الحاكم ووافق الفح والألباني. ينظر: العلل / 75 العلل 
المتناهية 7/ »19١‏ بلوغ المرام ص »۳١‏ الإرواء ٠١١/١‏ . 
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شعَيبِء عن أبيهء عن جَدّه مرفوعًا: ١لا‏ عِنْقَ لِابْنِ آدَمَ فيما لا يَمْلِكُه ولا 
طلاق لابن آدَمَّ فيما لا يَملِك»» قال التَرمِذِيٌ: (هذا حديث حَسَنٌ؛ وهو 
أَحْسّنُ ما رُوِيَ في هذا الباب)» ولأنّه قول مَنْ سينا من الصّحابة» ولم 
يعرف لهم مُخالِف» فكان كالإجماع» ولاه لا يَمِلِكُ نجير اليتق فلم يمك 
تعليقه ؛ لقوله ل : «لَا عق قَبْلَ ملْكِ» رواه أبو داود اليالسي . 

والثَّانية : يَعَتِقُ إذا مَلَكَهء قَدَّمه في «الفروع»» وله الجماعة” واختاره 
أضحابّناء قاله القاضي وغَيرٌه؛ لان التق مَقصودٌ من الملك» والتّكاح لا 
يُقصَدٌ به الطلاق . 

وف ا : بان الاق ليس بء و إلى انه شال ولأله 
أضاف العِنْقٌّ إلى حال ملك عثقه فيهء أَشْبَهَ ما لو كان التعليق في مله . 


(وَإِنْ قَالَهُ العَبدُ؛ ع تي ا 
العِنْقُ حِينَ التعليق ؛ لكونه لا يَمِلِكُء وإِنْ مَلّكَ فهو ملك ضعيف عير مُسْتَقِرٌ 
ا هع العاف قيد وللتكك النداغم هنون اف ال 

والاني : أن العبد إذا قال ذلك» ثم عَتَقَ ومَلّكَ؛ عَتَقَ كالحرٌ. 


لك أخرجه الطيالسي [لخضفةة وأحيد (: )ل والترمذي 2)١١81١(‏ وابن ٠‏ ماجه »)۲۰٤۷(‏ 
وابن الجارود »)۷٤۳(‏ والطحاوي في شرح المشكل C(I ٠(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده ضيه مرفوعًا. وسنده حسن» وقد حسنه الخطابي وابن عبد البر 
والألبانى» وقال الترمذي: (سألت محمد بن إسماعيل - يعنى البخاري -» فقلت: أي 
ب ا الا E‏ ا ل ب کا ا 


تخريجه قريباء وصححه الألباني بمجموع شواهده. ينظر : العلل الكبير ٠۲(‏ °( الاستذكار 
تروو لكر الج ۴4 الانو اه + ا 


)¥( هو ما تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 
(۳) ينظر: الفروع ١٠١/۸‏ . 
)٤(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۳۵/۱ مسائل ابن منصور ٤٤٥٩/۸‏ الفروع ۱۱١/۸‏ . 


| المبدع شرح الفقنع 

رع إا قال الحرٌ: آل بد أملكه فهو حر البتى على العدق قبل 
الملاكة وفيه روايتان. 

فان لم يَمْلِكْ بَعْدَ واحِدٍ شيئًا؛ فَوَجْهانِء وا ملك النين ا فقي 


11011 


بِعِئّقِهما”"؛ لان الأَوَلِيَةَ وُحِدَتْ فيهما جميعًاء كالمسابقة وعَكسه. 
ا امسا الحا و ا ا أو 
مرأةٍ تَطلّعُ: فهو حر أو طَالِقٌء وَدَكَرَ المؤلّفٌ لَمْطّها: أوَّلُ مَنْ يَطلّعُ مِنْ 

ا 
مسألةٌ: إذا قال لعب غَيره: إن كلَّمْتُكَ فأنت حر ثُمَّ مَلَكَهء ثم كلّمه؛ لم 


2 


قَالَ ار أَشْتَرِيهِ فهو حر وَقُلْنَا بصِحَةٍ الصّفَةِ)؛ أي : صحَحةٍ 
ا لشب علد عُلْقَتْ على الاتّصاف بالآخِرِيّة» وقد وُجِدَتِ في الآخِر 
(فَمَلَكَ عَييدًا؛ اك ل لأنه قد با أنه كان 
هين كس 0 تكو لققةة لم وإن عاذ أذ علن ا لاذه أخرارا من 


2 6 


جين ولدتي؛ لاهم الاد حر وإِنْ كان وَطئها؛ فَعَلَيهِ مَهِرّها؛ لاله وئ 
اا ول تعر له را( ا اعا ى تشترئ رعا ا 
يشر بعدّها غيرّهاء فهي آخِرٌ في الحال» فان مَلَكَ اثْنين؛ فكأوّل. 

قَرْعٌ: إذا قال لعبدٍ غَيرِه: أنت حر من مالِي» أو في مالِي؛ لم يَعَتِقْ وإِنْ 
a‏ 

فلو قال لِأَمَيِه: کل مولو َلِِيته فهو حر ؛ عََقَ کل وَلَدِ وَلَدَنْه في ملکه في 
قول العامة فن باعهاء ثي وَلَدتْ؛ٍ لم يَعتِقْ ولدُّها؛ لِوّلادتها له بَعْدَ زوالٍ ملكه. 


(۱) في (ق): يعتقهما. 
(0) ينظر: المغنى ۳۳۹/۱۰. 
(۳) ينظر: الفروع ۸/ ١٠١‏ . 


ڪب الع ]1 ١‏ 


E 4‏ ار لفن د ققد شين EE‏ عات دك چ ك 1ه مس 


05 لالہ لم يود سز ق ومفتضَى قول الشّريف : لين الحين . 
َوَإِنْ ف ميا © ا كلق ای لر جرد قرط 
(وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنَء فَأَشْكَلَ الآخِرٌ مِنْهُمَا؛ أَفْرعَ بَيَْهُمَا)؛ لان أحدّهما 
احق العِنْقّه ولم يُعلَّمِ بعينه”" » فوجه إخراجه بالقرعة» كما لو قال: 


أحدكها حر 


$ 8 


نسية: إذا قال لأمنه: آرل ولو تلدیته فهو ر فرلذث نتثاء 3 حي 
فعنه اه ره الشَّرِيكُ. وعَنْهِ : لاء وهو الصحيحء ٠‏ قال المؤلّك : 
لذ تاد المع الما فجة مق اكع رايت E‏ فاضلت البمير 
به. 
ون قال: اجر وَلَدِ بَِدِئَه فهو حر كَوَلَّدتْ حا نَم ميّنَاء تم لم تلذ بَعْدَ 
ذلك شيئًا؛ ففي عِتق الح روايّتان. 
وإ قال: آول 


و 


وَل وَلَدٍ تَلِدِيئه فهو حر فَوَلّدت اة وأشكل أوَّلهما 
خُروجًا ؛ عَمَقَ أحدهما بالقرعة. 

وعنه : يعتقان جميعًا . 

واختار في «التّرغيب»: أن معنا أن مد مَنْع | لسك منهما هل هو 
القَدْعَةٌء أو الانكشاف؟ 

وفي «الانتصار» اال لا س ولل حَدَتٌ؟؛ کل ملك 

(وَكَا يَتْبَعُوَلَدُ المُعْتَقَةٍ بالصّفَةِ أمَهُ في اصح الْوَجْهَيْنِ)؛ أي: إذا حَمَلَتْ 
ك3 التعليق »وضعك كنل وجوو الفة» 2 وعدت بكة ؤلهه لم تعد 
(۱) في (ق) : عينه . 


06 في (ق) : متخنا هما 
7 في (ق) : لتعليقه . 


N‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الوَلَدُ؛ أن | عاق وسا ال جرلا ف ال العلق:. 

والوخة الثاني 901" نيا الشق» باعل وال المدارة. 

وفبّق القاضي : ذأد ولك المد ره كول رتوت ب دعاو سر ال كاك 1ل 
باقية ا السّيده أو باعها > أو فاثث قيله» رولد المعلق عثقها نة 
لا يَعتِقٌ إلا بعتت أَمّهِ . 
ن تَكُونَ حَامِلًا پو“ حَالَ عِتْقِهَاء أَوْ حَالَ تَعْلِيقٍ عِتْقِهَا)؛ أئ: 
الم الوا وو 
ود ضَعَنْهِ قَبْلَ وجود ا لصّفة» ثم وَحِدَّت؛ عَنَقَّ ؛ أنه تابع في | لصّفة» اسما لو 
كان فى البطن . 

وإِنْ کات حاملًا حال التعليق» ٿم وُجدت الصّفَةٌ وهي حامِلٌ؛ عَتَقَتْ هي 
وحَمْلها؛ لِأنَ العِنْقَ وج فيها وهي حامل» فتَبِعَها ولدّها؛ كالمنجز. 

قَرْعٌ: إذا بَطلّت الصّفة ببيع أو مَوتِ؛ٍ لم يَعيِق الولدٌُ؛ لِأنّه لم يَصِرْ مععَقًا 

هن كال لیو الث حر غلك آلف أو على اليه عن ولا شاه 
فلكي ل رن من امسابهاة أنه أَغْتَقَهِ بير شَرْطء وجَعَل عَلَيهِ 
عِرَضًا لم يقبَلّه» فلم يَعتِقْ به ولم رمه شَّيءٌ» ونّصَرّه القاضي وأصحابه؛ 
كقوله : أنت 0 وَعَلَيك فاق على الأصمحٌ . 
() في (ق): كمال. 
(0) في (ظ): أن 
(۳) في (ق): أباعها . 
9 اط ى 


(5) قوله: (فلم يعتق به) كذا في النسخ الخطية» والذي المغني 1°/ TV‏ والشرح الكبير 
47/1 والممتع ٤1۷/۳‏ : فعتق 
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(وَعَنْهُ : إن لَمْ يقل الْعَبْدُ؛ لَمْ يَعْتِقْ)» نقله محمد بن جعفر”"“؛ لأر 
قَصَدَ المعاوّضةًء فإذا لم يبل العبدٌ؛ وَجَبَ أن يَبْقَى الما على ما كان عَليه. 

(وَالصَحُ في قرلا أَنْتَ حر على أل : آنه لا پعن تى يَفبل): فان لم 
يقل لم يعي في قُولٍ الأكثر؛ لأنّه أعمَقّه عِوَض» فلم عق يدُونِ قبوله 
كقوله: اتك مات أو بعتك نفسَك بمائة؛ لن اعلى» تستعمل للشوط 
والعِرّضء قال لَه موس هل أنََعْكَ عل أن تَُلَمْنِ هما لمت َشْدًا 4079 (انحيف: 
--» وق إن ارد أن كعك إِحَدَى اق هيت عل أن تكأَجرقٍ تسى حِجَج» 
[القصص: ٠)۲۷‏ ولو قال في التّكاح: زوَّجْتُكَ فلانة ابْتتي على خمسماتة كَقَبِلَ 
الآََرُءِ صمّء وَوَجَبَ الصداق. 

وقول لِأَمَيهِ : أغْتفدُكِ على أن تُروّجِينِي نفسَك؛ كقوله: على مائةٍ. 

واا لَزِمنْه القيمة . 

وقِيلَ: يعتِق بقبولها مانا . 

AN فقيل تيضق له‎ NS 

فان باعه نفسّه بمالٍ في يَدِه؛ِ صح على الأصمٌء وعَتَّقَ في الحال» وفي 
الولاء روايّتان. 

ون قال؛ انق اط على أن ی تقذيك) ان : يعي بد 
قَبولٍء وتَلرّمُهِ الخدمةٌ» نص عَلَيهِ. 

(وَقِيِلَ: إِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَعْتِقْ رِوَايَةَ وَاحِدَةَ)؛ لِأنَّ قَصْدّ المعاوّضة فيها 
ظاهِرٌء فَعَلّى هذا: إذا قَبلَ؛ عَتَقَ في الحالء ولَزِمَيْه خدمته سنّة. 

فن مات السَّيِّدُ قَبْلَ كمال السَّنة؛ رُحِعَّ على العبد بقيمة ما بَقِيَ من 
الخدمة؛ لاله إذا تعذَّر اسْتِيفَاءٌ العِوَضٍ رجح إلى قيمته؛ كالخُلع والصّلح 


.۳۳۷/۱۰ ينظر: المغنى‎ )١( 


۲4۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وهل للسَّيّد بَيعها؟ فيه رِوايتان» ول جت لا بأ يبّيعها من 
العبد» أو ممّن شاء» ولم يَذَكُرُوا لو اسْتَثْنَى خدمته مدَّةَ حياته» ودَكَرُوا صځُته 
في الوقف» وهذا مِعْله» بخلاف شَرط البائع خدمة المبيع مده حياته؛ لِأنَّه 


مو ك 


دروع : 
م 5 fe zor4‏ 8 رديه م ل 08 ر وو 
إذا قال: إن حَدمتني سنة فأنت حر؛ لم يَعيِق حتّى يخدمه» فان مات سيده 
فيها ؛ لم يعيق. 
4 2 و س ر ع د ان لان عد م ای عد ي امهم 3 
الأصحٌ. وعتق بذلك . 
0 مك ص ف و مع خم ا ا سوس سم 
فإن أبرأه زيد من الخدمة؛ عتق فى الحال» وقيل : بعد سَئةَ. 
ET‏ ل e‏ موي 2 ٠‏ لت قر 020304 رامل فر 
فان كانت الخدمة لِبِيعَةٍ» وهما تصرانيًان» فأسْلَمَ العبدٌ قَبْلَ تمامها؛ عَتَقَ 
رو ل ع ا E‏ سم (8) 
في الحال» وهل تلرّمه القيمة لبقية الخدمة؟ على روايتين 
500 1-5 9 > ده 5 3 م كن R2‏ 1 جه اه 3 
إذا قال لجارية: إن حَدَمْتٍِ ابي حتى يَسِتَعْنِيَ فأنت خرّة؛ لم تَعْيِقٌ حتى 
E‏ 16 © س عر or‏ س 
تخدمه إلى أن يحبر وَيَسْتَعْنِيَ عن الرضاع . 


20 5 عو عه ما جاع 5 
إذا قال: إن أَعْطَيْتَنِي مائة فأنت خَُر؛ فتعليقٌ مَحْضُء لا يبطله ما دام 


ف اه ال 

(0) في (ق): نقل. 

(9) ينظر: الفروع ٠١١/۸‏ . 

(:) كتب في هامش (ظ): (وأطلقهما في «المحرر» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«الفائق» 
وغيرهم» وذكره ابن أبي موسى فمن بعده» إحداهما: لا يلزمه ويعتق مجاتاء جزم به في 
«المنور»» وهو الصوابء والرواية الثانية: تلزمه القيمة لبقية الخدمة لتعذرها بعد إسلامه. 
قاله في «تصحيح الفروع»). 


كنت لمكي #8 ١‏ 


ملكهء ولا يَعتِقُ بإبْراءِء بل بِدَفْعِهاء نص عليه وما قصل عنها لسيّده. ولا 
ص حي 6 امات 

وهو كقَولِه لامْرأتِه: إِنْ أَعْطَيْيَني مائة فأنت طَالِقٌء فأتث بمائةٍ مَغصوبَةٍء 
ففي وُقوعه كناد قاله في «التّرغيب»» والْعِيْقُ مِثْلّه. 

إذا قال: اشْتَرنِي من سيّدي بهذا المالٍء وأَعْيَفْنيء فَفَعَلَ؛ عَنَقَه ولَزِمَ 


وكذا إن اشتراه بعينه إِنْ لم تَتَعيّن التقودء وإِلّا بَطلا . 
مو وو ا 


: اجبن عنه 
SO 9‏ رك 


. ٠١۷/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 
. ۱۲۱/۸ ينظر: مسائل أبي داود ص 5875. الفروع‎ )۲( 


وم" ا المُبدع شرح المُقذ 


(قَصَلّ) 

(وَِذَا قال: ڪل مَمُلُوكِ لي حر؛ عى عليه مدبروه» ومگاتبوة» رات 
ركو وبا لحار وفئة عقوو الما فونه ل فلي" دون سكي سْتَوعَبَّهم 
دين المأدُون؛ لان لَه عام فيهم» فيَعْتِقُونَ كما لو عيّنهم 

ونَقَلَ مُهَنَّى : لا يَعتِقُ شِفْصٌ حى نویه" ذَكَرَه ابن عَقِيل وغيره؛ لاه لا 
٠ ER‏ 

َر : إذا علق بسر قدّمه أو أحرّه؛ قَسَواءٌ إِنْ صح تعليقه بالملّكء دگره 
الوت في «فتاويه». 

(وَِن قَاَ: أَحَدٌ عَبْدَيَ * خرٌ؛ افرع NE OEE‏ 
ولم يُعلَمْ َيه أشْبَهَ ما لو أعتقَ المريض الجمِيعَ ولم يَحْرّجُوا من ثليه (فَمَنْ 
فع له الْفرْعَة؛ فَهُوَ حر مِنْ حِينَ أَعْتَفَهُ)؛ لِأنّه تَعيّن. 

وظاهرمة أنه لسن للسّيّد التَعْيين» وهو الأصحٌ» ولا للوارثِ بَعْدَه. 

فإن قال: أردثٌ هذا بِعَيِيْه؛ قبل منه» وء عقو الأن ذللة اق 
2 

وقوه : (ين حين أغْتقّه)؛ يريد : أنَّ العَبْدَ إِنْ كان اكْتَسبَ مالا بَعْدَ الي ؛ 
فهو له دُونَ سيِّدِه؛ لأنا تنا أنه اكْتَسَبَ في حال الحريّة 

(وَإِنْ مَاتَ؛ أَفْرَعَ الْوَرَنَهُ) ؛ لأنّهِم يَقُومُونَ مام مُورَيْهِمْ . 

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْن؛ أفرء ينه وَبَيْنَ الْحَنَ)» فإِنْ وَقَعَتْ على الميّت؛ 

حَسبناه من التّركة؛ وقَوّمناه حِينَ الإغتاق» سَوَاءٌ مات في حياةٍ سيّده أو بَعْدَه 


.۳٠١/۳ ينظر: مسائل ابن منصور 8/ 5575» الروايتين والوجهين‎ )١( 
.”١77/7” ينظر: الروايتين والوجهين‎ )۲( 


ڪتاب يئو |8 "١‏ 


َبْلَّ القرعة. 

فَعَلَيهِ: إِنْ وَقَعَثْ على الحيّ؛ نْظِرَ في الميّتء فإِنْ كان مَونّه قَبْلَ مَوتِ 
ف ES‏ لت ا 
الح رشته» فتعيق أ ومر قيمة الإعناق؛ لاله جين الإثلاف» ونسيتدذ 
قيمة الكَركة بقل الأمْرَينِ من حين الموت إلى حين قبض الوارث. 

وق : بحسب المت من التّركة. 


وإ كان مَوتّه بَعْدَ قَبْضٍ الوارِث له؛ حُسِبَ من التّركة؛ لاه وَصَلَ َم 


(وَإنْ ١‏ أَغمّقَ عَبْدَا اس اي في یاس ول احم 0 

فان لم يُقرَعْ؛ فإنّه يُقبّلَ قَولّه في عِنْقٍ مَنْ عيّتّه " دون غَيرِهء فإذا قال: 
أعتقتٌ هذا؛ 0 ورك اليافوق, 

ET‏ عقت هذاء لا بل هذا؛ عَنَقَا جميعًا. 

وكذا إقرار وارثِ. 

(َإِنْ علِمَ بَعْدَهَا)؛ أي: بَعْدَ القّرعة (أن المُعْتَقَ عَيره؛ عَتَقَّ)؛ لتب 
أَمْرِه (وَهَلٌ يَبْظلَ عق الْأَوَّنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

اها ا وو إلى لذن لالم سدق اال بون دون 
غيره» كما لو لم يقرع. 


220 في (ق) : لم يحتسب. 
(0) في (ظ): ويعتبر. 
)۳( في (ق): حينه . 
(:) في (ق): ليتبين. 


- 8 شون دن 
والنَّانِي» وهو مُقْتَضَى قول ابن حايِدٍ: أنَّهما يَعيِقان؛ لِأنَّ الأول تَعِيْتُ 


Rek @ 7‏ 5 
ال فيه بالترصةع ا ؛ كسا الا جرا وكا لر كانت اة 


6١ 7ک‎ 6١ 


LIAM 


r E ڪتاب يئو‎ 


رفصّل) 


(وَإِنْ أَعْنَقَ في مَرَضٍ مَوْتِه) المخوفي. (وَلَمْ تُجزِ”" الْوَرَنَةُ؛ اعْتُبِرَ مِنْ 
لع ؛ لِأنّه ## لم بجر عق الذي أغْتَقٌّ سه مَمْلُوكِينَ في مَرض مُوتِه إلا 
ل ولاه تبرُعٌ بمالٍ» أشْبَهَ الهبةء وكالتّدبير» والوصيّة بالعتق. 

فعلی هذاة ما ؤاد على الثلث إن آجاز الوارث 4 جا وة وه بطل ؛ 
لِأنّ الحقٌّ له . 

(وإنْ أغقق ج يخ عب فى مضو أو کر بان قال: إذا مت فنصث 
عَبُدِي حر“ ثُمّ مات» (والله يشخيل جبيكة 4 کی جیا على المذغب» .وهو 
قول أكثر الفقهاء؛ لأنّهِ يرول" التّدبير كالعِيّق بالسّراية؛ لاه إعُتَاقٌ لبعض 
عبده» فيَعيِقٌ جميعه» كما لو أعتقه في حياته. 

E NIT ومن أن كر‎ ET 
بالمباشّرة في الرّائد عن الثّلث لا يّصِح؛ فَلَأَنْ لا يَسْرِيَ فيه بطريتي الأؤلى»‎ 
. فلو مات العبدُ قَبْلَ سيّده؛ عَمَقَّ بقَدْر ثُلئه‎ 


2 


(وعنة لا يقي |أجا افقق)؟ آله لامك جواذ ال فلم ر 
كتعليقه بالصّفة في الحياة. 

قَرْعٌّ: إذا دبّر أحدٌ الشَّرِيكُينِ نصيبّه؛ صحّ» ولم يَلرَمْه لشريكه في الحال 
شي فإذا مات عتق الجرْءٌ المدبّرٌ إذا خرج من ثلثه» وفي سِرايتِه في نصيب 
الشّرِيك الخلافٌ. 


ا و 5 چ كير ا 1 5 ر 0۶ 2000 ا فر اچ تر وو 
(وَإِنْ أَعْنَقَ فِي مَرَضِهِ شِرْكًا له فِي عَبْدِء أو دَبّرَه وثلثه يَحْتَمِلَ بَاقِيَهُ؛ 
(؟) أخرجه مسلم 015580 

() قوله: (لأنه يزول) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :١١١ /١9‏ لأنهم يرون. 


| البدع شرح الُقنع 


و 


عطي الشَّرِيكُ)؛ أيْ: قِيمة باقِيه بتفدير الحم بالحريّة"'"؛ لقوله 4لا : 
«وَأَعْطى شرَكاءه حِصَصّهم)”". (وَكَانَ جَمِيعُْهُ حرا فِي إِحْدَى الروَايَئيْن): 
و الشريك فا تعد من اله اد ملك الق للت المال تام 
اصرف فيه بِالتَرّع» فهو كمال الصّحيح الموسر" 

و اي + س نقط؛ ا 
إلى ورثته بموټه» لذ یق ی مارت 

لكن قال القاضي : ما أعَتّقّه في مرض موته سَرَىء وما دبّره أو أَوْصَى”*) 
بعنقه؛ فلاء فالرٌواية في سرايّة ا والرّوايةٌ في 
E‏ له الي فى الحياة يلد فى حال ملك المعيق 

صكة لصي كد وتصرّفه في ثلثه كتصرف الصّحيح في ماله كلّه وأما التدبير 

ا فإنَّما يَحضصّل العِنْقُ به في حال زوال ملك المعتق وتصرفاته. 

(ولَوْ أَعتَقَ في مَرَضِهِ سه أعبْدء يمهم سوا وله َحْتمِلْهُمْ ثم هر 
عَلَيْهِ دين يَسْتَعْرِقهُمْ ؛ پيعوا في دَيْنِهِ) . 

وجه أن المريضل إذا أغق غيبته)" أو رهه وهم يَخْرجوذ من لث 
في الظَاجِرء ذأغتفناهم» كُمّ ماك فهر َي ين يَسَْرفهم؛ : يكنا تون 
عِنّْقهم. فيُباعُونَ في الدَّينء ويكون عِنْقّهم وصيَةًء والدَّينُ قم على الوصية: 
ولان الدَّينَ يمد(“ على الويراث yell‏ 0 في قَضاءٍ الدَّين؛ لقّوله 
تعالى: من بَعْدِ وَصِيَدِ يه لو ص يبآ أو س4 [الئيساء: “١١‏ ور ابن اس لیل 
00 في (ق): بالمحرمية. 
(۲) أخرجه البخاري (55077)»: ومسلم »)۱٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر وَيْها. 
[19 قى( والموسر: 


. في (ق): وصى‎ E) 


نه با 8 
م 0% 3 - عي وغ لقا بو عر st‏ 01 و ay‏ 200 
عدا اعتقه سيده عند الموت وعليه دين › فاستحسّن ذلك احمد وه 


چ اج .2 a‏ و 5 5 ا ۶ 1-4 ET‏ 
(وَيَحْتَمِلَ: أن يَعْتِقَ تُلتْهُمْ)» هذا رواية ذَكَرَها أبو الحَطّابء فَعَلََى هذا : 
يَعِيِقُ منه ّدر الثلث» ويرد الباقي؛ لأن تصرّف المريض في ثليه كتصرف 
د * شه 0 م 
الصحيح في مالهء وكما لو لم يكن عَليهِ دَينْ . 

٠. 0-07 3‏ ا چ و رو عر و 2 5 لام ا َه و 
ولانه تبرع في مَرَض مويه بما يعتبّر خروجه من الثلث» فقدم عليه الدين 
r‏ ر و ل م .ة؟ .و مه 
فإن قال الوّرثة: نحن نمضي العتق› ونقضي الدينَ؛ لم ينفذ في وجو؛ 

لِأنَ الدّينَ كان مانِعًا منه» فيكون باطلاء ولا يَصِحّ بزوال المانع بَعدّه. 

5 عير ر ° 3 5 حبر ی ر 3 3 27 
وفى آخر : يَنفذ العتق؛ لأنه إذا سَقَطَ الدِينْ؛ وَجَبَ نفوذه. 
حا 0 : ت كن 3 د 
وفيل : أصلهما: إذا تصرف الورثة في التركة ببيع وغيره» وعلى الميت 

: : ٍ ِ ِو 
دين وقضِي الدَّينٌ ؛ هل ينفذ؟ فيه وجهان. 
ن 6 27م ZA,‏ وروم ذوهو - 2 يي .ع مه 3 
فرع: إذا أعتق المريض ثلاثة أعبدٍ لا مال له غيرهمء فأقرّع الورثة» 


افو د زاف د 


فأعْتَقُوا واحدًا وأرَهُوا اثتَينِء ثُمَّ ظَهَرَ عليه دين يستَفْرِقُ نصمّهم؛ فوجهان: 
أحدهما : تبطل القرعة . 
لاي لاء فيّقال للورثة: اقضوا ا الدین: وعويدر ببرتصب 
العَبدَين لذن بيا ًا من العبيد أو من غيرهم» ويَجبٌ رد نصف العبد الذي 
عَتَيّه فإن كان الذي أَعْمَقَ العَبدَينِ؛ أقرَعَ بَيتهماء فإذا خرجث لأحدهماء 


وكان بقّدر السدس من التّركة؛ عَتَقَ ويح الآحَرٌ في الدَّينَء وإ كان أكثرٌ منه؛ 


.559/87/48 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) قوله: (ولأنه تبر في رض مويه يما بعتبر حروجه من الثلث» فَقُدّمٌ علي الدّينٌ كالهبة) 
تعليلٌ للقول الأول» ولذلك ذكره في المغني والشارح تعليلًا للمذهب» في كون الأعبّد 
يُباعون في الدَّينَء خلافًا لما يوهمه كلام المصنف من أنه دليل للقول الثاني. ينظر: المغني 
«أالية جو الح الكبين: 18/1 


-- | دض ندع 


تق بقَدْر السدس» فإن كان أقلَ؛ عَمَقَّء وعََقَ من الآخَر تمامُ السدس. 
ون أَعقهُمْ» عفنا تلم م هر له مال يَخرْجُونَ ِن َل عمق من 


رق مِنْهُمْ) ؛ أئْ : إذا ل ا يرق 
الثلثان إذا لم جز 

ل ا أنهم عَنَقُوا جين 
أَعْتَقَهم ؛ ؛ لان ضرت المريضى في لل مال نادد وقد بان أنّهِم ثلث ماله 
ل الل 

: يكونون أحرارًا من حين أعتقهمء وكَسْبُهِم لهم . 

وإِنْ كان تصرف فيهم ببيع ونحوه؛ كان باطلاء وإِنْ كانوا قد تصرّفوا؛ 
اكليم اا یں كلو راع د :]ذو مكدو كان كاف ا 
وَوَجَبَ عليه المهر. 

وإِنْ ظْهَرَ له بقدر قيمتهم ؛ عَتَقَ ثُلئاهم؛ لاه ثلث جميع المال» وإِنْ طَهَرَ 
ال يقد ى ی علق ی و كان ر ی كن او اا 
وعلى هذا الحسابٌ. 

(وَإِنْ لَمْ يَظهَرْ لَهُ مَالُ؛ عه امسا ا لور 


ر چا جر 


A‏ كيد حريةٍ وسهميٌ رق» فَمَنْ حَرَجَّ له سهم الحريّة؛ قَّء ورف 


2 


الْبَاقُونَ) في قَولٍ أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: نوما ما كنت دنهم إِذ فو 
أَقَلمَهُمَ 4 [آل مان :]60 وقوله تغالی: ضام م فَكَانَ من الْمدَحَصِينَ (0) ©( 


م 
هو * 


[الضّافات: “]٠٤١‏ وعن عِمرانَ بن حصَّين: E‏ رجلا من الأنصار أَعْتَقَّ س 
تارتن في ا E‏ فجرّآهم الت بل ثلاثة أجزاءء فأعتی 
اللي SNE Os‏ البُخاري قال 


ا 


ا 


الوك انت مك OD‏ وأبو داود c(40۸)‏ والترمذي »)۱۳٣١(‏ والنسائي (۱40۸(. 5 


r HE ڪتاب يئو‎ 


أحمدٌ: (في القرعة خمس سن > وأجْمَعُوا على استعمالها في القسمة» 
وإذا أراد الرّجل 07 بإخدى نسائهء وكذا إذا 0 الأولياءٌ ذ في الترويج ؛ أو 
من يتولّى القصاص”". ولألّه حقٌ في تفريقه ضَرَرٌ َوَجَبَ جَمْعُه بالقرعة؛ 
كقسمة الإجبار مع الطلّب. 


فَعَلَى هذا: لا بد من تساوي القيمة والعَدَّدٍ فيهم؛ كثلاثةٍ أو سِنَّةِ أو تسعقٍء 
ماكر وحن كرو نين اسن فان كانوا مُكَساوِي العَدد دُونَ القيمة؛ 
كسَةٍ أَعّْدٍ قيمة انين ثلاثمائةٍ ثلاثمائ!”"» واثئين مائتان مائتان» واثتين مائةٌ 
مائة؛ جعلت الاثتين اللَدَين قِيمثُهما أربعمائةٍ جزءًاء وكلّ واحدٍ من اللَدَين 
قیمتهما مائ مائ مع كل واحدٍ من الْأُوليَينِ جزء . 

وظاهِرٌ المتن : أنه لا فرق بَينَ أن يُعتِقّهم في دفعةٍ واحد حدةٍ أو دفعاف 4 وان 
العطايا يساوى بَينَ متقدّمها ومتأخُرها. 


9 


يم 6١‏ 
ره KT‏ ی 


= وابن ماجه .)١755(‏ 

. ۱۰۳/۲ ينظر: مسائل صالح‎ )١( 
.77١7/١١ ينظر: المغني‎ )0( 

(۳) قوله: (ثلاثمائة) سقط من (ظ). 
(6) قوله: (مائة) سقط من (ق). 


| شعت 


فصل في كيفيّة القّرَعة 


و 


قال أحمد: قال سعيد بن جبير: يقرع بيهم بالحواتيم» أَفْرَعَ بِينّ اين في 
Ef 5‏ ا 1 ام 0 و 0 ا 8 5ل كني DD‏ 
رجلء فیخرج مي واهذاء قال اسیا باي شيءِ چت هنا يتَفِقان 
عليه؛ وقع الحكم به» سَّواءٌ كان رقاعًا أو خواتية"" . 

وقال أصحابنا المتأخرون: الأؤلى أن يَقطع رقاعًا صغارًا مستويةء ثم 
عل - »« og‏ م 5 22 2 3 3 
تجعل في بنادق شمع أو غيره» متساوية القدر. ثم تلقى في حجر واحِدٍ لم 
يَحضُرٌء ويُعْطَى عَليها بثوب» ثمَّ يقال له: أذخل يَدَكَء فأرج بندقةء 
فيقضهاء ويُعلّمُ ما فيها. 

| 0 8 1 ا 

وفي كيفيّتها طَرّقَء وستأتي”*' في القسمة إِنْ شاء الله تعالى. 


ا رف 
0 ع ل 1 عت عب و جد حر ت ج 


مو اش ون اا 20 لاقي عر د ف 
(وإن كانوا ثمانية ؛ فن شاءَ أفرع ينهم بسهميٰ حرية وَخمسّةٍ رق» وسهم 
ا س 2 ا 2 e‏ ار 
E‏ أن العَرَضَّ خروح الثلث بالقرعة» فكيف اتَمَقَ حصل ذلك 
چ 
E 3 2 2 5‏ د نر © ا 30 o‏ جر ق ا 0 
(وإن شاءَ جرهم اربعة اجرّاءع» واقرع بيهم بسهم حريّة وَثلاثة رق» ثم 
RA‏ الو ارو i‏ هس اه س ع ر 3 غير 
EE‏ كته انقتاع 12 تلكاة )4 لأنه جم كا الثية O‏ 
ينهم «وخخراج من جرا زوه سين جر ءا ...ويس 
2 د O a RAÊ‏ 97 5 و 2 وا قد ا داه 
بيهم بما ذكِرَ؛ لِيَظهَرَ الفريق ' المعتق من رة ويعيد القرعة؛ ليظهر مَنْ 


اق لاله 
ثلثاه حر. 


س 
و 
5 


یا لد 


)١(‏ في (ق): تدفع. 

(0) فى (ق): منها. 

05 ينظر : المغني اك 
)٤(‏ في (ظ): وسيأتي . 

(5) في (ظ): التفريق. 


قصل في كيفيّة القزعة 2 ۳۹ 


(وَنْ فَعَل غَيْرَ ذَلِكَ؛ٍ جارً)؛ بان يَجِعَلَ ثلاثة جز لولاا سر 
والتين جرا فإن خر جت القرمة عل O, E‏ 
e 3 2‏ 0 29 0 0 2 3 
GPG NES‏ رق 
2 2 ر 8 
ل ل لايس ابم فان كان جميعٌ 
0 (5) ماه 


6 


(وَإنَ اه عَبْدَيْنِ قِيمَة 556 ياقان والآكر كلانياكة؛ ES‏ 
يصن وَهِيَ حَمْسُيائة مَجَعَلْتَهَا الثلّك» هذا إذا لم بج يُجز الورثة عِنْقَهما عِنْقَّهما؛ 
ى لثما تُلتُهماء وكَمّل الثُلْتَ في أحدهماء تباع ا رة مات 
0 أَفْرَعْتَ e‏ ان وَتَكَتُ عَلَى الذي قیمته مِاتّان ا ت لاتة)؛ أي : 
تضرب قيمته في ثلاثةٍ» ونَسَبْنَا قِيِمَتهما إلى E‏ بالضرب» فما حَرَجَّ من 
الا مم القثل كدري لتقن نمال ثم تَسَبْتَ ِنْهُ حَمْسَ المائة)؛ 
لأنيا التلث ق العاق بع غققة اأقتاليه)؟ لأن ا مق 
سكماكةة خم أشدايياء 0ا0 ت على الآخر)» وعو الذي قب 
لوا (عَتق الاين ا 
في ثلاثةٍ كانت : تسعَّمائةٍ» فإذا نَسَبْتَ خمسَمائةٍ كانت خمسة أتساعها. 


اول شيو ا يق هذا کسی أن شرت في کی افرع بلا کش 
هذا قول مَنْ يَرَى جَمْعَ الق في بعض العبد بالقرعة. 


خنت ا لاك إذا ضربت قيمته» وهي ثلاثمائةٍ 


ع 2 اداه 


(وَإِنْ اغىق وَاحِدَا)؛ أيْ: غير مُعَيّنِء (مِنْ ثَلَانَةِ بء َمَاتَ أَحَدُهُمْ في 


)١(‏ في (ق): أجزاء. 
(0) في (ق): أجزاء. 
(۳) في (ظ): تكمل. 
)6( في (ق) : بينهم . 
(5) قوله: (عتق منه) في (ق): يكن العتق . 


۳1۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 
يا سَيدِه؛ افرع بيته وَبَيْنَ الحَييّن)» هذا هو الأصح. 

وقيل : يقرع بَيتهما دون الميّت. 

وعلى ا ر ولعي الثاغا ل کا لو 
كانوا أخياء» (وَإِن وَكَعَتْ عَلَى أَحَدٍ الْحَيَيْن؛ عَيَقَ إا حَرَحَ مِنَ الفلّثِ)؛ لن 
تصرّف المريض معَبرٌ من الثّلثء بخلافٍ الأُولّى» فإنّه لم يُشْرَظ فيها؛ لان 
الک إن كان و اف هه إذكان فيه ون كان أك فال اكد عن 
الثلث هَلَكَ على مالكه؛ وإِنُ كان" فلا يَعِيِقُ من الآخَرّين شَْ؛ لِأنّه لم يعي 
الأواعدا: 

(وَإِنْ أَعَْقَ الثَلَانَةَ في مَرَضِهِء كَمَاتَ أَحَدُهُمْ في حَيَاء السَّيّدِ؛ِ فَكَذَلِكَ في 
ول ابي بَكْرِ)؛ أي: يُفْرَعٌ يته وبِينَ الحَيِّينِ؛ لأ الجُرَيّة نما تَنفُدٌ من“ 
الثلث» أشبة ما لو أعتق واحدًا منهم. 

لا يُقال: ليس“ حُكمْ عتتي الثّلاثة ليس كحكمه'”' عِتق أحديهم في بعض 
الصوّر؛ لان الميِّتَ لو كانت قيمتّه قل من الْآخَرَين؛ فمع وقوع القّرعة عليه 
تكمّل”' من الْآخَرَينِء والمرادٌ به: التشبيه في نفس القرعة» من غير تعرّض 


EE SC بحن الع ربنق شك‎ EN 
شرو يد اا ا ارت وا الوت الملا كان اد وهنا‎ 


. ٠١/١١ في (ظ): وقف. والمثبت موافق لما في كشاف القناع‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع ۳/ ٠٤١١‏ والكشاف :٠٠/١١‏ وإن كان أقل. 
(9) في (ظ): في . 

(4) قوله: (ليس) غير موجودة في الممتع ٤١١/۳‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع /4177: كحكم. 

() في (ق): يكمل. 

(۷) قوله: (له العبدان) في (ظ): للعبدان. 


فصل في كيقيّة القّعة 2 لضن 


كل ماله وصار بمنزلة ما لو أَعْنَقَ العَبْدَينِ في مرضهء ولم يكن له مال 
ر 

فرع : لوو كل ايد الشريكين الآحَرَ في عق نصيبه» فقال الوكيل : نصيبي 
خحُرٌ؛ عنّقَّء وسَرَى إلى نصيب شريكه. والوَّلاءٌ له» وإِنّ أعتق نصيبّ شريكه 
عّقّه وسَرَى إلى نصيبه إِنْ كان مُوسِرَاء والوّلاء للموكل. 

وإِنْ أعتقّ نصف العبد ولم ينو شيئًا؛ احْتَمّل أن ينصرف إلى نصيبه؛ لِأنّه 
لا يَحتاجٌ إلى نيو واخْتَمّلَ أن ينصرف إلى نصيب شريكه؛ لا 
بالإعتاق» ويَحتَّمِلٌ أنْ ينصرف إليهما لتساويهماء وأيّهما حَكمُنا بالعتق عليه؛ 
ضَمِنَ نصيبَ شريكه . 

وقبل: ل تضم له الوكيل إذا اع يبه فشرى إلى الآكره لم 
اه اور د في العِنّقٍ . 


١‏ ار 
نه أمره 


6١ ASF 6١ 
0 KN بے لم‎ 


BE) r‏ لبد شرج سد 


01 


(بَابُ التّذبير) 


سمي ليرا + لأ الوفاة دير الصياة» يقال: دبره كَدُبيرًاة إذا علق ته 
توت يقال: أَعْتَقه عن دُبْر ؛ أيْ: بَعْدَ الموت» وقالَ ابن عَقِيلٍ: EEE‏ 
CT o 1 7‏ 
وعَيره» فهو لفظ يُخَصٌ به الق بَعْدَ الموت. 

والأصل فيه : حديث جابر: أن وجل من الأتصان أف خلاما لوف 
ره لم گن له مال يره هبلع ذلك التي ككل فقال: هن شريو ِئي؟» 
فاشْتَراهُ نْعَيمٌ بن التخَام بكمانهائة زكم» ها إل مد متف لبو 
وقالَ ابن المنذِر: أجمَعَ كل مَنْ نحم عنه من أهل العلم على أن من دير 
بده أو أمته» ولم برجم عن ذلك حى مات» والمدبيرٌ يخر من ثلث ماله 


أ 


بعد قَضاء الدين وإنفاد وَضَايامء وكان السَيِّدٌ يالا جائِرٌ التَصِدّف؛ أنه 


(A, © 


e‏ مها 


(وَهَوَ ير الْعِثْوٍ بالمَوْتٍ). هذا ان لي التدبير E‏ ولا تَصِح 
وصيّته به. 

E‏ اق ا يعتق إذا خَوَعَ بين البق لمان في فول كن 
العلماء. 


رد ES‏ 1 9 ا 
وروي عن ابن مسعودٍ وغيره: أنه من راس المالٍ > ونقله خَنبّل عن 


.)491( ومسلم‎ »)9187 »۲۱٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع ص .١١١‏ 

() أخرجه الثوري في الفرائض »)٥۹(‏ عن أشعث» عن الشعبي» عن علي وعبد الله قالا: ١‏ 
جميع المال»» يعني المدبر. وهو مرسل ضعيف؛ أشعث هو ابن سوّار» وهو ضعيف. 
وأخرج نحوه سعيد بن منصور (5174)» وابن الجعد »)۲۲٤۳(‏ عن ابن مسعود #5إه. وفيه - 


بَابُ التَّدبِيرٍ ع تنا 


للك 
الإمام”' ؛ قِياسًا على أمٌّ الوَلَّدِ. 

وجّوابه: بأنّهِ تبرّعٌ بَعْدَ الموت» فكان من الثلث كالوصيّة» وما تله حنبل 
لا عَمَلَ عليه قال أبو بَكْرِ: هو قَولٌ قديمٌ رَجَمَ عنه إلى ما قاله الجماعةً 
فَعَلَى هذا : إذا لم يحرج منه» وأجاز الورثةٌ؛ عَتّقَ جميعه» وإلا عَتَقَ منه مقدارٌ 
الثلث. 

وهل يُسْتَسْعَى في قبمةٍ باقيو؟ على رِوَاََنِء وعَنْهٌ: في الصحة مُطلقًا. 

as‏ 5 0 6 5 ۴ 3 ار مو 

وال اجْتَمَعَ هو والوصيّة بعتقه؛ تساويا؛ لوجودهما بَعْدَ الموت . وقيل : 
يقدّم التّدبير ؛ لحصوله بلا مَهَلَةٍ. 

(وَيَصِح مِنْ كَل مَنْ نَصِحٌ وَصِينُّ) ؛ لأنّه تَبِرّعْ بالمال بَعْدَ الموت» أشْبَهَ 
الوصيّة . 

وقال الحِرَقِنُ : إذا جاور العَشْرَ وكان يَعرِفُهء والجارية إذا جاوَّرّت التَّسمَ . 

ورا يانه ثومة ال والجارية رقرل عاف و ا بلك الجاوية 
ًا فهي امراه» ولاه سن يُمكِنُ بلوعُها فيه . 

يصح تدبيرٌ المحجور عليه لسفو ٠"‏ ولا يَصِحّ من المجنون. 

ويصحٌ من الكافر ولو حربيًا ومُرْتَدًا إِنْ تبنًا يله له فأَسْلَّمَء فإِنْ مات 
e‏ 

(وَصَرِيحَهُ : : لَفْظ الْعِنق والحريَةٍ المُعَلْمَيْنِ بِالمَوْتِ)؛ كقوله: أَنْتَ حر أو 
ك شريك النخعي وجابر الجعفي وهما ضعيفان» ووقع في إسناده اضطراب. 
)١(‏ ينظر : الروايتين والوجهين ١٠١/۳‏ . 
(۲) تقدم تخريجه /١‏ 7945 حاشية (1). 
© قوله: (البق) سقط هخ (ظ): 
)دق :ذظ) + يقفا 


ان 555 
م عه وو ك نود ا0 2 و و سے 5 1 5 
عتيق » أو معتق› أو محرر بعد مُوتَى» فيصير بذلك مديراء» بغير خلافي 
ر 1 a‏ كن مع عي و م چ عر اه Ak‏ 9 
تعلمه” ٠‏ (ولمظ التَّذبِيرٍ وَمَا تصرف مِنْهًا)ء غَيرَ أمُر ومُضارعء فإذا قال: أنت 
مدير أو دبّرتك؛ فإنه بضر هديرا درد اللفظ وإن لم ينوو. 


وكناياتثٌ العِيّْق المنبّز يكون للتّدبير إذا أضاف إِلَيِهِ ذِكْرَ الموت. 


86 1° ع ه 9 5 ب 5 0 8 حم 0 عه 
(وَيَصِحَ مظلقا)؛ أي: مِن غير شرط اخرء نو إن مت فان خر أو 


و س 


مدبر. 


عد ع عر لين 
7 


(َوَمقينا)؟ لا تعليق للوق على فرط فصع مطلفًا ومُقَيدَاه كتعليق 


م 


التق بير الموت» (بِأَنْ يَقُولَ: إِنْ مُت فِي مَرَضِي هَذَاء او عَامِي هَذَا)ء أو 
في بَلَّدِي هذا؛ (تَأَنْتَ حر أو مُدَبَرْ)؛ لِأنّه تقيبدٌ خاص. 

رک ار ناته على مقو قن إن فخلت الذلز 
فأنت حر أو إن" قَدِمَ رَيذّه أو شَقَى الله مريضي فأنت ملبَّرٌء فهذا لا يصير 
مدير في الحال؛ لِأنَّه علق التّدبير بشرط» فإذا وُجِدَ صار مدبّراء وعَبَقَ بمَوتِ 
سيّده . 

وإِنْ لم يُوجَدْ في حياة السَّيّدء وَوُجِدَ بَعْدَ مَوْته؛ لم يَعَيِقْ؛ لأر 
الشَّرْط يَقتَضِي وُجودّه في الحياة» بدليل : ما لو علّق عليه عِنْمَا مُتَجّرًا. 

فَرَعان : 

الأوّلُ: إذا قال: إذا قرأت القرآن فأنْتَ حر بَعْدَ مَوتِي» فَقَرأه جميعّه؛ 
ضاو كد ام مضلات قراءة سفهة فإزاقال: EER‏ عد 
مَوتِيء فَقَرَاً بَعضّه؛ صار مُدبّرًا؛ لأنّه في الأولى عرّفه باللّام المقضية 
لِلاسْتِعْراق» بخلاف الثّانية. 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير .١515/1١9‏ 
(0) في (ظ): وإن. 


8 55 


الثاني: إذا قالا لِعبّدِهما: إن مُثْنا فأنتَ حر فهو تعليقٌ للحرّيّة بمَوتِهما 


اذيك ر E‏ و - و - 01 5 - 2 
جميعا» دکره القاضي وعيره» ولا يَعتِق بموت احدهما شي ولا ببّيع وارِثه 


0 
9 


حمه . 


و و#(١)‏ 


وقال العمل ارو المو انك" اا مات اج عا تلصيته 12" 

فان أراد أنه حر بَعْدَ آخِرِهما مَوتّا؛ فإِنْ جاز تعليقٌ الحريّة على صفةٍ بَعْدَ 
العوت و عن ب كرت الآخر ها علبيماء لي 
بالتّدبين دفي براي إن احْتَمَله تله الرُوايتان . 

O خاو‎ NE قاد فى‎ O EE OD 
يَعتِق بمّوته؛ لِأنَّ المشيئة على التّراخي» كَمَتَى وْجدّت المشيئة جد الشَّرظء‎ 
كقّوله : إذا شنت» أو أيّ وقي شِنْتّ» فإن مات السيد قبل المشيئة؟ بُطلت.‎ 


فان قال : مَتَى شت بَعْدَ مَوتِيء أو آي وَفْتِ شِئْتٌ بَعْدَ مَوتي؛ فهو تعليق 


وقال القاضي: يَصِحٌّء فعليه: يكون على التَّراخيء وما كسبه قَبْلَّ مشيئته 
فهو لورثة سيده» بخلافي الموصّى به» فان في كَسْبِه قَبْلَ القَبولٍ وَجْهَينِ 


0 862 عر 2 2 ١‏ ا تن امم e‏ 
ن شت فانت مدير 4 فقياس القدكت: أنه كذلك)» أئ : أنه 


شق o a E E‏ ان ا عدف ق ھە or‏ 0 
(وَإِذَا قال : ند وجقة لي تڏبيري» أو قد أبطلته ؛ 3 يَبْطل) في الصّحيح 
هو لم 


من المذمَب؛ (لانه ا للق بِصِفَة)) وكما لو قال + إن ع الذاة فانت 


وړ 


حر 


.751/٠١١ ينظر: المغنى‎ )١( 


El‏ دشت ندع 


قفن تنظ كالؤي45)؟ لأنه 0 كد كرك فكان ذلك 
وصيةء فجاز الرّجِوعٌ فيها بالقول» كما لو وَصَّى له بِعَبْدِ آخَرَ. 

فلا يَصِحٌ رُجوعُه في حَمْلٍ لم يُوجَدْء وإِنْ رَجَعّ في حامل ؛ ففي حَمْلِها 
وَجُهان» لا بَعْدَ وَضعه. 

والرُوايّتان: إذا لم يأتِ بصريح التّعليق» أو صريح الوصيّة» قاله في 
«التّرغيب» وغيره. 1 1 

وإنْ أنْكرّه؛ لم يَرِجِعْ إن فا : تعليقٌ» وإلا كَوَجْهانٍ. 

تنبيةٌ: إذا قال: إذا أَذَيتَ إلى وَرَتَتِي أَلْمَا فأنْتَ خرٌ؛ فقد رَجَعَ عن تدبيره» 
قال ابن حَمْدانَ: كما لو رد الوصيّةَ ولم يَقبَلُها . 

وإِنْ بره كله ثُمَ رَجَعَ في نِضْفِه؛ِ صح إذا قُنْنَا بصححة الرُجوع في 


حسصسعه . 


4 


g2 57‏ سے 


2 0 کا > و‎ a A E 

فإن غيِّرَ التَّدْبِيرَ فكان مطلقا فَجَعله مَقَيَّدَا؛ِ صار مَقيِّدَا إن قلنا بصحَة 
af US ٠ 2‏ ت الى رھ :ں2 
الرجوع» وإن كان مقيدا فاطلقه؛ صح على كل حالٍ؛ لآنه زيادة» فلا يمع 
منه . 

رک مرق و جي عع a‏ ° أ 

(وله بَبِعْ المليرة وهيثة)؛ نقله الجماعة 1 لآنه عق مل بصفة» 
فلم يَمنَعْ مِنْ بييه» وظاهره: مُطلقًا في الذينٍ وغيره» مع الحاجة وَعَدَيِها وإن 

e‏ ا 
لم يرضن به . 

3 17 سر ی او اده‎ E Aa 

(وإن عَادَ إِليّه) بَعْدَ البيع ؛ (عَادَ التدبير)؛ لأنه معلق عِتقه بصفة. 


وبّناهُ القاضي على أضل» وهو أن التَّدبِيرَ هل هو تعليقٌ للعتق بصفةٍ أو 


و 
0 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۹۲ مسائل صالح ۰۳۹۱/۱ مسائل عبد الله ص ۲۷۷» 
(؟) كتب في هامش (ظ): (أي: إن لم يرض المدبر بالبيع). 


بَابُ التَّدْبِيرِ 2 ۳1۷ 


11 كل الال خورف علوت المضة». وهذا روا عن حمل 

ف لا يماع إلا في الدَيْنِ)؛ لأ الدّينَ يعدم“ على العتق المحمّق في 

بعضن المواضع ؛ َلَأَنْ يُقدَّمَ على ما انعقد فيه سبب الحريّة ة بطريق الأَوْلّى. 

وعَنْهُ: لحاجةّء اختارها الخْرَقِيُء وجَرّمَ بها في «الكافي»؛ لِأنّه نلكل إِنّما 
باعَهُ لحاجة صاحبه'" 

وگه لا باع الأمَةُ د E‏ لأت في جواز تيمها إباحة لمَرْجهاء ولط 
مُشْترِيها على ويه مع وقوع الخلاف في بَبعِها ا ا 
تال ال ل لا تَعلّمُ التَمْرِيقَ بيتهما عن عير إمامنا. 

والصَّحِيحٌ الأوّلء قال الجُورّجانِيٌ : صخت أحاديث 3 العدتر باسعقامة 
الّرقء والخُبَرٌ إذا صم اسَتّغْنِيَ به عن عَيره» ولأنّه عِنْقٌ و يُمتع 
البَيعَ» ان ولت الذ ا کح برهم ليس بصحيح» وما عو 
عاو غ 4 ل اله اراد الوت أوعلى الا باب ولا 
يي ل E‏ ادا 
أو دبّر الحَمَلء م باع ل فكاستثنائه في البيع» قاله في «التَرَغيبِ». 

وفي «الرّوضة»: له بيع العبد في الدَّينء وفي بَيعِها فيه روايّتان. 

(وَمَا وَلَدَتِ المَدَبّرَةٌ بَعْدَ تَدْبِيرِهًا؛ فَهُوَ بِمَنْزْلَيَهَا)» الوَّلَدُ الحاوث بَعْدَ 


)١(‏ في (ق): مقدم. 

(۲) تقدّم تخريجه من حديث جابر بن عبد الله ويا ۷/ ۳١١‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) في (ق): وحكمها. 

(6) يشير - كما في الشرح الكبير ٠١١۷/١۹١‏ - إلى ما أخرجه الدارقطني (257575» والبيهقي في 
الكبرى :)75١1517(‏ عن ابن عمر ويا مرفوعًا: «المدبر لا يباع ولا يوهب» قال 
الدارقطني: (لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف)» وصوّب هو والبيهقي الموقوف» 
وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة (4)50778. والدارقطني (5510). والبيهقي في 
الكبرى ,)5١601/1١(‏ عن نافع عن ابن عمر قال: «لا يباع المدبرا» وإسناده صحيح . 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


التّدبير لا يلو مِنْ حالَينٍ: 
آخدهما: أن يكون موجودًا حال تدبيرها» ويْعلم ذلك» بال ا لاقل 


ِن سنَّةٍ أَشْهُرٍ مِن حِينه حِييِهء فيَدخُلَ معها بير خلافٍ ف لعلف ٠‏ ؛ كعضو مِنْ 
أعضائهاء > فإِنْ بطل التدبير في الأمّ؛ لم ييل في وليها؛ لله کا 


ا ا us oN‏ 
العِلّم . 

و عن" عة أذ ولا عبد إذا لم يشرط الوك فطاع الهلا 
يَتبعُهاء ولا يعيقٌ”" بمَوتِ سيّدهاء ولان عِنْقَها معلّق““ بصفقء أشْبَةَ مَنْ علق 
عِنْقَها بدخول الدَّارٍ 


مغر ع 


والأَوّلُ أصحٌ؛ لقَولٍ عمرّ وابِه وجابر : «إِنَّ وَلَدَها بمنزلتها»“» ولم 
يعرف لهم مُخَالِفٌ في الصّحابة» فكان كالإجماع» ولان الأمَّ اسْتَحَقَّت 


7 
ا 


ل 


(۱) ينظر: الشرح الكبير .١77 /1١9‏ 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۱۸/۳ . 

() في (ظ): ولا تعتق. 

)£( في (ق) : تعلق . 

(5) أثر عمر ونه لم نقف عليه» والمؤلف تبع ما في المغني ٠٠/٠١‏ والذي في الروايتين 
والوجهين ۳/ :١١94‏ (روي عن عثمان وابن عمر وجابر)» وهو الأولىء فإن أثر عثمان طف 
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (؟١/508)»‏ والبيهقي في الكبرى »)75١087(‏ بسند 
جيد. 
وأثر ابن عمر وا : أخرجه سعيد بن منصور (550)» وابن أبى شيبة (25077». والطحاوي 
في مشكل الاثار (458/17): والدارقطني »)٤۲٥۷(‏ والبيهقي في الكبرى (11984)» 
عن ابن عمر أنه كان يقول: «ولد المدبرة بمنزلتهاء را برقهاء ويعتقون بعتقها»» وإسناده 
صحيح ورجاله رجال الشيخين. 
وأثر جابر #5نه: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٦۳۷(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(407/10)» والبيهقي في الكبرى »)۲٠٠۹١(‏ عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «ما أرى 
أولاد المدبرة» إلا بمنزلة أمهم»» وإسناده صحيح . 


بَابُ التَّدبِيرٍ 2 ۳۱۹ 


بمَوتِ سيّدهاء فيتبعها وَلَدّها كأمّ الولد. 

مَعَلَى هذا : إن بطل التدبير في الام لِمَعّْى ححص کی بها قَقَظ"". فإِنْ لم 
م الت لا جنيغاء ائ يتهما. 

(وَلَا يَتْبَعْهَا وَلَدُهَا مِنْ قَبْلِ التَذبير) على المذهب؛ لِأنّه لا يَتبَعْها في العتق 
ولا في الاستيلاد» ففي اير ازل 

وذَكَرَ أبو الخاب: أنَّ حَنْبَلا نقل عن عمّه” في الرّجل يُدبّرٌ الجارية 
وا ونع ا وققلية الهو نت على الول كن اا 

7 أن وَلَدَ المدكر لا يبع أباهُ مُطلَقًّا على المذهب؛ لأ الوَلّدَ إِنّما 
A‏ 

وعنه» وهي ظاهِرٌ «المعْنِي) و«الشّرح ): الجَڙمُ بها في ولده من مي 
المأدُون له في التّسَرّي بها يكون مُدبّرَا؛ لاه وَلَدُه مِنْ اميه ؛ فته كالخرٌ . 

وفي «الرّعاية»: لا يكون وَلَّدُ المدبّر مِنْ أَمَته”'' يله في الأصحٌ» بل يبع 


واب 


3 
مه . 


(وله وطء مدبرته)» روي عن ابن عمرَ وابن ن عباس ؛ کمملوکته» فیدخل 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠٠٠/٠١‏ والشرح الكبير ١77/1١9‏ زيادة: لم يبطل في 
ولدها. 

(9) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ١م‏ والشرح الكبير ۹ : يتسع . 

(۳) في (ق): عمر. 

(:) ينظر: الاي 1 

)2 في (ق): أمة 

(5) فى (ق): أمة 

2 ا عبد الرزاق .»)١5797(‏ وابن أبى شيبة »)۲٠٥۲۹(‏ عن عطاءء أن ابن عباس 
وابن عمر وغيرهما قالوا: ابعيب ایل وليدته إذا دبرها إن أحب». وأخرج مالك 
.»)۸۱٤/(‏ وعبد الرزاق 2)١5591/(‏ والشافعي ف في الملحق بالآم (۸/ ۲۷)» والبيهقي في - - 


El‏ كيد شري ليذ 


تك قو له جعال :38 متك E‏ انتبستء: +]» قال أحمدٌ: لا أَعْلَم 
أحَدًا گر ذلك عير الزّهْرِي”" . 

وعَنه : لا جور وط بنت مديريه: وهو مَحمُولٌ على أنه وط أتها: 

(هَإِنْ أَوْلَدَهَا؛ٍ بَطلَ تَدْبِيرُهَا)؛ لأنَّ الاسْتِيلاءَ أَقْوَى من التّدبيرء فأبْطلّه 
لد الس 

(وإدا كَبّرَ المُكَاتَبَ)؛ جازء بير خلافي AEG EE‏ 
بصفة» وهو يَملِكُ إغتاقّهء فيّملِكُ التعليق وإِنْ قيل: هو وصيّة . 


3 و کات المد ان وهو ول ابن مسعود وأبي عد لا 
التَّدبِيرَ إن كان عِثْمَا بصفةٍ لم يمع الكتابةء وكذا ]إن كا وصية: كنا لو وي 


5 
بعتقه» ثم كاتبه. 


وذكر القاضي: أنه يل بها إذا فلن : هو وصيّة كما لو وَصَّى به لرجل» 


= الكبرى 2»)5١58١(‏ عن نافع (أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له» فكان يطؤهما وهما 
مدبرتان»» وإسنادهما صحيح» واحتج بقولهما أحمد في رواية الميموني وأبي الحارث كما 
في تهذيب الأجوبة ص .7١‏ 

.۷١ ينظر: تهذيب الأجوبة ص‎ )١( 

(۲) فى (ق): فإذا. 

)۳( ينظر : الشرح الكبير ٠۷١/١۹‏ . 

(5) أخحرجه ابن أبي شيبة »)۲۱۳١١(‏ والبخاري في التاريخ »)۲٠١/١(‏ عن 
محمد بن قيس بن الأحنف» عن أبيه» عن ابن مسعود» في الرجل يبيع مُلبّرًا له خدمته» 
قال: «ما أخذ سيده فهو له» وما بقي فلا شيء)» محمد بن قيس وأبوه مجهولان. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (71105)؛ والبيهقي في الكبرى »)۲٠١۸١(‏ عن أبي هريرة» قال: 
درت امرأة من قريش غلامًا لهاء ثم أرادت أن تكاتبه» فكتب الرسول إلى أبي هريرة» 
فقال: «كاتبيه» فإن أدى مكاتبته فذاك» وإن حدث به حدث عَنَقَّ). صححه الألبانى فى 
الإرواء ٠۷١/١‏ . 0 


بَابُ التَّدْبِيرِ ع 8 


نُألىء کک لن ذلك شان المكاكب: مإ Te‏ الأقاوه 

NO GTN Me ET ET 
يعبر في عِنقّه بالتّديير خُروجُه من اللث» وبَطلت الكتابة‎ 

إلا كق ِل بقَْرِ لدلْثِ) حَيثُ لم يَخْرُجْ كله من الثلث؛ لان ذلك لا 
انع له > (وَسَقَط مِنَ الْكِتَابَةِ بمَدْرِ ما عَنَقَّ)؛ لانْيِفاءِ مَحَلّها بالعتق» (وَهُوَ عَلَى 
الكِتَابَةٍ يما بَقِيَ)؛ لان مَحلّها لم يُعارطه شي نكل جد : لو خرج نصفه 
من الثلث ؛ ى اتفه وسَمَظ نصفٌ الكتابة» وبقي ا والذي يسبب من 
الثلث؟ إِنّما هو قيمة المدبّر وفك موث سَيّدهة لأن المدبر لو لم يكن مكائيًا ؛ 
لاعطيرث ف 

ومَتى عَمَقَ بالنّدبير؛ كان ما في يده لسيّده؛ لأنّه كان له قَبْلَ العتق» فكذا 
يَعْدَه ذَكَرَهِ الأصْحابٌ 

فالالا وعلرق انه يدوق وه وله واا هة أن الد لا وميك 
إنطال كتابيه ؛ لگونها عَقْدَا لازمًا مِنْ جهته» وإلّما يَملِكُ إشقاط حقّه عَلَيه. 

وَعنه: له ا 

ونقل ابن م كدها لايد وى اليذه وكنا أن لعن الود" E‏ 
توق ون لوك ثيه عابو ا و 

(وَإِذَا كبر وهو مُوسِرٌ (شِرْكًا لَه في عَبْدِ لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبٍ شَرِيكه)؛ لاه 
تعليقٌ للعتق بصفةء فلم يَسْرِ؛ كتعليقه بدخولٍ الدّار. 

ويفاق الاسْتِيلادٌ» فإنَّه آكدٌء بدليل : أنه يَعتِقُ من جميع المال» ولو قَتَلْتْ 
سيّدها؛ لم يَبطل اسْتِيلادُهاء والمدبّرٌُ بخلافه. 
(۱) ينظر: مسائل ابن هانئ ٦۳/۲‏ . 


(؟) كتب في هامش (ظ): (وكذا إن أولد أمته ثم كاتبهاء أو كاتبها ثم أولدهاء لکن تَعْتِقَ بموته 
مطلقًا) . 


لا 8# المُبدع شرح المُقنع 


0 در 0 2 
وإن مات المديّر؛ عَتَقَ نصيبه إن حَرَجّ من الثلث» وفي سرايتِه إلى نصيب 
شريكه روايّتان. 


(فَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكة) نصيبه؛ (سَرَى إِلَى المُدَبّرهِ وَعَرِمَ قِيِمَتهُ لِسَيّدِ) إِنْ كان 
مُوسِرًا لخر ابن eT‏ شرف إلى لس د 
ا والؤلاء اذى كا لكر قيه لآ لطر 45910 ووبظ بها إذا علق عق 


75 
3 ها م سه 


ا أن تشري فى ANN rT‏ 
الق ' بوت سكيد قشرى كاء الرلي» وره الاتي)ة أي: لا يشري ؟ لان 
قد انْعَقَدَ له سببٌ اسْتَحقٌّ الوّلاءَ على العبد» فلم يكن لار إبْطاله. 

ا ا و ت يكت أحرسماء ولا بے 


> 
ھە 


وارژه حقّه م إنْ أغتقَ أحذهما نحق ففي وُجوب ضَمانٍ حق الآخَرٍ وَجْهان. 


وفي «الشّرح)» : إذا دبّر کل وا E‏ أحذهما؛ 
عَتَقِّ نصيبّه» وقي نصيبُ الآخر على التّدبير إن لم يف تله بقيمة حصَّة 
شريكه» وإِنْ كان يَِي؛ فهل يَسْرِي؟ على روايتين 

وإ قال كل واا ا مكنا قالت خا ا مات ایا ف 
حر وقال القاضي: هذا تعليق للحريّة بموتهما جميعًا . 

فان ء عَتَقّ بالتّديير؛ قما مه إذن إرثٌ. 

وعَنْه: بل هو له» اغضاوء المولته الو يقن مد كذ قادغاة كيبا بقن 
ته» حَلّف لهء فإِنْ أقام ينه قُدّمَتْ على بّنةٍ الورثة 


.)١5١01( أخرجه البخاري (59717)» ومسلم‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وصواب العبارة كما في المغني 2547/٠١‏ والشرح :1170/١9‏ 
فالولاء أولى» وما ذكروه لا أصل له. 

)۳( في (ظ): العبد 

602 في (ق): ولا يتبع . 


بَابُ التَّدْبِيرٍ ع i‏ 


عمسم 


وإ عق عبدّه َه اليك أو كاتبهء أو أَعَتَقٌ مكاتبّه ؛ فما بيده ةة وعنه : 


وعتقه مكاتبه؛ قيل: إِبْراءٌ مما بقّي» وقِبلَ: فسخ؛ كعتقه في كمارةٍ. 

رد اسم مُنَبّرُ الْكَافِرٍ ؛ لَمْ يُقَرّ في يَدِو)؛ أي: أمَرْناه بإزالة مله عنه» 
للا به يبْقَى الكافِرٌ مالگا لِمسلِم؛ كتير المدبّرء وكما لو أَسْلَمَ مُكائبُه وعَجَرّ. 

وق لأيلرنه إن اشكداء ی وال يما وا ا ب 
يَعِتِقَ بمّوتِه . 

و في يَدِ عَدْلٍ يُنْفِقُ عَلَبْهِ مِنْ كَسْبو)؛ لِأنّه أُوْلَى النّاسٍ بهء (وَمَا 
لییو ا وإ أَغْوَرٌ ؛ كَعَلَبْهِ تَمَامُُ)؛ لان نفقةً المملوك 

RS ,‏ كنت 

sS‏ وقول بِصِحَّةٍ الرُجُوع فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِه)» ولا 
يرك في يد عَذُلٍ ؛ لِأنَّ الكافرٌ لا يُعَُ على اسْتَفْرار ملّكه على المسْلِم . 

وفي «المعْني) و«الشّرح) : أن المدبّرَ إذا كان لم يكن له ن أ 
سيِّدُه على الإثفاقٍ عَلَيهِ؛ لأنّه ملكه. 

(وَمَنْ أَنْكَرَ التَّذْبِيرٌ؛ م ُحْكَمْ عَلَبِْ إلا شَاجدَ هِدَيْنِ)؛ أي: إذا ادَّعى العَبْدُ 
TTT.‏ عقت E‏ يدعي اسْتِحُقاقَ العِنّْقِء فان نكر 
ولم يكن للندبر بي فيل كول السَيّد مع يَمِييِه؛ لأن الأصل عَدَمْه وجخده 
التَّدِييرَ ليس رُجوعًا إن جعل عنقا بِصِمَقق و فَوَجْهانَ. 


فان شعن تجوعا؛ لم تَسمّعْ دَعْوَاهُ ولا تك قال ابن مدان إن 
050 في (ظ): ويلزمه. 


)¥( في (ق): وإن. 


NE‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


جوَّزنا الرُجوعَ ف عَلَبه ؛ صح ٬‏ ويا فلا . 

إن كان الاختلاف بَينَ العبد وَوَرَةِ سيّدِه؛ فكالخلاف مع السّيّدء إل أن 
الدَّعْوَى صحيحة بير خلافي”"» وأيْمائهم على نَفْي العِلّم» وتّجِبُ اليمينُ 
على كل واحِدٍ من الورثة» فَمَنْ نكل منهم؛ عَتَقَ نصيبه» ولم يَسْرِ إلى باقبه. 

وطوط ف الشاهتيع الحدالة بكر لات لأن ذلك 2 ف" : 

(وَهَل يُحَْكُمٌ عَلَيْهِ بِسَامِدٍ وَامْرَآََيْنِء أو بِشَاهِدٍ وَيّمِينٍ الْعَبْدِ؟ عَلَى 
روایتین) : 

إحداهما: وَجَرَّم بها في «الوجيز»: أنه يُحكم به؛ قياسًا على البيع . 

والثّانِيةٌ: لا يُحكَمٌ عَلَيه بذلك؛ لِأنَّ العَرَضّ إِنْباتُ الحُريّة وتكميل 
الأحكام» فلا يَثبْت ذلك إلا بشهادة عَدْلَينِ؛ كالتكاح والطّلاق. 

413 8 الك 4355 نظلا قذي 6+ لأنه نضة اجان الق ال 
المحرّم» فعُوقِبَ بتقيض قَضْلِه ؛ كمع الميراث بَِثلٍ المزروكة ولان التّديير 
وصية» فيبطل بالقَيْل؛ كالوصيّة بالمال. 

ولا يَلرَمٌ على هذا عق أمّ الولد؛ لكونها آگد. 

وحِيئَيِذٍ فلا قَرْقَ بِينَ گون القَثْل عَمْدَا أو خَطَأَء كما لا فَرْقَ بَينَ جرمان 
الإِرْثِ وإِبْطالٍ وصيَّةٍ القاتل» وإ قِيلَ: لا تَبِظلَ الوصيّةٌ بالموت؛ فالتَّدبِيرٌ 
أؤلى؛ نَظَرًا للعتق . 

قَرْعْ: إذا جَنَى الملبّرٌ؛ لم يَبظل تَذْبِيرهء ويُباعَ في الجناية» وسيّده 
بالخيار» ومَنْ لم يُجَوّرْ بَبعَه؛ أَوْجَبَ فِداءه على سيّده؛ كأمٌّ الولد» فن مات 


ع 
3 


ر ص 
2 .4 


وھ چە هيع 5-6" ر 8 ب او ريوع - 
سيذه قبل بيعه؛ عتق وارش جنايتِه في تركةٍ سيده. وإن فداه سيده؛ بهي 
لصي 


تَدبِيرّه» إن باع بعضّه بها ؛ فيّاقيه مدبر. 


."057/١١ ينظر: المغنى‎ )١( 


(۲) في (ق): فيها. 


2 1 55 


وإِنْ جَنِيَ على المدبّر؛ فَأرْشْنُ الجنايّة لِسَيّدهء فن كانت الجنايّةٌ على 
نفسه؛ وَجَبَتُ قيمته لسيّده» وبَطل التَدِبِيرُ بهلاکه. 

لا يُقالُ: قِيمَيّهِ قائمةٌ مَقامّه كالعبد المرُهون والمؤقُوف؛ أن كل واج 
منهما لازم» فتعلقَ الع ِبَدَلِه والتدبير عير لازم ؛ أنه كه إنطاله بالبيع 
وبرهء فلم يعلق السق ببدله. 


7 


62 
ر‎ KS 


- | شع شي ند 


(بَابٌ الكِتابَة) 


متكت يف لكان القت نك RT O‏ هلين 


4 


-ه 


0 : مَك به من الككقب» وهو الم اذ المكائت شم عفن 
النُجوم إلى بعغضء وله سمي الحَْرُ: كثبّاء والكتيبة كتيبةً؛ لِانْضِمام بعضها 
إلى بعض . 

وهو في الاضطلاح: عِنْقّ على مال مُنَبََم نَجْمَينِ فصاعِدَاء إلى أوقاتٍ 
انلوق اذ EEN N‏ إِؤالعرت كانت لا ترف 


د 


الحسابء وإِنّما عرف الأؤقات بطلوع النُجومء قَسْميَتِ الأؤقاتٌ تجوماء 


> 


م 


AE‏ طَلَّعْ قَابْنُ اللّبُون الْحِقُ وَالْحِقّ جذغ“ 
(وَهِيَ: بَبِعٌ الْعَبْد) - لَّوْ قال: الرّقيق لَعَمَّ - (تَفْسَهُ بِمَالٍ فِي ذِمّتِو)ء هذا 
8 الكتابة شَرْعًا . 
خترظفيه: أن يكون مياخا ملا ب يَصِحّ السَّلَمْ فيه مُنَبَمّاء يعدم 
لط كل تم وق مده أ آم 
الإخما ا و النى ون لكب 
والإجماع على مَشروعيّتِها »> و هفو لی: «والزين ببلغون 
سسا مك e‏ اتوہ ِنْ لمم فهم 4 [النثور: رفاك ووت : 
أعانَ غارمًاء أَوْ غازيًاء أو مُكاتبًا في تابه ؛ اه الله في ظله يوم ا 1 


)١(‏ فى (ق): به. 

بك 50 داود في السنن ٤١/۳‏ للرياشي 

(۳) في (ظ): الجذع . 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١١‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 
(5) قوله: (ظله) سقط من (ظ). 


ياك الكتانة 2 ۷ 


ب 2 
E 0‏ مر 0. 
إلا ظله» رواه سهل بن ينا 


EEC clo 


وعَنْه : للرّقيق. 
لقن ا ن يشل فبو ا لل رعو الك والأمانة) في 


ظاهِرٍ المذهّب» وأَسْقَط الأمانة في «الواضح» و«الموجز» و«التبصرة». 


0 


ن - ب 3 وك ف ر 5 5 ع جر 8 
و ته انها واجبة » إذا ابتغاها من سيلة) بعفيمته (أجبرَ عليهًا)» اختاره 


أبو بَكْرِء ذَكَرّه الحُلُوانِنُ» لقوله تعالى: کشم إن عنم فم حَينا 4 [الشور: 


۹ » م بعتي َو 7 وع ۶ ب 
‘rr‏ واا م آل جوب وفل ردق محمد بذ د «أن أباه سِيرينّ كان عبدا 


ا 


لان جو الك اله أن كانه فاب قله فاخن شین عر ب 
الخَطَّلاب» رفع الَدَرَّة عليه » وقرَأ الايد فاته ا 


للك 


أخرجه أحمد »)١15187(‏ وعبد بن حميد في المنتخب »)51١(‏ وابن أبي شيبة (115؟2)5 
والطحاوي في شرح المشكل »)2781١8(‏ والطبراني في الكبير »)٠٥۹١(‏ من طرق عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» عن أبيه مرفوعًا» وسنده 
ضعيف› قال البوصيريٌ: (مدار أسانيد حديث سهل بن حنيف هذا على: 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف» ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم 
وعلي بن المديني وابن خزيمة وغيرهم). وهو في التحقيق صدوق حسن الحديثء إلا فيما 
تفرد به مما لا يحتمل تفرّده فيه» لکن فيه: عبد الله بن سهل بن حنيف» قال أبو زرعة: (لا 
أعرف حاله)» وقال الحسيني : (ليس بالمشهور)» والحديث ضعّفه البوصيري والألباني» 
وصځحه الحاكم» وتعقّب» وحسّنه ابن حجر» وقال ابن عساكر: (حسن غريب). ينظر: 
معجم الشيوخ لابن عساكر »545/١‏ ميزان الاعتدال ۲/ 2480 الإكمال في ذكر من له رواية 
في مسند الإمام أحمد (5591)» إتحاف الخيرة المهرة ٠٠٥۸/١‏ ذيل الكاشف »)۷۷١(‏ 
الأمالى المطلقة .)٠١١(‏ الضعيفة (45065). 

ار ابن سعد اا والطبري فى التفسير 2)777/١1(‏ والبيهقى فى 
ابر 61514 وصحح إسناده ا کر ر . ر ان ا 
الجزم »)١5١/5(‏ ووصله إسماعيل القاضي في أحكام القرآن له كما في المحلى - 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


وقدّم في «الرّوضة»: الإباحة. 


عي و 


والمشهورٌ الأوَّلُ؛ لاه تاق بعِرّضء فلم يَجِبْ عَلَّيهِ؛ كالِاسْتِسْعاء 
الأ ف عاق ااب عير تخالل بودن ا 

قال أحمدٌ: (الحَيرٌُ: صِدْقٌ وصلاحٌ وَوَفاءٌ بمالٍ الكتابة) ونّحوُ هذا 
قول جماعة. 

وقال الشَّافِعِيُ: هو قُوَّةٌ على الكَسْب والأمانة”» وفسّره به المؤلّف 


وعَيره» وهو بمعنى الأوّل» وقال ابن عباس : وكيا" ا 


ولا خلاف بیتهم : في أنَّ من لا َير فيه لا تَجِبُ إجابثه . 


لول تک يتابة من لا كنت 0 على رؤاكين): 
إحداهماء وا كلام جو REY‏ ا وهو 
قول ابن عمر") ومَسْروقٍ والأوْزاعِيٌ ؛ ا بالمسلمين» و 


= (۲۲۱/۸)» وتغليق التعليق (۳/ .)۳٤۸‏ 

.515/٠١ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر : تفسير الثعلبى ۹7/۷ تفسير الماوردي ٠٠١/٤‏ . 

(۳) الغناء: يضم الغين مع اله الكفاية. وينظر: مقاييس اللغة /٤‏ ۹۷. 

)£( علقه الواحدي في البسيط /۱١(‏ ١٠۲).ء‏ عن عطاءء عن ابن عباس وا بلفظ : «قوة على 
الكسب» وأداء المال». وأخرج البيهقي في الكبرى »)5١705(‏ عن ابن عباس وا من 
طريق أخرى قال: «أمانة ووفاء». وأخرج الطبري في التفسير »)۲۷۸/١۷(‏ وابن أبي حاتم 

في العتسير 46١۷‏ والببيقي في الكبرى (++11): عن علي بن آي طلحة: 

5 ¿ عباس» قال : ق ل ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين»» وإسناده 
جيد . 

(5) فى (ق): كتابته. وينظر: المغنى .755/١١‏ 

)020 اعرسه عند الرؤاق فده وابن أبي شيبة (55505): والطبري في التفسير 
(۷۸/۱۷)» والبيهقي في الكبرى »)75١7065(‏ عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان یکره أن 
يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة» يقول: «تطعمني من أوساخ الناس؟!» إسناده صحيح . 


بَابُ الكتَابَةٍ 2 ۹ 


گلا وعيالا عَلَيهم» مع تفويت َيه“ الواجبةٍ على سيّده. 
والثّانية» وهي قَولٌ أكثر العلماء: 00-0 أن بَرِيرَةَ كات ولا حِرْفةً 
لهاء ولم يُنكر ذلك رسول الله لاء احج به ابن المنذر"" . 

وقال المولك: إن كان بعد e‏ لم تكرّةء وإلّا كُرِمَتْ. 

م وي حير لان Eh EINER E‏ 
ا 

5 نَصِح إل مِنْ جَائْزِ التصَرّفٍ)؛ ال عَفْدّ مُعاوَضْةَء فلم يصح يِن 
غير جائز التَّصرَّف؛ كالبيع . 

(وَإنْ كَانَب المُمَيّرٌ عَبْدَهُ بدن وَلِيُو؛ صَحَّ)؛ لان تصرّف المميّز بإذْن وليه 
صحيحٌ في عير الكتابة» را 0 

: بصخ" ) ا ير مُكلّفٍِء كالمجنونء وبّناة في «الشّرح)‎ E 
على أنه لا يَصِح بَيعْه بإِذْن وليه 6 عمد إِغتاق» فلم يَصِحَّ منه» کالعتق‎ 
. بعر مالٍ» وكما لو كان بعّیر إِذْنْ وله‎ 

وإ كاب المكلّف عبدّه الطّفْلَ أو المجنودً؛ لم يَصِحَّ» لكِنْ إذا قال: | 
أدَيْثُما إلىّ فأنتما خحرَّان؛ عَنَقَا بالأداء صفة لا كتابة» وما في أيديهما 
لدا وإ لم يقل ؛ فَوَجهانء واختار القاضي العِتقَ . 

(وَإنْ كَانَبَ السَّيّدُ عَبْدَهُ المُمَيرَّ؛ صَحّ)؛ لأنه مُمَيْرّ» والمصلحة له في العتق 


(۱) في (ق): نفقة . 

(۲) ينظر: الإشراف ۸/۷. 

(۳) زيد فى (ق): لا. 

)£( 5-2005 الأئمة العلماء ٤٠١/۲‏ . 
)٥(‏ في (ق): فلم تصح 

(5) في (ق): ألا تصح . 


e E - 


فرع : : إذا 55 > ثم سلما؛ صح ؛ ا 
غق بضفةء وككلاهما صحيحٌ . 

وإ أَسْلَمّ مُكاتبٌ الذَّمّىّ؛ لم تَشّسِخ الكتابةٌ» ولا يُجبَرُ على إزالة ملكه 
فان عَجَر؛ أَجْبرَ. 

فإن اشتَرّى مسَلِمًا وكاتبه؛ لم تَصِمَّ الكتابة؛ لأنّها لا تُزيل الملْكَ 
وقال القاضي: نَصِحء وإِنْ دبّرّه؛ لم يَصِحَّ. 

وإِنْ كائبَ الذَّمّنُ عبدّه الذي أسلم في يدِه؛ صمّ. 

وإِنْ كاتبَ الحَرْبِئيُ عبدّه؛ صم سواءٌ كان في دار الحرب أو دار 
الإسلام. 

وقال بعص الأكة: 40 لأن ملكه تاق 

وجوابه: قوله تعالى: ووم ارصم وَدِيَرَهُج... )€ الاي [اياحرب: 
erv‏ وهذه الإضافة فضي صِحََةَ أملاكهم. > فتَقْئَضِي صحة تصرّفاتهم . 

زو تَصِحُ إلا ِالْمَوْلِ)؛ لأنّها إمَّا بَِيعٌّء وإمًا تعليقٌ للجِئّق على الأداى 
وكلاهما يشرط له القول. 

(وَتَنْحَقِدُ بِقَوْلِهِ : ابتك عَلَى كَذَا)؛ لِأنّه لَفْها الموضوعٌ لهاء فَالْعَقَدَتُ به 
ak‏ التكاح» وبشترط مْعة قولف ذگره في «الموجز» و«التّبصرة)» 
واالترغيب»» وغيرها: 

(وَإِنْ لّمْ يَقْلْ) ذلك بل قال: (َإِذّا أَدَيْتَ إِلَىَ كَأَنْتَ خُرٌ)؛ لأنّه صريحٌ في 
الكتابة. فَانْعَقدٌ به؟ الع ونحوه. 


م أب کی کی 


(تبغقير: أذ تقترط 15 هذا و ف اال یپا وهو رواب فی 


١ 


)١(‏ في (ق): فكاتبه. 


د اڪن | - 


«الموجز» و«التّبصرة»» وقيل : ا لاه الكهابة في المي تليق الق 
الأدا فاا من الط به 


0 ا کب ری اعْتَبرٌ من 


2 


0 


رو 


وقال أبو الخطّاب في اروس المسائل 10 فن الكراء: لأنه عند مارت 


كالبيع . 


والأوّلُ أَوْلَى. 

دولا نَصِخ“ إ إل عَلى عَوَضٍِ) مباح » (مَعْلُوم: مجم نَجْمَيْنِ)؛ لِأنّها عَفْدُ 
مُعاوّضةٍ كالبَيع؛ وین شرْطه أن کون مواد اد جكله حال ی إلى 
العجز عن أدائه وفشخ العقد مع أن جماعةً من الصّحابة عَقَدُوها كذلك» ولو 
جارّتٌ حالَةٌ لَفْعِلَ: (فُصَاعِدَا)ء قال الإمامُ أحمدٌ: (من الاس مَنْ يقول: نَجَمْ 
واحدٌّء ومنهم من يَُقولٌ: تججمانء وجمان أحبٌ إلى) ۰ فظاهِرٌه: أنه لا 
يجو أقل مِنْ نَجْمَينِ؛ لِأنَّ الكتابة مُشَْقَةٌ من الضَّمٌّ فَوَجَب افْتِقارُها إلى 


ر 2 > 0ك م ت N‏ 250 
نجمين؛ ليحصل الضمء وروي عن عُتْمانَ”" وع 


. في (ظ): ولا يصح‎ )١( 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۳۹٦/۸‏ . 

(۳) أخرجه وكوي الى احبر لوالا مه ااا والبيهقي في 
الكبرى :)75١771(‏ عن مسلم بن أبي مريم» > عن عبدٍ لعثمان ول قال: كنت مملوكًا 
لعثمان» فقلت ذات يوم: يا أمير المؤمنين» أسألك الكتابة» فقال: لول آية في كتاب الله ما 
فعلت» أكاتبك على مائة ألف على أن تَعَدَّها لي في عدتين». إسناده جيد. 

(4:) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم 510 والببيقي فى الكيرف 11137 عن 
خلاس بن عمروء عن عليٌ قال: «إذا عجز المكاتب اسْتَسُعيَ حولين» فإن أدىء وإلا رَد 
فى الرق»: خلاس ثقة» وروايعه عن على من كعاب وبذلك تنعقه الببهفي: 
وأخرجه ابن أبي شيبة 2)5١141(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲۱۷١١(‏ عن الحارث» عن 
علي . والحارث الأعور ضعيف. 


r‏ | دشت ندع 


ع ي چ # 5 ام رت و ر د 75 
0 قر ما د لكلا بوذي إلى المنازعة» وسواءً 
َع ع ًَ 


و و ا ر )١١(‏ عمو رو و و 

وعليه: e o‏ أم يعتبّر ما له وقع في القدرة على 
الكَسْبٍ؟ فيه خلاف في «الانتصار». 

(وَقِيل: ب بص کا جم وَاحِدٍِ). قاله ابن أي موسى »2 وفي «الشّرح): 
قياس لا بش لفترظ فيه اچ 0 إلى أجل واحجدٍ 
كالشلية ولأ القَصْدَ بالتأجيل إمْكان التسليم عندّه» ويحصّل ذلك بالتجم 
الواحد. 

وفي «التّرغيبِ» في كتابةٍ مَن نصفه حر تاب حالّة؛ وَجْهان. 

وفي «الكافي» : والأخْوّظ نَجَمان فصاعِدًا. انتهى. 

فان قال: يودي إِليّ مِنْ كل عام مائةٌ؛ جازء ويون أَجَلْ كل مائةٍ عِنْدَ 
القشناء الستة. 

وظاهِرٌ قول القاضي : لماي 

وود يقول یر + «كانيت تبت أَهْلِي على يَسْع آواتي» E‏ 
فإك الأجل إذا علق عند ارو ا كان عرف «إلى» تعلّق 
بأوّلها؛ كقوله: إلى شهر رمضانً» وإِنْ كان بحرف «في» كان إلى آخرها؛ لِأنّه 
جَعَلَ جميعها وَقْنَا لأدائها . 
3 في (ق): اتوقيتهما مشاعتين. 
(۲) كتب في هامش (ظ): (قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: الصحة» ولكن العرف 

والعادة والمعنى: أنه لا يصح؛ قياسًا على السلم» لكن السلم أضيق» والله أعلم)» وهو من 

كلام المرداوي في تصحيح الفروع ٠١١/۸‏ . 


(5) في (ق): بفعل بريرة. والحديث أخرجه البخاري )١577(‏ ومسلم .)١19١5(‏ 


د عند 8 - 


(وَقَالَ الْقَاضِي) وأصحابه : (تَصِحٌ عَلَى عَبْدٍ مُظْلَقِ)» صحّححه ابن حَمْدانَ؛ 
كمَهْر؛ لأ العِبْقَ لا يَلِحَقُّه المَسُْء فجاز أنْ يكونً الحَيّوَانُ المطْلَقُ فيه 
عِوَضًا؛ٍ كالعقل. 

وذَكَرَ أبو بَكْرِ: أنّه لا يَصِحُ؛ لأنَّ ما لا يجوز أن يكونّ عِوَضًا في البيع 
والإجارة؛ لا يَجورُ أن يكونَ عِوَضًّا في الكتابة؛ كالتّواب المطلّقء ويُفارِق 
العَقّلَ؛ لاه بدل متلفٍ مُقدّرٌ في الشّرع؛ وهنا عرض مُقدَّرٌ في عَقْدِء اش 
ايء ولأنّ الحَيّوانَ المطلّقّ لا تجوز الكتابة عَلَيهِ بعر خلافٍ تَعلَمُه إِنّما 
الخلاف في العبد المطلق. 

(وَلَهُ الْوَسَطْ)ء وهو السَّنْدِيٌ؛ لأنّه كذلك عنده”" في التكاح والخُلّى 


فكذا هنا. 
(وَنَصِحّ على مال وَخِدَمَةٍ)؛ لان كا منهما يَصِحٌّ أن يكونّ عِوَصًا في عير 
الكتابةء e‏ 


خََرَتْ)؛ لن تَقَدّمَها وتأجُرها لا يُخْرِججها عن 
گونها صالحة للعِوّض . 

رقا کک اا ا المع منه في 
المال إنما كان لكلا يسدق عجره عن آداء العوّض» وهو مفقود في 
الخد 


فان كاتبّه في الشّهر القايل ؛ صح كالمحرّم في ذِي الحبَّةء ولو قدَّمها؛ 


.٠۷٠١/٠١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (ظ): عقده. 

(۳) في (ظ): فإن. 

(4) قوله: (لثلا يتحقق) هو في (ق): ليتحقق . والمثبت موافق لما في الممتع 188/7 . 
)٥(‏ في (ق): مقصود. 


E‏ دشت ندع 


6 عُمَيبَ العَمّد مع الإطلاق. 


ولو ك على خدمة شهْرٍ ودینار» س سلح الشهوة أو في أثنائه أو 
عَينَاهُ؟ وَجُهان؛ لاتحاد المدّة. 

وإِنْ شَرَطه بَعْدَ الشّهر بيوم أو أكثرٌ؛ صح ٬‏ وإ شَرَطه حالا فلا. 

ED‏ ما کوب عَلَيِّْ)» فَقَبَضّه هو أو وَلِنُ مجنون» ولو من مجنونء 
قاله في «التّرغيب»» (أو أَبْرِىَ هله والأصحٌ: أو تعن وره المرس م 
حمّه ؛ (عَتَقَ)؛ لِأنّه لم يبق لسيّده عليه شي ولا يَعِتِقُ قَبْلَ أداء جميع الكتابة 
في ظاهر كلام الڃرَقي؛ لما رو عمو ي شعَِ؛ عن آبيه» عن جَده 


ر و 


مرفوعًا قال: «المكائت عبد ماه قي عليه دِرْهَمٌ) رواه أبو داود و 
يكشوفه آنه 11خ بن الآ حم کا ونتتيومة أنه إذا اداس ل 
تلقن ناء (وما فض فى كيو ميو 0 لأنه مالك له بذليل صحة تضرفة 
فيه قَبْلَ التي . 

Ey‏ ملك ما ؤي # ضاق خ2را): .لما روف أمْ سلمة: أن التق 
قال : «إذا كان لإخداكن مُكاتبٌ له ما يَوَّدْي؛ ان بهذا رواه 
ا وص نة الى 00 وو من وواية تبان مَؤْلَى أمٌّ سَلَمَةَ 


)١(‏ فى (ق): محله. 

)۲( 5 أحمد »)1۷۲١(‏ وأبو داود »)۳۹۲١(‏ والنسائي في الكبرى »)٥٠٠۸(‏ 
وابن ماجه »)۲١٠۹(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٤١١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)7١778(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» وإسناده حسن» 
والحديث صحّحه الحاكم» وحسّنه الثوويّ وابن حجر والألباني» وقال ابن كثير: (وهو 
صحيح عنه)» أي عن عمرو بن شعيب. ينظر: البدر المنير 4/ 2147 إرشاد الفقيه لابن كثير 
3/7 .» بلوغ المرام (۳۱٤۱)»ء‏ الإرواء .11١9/5‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠٤۷۳(‏ وأبو داود (۳۹۲۸)» والترمذي »)۱١١١(‏ والنسائي في 
الكبرى (4185)» وابن ماجه »)۲٠۲١(‏ والحاكم (4)5877. من طرق عن ابن عيينة» 3 
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0 


وثقه ابن حِبَّانَ”''. وتكلّم فيه ابن عبدٍ البَرٌ". قَأْمَرَهُنّ بالحجاب بمُجرَّدٍ ملكه 
8 5 ¢ د 5 © عرض a‏ 
لما يديه ولانه مالك لمال الكتابة» أشبه ما أذاه. 


(وَيُجْبَرٌ عَلَى أَدَائِه)؟ أيْ: إذا امْتَتَعَ من الأداءء أَجْبَرّه الحاكم؛ كسائر 
الذيون الحالَة القادر عَليهاء فإنْ مَلَّكَ ما فى يِه قَبْلّ أدائه؛ صار كَيْنَا فى دمه 
EE‏ 


مع حريته 
والصَّحيحٌ الأرَّلُء وهو قول أكثرٍ أهل العِلْم» ولاه عَلَقَ عِنْقَهِ بعرَض» 
يَعَيِقٌ قبل الأداءء كما لو قال: إذا كيت إلى ألما ؛ ؛ فَعَلّيها: إِنْ ال 
وقیمته لسيّده على قاتِلِه» وإِنْ لم يُودٌ؛ لم يَعِتِقْ. 
وإن امْتَنَعَ من الأداء؛ فقال أبو بكر : يُوْديهِ الإمامُ عنه» ولا يَكونُ ذلك 


رلا تملك ال ال فى الأضحٌ » رلك تفر تيس لذرفه غخلى 
الكَسْبٍء ولا يَملكه إِنْ مَلَكَ وَفاءَ على الأصحٌ. 

(فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الأَدَاء)؛ مات رقيقّاء والْمّسَحَتِ الكتابةٌ» و(كانَ ما في يدو 
لِسَيدِهِ في الصّحيح عَنْهُ)؛ أئْ: إذا مات عن وفاءء وقُلْنا: لا يَعيِقُ بملّكه؛ 


انسحت الكتابة في الصّحيح غنه» وإن أغقٌّ وارك موسر حقه» سَرّى في 


ج الزهغري» عن ا مرن اع سلمة» عن أ سلمة ا مرف ابوتبهان ارش المخرومي: 
لم يرو عنه إلا الزهريّ» ومحمد بن عبد الرحمن ولم يونّقه معتبر إلا ابن حبان» فهو 
مجهول» ولهذا قال ابن حجر: (مقبول)» أي إذا توبع وإلّا فهو ليّن الحديث» والحديث 
ضعّفه الشافعي وابن حزم والألباني» وقال الإمام أحمد: (نبهان روّى حديئًا عجيبًا): 
قال ابن قدامة: (وكأنه أشار إلى ضعف حديثه)» وصخحه الترمذي والحاكم والذهبئ. 
ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٠٠٥٠/٠١‏ المغني ۱١١/۷‏ تهذيب الكمال 2"١١/59‏ 
الإرواء 5/؟18١.‏ ۰ ٠‏ 

.)٤۸٦/٥( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستذكار ۱٦۹/٩‏ . 


i‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


الأصحء وضية حن بقبّة الوركةع وإ آبرئ من بض التجوم؟ لم يَعتِقٌ منه 
شَيءٌ في الأصحٌ. 

Ea EDL‏ كديب والثاتي GN‏ ان بسن 
ويَموثٌ حرا » فیکون لسيّده بقبّةُ كتابتهء والباقي لِورثته» روي عن علي وابن 
مسعودء ومُعاوية"''2 وهو قول أكثر أهل العلَم . 

وقال القاضي: يكونُ حرا في آخر جُدْءِ مِنْ حياته؛ لِأنّها عَفْدُ مُعاوَضق 
فلم تَنَفَسِخْ بالموت كالبيع. 

والأوَّلُ أَوْلَىء وتُفَارِقٌ الكتابة البَيِعَ؛ لان كل واحِدٍ من المتعاقِدَينٍ غيرٌ 
عقو عَلَيوء ولا يتعلّقُ بعينه» فلم يَنفَسِحُ”" بِتَلَفِهء بخلافي الكتابة. 

فان مات رل ا وَفاء؛ فلا خلاف في المذْمَّبِ أنّها تَنفَسِحُ ويموثٌ 
رقيمّاء وما في يده لسيّده» وهو قول أكثر"" أهل الفَنْوّی» إلا أن يموت بَعْدَ 
أداء ثلاثة أذباع مال الكتابة» ففيه جلاف يأتي . 

و قلي کا تكن عا ن ا الأخذ؛ و هنا هو 
المتصوض عن .أ 

(وَيَحْتَوِلٌ: أن لا يَلْرَمَهُ ذَلِكَ إِذَا گان فِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ)ء هذا رواية؛ أنه لا 
يمه قَبولٌ المال إلا عِنْدَ نُجومه؛ لان بقاة المكائب في هذه المدّة في مله 
(۱) أثر علي وابن مسعود وا تقدم تخريجه 7١7/1‏ حاشية (۱)» (۲). 

وأثر معاوية وليه : أخرجه عبد الرزاق 2)١55715(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۹۸۷)» عن 

معبد الجهني» أن معاوية قال في مكاتب مات وله ولد أحرار دا «أن يعطى سيده بقية 

كتابته» ويكون ما بقي لولده الأحرار»» إسناده جيد» معبد الجهني هو القدري» صدوق 


(۳) قوله: (أكثر) سقط من (ق). 


. ٤٤٨۹/۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )٤( 
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حقٌ لهء ولم يَرْضَ برّوالهء فلم يَزل؛ كما لو علق عِنقّه على شَرْطِ ؛ لم يَعِتِقْ 
قبل وجوده. 

والصّحيح في المذهب الأوّل» وأظلَقَ أحمدٌ والخْرَقَِىُ قَولّهما فيه» وهو 
مَُيَدٌ بما لا صَرَرَ في قَبْضه قَبْلَ مَحِلّه» كالذي لا يَخْتَلِكُ قَدِيمُهِ ولا ديه 
ولا يَحفَاحُ إلى موز 

وقال القاضي : المذَّهَبُ عِنْدِي: أن فيه تَفْصِيلًا گناه في السَّلّم . 
واتار أبو گر : أله يلرم قَبولُه من غَيرٍ تَفْصيلٍ؛ اعْتِمادًا على إظلاقِ 


2 


أحمدٌ والجْرَقِيٌ رواة سعد عن عير وغثمان” وود الاچل حن لمن عله 
الدّينُ فإذا قذّمه؛ فقد رَضِيَ بإسقاط حقّهء فَسَقَط كسائر الحقوق. 


)١(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصورهء وأثر عمر #5نه: أخرجه ابن سعد في الطبقات 
E c(۷ E e c1۲‏ 
فأبى أن يقبلها ١‏ 0 اع عبر زد الخطان ونه فذكرت ذلك لهء فقال: «أراد 
أنس الميراث». ا أنس: «أن اقبلها من الرجل». فقبلها. قال ابن حزم: (هذا 
أحسن ما روي فيه عن عمرء وسائرها منقطع). وصححه الألبانى فى الإرواء ل 
وروي من وجوه أخرى عند ابن وهب في المدونة (۲/ »)٤٦٤‏ وابن أبى شيبة (/55؟2)5 
والدارقطنى 2,)55١60(‏ وغيرهم ولا تخلو من ضعف . 
وأثر عثمان #5إنه: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲٠٤١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲۱۷۱١(‏ عن 
محمد بن سيرين» قال: أراد مكاتب أن يُعطي مولاه المال كله فقال: لا آخذه إلا نجوماء 
كن اد عبات عه اعا الا وال رآ ا > فلما رأى ذلك الرجل أخذ 
المال» . وذكر ابن ن المبارك عند البيهقي أن قتادة روى نحوه عن عثمان اه . وأخرج 
عبد الرزاق (5١/ا6١),‏ عن أبى قلابة عن عثمان نحوه. فهذه مراسيل حسان» يتقوّى بعضها 
ببعض» واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور (5505/8). وروی ابن وهب كما في 
المدونة (؟/ 2)5560 ومن طريقه ابن حزم (۸/ »)۲١۱‏ وار بن عساكر في تاريخه (١١/0057)غ2‏ 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أن أباه كاتب عبدًا له وذكر قصة 
نحوها عن عثمان. رواه ابن وهب عن ابن لهيعة» وهو ضعيف» وروايته عنه أمثل من 
غيرها. 


El -‏ دشت ندع 


لا يُّقالُ: إذا علّقَ عِنْقَ رقيقه على فِعْلٍ في وَقْتِء كَفَعَلّها'' في غَيرِه لا 
ون إكله جلت ضع مار لذ تون لكر وهاه EE Ng‏ 
بأداء العِوّض» فافْتَرَقًا . 

فَرْعّ: لو أحْضَّرٌ مال الكتابة أو بَعضّه لِيْسلَمّه» فقال السَّيّدٌ: هو حرام 
وأنكرّه المكاتبٌ؛ بل توا ووجت و به 

وإ أقامٌ السّيّدُ نة بتحريمه؛ لم يَجَدْ له أخُلّهء وإِلّا فله تحليفٌ عَبْدِه أنه 
حَلالُ» فان َكل ؛ حَلَف سيّدُهء وله قَنِضْه مِنْ دَينِ آخَرَ عليه وتعجيزه. 

وفي تَعْجِيزِه َيل أڂذِ ذلك عن جهة الدَّين وَجُهان. 

وان خلت العنذة فل لاه إما أن تخد 
الحاكم . 

(3 تمن أذ تعفن التكاقث يقثيو. وبق هنا بققق EE‏ يذل أن 
كاه على َجْمَينِ إلى سنو ثُمَّ قال: عل لي خمسَمائَةٍ حى أضَعّ عنك 
الباقي» أو قال: صَالِحْني على خميمائةٍ مُعبَلةِ؛ِ جاز ذلك» وهو قَولُ طاوؤس 
وَالزُهْرِيّ؛ آذ 316 الكدابة كيه تقل عدولا عو عم اوا الك جين لاله لا 
يُجِبَرٌ على أدائه» ولا تَصِحّ الكفالة به» وإِنّما جَعَلَ الشَّرعّ هذا العقدّ وسيلة إلى 
العِنْقء وأَوْجَبّ فيه التَأْجِيلَ؛ مُبالَعَةَ في تحصيل العتق» وتخفيفًا عن 
المكاتب» وإذا أمُكته التعجيل على وجو يَسقط عنه بعض ما عَلَيوه كان أَبْلّعَ 

وإن”" اتفقا على الرّيادة في الدّين والأجل؛ لم يَجَرْءِ وفيه احْتمالٌ» فعلى 
هذا: لو انما على ذلك» ثم رَجَعَ أحدُهما قَبْلَّ التعجيل؛ صح رجوعٌه . 


5 
ا‎ 
1k o 
6: 
3 

2 

00 
ا 
0 


0 في (ق) : يفعله . 
(0) في (ق): فإن. 


نحت ا 


- 


فرع + إا صالح العكاتتك سيد عا في دور جه كه إلا انهلا 
جور أنْ بُصالِحه على شَيءِ مُوْجَلٍ ؛ لأنّه يکون بيع دَينِ بدَينِ. 

وإِنْ صالَحَه عن أحدٍ التَّقْدَينَ بالآحَرء أو عن الجنطة بشعير؛ لم يَجُز 
التفرق قَبْلَ القَبْض ؛ لأنه بيع في الحقيقة. 

وقال القاضِي: لا تَصِحٌّ هذه المصالّحة مُطلَمًّا؛ لأنَّ هذا دَينٌ من شَرْطِه 
التأجيل . 

وقال ابن أبي موسَى : لا يجري الربا بي بِينَ المکاتب وسيّده ل لولف 
006 الصا كت نا كانت كعبده القن وده 


و ا 


والأَوَّلُ أَوْلَى. 
ل E‏ هاه ِالْعِوَضٍ قثا كله انك ار شتت 11 


تَفِعٌ العِنْقٌ)ء اذا بان تالق فاك اس اليثن » لان اساك 
O‏ کی ق 

وإن اختارَ إمُساكه وأخذ ارش العَيب؛ فله ذلك» وإن رده أَحَذْ عِوَضَه 
وهو المراد بقولِه: أو قيمته» قال أبو بكر : قاد درك ايده اله يطل 
التق لأنه إثُلافك» نا 2 Ma‏ 

وقال القاضي : يتوجّه أن له الرّدّ ويُحكم بارتفاع العنْقٍ؛ لِأنَّ الكتابة عَقْدُ 

مك د و د أمّا إذا دَفْعَ مال الكتابق قَبَانَ 


ا 


عد 


6١ جم‎ > 6١ 


060 في (ظ): إن 
0520 في (ق): لم يرد. 


re‏ | البدع شرح الُقنع 


(قَصَنّ) 


(وَيَمْلِكُ المُكَاتبُ أَكْسَابَةٌء وَمَنَافِعَُء وَالْبَمَ وَالشّرَاء) بالإلجماء”"؛ لان 
عد ا لعحصيل ال وله تحشر إلا اا عوافيه» وهو تدز إل 
بالاكتساب» والبيع والشَّراءٌ مِنْ أَفْرّى جهاتِ الاكْتِسابء فاته قد جاء في 


ماع 


الأثّر: «أن تسعة أغشار الرَّرْق في التجارة». (وَالإجَارَةَ» وَالِإسْتِئْجَارَ) ؛ 
كالبيع» (وَالسَّمَرَ)ء قَريبًا كان أو بعيدًا؛ لأنه من أسباب الكسُبء وقد أطلق 
القَولَ فيه. 
5 و و 5 ع2 ج و اع 6 2 معو و ا 
ِِ ر اث ت ر و وت 2 
كالعّريم الذي يجل الدين عليه قبل مدق سفره. 
اد واجية كانت او مسا 


الأخذ من الوابية» فالمستكة أزلى. 


1١ 


؛ لِأن الله تعالى أَذِْنَ للمكاتَبينَ 


E‏ د عو تم 1 2 .26 و 
(والإنفاق على نفسِه وَوَلدِهِ وَرَقِيِقِهِ) ؛ لآن ذلك مما لا غنى عنه» والمراد 
ع 0 ا و اني ی ر ی 55 ° س و ررغ 
بالولد؛ افع التابع له؟ کولده مِنْ أمته» فإن عجز» ولم يفسخ سيده كتائته ؛ 
وعم ع خم 7 کہ و 3 3 ا و 3 r‏ 24 5 
TT‏ ئّ وللمكاتت النفقة على وله مِنْ أمَةَ لسيده. وفيه من 


(۱) ينظر: المغنى ۳۹۷/۱۰. 

(۲) أخرجه ا في إتحاف الخيرة »)۲۷۳١(‏ وفي المطالب العالية »)١475(‏ من طريق 
داود بن أبي هتد» عن تُعيم بن عبد الرحمن بلاعًا. :ونعيم بن عبد الرحمن الأزدي» ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم وابن حبّان وغيرهم في التابعين» وقال أبو حاتم والعسكريّ: (روى 
عن النْبِيَ بي مرسلا. ولم يلقه)؛ فالحديث مرسل كما قاله العراقئ» وقال البوصيري: (هذا 
إسناد ضعيف» لجهالة نعيم بن عبد الرحمن). ينظر: الجرح والتعديل 255١/8‏ التاريخ 
الكبير ۸/ ۹۷ء المغني عن حمل الأسفار ص٤‏ 50ء الإصابة ٠٠١/١‏ . 

(۳) في (ق): فیلزم . 

(4) أي: على سيده. ينظر الشرح الكبير 4757/74 . 


ياك الكتانة ع ۳٤١‏ 


اك سه اختمالان. 

(وَكُلَ مَا فيه صَلَاحُ الْمَالِ)؛ أيْ: يَملِكُ كل تصرف فيه صلاحٌ المال؛ 
كآداء أرّشن الجداية» وجريان الربا بيكهما؛ لأنه ضار لما بذله من العوّضص 
كالحرٌء وله المطالبة بالشُفْعة» والأَحذُ بها من سيّده ومِنْ غَيرِهء وَس لو 
اترَى المكاَبُ شِعْصًا لسيّده فيه رة ؛ فله الان بالشّفعة من المكائب. 


- لين “تنيز 
55 


a O NIETO‏ صح الشَّرظ؟ عَلَى 


وجهين) : 

أحدهما: إذا شَرَّط عليه أن لا يُسافِرَه فهو شرظ باطلٌ» قاله القاضي 
وجَمْمٌ ؛ لِأنَّه ينافي مُقتَضَّى العَقْدِء فلم يَصِمَّ شَرْظه ؛ كشَّرْط تَرْكِ الاكتساب. 

والَّانيء وقاله أبو الحَطَّابٍء وهو الأصحٌ: أنه يَصِحٌّ شَرْطه ؛ لان له فيه 
فائدةً» قَلَزِمَ كما لو شَرَط نَقْدَا معلومّاء فَعَلَيِهِ لسيّده مَنْعُْهِ منه» فإِنْ ساقّرٌ فله 
رده إن أمكته» وإلّا مَلَكَ تعجيرّه وردّه إلى الرّقَّ؛ لِأنَّه لم يَف بشَرْطه . 

و تملك ذلك 4 كإمكانه رده 

وأمَّا إذا شَرَط عليه أن لا يسأل النَّاس؛ فقال أحمدٌ”": قال جابرٌ بن 
عبد الله : «هم على شروطهہ»“» فا أن ا لازم» وهو الأصحٌ. 
وأنّه إنْ خالّف مَرَة؛ لم يُعجّرْهء بخلاف المرَّتَيْنِ فأكثرٌء قال أبو بَكْر: إذا رآه 
سآن الالو "نهذ فى موه کا ی ني .في نشوم ولا به 


)١(‏ في (ق): مكاتبه. 

(۲) فى (ق): شركة. 

(۳) ينظر: المغنى ۳۹۷/۱۰. 

(:) أخرجه عبد اراق 1613 والطحاوي فى معاني الآثار (41/55)» والبيهقى فى 
الكبرى »)۲۱٦۹۸۲(‏ ا ا 0 رعلك البخاريى 
بصيغة الجزم (۳/ ۱۹۸). 

(5) قوله: (الناس) سقط من (ق). 


3 ا المُبدع شرح المُقن 


عَرَضًا صحيحًاء وهو أنْ لا يكونّ گلا على النّاسء ولا يطعِمّه من صدقتهم 
وأؤساخهم. 

وذَكُرَ أبو الحَكَّلاب: أنه لا يَصِح الشَّرْظط ؛ لألّه تعالى جَعَلَ لهم سَهْمًا من 
ا TS‏ 

قَرْعّ: إِفْرارُ المكائب بالبيع والشّراء والعيب والدّين؛ صحيحٌ؛ لِأنَّ مَن 
مَلَكَ شَّيئًا مَلَكَ الإقُرارَ به» ويتعلّقُ يئه بنِمّته”")؛ لاه في يَدِ َيِه فليس من 
اليد عرو بخلافي المأذون له: 

و له أن يرج ولا یری ولا بب ولا يُفْرِضَء ولا يُحَابِيَ 

ولا يَقْمَصّ مِنْ عَبْدِه الْجَانِي عَلَى بَعْض رَقِيِقِِء وَلَا يُكَاتِب إِلّا بإِذْن سَيّدِو) 

وفيه مُسائِل : 

الأول لبش للات أن رج إلا بإذن ادن كول عا 

وقِيلَ: له ذلك» بخلاف المكاتبة؛ لِأنّه عَفْدُ مُعاوّضةٍ كالبيع. 

ورك ياه يدځل في قوله نه : «أيّما عبدٍ تزمّجَ بير إِذْنِ س و 
عاجِرٌ”"2. ولان على السَّيّد في ذلك ضَرَّرًا؛ لِأنّهِ يَحتَاجُ أن يدي المهرّ 


و 


)١(‏ في (ق): وتتعلق ذمته بذمته. 

(؟) أخرجه أحمد .4)١57١١(‏ وأبو داود (۲۰۷۸). والترمذي ».)١١١١(‏ وابن الجارود (2»)585 
والحاكم (۲۷۸۷)» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله وا مرفوعَاء 
وعبد الله مختلف فيهء وبه أعلّ الحديث غير واحد» كابن دقيق العيد وابن الملقن» قال 
الترمذي:(هو صدوق› وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» 
محمد بن إسماعيل» يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجُون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد - يعني البخاري -: وهو مقارب 
الحديث)» والحديث صخحه ابن الجارود والحاكم والذهبيّ» وحسّنه الترمذي» 
وقال: (حديث حسن صحيح)» وقال مرةً أخرى:(حديث جابر حديث حسن» وروّى بعضهم 
هذا الحديث» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمره عن النبئ ب ولا يصح». 
والصّحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر)» وحسنه الألباني. ينظر: الإلمام _ 


بَابُ الْكتَابَة 2 م 
sg Es,‏ ولع AN A‏ 

أمَا إذا أَدْنَ سيّدُه؛ جاز؛ لمفهوم الحَبَرِء ولِأنَّ المع لِحَقّه فإذا أَذِنَّ فقد 
ا حنم ين اله لرا لاف لصح : لکا ت أذ . 

وعلِمَ منه: أنه لا يُرْوّحُ عَبدّه ولا مه إلا بلأن سيّده على الأصح. 

ا ا مه مط ؛ لاه ياځڏ عِوَضًا في تَرُويجها . 

: أن على السَيّد فيه ضَرَرّاء ويَلرَمُه نفقة امْرَأَتَهِ ومَهْرُهاء وهي ان 

وار ا لسيّدها . 

التانية : إذا أَذِنَ له في التّسرّي جاز؛ لِأنَّ ملكة ناقِصٌء قال الرُهْرِي: لا 
نی لاله أن توء مق السرىء .وفخ أحمد: المع وعنة؛: عكسه» ور 
٠ NET‏ فم منه كالتّرويج» لكِنْ لا يع عَلَيو؛ ان پلک 
غير تام“ ولیس له ته لاله ل ويكون موقا على كتابته» فان أذَّى؛ 
کو ا يملك» ا کک و غك ؟ اوی الرن. 

اناغ : َيس له اسْيَهْلاكُ ماله ولا هبه بير خلافٍ تَعلَمُه0"؛ لأنَّ حقَّ 

لسَّيِّد لم يَنقَطعْ عنه؛ لاه قد يَعجرٌ فيَعودٌ إِلَيوه ويجورٌ بِإِذْن سيّده؛ دَفْعًا 


ا ُ: آنه لا يُقرض إلا بِإذن سيّده؛ لِأنَّهِ بعَرَضِيّة أن لا يعود إليه بِقَلَسِ 


موت المقتَرض»› ولا شيءَ معه» ولم وا قَرْضّه بِرَهْنٍ . 


سد 


الحا أنْ لا يُحابيَ بالمال إلا بدن سيده؛ ؛ لاله تبر فمَيِعَ منه 


e 


كالَهبَة ولِأنَّ في ذلك ضرا على السيك: 

= 5/*””. نصب الراية ۳/ .۲٠۳‏ البدر المنير ۷/ 595» الدراية 55/”7» الإرواء .٠٠١١/١‏ 
)١(‏ في (ظ): بملك. 

(۲) في (ق): يمنع. 

(9) ينظر: الشرح الكبير /١9‏ 7595. 


El‏ شع شن تن 


الادية: ليس له أن يفص من عبد الجاني على بعض رقيقه إلا باذ 
سيّده؛ لأته إِنْلافٌ لماله باختياره» ولِمًا في ذلك من الضَّرّر. 

وقال القاضي : له ذلك؛ لأته من مصالِح ملكه؛ لِأنّه إذا لم يَسْتَوْفٍ منه؛ 
صار وسيلة إلى إقدام بعضهم على بعض . 

السّابِعةٌ: لَيسَ له أن يُكاتِبَ بعضّ رقيقه إلا بإذن سيّده؛ لاه لَيسَ له أنْ 
يُعْيِقَّ» فلم يَكُنْ له أنْ يُكاتّب؟ كالمأدُون له في التّجارة. 

5 2 انيه ونقية تيه لآله ]ذا كت له الولذة على المكاتب»؛ 
فلن يَبْتَ على مَنْ أنْعَمَ عَلَيهِ المكائّبُ بطريتي الأَؤلى . 

وقيل : له إن عَتَقّ . 

(وَلَا يمر بالّمَالِ)؛ لاه عَبْدٌ لا تَلرّمه”'" رَكاةٌ ولا نفقة قَريب. 

وغه له ذلك بدن السَّيِّدِ). صحّحها في «المعْنِي)» وقدمها في 
«الفروع»؛ لآن الج اة وك ادن قي 

قال ابن المنبَّى: وهذا الخلاف في الجَواز لا الؤُجوب؛ لِأنّه لو وَجَبَ 
عليه التُكفيرٌ بالمال؛ لكان عليه في ذلك ضَرَرُ؛ٍ لما فيه من إفضائه إلى تفويتِ 
الحُرَيّةَ» فلم يجب التَكْفِيرٌ بالمال؛ كارع . 

(وَهَلْ لَه ان يَرْهَنَ» أَوْ يُضَارِبَ بِمَالِهِ؟) أو يَبِيعَ نَساءً ولو بِرَهْنِء وجِبَته 
بعِوّض» وقَوَدّه من بعض رقيقه الجاني على بعضه إذا كمل بعضٌ بعضًا وَحْدَه 
وِشْقه بال في ذَمّته وقوه لنفسه ممّن جَنَى على طرفو بلا إذُنِ؟ حل 
وَجْمَيْنِ) ؛ كذا 9 «المحرّر) و«الفروع»: 

أحدهما: لا يَجُوزُء وجَرّم""' به في «الوجيز»؛ لِمَا في ذلك من الضرر 
3 فى (8)؟ له ارم 
9 في قا جره 


ياك الكتانة 2 t0‏ 


على ا لسّيّدء وربّما فيه عرز مِنْ حَيتْ إِله سلّم ماله لغيره. 
والتاني : بَلَى؛ لان ذلك قد يكون سببًا للربح» أشْبَّه الِاسْيِدانةَ من غير 


اتل : 

الأولى: ليس له أن يَحْجّ إن اتاج إلى إنفاق ماله فيه» وَتَقَلَ المِيمُونِيُ 
له أن يشخ ها ل يحل 473 وعو .نمو غلى اله لذ يشم إلا بإذن سیه 
قاله في «المعْنِي)» فان امُکته الحح من عير إِنْفاقِ e EC‏ لم يأتٍ 

الثّانِيةٌ: لا تجوز هدي" للمأكول: وإعارةٌ دوابّه» والنّوسعةٌ عليه في 

يحول الجَوازٌُ» ولا يَضْمَنُء قال الحُلُوانِنُ : له إطعامٌ العام ضيفانهء 
وإعارة أواني منزله مطلقًا . 

الكّالئة: إذا شَرَط الخِدُمةً؛ فله ذلك وإِلّا فلاء نَقَلَهِ الميُمُونْك0", 
«الانتصار» : يتمع بجاريته» ويستحدمها » وضرف بمشيكته إل تبرع . 

(ولتق لأ عرّاة ذا تحيد إلا يإأن یی اغا آبو الكطايه وجوه به 
في «الوجيز»؛ لِأنّه تصرّفٌ يودي إلى إِنْلافٍ مالهء فإنَّهِ يَخْرُجُ من ثلثه» فلم 
يَجِرْ كالهبة. 

(وَقَالَ الْقَاضِي كلك رجّحه في «الشّرح ؛» وصشحه ابن حَمدان؛ 
كسلكهم بالوصية والهبة؛ إِذ لا ضَرَّرَ في ذلك» اله إن عَجَدَ؛ ؛ فهم عبيدٌء وان 


(5) بينظر: المغني 0/1۰ ۳. 
002 في (ق) : هديته . 


(9) ينظر: الفروع ٠٤١١/۸‏ . 


| شن شن ند 


e Ê‏ : 1 5 كن 
ومثله الفداء. قاله فى «المنتخب»»ء وفيه: فى «الترغيب»): رديه بف 

م ماي و يعم د 0 0 7 e‏ 
ويصح شراء من يَعتِقَ على سيذده » ذكره في «الانتصار» و«الترغيب»» فإن 


مز ب ر کا ی 1 
. 


ر 


ا ۾ ان يَفْبَلَهُمْ دا وَهِبُوا لَه او وص لَه بِهِمْ إِذًا لَمْ يكن فيه ضرر 

لهِ)؛ نأك لباق فى القبول لاقتعا زلا انز :» مع الله بيك الشعبير 
الخرتية ية بتقدير الأداءء Eo.‏ 

و ولا راک عو مک آذ كن يعون 
ا E‏ 0 

(وَحُكُمُهُمْ حَُكُمة)؛ لم (فَإِنْ عق ؛ عَتَقُوا)؛ أ : 
عق وكمُل ملکه فيهم؛ فَعَتَقُو | حِينَيِذِء وولاؤهم له دون سيد 
«المعْني) آم يَعتِقُونَ بإغتاق سيّده لهم» ولذ اهم السا ب باڏن سيّده 
عَتَقُواء (وَإِنْ رَقَ؛ صَارُوا رَقيقًا لِلسَّيّوِ)ء ونَمَقَتّهم على المكائب؛ لِأنّهم 
عبيده» فإ أغتقهم المَيّد؛ لم يَعيِقُوا؛ لأنهم لَيسُوا عَبِيدًا له. 

(وَكَذَلِكُ الْحْكُمْ فِي وَلَّدِه مِنْ أَمَتِهِ)؛ لِأنّهِ مِنْ دوي رَحِمِهء فكان حكمُه 
حكمه . 

EAE‏ ا في الككاتهة 25ية؟ لآن الكابة سيت اة 
فسَرئ إلى الولد گالاستیلای فان عَتَقَك بالاداء أو الإتراء» »> وسوا كان 
اا حال الكدابة أو حدق بخذهعاء فاا كيل الكبانة قلا ها لأنه لو 
باشّرّها الح ل كنبا (اشماج واد ابيا في كلاس e N‏ 

فَرْعٌ : قيمة الول إِنْ تلت aT‏ واش الجناية عَلّيو؛ ay‏ 
عَلَيهاء ELS‏ عاد رقيقًا E‏ فلت رفك انى على فسخ الكتابة . 

وإِنْ عَتَفَتْ بِغَيرٍ الأداء أو الإبراء؛ لم يَعِتِقْ وَلَدّها في الأصحٌ. 


ياك الكتانة 8 ۳V‏ 


ھە 


وإن أَعْتَقَ السَيّد وَلدَها دُوتها صح نَصّ عليه" وقال القاضي: لا . 

وَوَلَدُ بها ؛ كينيهاء وولد ابْنِها ؛ شكله خكم ا 

(وَإِنْ اشْتَرّى الْمُكاتبُ رَوْجََهُ)» أو المكاتبة رَوجَها؛ صح؛ لاله يَملِكُ 
التّصرّف فيه» وإذا مَلّكَ أحدّهما صاحبّه؛ (الْمَسَحّ تِكَاحُهَا)؛ لِأنّه لا يَحِتمِعٌ 
ملك اليّمِينِ وملّكُ التكاح. 

ولو روج ابَْنَه من مكاتّبه» فمات المي قبل عِنقه ؛ الْمَسَخ التكاح . 

(وَإنِ اتلد اَم هَل مَصِيرُ اَم وَل يمت عليه ْعَُا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ): 

المَذّمَبُ: أنّها تصيرٌ أمَّ وَلَّدِ له يَمِتَيِمُ عليه بَيعُها؛ لأنّها مُسَْوْلَدَتُه 
أشْبَهت مَسْتَوْلَدَةَ الحرٌ. 

والٿاني: لَا؛ لِأنّها حَمَلَتْ بِمَمْلوكٍ في عير ملْكِ تامٌ. 


6١ جه‎ > © 


م جه« XA‏ 


ك 
مه. 


9 ينظو : المت ۳۲/١١‏ 


€۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


و يخ كنيو لاواشترى ستي ولا ننى ذلك 
لبائعه؛ كسائر المبيعات» ولان انيلك الواحد لا وارد عليه مالكان في وقتٍ 
واحدٍ. 

(ولا بيع دِرَهَمًا بِدِرَهَمَين) ؛ لذن المكائبّ مع سيده كالَأجَنَبِيٌ ؛ فِيَحرم 
الرّبا بيتهما في الأصحٌّ. إل في مال الكتابة. 

(وَإِنْ جَنَى عَلَبْهِ)؛ فلا قصاصّء لكن يجب (َلَيْهِ ارش جنا 
كا لأجنبٌ › ولا e‏ بانُدمالٍ الجُرح» إن َيِل ؛ ل 

(وَإِن ان ت واف كلام الا أو مَنَعَهِ مُدَّة؛ (فَعَلَّيْهِ)؛ أي : 
غل ] لسَيّد (أرْكَقُ الْأَمْرَيْنِ به مِنْ ِنْظَاره يق الننوة أن ١‏ 
فاته (أَوْ 7 a‏ زمه غو ضا كالعين. 


۶و 


وقيل : يَلرَمَه أز فقهما بمكاتبه؛ لأنّه وَجِدَّ سببها » فكان له أنفعهما. 

فان قَهَرَه أ جنبئٌ ؛ زمه أجرةٌ مِثْلِهء وإن قَهَرَهِ أهل الحرب؛ لم يلرم السَيّدَ 
إِنْظارٌه؛ لان الحَبْسَ ليس من جيه . 

e EO‏ اا وا اجا 
عَلَيهاء فَمُنِعَ مِنْ وَظيِها ؛ كالمعتّقّة» (إلا أَنْ ب يَشْتَرِط) فله ذلك» نص عليه 
ونْصَرَهُ فى ي «الشرح»؛ لِبقاءِ أصل الملّكِ؛ كراهن ب ر د في «عيون 
المسائل» و«المنتخب». 

وعنه: لاء اختارّه أبو الحَطَّاب واختاره ابن عَقِيل. 
(1) قوله: (مثل) سقط من (ق). 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤۳۲/۸‏ . 


بَابُ الْكتَابَةٍ 2 ۳ 


٠‏ 8 م )> مه 5 5 5 - ا اس 
وفي «الشرح»: وقِيل: له وطؤها في الوقت الذي لا يَشْعَلَها عن الكسْب. 
105 ع ومس عرف ع فاده ارق عر و چ a‏ 3 2 
(قإن وط ولم يشترط » أو وطى أمتها؛ فلها عليه الْمَهْرْ)؛ لأنه عرض 
شَيءٍ مُستَحَقٌّ للكتابة» فكان لها؛ كبقيّة مَنافِعهاء وسّواءٌ أكُرَهَّها عليه أو 
طاوَعَته ؛ لأنه عرض مَنفَعَتِهاء فَوَجَبَ لها؛ كأجرة خدمتها . 
وقيل: إن طاوّعته فلا . 
و ج 2 2 00 6 ا E‏ ر ت 2 
(وَيوَدَبُْ)؛ لأنه وطئ وظنًا مُحرَّمّاء (وَلا يُبْلْعْ به ال لان الحد ندرا 
Oe 2‏ ين TE 3 E‏ 1 7 
ذلك والآخَرٌ جاهِلا ؛ عُرّرَ العالِمء وعَذِرَ الجاهل. 
لا تعزيرٌ عَلَيه؛ لأنه وَطِىَ ملكّهء فإنْ أوْلَدَها بشرط صَارَتٌ أمَّ ولدٍ له» وهو 
حر يَلحَقّه تَسَبّه» ولا يَلرّمُه قیمته؛ لأنها وَضَعَنّه في ملكهء ولا تبطل کتابتها 
ع ل مو مر کر خسو ر و سر ا وس و ومسو 
أصل : ليس له وَطءٌ بنتِ مكاتبته» فإن وَطْنَها عزر» ومّهرها حكمه حكم 
2 2 م 2 ع ٠. gE‏ 
کسبها» يكون لامها تستعین به في كتابتها . 
oft,‏ © 2ه سم 1 قد - ت اير 8 
فإن أحبلها ؛ صارت ام وَلْلِ له» والولد حر» لحقه نسبه»› ولا و 
o n 0‏ 
علي مها ولا قبمة ولدها "على سين 
ولیس له وَظءٌ جارية مُكاتبته. ولا مُكاتبه اتّفاقًا"". فان فَعَلَ عَرر» وولده 
0 م رع ا 3 ءي رهم ص 5 سه 4 
حر اة س وتَصِير آَم وَلدٍ له وَعَليهِ قيمتهاء ومَهْرَها لسيدهاء ولا 
4 ا 5 2 
تَجِبٌ قيمة وَلدِها على الأصحٌ. 
)١(‏ في (ظ): وإن. 
(۳) ينظر: العناية شرح الهداية 9/ 216١‏ المدونة 24١48/54‏ أسنى المطالب ”/ 2755١‏ الشرح 
الكبير /1١6‏ *778: 


El»‏ شن نع 


ا 


(فَإِنْ أدّثْ؛ عََقَتْ) بالكتابة؛ لأنّها ء عَقْدٌ لازم من جهةٍ سيّدهاء وما قصل 
من كَسْبها فهو لهاء وإِنْ عَبجَرّتْء ورُدّتْ إلى الرّقَّ؛ بَطْلَ حُكمٌ كتابتهاء وبَقِي 
حم الِاسْتِيلادٍ مَُمَرِدّاء وما في يَدِها لورثة سيّدها. 

(هَإِنْ مَاتَ) السَيدُ كر عَجُزها و(قَبْلَ يه عَتََّتْ)؛ لأنّها أمّ وَلّدِه وقد 
جْتَمَع لها شيئان يقتَضِيان العِنْقَ» فأيّهما سبق عَتََتْ به» (وسقط ما بَقِيَ مِنْ 
؛ ا عَتَقَتْ بِعيرٍ الكتابة. 

(وَمَا فِي يدِمَا لها ذَكَرَّه القاضي وابنُ عَقِيل؛ لِأنَّ العِتْقَ إذا وَمَعَ في 
EIN Nye E YO‏ ابا لهاء وَالعِدْقُ لا يقتضي 
زواله عهاء ما لو 2 بان مال لان ور ييز 
عَسَزِهَا)ء فيكون”" للسّيّد؛ٍ لأنّها قد عادث إلى ملكه بالعجز. 
(وَقَالَ أَصْحَابنًا) - أي : أكثرُهم -: (مهُوَ لِوَرَتَة سَيِّدِمَا)؛ لأنّها عَتََتْ 
بخكم الِاسْتيلاد» فَأسْبَهَ غَيرَ الكتابة . 

(وَكَذَلكَ الحم إا عق المُكَائب سَيِّدْهُ)؛ لأن عِنقه بالمباشرة كيئقها 
ِالِاسْتِيلادِء فَوَجَبَ اسْتِواؤهما في الحُكم . 

لكِنْ في «المعْنِي» و«الكافي» تحني أذ لقان تتهما مق يكن 
الإغتاق يّكون بِرِضّى في العثْقء فيكون رِضَّى منه بإغطائها مالّهاء والعِتقٌ 
بالاستیلاد يَحضل بغير رضى الورثة واختيارهم» فلا يتبَعٌ المكاتبٌ شِيئًا من 
ال 

إن گاتت اتان جاریما ٠‏ ثم وَقَاهَاه فلا الْمَهْرُ على كل واجد 


يَقكَضبا 
38 
عن تيت 
عقت 


. قوله: (لا) سقط من (ق). والمثبت موافق لما في الكافي‎ )١( 
في (ق): لا تكون.‎ )۲( 

(۳) في (ق): فتكون. 

(:) في (ق): جاريتاهما. 


كاك الكتانة 2 اهم 


ِنْهُمَا)؛ لِأنَّ الوَظءَ يُوجِبُ المهْرّء وقد وج ذلك منهماء فإِنْ كانت بكرا حِينَ 
وطتها الأوَل؛ فعليه مَهْرٌ كر وعلى الآخر مَهْرٌ ثيّبِ. 

فان أفُضاها أحدّهما بِوَظَيْهِ ؛ فعليه لها لك ا 

وقیل : يلرّمه قَذْرٌ نَقْصِها 

وقال القاضي : له بها 0 

e‏ الحر 

(وإِنْ وَلَدَثْ مِنْ أَحَِجِمَا)؛ 5 وكاساسير ايلك 4 ثم 
eT‏ لل [4)3 ا قلقت بحر في“ شَيءِ يَملِكُ بعضّهء 
وذلك موجبٌ ع الصرلية أن الاسْتِيلادَ أَقْوَى من العِنْقٍء بدليل صحَّيّه من 
المجنون» a,‏ ابنه» ومن راس المال في المرض» (وَيَعْرَمُ لِشَرِيكهِ 
نِصْف قِيمَتِهًا) قِنَا؛ لاله قوت عَلَيهِ رقّها بِصَيرُورَتِها 3 وَلَدِء فن کان مُوسِرًا؛ 
أَذّاهء وإِنْ كان مُعْسِرًا؛ ففي ذِمّته» هذا ظاهِرٌ الخِرَقِيَ؛ لأنَّ الإخبال أَقْوَى من 

وفي ضَّمان نصف مَهْرِها وَجْْهانء والوَّجْهُ الثاني : عليه نصفها مكاتبّاء 
ولها كل المهر. 

(وَهَلَ يَعْرَمُ نِضف قِيمَةٍ وَلَدِهَا؟ على رِوَايتيْنِ) : 

أَظْهَرُهما : لا يَلرَمُه ؛ لأنّها وَضَعَتْه في ملکه والولد حر . 

والتّانيةً“» وصحَحَها القاضِي على المذهب؛ لأنّه كان من سبيل هذا 
الا ن 
)١(‏ في (ق): من . 
9 كب في عام (ظ) + ومر فری). 
(۳) كذا في النسخ الخطيةء والمراد: يلزمه» كما في الإنصاف ۲۹۲/۱۹. وكتب في 

هامش (ظ): (وهي المذهب). 


- | س نب د 


واختار أبو بكر : أنّها إِنْ وَضَعَنْه بَعْدَ التّقويم؛ فلا شَيءَ على الواطئ» وإِنْ 
وَضَعَنْهُ قَبْلَ التّقويم ؛ غرم نصف قيمته. 

ND EBES 
یا ا و و و يانه الذي‎ 

وف القافس: وخر اسْتِيكَادُ أَحَدِجِمَا إِلَى نَصِيبٍ صَاجبه إ 
يَعْجِرَّ)؛ لِأنَّ المكاتبةً انَعْقَدَ فيها سببُ الحرّيّة» ولمكاتبها عليه الوّلاءُ» وفي 
السّرايّة إِيُظالٌ لذلك: 

(َبْنَْرٌ حِيئَئذِ)؛ لان له حالةً يَسْرِي فيهاء وحالةً لا يَسْرِي فيها ؛ (فَإِنْ كَانَ 
مُوسِرًا؛ قُوّمَ عَلَيْهِ نَصِيبٌ شريكه)؛ لان اسْتِبِلادَ الموسِرٍ مُوحِبٌ للسّراية في 


| 


7 


الرّقيق» وحِيئَئِذٍ فنصمها 1 ولدِ ونصفها مَوقُوفٌء فن ادت عَتَفَتْء وإِنْ 
عَجَرَث فخت الكتابةٌ» وَقُرّمَتْ على الواطئ» وصار جميعها أَمَّ ولي (وَإَِا 
قَلا) أيْ: إذا كان الواطئ مُعسِرًا؛ لم يَسْرِ إِخْبالّه إلى نصيب شريكه؛ لاله 
عاق فلم يشر مع الإغسار كالقّولء ويَصِيرٌ نصمُها أَمّ ولد؛ فإنْ عَجَرّت 
اسْتَقرٌ الق في نصفهاء وتبتَ كم الاشتيلاد ليصفِها . 


ا 


د اڪن | 


رفصّل) 

(وَيجُوزُ بَبْعٌ المُكاتب)» نَصَرّه في «الشّرِح2» وقدّمه في «الفروع». وجزم 
به في «الوجيز»؛ لكا روث هاففة قالث: جاءث بريرة فقالت : ني کات 
لي على يسع أواتي» كع وء فأعينيني» قالت عائشة: إِنْ أَحَبٌ آهلك 
أن أعُدّها لهم عَِهّ ويكونٌُ وَّلاوْكِ لي فَعَلْتُ فعَرّضَتٌ ذلك عَليهم فأبَؤاء 
َذَكَرَتْ عاقشة ذلك لرسول الله ية فقال: «لا يَمْتَعْكِ ذلكء ابْتاعِي 
وأَغْتِقِي) م عله .قال ابن العدى: (بيعت بَريرة بم الي يَكدّه وهي 
مُكائبة» ولم يكر ذلك» فلا" وَجْهَ لمَنْ أنكرّهء ولا أَعْلَّمُ خَبرًا يُعَارِضُهء ولا 
أَغْلَمٌ في شَيءٍ من الأخبار دليلًا على عَجُزها) . 

زتأوّله الشَافية: على أنّها كانت قد عجرت + ولیس في الخبرها يذل 
عليه بل قَولّها : «أعِينيني» دليلٌ على بقائها على الكتابة . 


و 2 


(ومشتریو يقوم مقام الْمُكَاتِب) ؛ أله دل عنه» وفيه عاد أن الكتابة لا 


تنمس بالبيع» وهو كذلك بعر خلافي E‏ لأنها عقل لازم» فلم 
7 كالتكاح: وحكاة ابنٌ المنذر إِجُماعًا إذا كان ماضِيًا فيها ٠‏ مُوَدْيَا ما يَجِبُ 


0 “ إِذَا ا عَتق) دون ولد 5 وَلَاؤهُ 


عليه من ا في أوقاتهاء (فِي نه 
)١(‏ فى (ق): ذلك عائشة. 

(۲( ا البخاري »)۲٠١۹۳(‏ ومسلم .)15١5(‏ 
(۳) فى (ق): ولا. 

(4) ينظر: الإشراف .٠١/۷‏ 

(5) ينظر: الأم T/6‏ 

(0) ينظر: المغني ۸/1۰۹ 

(۷) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۸/۷. 

)٨(‏ قوله: (في أنه) هو في (ق): وأنه. 


| دو شن تن 


لَه وان عجر عاد ينا ت لأ 
(وَإِنَ لَمْ يَعْلَمْ أ اتوت ننه إن واه انهف أو الإنساك مع 

(الأَرْش)؛ لن الكتابة تمص ؛ لأنه لا بقدر على التضصرف فيه» وقد ا 

EN o بالك‎ 

(وَعَنْه: لا جور 6 لاله عند يمم اسْيخناق الكشب» قمع اليم ؛ 


e 


كالذي لا نَفُعَ فيه. 

وعَنْه : المنع بأكثرٌ من كتابته» لا بقَدْرِهاء حكاها ابن أبي موسى . 

وفي «الواضح»: في مُدبَّرٍ كذلك؛ أيْ: على الخلاف؛ 50-6 

وحم الوصيّة به وجبته كبيعه . 

وعَنْهُ : المنْعٌ من هبه ؛ قَصْرًا على المؤردء فأما وَقْفْهِ؛ٍ فلا يجوز لانْتفاء 
الاسْتقرار. 

َرْعّ: لا يَصِحّ بيع الدّين على المكاتّب من تُجومه كين السَّلّمء فان سلّم 
المكاتبٌ إلى المشتري نجومه؛ فقيل : يَعْيِقُ ويَبراً المكائبٌُ من مال الكتابةء 
ويرجع م السّيّدُ على المشْتَرِي بما قَبَضّهءِ وقیل: لا يَعْيِق» رجّحه في «الشرح»» 
يسان الكتابة باق في ذمّة المكاتت» ويرجع المكاتبٌ على المشتري بما دَفَعَه 
اله وترم الي على البافع »إن سل المشكرى إلى الات ل يض 
تسليمُه؛ لاه قَبِضّه بعَير إِذْنِ المكاتبء أَشْبَهَ ما لو أخدّه من ماله بغَير إِذْيِهِ. 

لون اشتوى كل واد حِدٍ مِنّ المُگاتَبَينِ لحر صح شِرَاء اول ؛ أن 
التََصِرّفَ صدَرَ مِن أمْلِه في محلّه (وَبَطل شِرَاءٌ الثَانِي) ؛ لاال د لذ تملك 
دة أنه يُقْضِي إلى تَناقض الأحكام؛ أن كل واحِدٍ يقول لصاحبه: أنا 
مَولاكَ» ولي وَلاؤْكَء وٳن عَجَرْتَ صِرْتَ لي رقيقًا . 

(سَوَاءُ گاتا لِوَاحِدٍ أَوْ لانْتَيْنِ)؛ لِأنَّ العِلّة: كُونُ العبد لا يَمْلِكُ سيّدَى 


ياك الكتانة ع o0‏ 


وهي مُوجُودةٌ هنا . 

إن جيل ارك يتماة فس ايعان اغناره أكثر الأصحاب؛ کنکاح 
الولِيّينِ''' إذا أشكل الأول منهماء ولا يَحتاجُ ذلك يه ولا إلى فرعةه 
وأججراه القاضي مَجْرَى الولِيِّينِ'"'» فعلى هذا: حت الات ال ف 
روايقٍء ويُقرع بَبنهما في أخرى . 

ون ر ا الا ارا وجل اخ س اع + اح 
بِمَا اشْئَرَاه)؟ أي : ONE at‏ وهو مني ۶ غل ها إذا استولى 
الخُفَارُ على مال مسلِمء اشكولى عليه المسلمون: وَجَدَه صاحبه بَعْدَ 
القسمة» وفيه خلافٌ سبق . 

ابيا ل ل ييا تر يه 
ET‏ 

0 أئ : ون لم بحب س أخله» (تقوعلة لار می على ما 
بْقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ) ؛ أن الكتابة عَقْدٌ لازم لا بطل بالبيع ؛ اَن لا بطل بالأَسْرٍ 
بطريق الآراى ع n‏ ِالْذَدَاء) ؛ لأنه مكاتك قد كن ناكد O‏ 


ع و 


لآنه معتقه . 

قَرْعَ: إذا قال لسيّده: أَعْتِقٌ مُكائَبَكَ على كذاء فَمَعَلَ؛ عَنَىَّه ولَزِمّه ما 
اترم به . 

وفي «الرّعاية»: إذا ادى حَرْبِيٌ عن مكاتّب دَينَ الكتابة بلا إِذْيْهِ؛ لم 
يَرجِعْء وإِنْ قَضَى دَيِنَا آحَرَ؛ٍ رَجَمَ به إن نواه 
9 ان 


(۲) في (ق): الوليتين. 
(۳) قوله: (أخذه) سقط من (ظ). 


-- | دشت ندع 


المكاتت جناي مو للمال؛ تعلق شه برقبته . 
وقال قوم : os‏ 
ا 


وقال آخَرون: جع م بها 
- الأوّل: دا بأداء الحتاية. 


كا على ا سوا حل نَم أؤ لا نص عليه7©؛ لان تايه 


007 


ا كان قِنّاء فعلى حقّه في المكائب أَوْلَى . 
(وَكَالَ أَبُو بكر : يَتَحَاصَان)؛ لِأنّهما اشْتَركا في الاسْتخقاق» فتَساوَيًا . 
وكذا إن أقرَّ ا 
(وَإِنْ عَمَقَ؛ فَعَلَيْهِ فِدَاءُ نَفْسِه)؛ أي : إذا ادى مُبادِرّاء ولَّيسَ مَحُجورًا عليه؛ 
> واسْتقرٌ الفداء» ويّكون الأَرْشنٌ في ذمَّتهى ا كان عليه قل 
التق ويَفْديه بأقلَ الأَمْرَينِ مِن قيمته أو أَرْشٍ جنايتهء وإنْ أغتقّه غتقّه السَّيِّدُ؛ فعليه 
فداؤه؛ أنه أثلّف مَحَل الاستحقاق» أشْبَهَ ما لو لَه . 

a ED‏ كان اليقاية علجراه أن الا ممق له 


بے م 
م 


فكان له تعجيزه ا كمال الكتابة. 
(وَِنْ كَانَتْ عَلَى أَجْتَبَِء فَمَدَاهُ سَيّدُمُ)؛ لأنّه لو كان عبْدًا؛ٍ لَملَّكَ فداءى 
فكذا هنا (وَإِلَّا)؛ ای e‏ ف الا وَبِيعَ في الْجِنَايَةٍ َه 


ل 


اء تله ابنُ مُنصور” "؛ لان حق المجنئٌ عليه مُقَدَّمٌّ على حقٌّ | لسك لان 


)١(‏ زيد في (ق): على. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳٤۳۳‏ الفروع ۱١٤/۸‏ . 


ياك الكتانة 8 oV‏ 


أرق الا ها بكرن الا دف اله فاه عاق ال 


وتَقَلَ الأثرمٌ: ت E‏ ګګ قال أبو بكر : وبه ل 
(وَنَ َعْتَقَهُ السَيّد؛ فَعَلَيِْ فِدَاؤُه)؛ أيْ: على السَيّد فِداءٌ الجاني؛ لاله قَوتَ 


ا ا د الاب ريد 
ON SY TT‏ والقيمة ذل عنهاء دق 


ساس ال ال توق اک ھاب لذن 


د 


00 e 58 

(وَقِيل : لف فداؤه بارش الْجِنَايَةٍ كَامِلَة) ؛ أنه تعر عليه إلى المجنيّ 
عل MN a CT‏ وامتتع من تسليمه. 

فاا 

الأولى: إذا جَنَى على سيّده فيما دُونَ التفس عَمْدًا؛ فلسيّده القصاص» 
فإِنْ عَمَا على مالٍء أو كان 1 
كالأجنبيٌّ » ويَقْدِي نفسّه بما ذَكَرْنا . 


مُوجبة له؛ وَجَبَ؛ لِأنَّ المكاتّبَ مع سيّده 
فإن اختار السَّيِّدُ تأخيرَ الأزش» وتقديمٌ مال الكتابة؛ جازء ويعتّق إذا 
> خلافًا لأبي بكر. 

وحكم ورثة السَّيّد مع المكاتب؛ حكم سيّده معه. 

إن جَنَى جنايات؛ اسْتُوقِيَتُ كلّهاء فن كان بعضها مُوجِبًا للقصاص؛ 
فلِوَليّه الاسْتِيفائ» وتبطل حقوق الآخَرينَء فإِنْ عُفي إلى مالٍ؛ فكجناية المال» 


UR 
ا‎ 


)١(‏ في (ق): تتعلق. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤۳۳/۷‏ الفروع ۱١٤/۸‏ . 


- | دش د 
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فإِنْ أعتقه السَيِّدٌء أو قداه؛ لَزِمّه الأقل من قيمته أو أَرْشِهاء مجتمعة على 


الأشير. 

(وَإِنْ لَزِمَئْهُ كُيُونُ) معاملةً؛ (تَعَلّقَتْ بِذِمَّيِه) لا رَقَبَتهء ومُقدَّمُها محجورٌ 
عليه؛ لعدّم تعلّقها برَقبته فلهذا : إن لم يكن بيده مالٌ؛ فليس لغريمه تعجيزه» 
بخلاف اا ودين الكتابة» (يتْبَعْ بها بَعْدَ الْعِّْقِ) ؛ 0 إذا عض عا لأن 
ذلك حال يساره. 

وعد و برقبته» قال في «المحرّر): (وهو أصحٌ عنډي)» 
فتتساوّى”" الأقدامٌ» ويَملِك تعجيرّه؛ ويشترك رب الدَّين وَالأَرْشٍ بَعْدَ موته؛ 
لفوت الرقبة . 
وقي| : 2 دين المعاملة. 
ولغَيرٍ المحجور تقديمٌ أي دين شاءء ودّگر ابن عَقِيلٍ وغيره: أنه بعد موته 


و 
عه 


هل يُقدّم دين الأجنبيٌ على السَيّد؛ كحالة الحياة أمْ يتحاصّان؟ فيه 
روايتان. 
وهل تصرف" سيه بدِينِ معاملةٍ مع غريم؟ فيه وجهان. 


Xz 6 


)١(‏ في (ظ): ويتعلق. 
(0) فى (ظ): فيتساوى. 

)۳( فى (ظ): (كحالة السيد كحالة الحياة). 

لك كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۸/ ١505‏ والإنصاف :۳۲٤/۱۹‏ يضرب . 


بَابُ الْكتَابَةِ 2 ۳0۹ 


رفصّل) 


(وَالْكِتَابَةُ: عَمْدٌ لازم مِنَ الطَرَقَيْن» لا يَدْحُلُّهَا الْخِيَارُ؛ لأنّها عَقْدُ 
مُعاوَضةٍء أشْبَهَ البيمَ» (وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا قَسْحَهًا)؛ كسائر العقود اللازمة. 

(وَلَا جور تَعْلِِقَهَا عَلَى شَرْطِ مُسْتَقْلِ)؛ كسائر عُقود المعاوّضات. 

وقِيلَ: يصح العَقْدُ دُونَ الشَّرْطء وكذا كل رط فَاسِدٍ فيها. 

(وَلَا تَنْمَسِحٌ بِمَوْتٍ السَّبَّدِ)» لا نَعلَّمْ فيه خلانًا”"2. (وَلَا جثونو وَلَا 
الْحَجْرٍ عَلَنع)؛ لأنها عفد لازم قلي تسخ بشيء من ذلك؟ كالتبعء 
وتَقَلَ ابن هانيع : إِنْ أدّى بَعْض كتابته ثمّ مات السّيّدٌ؛ِ بحسب من لله ما قي 


8 


من العبد ويَعْتِق”" . 

(وَيَعْتِقُبالَْداء إِلَى سبدو أو مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْوَوََةِوَغَْرِجِمْ)؛ لأ 
الكتابةً مَوضُوعُها العِتقُ بتقدير الأداء» فإذا وجِدَّ؛ٍ وَجَبَ أن يترنَّبَ عليه ما 
يقتضيه» ولاه انتقل إلى الورثة مع بقاء الكتابة» فهو كالأداء إلى مُورّئهم» 
ويكون مقسومًا بیتهم على قَذْرٍ مواريثهم؛ كسائر ديونه. 

وإذا عَتَقَ بالأداء إلى الورثة؛ فولاؤه لسيّده» اختاره الجِرَقيٌ وأبو بكر» 
وهو فول أكثر الفقهاء. ثُمّ يَخِتَصٌ به عَصبثه. 

وعنه : للورثة. 

فعلى الأوّل: إن باعه الورثة» أو وَهَبوهُ؛ فاختمالان. 

وكذا يَعيِق بالإبراء» وفي الاغتياض وَججهانء قاله في «الرّعاية». 

(وَإنْ حل نحم وَلَمْ يُوَدْ؛ِ كَلِلسَّيّدٍ الْمَمْحْ)؛ أي: مَس الكتابة» قدّمه في 


. ٠۸١/٠١ ينظر: المغني‎ )١( 


(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ٦۳/۲‏ . 


El‏ 5ك 


«الفروع»2 وجَرَّمَ به في لرا اح لب كا له الفسحء کا وا 
المشتري ببعض ثمن المبيع قَبْلَ قَبْضِه. 

(وَعَنْهُ : لا يَعْجِرُ حَنَّى يَحِلَّ نَجْمَان)» هذا ظاهِرٌ الخرَقِيّ» وكلام كثير من 
الأضحاب؛ لِمَا رُوِيّ عن علي قال: «لا يرد المكائّبٌ إلى الرّقّ حبَّى يتوالى عليه 
تَجمان» ولأنّه عَقْدٌ اعتر فيه التّنجيم لإرفاق العبد؛ فَيعبَبرُ فيه ما هو أَرْقَقُ له. 

وإذا قُلّنا: للسّيّد المَسْحُ؛ لم تَفَسِخ الكتابةٌ بالعجزء بل له مطالبةٌ المكاتب 
بما حل من نُجومه والصّبرٌ عليه» فإن اختار الصّبرَ عليه؛ لم يَملِك العبدٌ 
المَسْحّ بير خلافي"". 

وإن اختار الَسْحَّ؛ فله ذلك بغَّيرٍ حضور حاكم» ولا يَلرَمُه الاسْتِنابةٌ؛ 
لعل ابن عفر اروا معي َ 

ل يقد کے رل قد عَجَرْتَ). حكاها ابن أبي موسى؛ لأ 
فرا ت الو في ل ق يذلك: 

وعنه : إِنْ أدّى أكثرٌ مال الكتابة؛ لم يُرَدٌ إلى الرّقَّء ويُتبَعٌ بما بَقِيَ . 

ويرم إنظارٌه ثلانًا؛ كبّيع عرض» ومثله مال غائب دُونَ مسافة قصرٍ يرجو 
ره وکن ال على ملو وتووع. 

وأظلَقَ جَمْعٌ : لا يلرم الس اشتيفاؤه» قال في «الفروع»: فيتوجّه مثله في 


8 * 


(۱) تقدم تخريجه ۳۳١/۷‏ حاشية (5). 

(۲) ينظر: الإشراف ۳۳/۷. 

(۳) أخرجه البيهقى فى الكبرى »)7١1/51/(‏ من طريق سعيد بن منصورء حدثنا أبو عوانة» عن 
اا أن أباه كاتبه عبد الله بن عمر على ثلاثين ألمَّاء فعجز؛ فردّه 
في الرق. وأخرجه عبد الرزاق »)٠١۷۲١(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ 1( 
وابن أبي شيبة .»)۲٠١۳۸(‏ والبيهقي في الكبرى (7511517)»: عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
مكاتبًا له عجز» فردّه مملوگاء وأمسك ما أخذ منه». وإسناده صحيح . 


بَابُ الْكتَابَةٍ 8 ۳٣۱‏ 


1ك لكان تهنا بحَالٍ). بعیر خلافي ل قاله في «المغني»؛ لذنيا 
سببٌُ الحرّيّة» وفيها حقٌّ لله تعالى» وفي فسخها إبطالٌ لذلك الحقٌ. 

833 3 كله لذن العنن لحك فمَلَّكَ فسكّه؛ کمرتهنِ» وكاتّفاقهماء 
وعللة ابنُ المنجى : بأنَّ مُعظَمٌ المقصود له فإذا رَضِيَ بإسقاط حقّه؛ سَقَط 
ولیس بظاهِر . 


27 خر 


ا9ؤ حون كاحي a‏ ف اميد يده أو وَرث زوجتّه 


المكاتبة؛ (انْمَسَحَّ النَكَاعُ) على المفية هااا لأن داك أو 
تملك سَهْما منه» فَالْفَسَحَ نكاحها؛ كما لو اشْتَرَنْه. 

ولا بدَّ فيها من أمور: 

أحدها: أنَّ الحرّيّةَ ليست من شروط صحََّة التُكاح . 

وثانيها : أن يُرَوّجَها بِإِذْيها . 

وثالِثُها: أنْ تكونَ”" وارئة» فلو كان بَينَهِما اخِنْلافُ دِين» أو كانت 
قاتِلة"'؛ فالتكاح ال اا ر ات ۰ 

(وَيَحْتَمِلَ: أن لا يُفْسَحَ حَنَّى يَعْجِرَ)؛ لاتا لا تَرنه» وإنّما تملك" 
نصيبها من الذَّين الذي في ذمّته. 

وفي «الانتصار»: نَّصّ في رواية ابن منصور: yT‏ 


يقابله إلى الورثة ٠‏ فعلى هذه: الوصيّة بمُعيّن والكتابة تَمِنَعٌ الانتقال» فلا 


6 


)١(‏ في (ق): أن يكون. 

(0) في (ظ): أو كاتب قاتله. 

)۳( في (ق): يملك. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤٩٩/۸‏ . 


WY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ک3 ۶ 
( وی على س أن ی نایا كرت عليه روي عن عل 


7 5 5 رم 1 ۴ 2 01 وم بے ر 2 


قال ابن عبّاس: المراد: «إغطاؤه من و0 
اغف مُوجيه؛ فقذها لمائنا: ریم مال لقا روا بو بكي عن 


5 و د - CEN‏ 
عل مرفوعًا» وروي موقوفا ". 


0 ره 0۴ 


واوجبه الشافعينٌ من غير تقديرء وال أصحابه ؛ فمنهم من اوجب ما 


اختاره السَيّدّ» ومنهم مَنْ قال : يُقَدَّرٌه الحاكم باجتهاده؛ كالمتعة” . 


2000 


0 


0020 


06 


لكك 


أخرجه عبد الرزاق »)١5591(‏ وابن أبى شيبة (١١١٠۲)»ء‏ والطبري فى التفسير 
(۷/). والطحاوي فی مشكل الآثار »)٠٦١/١١(‏ والبيهقى فى الكبرى (51339), 
فن ا عبد ارين اسا قال: سمي فنا يقرا وز و لق 
تنگم قال : «الربع مما تكاتبونهم عليه»» إسناده صحيح . 

أخرجه الطبري في التفسير (۱۷/ »)۲۸١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١501١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (51715)» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله: «وَءَافوَهُم بن مَالٍ 
أ الى يه يقول: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم»). وإسناده جيد. 

أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)١55٠05(‏ عن عطاء» عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس 
في قوله: ((واوهُم بن مال َه الى اگم : «أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب». 
ورواه عبد بن حميد كما فی الدر المنثور .)١9١/57(‏ وعلقه الواحدي فى الوسيط »)۳٠۹/۳(‏ 
عن ام و ا ای ا بريد سيم ال قاب ى مله لمكا رة 

أخرجه عبد الرزاق »)١5588(‏ والنسائى فى الكبرى .4)00١1(‏ والطبرانى فى 
الأوسط .2700١(‏ عن ابن جريج» قال: أخيرتي عطلة و ااي اع ا بو لي 
السلمي - أخبره» عن علي وهء عن النبي بي أنه قال: «وَءَاتوُهُم ين مالل آله الى 
کک قال: «ربع الكتابة». وروي موقوفًا كما تقدم» ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي 
وابن كثيرء وقال: (هذا حديث غريب» ورفعه منكر» والأشبه أنه موقوف على عل ذلكه) . 
ينظر: العلل للدارقطنى /٤‏ ٤١٠١ء‏ معرفة السنن والآثار 245١/١5‏ يران کف 
الإرواء ٠ . ۱۸١/١‏ 


ينظر : الحاوي الكبير ›»۱۸١/١۸‏ مغني المحتاج 1 


بَابُ الكتَابَةٍ 2 E‏ 


ا د جرع تدس ف 


(إِن شَاءَ وَضْعَه عَنه وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ قَدَفَعَهُ إِلَيْوِ) ؛ أذ انقرفت كفت 
عن المكائب. ولأنّه بلع : في النصخ »اعون على خصول التق فيكون 
أا مالعا واه دن عله بطري التنيه. 

وفي «الرّوضة» روايةٌ وقدّمها : لا يجب إيتاءٌ الرّبع» والأمرٌ في الآية 
للاستحباب . 

نحل ها ذكره الو توا اعطاء عن حفن ال ا من غه جار 
وا راء وق 

وإ أعطاه من غير جنسه؛ جاز له ألحذه» ولا يلرّمه في الأشْهّر. 


ووقت الوجوب؛ حي العتق › فان مات | لل قَبْلَّ إيتائه ؛ فهو دين في 
ترکټه . 
(فَإِنْ أَذّى تثَلَاثَة َة رباع الّمَالِ) وعنة: أو اكد (وَعَجَرَ عَنِ الرَبُع ؛ عَتَقَ 


ولسيّده القَسْحُ في أَنَصٌ الرُوايتَينِ فيهما: 

وفي «التّرغيبٍ»: في عتقه بالتّقاصٌ روايتان» ولم يذكر العَجُرَّه وقال: لو 
أبرأه من بعض التُجوم أو أذَّاه؛ لم يَعتِقْ منه على الأصمٌء وأتّه لو كان على 
سيّده بول التُجوم ؛ عَتَقَ على الأصحٌ. 

(وَكَمْ ميخ الْكِتَابَةٌ في قَوْلٍ الْقَاضِي وَأَصْحَابه)» ونَسَبَه في «الكافي» إلى 
الأضحات؟ لعجؤه غما وكَن ذفعه اليه توج أن 00 
الكتابة» كما لو لم يبق عليه شَيءٌ أصلاء ا عم له » فلم تتو 
حر حِيئَيِذٍ : يُتبَعْ بما بَْقِيَ عليه» اختاره 


٩ 


اع 
عاو 


حريته على أداقه ؛ كأرش جناية سيّده'"' وحينئل : 


ا 


(۲) زيد في (ق): عليه . 


Bl‏ دشت ندع 


58 
س 


(وَظَاهِرٌ كلام | لجخرقي ر آبة 
اختاره ابن أبي موسى »› وره في ا 0 الأثرم عن عمر» وابئه» 
وزيدٍ» وعاقشة› نهم قالوا: «المكائتٌ عل ما بَقَىّ عليه درهة”, ووا 


انو داود ين" 


ويجوز أن يتوقت العتق على أداء الجميع وال وَجَبَ رد البعض إليه؛ كما 
لو قال: إذا ایت الع آلا قانث حر وله عل ود ربعها؟ فإنه لا بع حت 
يُؤديها» وإن وجب عليه رڏ بعضها . 


»)٤۷١۳( والطحاوي في معاني الآثار‎ »)١15774( أثر عمر #5إنه: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
التي فى القبرى (0015045 ع سي لحي عن عدر ين الطاب قال اال اتب‎ 
عبد ما بقي عليه درهم»؛ معبد عن عمر مرسل» وهو صدوق مبتدع. وأخرج سحنون في‎ 
المدونة (؟/558)» عن ابن وهب» عن غير واحد» عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان‎ 
»)۲٠١٠١( وأم سلمة زوج النبي ية وجابر بن عبد الله نحوه ور ی . وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
. عن قتادة عن عمر مرسلا‎ 2)5١1545( والبيهقي في الكبرى‎ 
والطحاوي في‎ .)٠٠٠٠٠( وأثر ابن عمر وا : أخرجه مالك (۲/ 20741 وابن أبي شيبة‎ 
عن نافع عنصيل لأسن عير‎ »)۲۱۹٤٤( والبيهقي في الكبرى‎ »)٤۷۲١( معاني الآثار‎ 
«المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء»» إسناده صحيح» وعلقه البخاري بصيغة‎ 
ا‎ 


وأثر عائشة وكيا : 
والطحاوي في معاني الأقار 07 14۸( والبيهقي : ف لكف ا 
سليمان بن يسار» عن عائشة وا قالت: «إنك عبد ما شح ی في قصة. وإسناده 
صحيح» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (9/ .)٠١١‏ 
وأثر زيد #5نه: أخرجه عبد الرزاق »)٠١۷١۷(‏ والشافعي في الملحق بالأم 
(57/4)» وابن أبى شيبة 2)5١5557(‏ والطحاوي فى معانى الآثار »)٤۷۲١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (TIED‏ عن مجاهد» عن زيد بن ثابت قال : «المكاتب عبد ما e‏ 
إسناده صحيح» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) في (ق): رواه. 


.)۲( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدذّه ونه ۰ وتقدّم تخريجه ۷ ۳ حاشية‎ J 


د اڪن | e‏ 


وروي عن علي أ ال ل يرن لحديث ابن عبَّاس» 
رواه أبو داودً والتروذي» وحسنه . ۰ 

تنبيةٌ: إذا عجز المكاتّبٌء أو رد في الكتابة» وكان في يده مالٌ؛ فهو 
لسيّده إلا أن يكونَ من صدقةٍ مفروضة؛ ففيه روايتان: 

إحداهما : هو لسيّده. 


والأخرى: يُجعَل في المكاتيِينَ . 

واختار أبو بكر والقاضي: يردٌ إلى أربابه» وهو قول إسحاق. 

ولو قال لمكاتبه: متى عَبجَرْتَ بَعْدَ موي فأنت حرّء فهذا تعليقٌ للحريّة 
على ا وفيه خلاف» فعلى الصّحََة: إن اذَّعى العجرّ 
قبل حلول النُجوم؛ 7 عق ؟ لاه لم جب عليه شيءَ يَعجِرٌ عنه . 

كَرْحّ: إذا كاتبه» ثُمَّ أسقط عنه مال الكتابة؛ رئ وعَنَقّ» ولم يَرَجِعٌ على 
سيّده بالقدر الذي كان يجب عليه إيتاؤه. 


وكذا لو أسقط عنه القدر الذي يَلرّمه إيتاؤه واستوقى الباقي؛ لم يلزمه 


وخرّجه بعض أصحابنا على الخلاف في الصّداق» ولا د يَصِحٌّ» بدليل ما 


2 تقدم تخريجه /1/ 77“ حاشية .)١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٥۸١(‏ والنسائي »)٤۸٠۹(‏ وأحمد »)۱۹۸٤(‏ والطيالسي (۲۸۰۹)» 
وابن الجارود (4۸1)» والحاكم (5875)» من طرق عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: «قضى رسول الله ية في دية المكاتب يقتل : يُودَى ما أذّى من مكاتبته 
دية الحرّء وما بقيّ دية المملوكاء وأخرجه الترمذي .»)١5159(‏ والنسائي »)٤۸۱۱(‏ من 
طريق أيوب. عن عكرمة» عن ابن عباس وا مرفوعًا بنحوه. وسنده صحيح» وقد صحّحه 
الحاكم وابن القطان وابن حزم والذهبي وابن التركماني والألباني» وحسّنه الترمذي» 
وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن). الوق مو قرفا ورسلا 
وفي إسناده اختلاف). ينظر: الجوهر النقي 2757/٠١‏ تنقيح التحقيق 2778/5 البدر المنير 
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TT BE) 


س 3 


لى به اليد مهه ثم ااه ل يرجم عليه بشيوء بخلاف الصداق: 
مسألةٌ: إذا كائبَ ثلاثةٌ عبدًاء فادَّعى الأداء إليهم» فصدّقه انان وأنكره 
الثَّالِتُ؛ُ شاركهما فيما أقرًا بقبضه» ونَصّه: ثبل شهادتهما عليه" . 
وفي «المعْنِي» و«المحرّر»: قِيامنٌ المذهب: لاء واختاره ابن أبي موسى 


> و 


وعيره . 


6١ جم‎ > 6١ 


LAMM 


)١(‏ في (ظ): ولم. 
(۲) ينظر: الفروع 170/8. 


بَابُ الكِتَابَةٍ 2 لض 


رفصّل) 


(وَإِذَا كَانَبَ عَبِيدًا له كِتَابَة ابام بورض وَاحِدِ؛ِ صَمَّ) في قول أكثر آهل 
العلم؛ أن الكتابة بيع فصحّ ء عَدُدُعا على جماعة جملا واحدة يعض واحن 
کالبیع› وهذا بخلافي قول ثلاثةٍ لبائع : اث شيت أنا ريلا وهذا عمراء وعدا 
بكرا و 

E‏ الوك كذ عَلَى َدْرِ قِيِمَتِهمْ) يَومَ الْعَقْدِ؛ِ لِأنّه حِينُ المعاوّضةء 
وا ع المدافى» كنا لل التعرى او و 
اد شترى عبيداء رد واحا بی . 

لوكين ع عد مِنْهُمْ مكاتبًا بِقَدْرٍ حِصَّيه يَعْيِقُ بأَدَائِهَاء وَيُعَجَرُ بِالْعَجْرِ 
UE‏ لأن مد التمن المنقود"" فإنْ شَرَط عليهم في 
العقد: أن كل واحِدٍ منهم ضَامِنٌ عن الباقِينَ؛ قَسَدَ الشَّرظْء وصح العقدٌ. 

وعنه: صحة الشّرطء وفي «الرعاية»: غلبت فيها الصَّفَة فتكون جائزة. 

فإن مات أحذهم أو عَكَقَ؛ سَقَطَ قَدْرٌ حصّته» نص عليه" فان قال 
الأعلوة ف : أذثنا علنئ كدر يها وال الارن قبي :بل على 
کک فالقول قول مَنْ يدّعي النّسويةَ إن جيل العوض بيهم على عددهم» 
وإلا فوجهان. 

(وَقَالَ أبو بَكْر: الْعِوَضُ بَبْتَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ)» قال أبو بكر: يتوجّه 
أضيف 


لأبي عبد الله : أنَّ العوض بَيهم على عدد رؤوسهم؛ ؛ لته ضيف إليهم إضافة 


)١(‏ فى (ق): المفقود. 

)۲( ا المغني ٠ل/ر5دةة.‏ 
(۳) في (ظ): قيمته. 

(4) في (ظ): قيمته. 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


واحدة» كما لو أقرَّ لهم بشيء. 

(وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حى بودي جَدِيعَ الْكِتَابةِ). اختاره''" ابن أبي موسى ؛ 
لذن لکا ا فيها رل ال مين اك فاع رار 

وفي «المغني»: الأول أصحٌ» والإقرار ليس برض . 

(فَلَو المَلَقُوا بَعْدَ الْأَدَاءِ في قَدْرِ ما اکى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ كَالْقَوْكُ َوْلُ مَنْ 
يَدَعِي أَدَاءَ قَدْرٍ الْوَاجِبٍ عَلَّيْ)؛ لِأنَّ الظَاهِرَ من حاله”" أداءٌ ما وَجَبَ عليه 
فوجب قَبولُ قوله فيه؛ لاغتضاده بالظّاهر. 

وتقّل ابن منصور: إذا كاقت على نفسه وولده» ولم يَعَلَمْ عِدتهم ولم 
يُسمّهم ؛ فقد دخلوا في الكتابة أيصًا . 

(وَيجُورُ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْض عَبْدِهِ)؛ لأنّها مُعاوّضة» فصحَتُ في بعضه 
كالبيع» ويّملِكُ من کسه بِقَدْرٍ ما گوتب عليه . 

وفي «التّرغيب»: يُقسَمْ كَسْبّه بَينَ سيّده وبِينَ مالِكِ باقبه نِصمَّينِء في إحدى 
الرُوايتَينِء وفي الأخرى: يومًا له ويومًا لمالك باقِبه؛ يعني: إذا كاتّبَ نصمّه. 

(فَإِنْ ادى عَمَقَ)؛ لأنّه إذا سَرَى فيه العتقٌ إلى ملك غيره؛ فإلى ملكه 
ول 

(وَتَجُوز”" كتَابة حِصَّيِهِ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بعَيْرٍ إِذْنِ شريكه)؛ لأنّها عَقُدُ 


مُعاوَضوَء فجار بعَيرٍ إذن الشَّرِيك كالبيع . 


عو ماه 


وقال ايخ حَمْدَان » إن كان محرا قا بد من إِذْنْ شريكه . 


ا 


00 في (ق) : واختاره. 

40 في (ق) : يقدر. 

(۳) في (ق): حال. 

)6( في (ق) : كانت . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۷٤۱/۹‏ . 
(0) في (ق): ويجوز. 
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| 


5 فقن قله إن كان الزن 
ابه مُوسِرًا)؛ لِأنَّ بعضّه يَعتِقُ بأداء الكتابة» فَيَسْرِي إلى نصيب الشَّريكء كما 
لو باشّرٌَ نصيبّه بالعتقء (وَعَلَيْهِ قِيِمَة حِصَّةٍ شريكه)؛ لأنّه فوّت الحصةً على 
مالكها لإتلافها بالعتق» كما لو قتله. 

(فَإِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِها ؛ عَتَقَ عَلَيهِ كله إن كا ونه وغه ی 
نصيب المكاتب؛ لقوله :8ه : «مَنْ أَعْمَقَ شِرْكًا له في عبدِ»"'' وهذا داخل في 
عمومه» ولِأنّه عِنْقُ لجز" من العبد من مُوسِرٍ غير محجور عليه» فسرى إلى 
باقيه؛ كالقنٌ . 

e‏ لاله آله 

وظاهره: أنه إذا كان مُعسِرًا؛ عَتَقّ نصيبه» وباقيه على الكتابة» فإنْ عَجَرَ؛ 

A‏ كانت وتاي هلق ويا الحتونعا. 

(وَكَالَ القاضي) وآبو بكر: (لا شري ي إلى تيب الشكاكب)+ لا قد 
او انی س الولات لا بجو قاف 0 0 يعجر فَيْقَوّمُ عَلَيْهِ 
حِئَئِذِ) ؛ لِأنّه عاد ناء فلا يُقْضِي إلى المحذور المذكور. 

(وَإنْ گاتبا عَبْدَهُْمَا جَارٌء سَوَاءٌ گان عَلّى التَّسَاوِي أو التَّقَاضُل)؛ لأنها 
عَفْدٌّ مُعاوَضْةَء فجاز من الشریگين متساويًا ومُتفاضِلًا ؛ كالبيع . 
(وَلَا يَجُورُ ان يُوَديَ إلَبْهِمًا جيذ إلى ساروا يمني على قدر الملك» 


فيتساويان في الأداء ء بعّير خلافي E‏ فان قَبَض اسا دون ا الآخر 


- 


؛ لم يَصِمَّء وللآخَر أن يأخذ حصّته إذا لم يكن أذِنَ في القبض» فإِن أذِنَ 


.)١5١01( ومسلم‎ »)۲٤۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
. شرق في (ق): كجزء‎ 

(9) في (ق): الحر. 

(6) ينظر: المغني ٤١١/٠١‏ . 


أذ 


El‏ سه نب د 


فيه فوجهان : 

اا يَصِح ؛ لذن المنْعَ لحقّهء تار اه 

وال لاء اختاره أبو بكر ؛ ا قي 

(َدًا كَمُلَ أَدَاؤُهُ إِلَى أَحَدِمِمًا قبل الآخر ؛ عق كله عََنْو)؛ لان نصيبه عق 
بالأداء» فَيَسْرِي إلى نصيب شريكه. 

(وَإِنْ أَدّى إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِه؛ لَّمْ يَعْتِقْ)؛ لِأنَّ العتقّ لا يحصل 
بأداء مال الخير» (إلا ن يَكُونَ بدن الآخر» OE MEKE‏ 


ل 


عليه لحقّ السَّيِّدء فإذا أَذِنَ له؛ صم الأداءٌ» وحِيئَيِذٍ يَمَعْ العتق؛ لحصول 
الأداء الصّحيح . 


(وبشتول E E‏ لان حقّ السّيّد في ذمّة المكاتب» وما في يد 
المكاتب ملك لهء فإذا أَذْنَ السَّيّد فيه؛ لم يفل 


585 


يم 6١‏ 
( > ج 
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رفصّل) 
(وَإنَ الَا في الْكِتَابَِ؛ كَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرّهَا)؛ لأنَّ الأصل معه. 


al BM ENT TT TED 


في إِحْدَى الرَوَايَتَيْن)؛ أي : مع يمينه» دَگره الخْرَقَِيُ» وَذَكَرَ القاضي: أنَّها 
المذمّبُ؛ لِأنّه اختلافٌ في الكتابة» فكانَ القولٌ قَولَ السَيّدء كما لو اختلفا 
في العقد. 

a,‏ القريت ابر لكالاب في 
«خلافيهما»» وصخُحها ابن عَقِيل في والكنكييء لأنه ميك > والقول قرلهه 
ومُذَّعَى عليه يكن فى العموو» ركما لو أعتقه بمالٍ. 

وأجاب الموَلّف: بأنّه إنّما قُدّمَ؛ لأنَّ الأصلَ معهء والأصلٌ هنا مع 
السَيّد؛ إذ الأصل في المكاتب وگه أنه لسيّده. 

وجوابه: بأ الاختلاف لم يق في المكاتب وگشْبه» وإنّما وَفَعَ فيما 
حصل العقد عليه . 

والثّالئة: يتحالّفان ويترادّان» اختاره أبو بكر؛ لأنّهما اختَلّا في عوض 
العقد القائم بيتهماء فوّجَبَ التحالف إذا لم 00 127 كالبيع . 

وفرّق بينهما في «المغني»: بأنَّ الأصل عدم ملك كل واحدٍ منهما لِما 
صار إليه"» والأصلٌ في المكائب وكُسْبه: أنه لسيّدهء فلذلك قبل قَولّهِ فيه؛ 
ولأ التَحالّف في البيع ميد بخلاف الكتابة؛ إذ الحاصل بالتّحالُف فسخ 
اعات ور الق إن ر وعا حاص مق ل القول قزل السيّد.: 

9) فى RT‏ 
9 قرول (إليدا قط هن 31 


VT‏ 8# الفيدخ شبح الع 


فان تاا قبل العتق ؛ فسخ العقدٌء إلا أن يرضى أحدهها بقول صاحبه» 


ون كان يَعْدَّه ؛ رجع السيد رق ىقىمته » ورجح الد بما أذَّاه. 
ENG NEO‏ السَّيّدِ)؛ أيْ: مع پت ا 
(قَِن أَقَامَ الْعَبْدُ شَاجِدًَا) ذَكَرَا (وَحَلّف مَعَهُء أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأَنَيْن؛ تَبَتَ 

الأَدَاءُ وَعَتَقَّ)؛ لِأنَ النّراعَ بيتهما في أداء المال» والمال يُقبّلُ فيه ذلك . 
وقبل: في غير النجم الأخير. 
وإن اک كر واا ا الوفاءَ؛ عت من عينه» واف ليره 
وإِنْ قال: لا أعلم عيتّه؛ حَلّف على ذلك» وعُيّنَ بقرعة» ومَنْ بقي منهما؛ 
وإِنْ مات السَّيّدٌ ولم عيّن ؛ فوارثه كَهُوَ. 
قَرْعٌ: إذا أقرّ السّيّدُ بقَبْض مال الكتابة؛ عََقَ العبدٌ إذا كان ممّن يَصِحٌ 

إقراره» ولو كان في مَرَضٍ موته. 
ولو قال: اسْتَومَِيتٌ كتابتي كلها إِنْ شاء الله تعالى» أو رَيدٌ؛ عََقَء ولم 

يُؤثر الاستثناءً ولو في مرضه. ذَكَرّهِ المؤلفٌ . 


س3 هع 60 
ر + > : 


. الظاهر أن المراد: يبقى مكاتيًا‎ )١( 


د اڪن ت 


رفصّل) 


(وَالْكِتَابَةَ الْمَاسِدَةُ - مِثْلَ أن يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ)» أو مجهولٍ -؛ 
ْلَب فيهَا كم الصّفَةٍ في أنه إا أدّى عََقَّ)» اختاره القاضي وغيره؛ كسائر 
الكتابات الفاسدة. 

واختار في «الانتصار»: إن أتى بالتّعلِيق؛ كقوله: إذا أدبت إلىّ فأنت حرٌ؛ 
a‏ بالضفة الجيد ذف ل بالكناءة , 

فأمّا الكتابة التي لا يكون عِوَصُها مُحرَّما؛ فإنّها تساوي الصحيحة في 
أربعة أخكام : 

حدّها : أنه يعتِقُ بأداء ما كُوتِبَ عليه» سواءٌ صرّح بالصّفة؛ بِأنْ يقول: 
إا أذيك إلى فانت خر» أى لم يقل . 

النّانى: أنه إذا أعتقه بالأداء؛ لم يَلرَّمّه قيمة نفسه» ولم يَرجِمْ على سيّده 


الال آن المكاتت ملك الصاف ف كه 
E 3‏ 0 < م & f f,‏ 3 م ههه 
الرابع : إذا كانتت جماعة كتابة فاسلة» فادى احدهم حصته؛ عتق على 


وعنه: بطلاتها بورض رم اختاره أبو بكر . 

و َعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ) ؛ لن الال غير ثابتِ العقد» بخلاف الصّحيحة» 
ولكل واحِدٍ منهما قَسْحُهاء سَواءٌ كان تَمَّ صفة أؤ لاء وأن السّيّدَ لا يَلرَمه أن 
يُؤدّيَ إليه شيئًا من الكتابة. 

(وَتَنْمَسِخْ بِمَّوْتِ السَِّّدِ)؛ لِأنَّ الفاسدة عقدٌ جائرٌء لا يَؤُولُ إلى اللزوم» 
فالسخث يذلك كالوكالة : 

(وجُنُونه وَالْحَجْرٍ لِلِسّمَو)؛ لِأنَّ المقصود فيها المعاوضة» والصفة مَبريَةُ 


El‏ اشن س 


عليها» بخلاف الصّفة المجرّدة. 

EYNEN ENN انيل فق‎ gu 
ذلك والمغلہ  في مته الا حكم الشّنة ال‎ 

بماك ا في يَدِو)؛ لاله ا وا (وَإِنَ فصل عَنِ الأقاء 
لق ؛ نيه لنتيواة قاله او الطاب اه ع بالك لا بالمعاوضة. 

وقال القاضي» وتَبِعَه في «المعْنِي2: ما يفضل في يده بعد الأداء ؛ فهو له. 

والأَوَّلٌ أصحٌ. 

(وهَل يبع المكاتبة وَلَدَهَا فِيهًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 

اهاه وف انس وأصحٌ : لا يجيا 4 لآنه إنما تَبِعَ في الصّحيحة بحكم 
العَقد» وهو مفقودٌ هنا. 

ولا تع ؛ كالصّحيحة» ورجّحه بعضهم . 

وكذا الخلافٌ في وجوب الإيتاء فيه . 

وكذا جعل من أَوْلَّدَها ا وفيه وجه في الصّكحة ذَكَرّه القاضي . 

(وَقَالَ أَبُو بَكْر: لا تَنْمَسِحُ بِالمَوْتِء وَل الْجَنُون7". وَلَا الْحَجْرِ)؛ إن 
الفاسدة كالصّحيحة في وقوع العِنّْقء وفي تبعيّة الوّلّد وذّوي رحمهء فكذلك 
في الفسخ› ولان الشَّارَِ ف إلى الخو ونا فر وسيل اله ج 
الحكم به؛ تحصيلًا للمطلوب الشّرعيٌ 

و اتاو إلى الؤاوق) على قزله» لک ها لا نے شرف 
الشّارع إلى العتق» ولِأنّه قائم مام مُورثه. 


)١(‏ في (ظ): وليغلب. 
22 0 0 
)4( في (3): , ويعتق . 


بَابُْ أخكام مهات الأَوْلَادٍ 8 Vo‏ 


الأخكامٌ جنع حكمء وهو في اللغة: القضاءً»ء والحكمة. 
وفي الاضطلاح : لمقيل فاق رع 
e‏ ما ذَكَرَه من ' تحريم بيهل وجواز الانيفاع بهن ونحوه. 
اا چا ام باغتبار الأصلء وأمّاتٌ باغتبار اا وقيل: 
الأَحَهاتٌ لاا والأكاك للبهائم . 
وقد أَشْعَرَ كلامّه بجواز التَّسرّي» وهو إِجْماعٌ بلا شك" ؛ لقوله تعالى 
والذين هم لفروجهم حَفِظونَ © إلا عل ام ار ما مَلَكتْ اہ 


[المؤمنون: سبع ا الى يله سكو لل ماري EATEN‏ 
الصحابة ذلك؟ 00 ع 5 0 وكان علي بن 8 حُسین 7 


إا علقت من سيا r e‏ ا 
ضَاوت نلك م وَلَد له)» تقول : يُشترَط لكونها أمَّ ولد شَرْطان: 


)١(‏ فى (ق): فى. 

000 عر مراتب الإجماع ص ٦۳‏ المغني ٠٠٥/٠١‏ . 

(۳) ينظر: الإشراف ۸/۷. ومارية القبطية هي أم إبراهيم ابن النبي كل . 

() تقدم تخريجه 5077/57 حاشية .)١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۱۲)» عن ابن جريج» عن عطاء بلغه» أن عليا كتب في عهده: 
لإني تركت تسع عشرة سرية» فأيتهن ما كانت ذات ولد قُوّمت بحصة ولدها بميراثه مني» 
وأيتهن ما لم تكن ذات ولد فهي حرة»» قال: فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر: 
أذلك في عهد علي؟ قال: «نعم». وهو مرسل. 

() في (ق): الحسن. 

(۷) في (ق): يتبين. 

(۸) في (ق): الإنسان. 


w~‏ | 5ك 


أحذهما : : أن حول به في ملكه. شرا كان من وطوعام أو محرّم» فاا 


إن عَلِقَّتْ منه في عير ملكه؛ لم تَصِر آم وَلَدِ EET‏ ولو گات 


محجورًا عليه . 


الاي أن تَضَعَّ ما يَتَِيّنُ فيه شيءٌ من خَلّق الإنسان» حيًا كان أو ميّتّاء 


اسه أو كان ثاماء رَوَى الْأَثْرَمُ عن ابن عمرّ قال: «أُعْتَقَّهًا ولدها وإِنْ كان 


r 230 47‏ و 1 5 ٠.‏ 3 ا 0 
سقطا» > وروی الدارَفْطَنِيٌ بإسنادٍ ضعيفي عن ابن عباس مرفوعا نحوّه ( 


0 


0 چ 8 ا 3 
لا نحلم فيه جلافا بين القائلين بوت الاسلاة . 


لك 


(۲) 


لم نقف عليه» وذكره في المغني ٤۷۷/٠١‏ عن عمر وابن عمر وا 

وأثر عمر وه : أخرجه عبد الرزاق »)١7715(‏ وسعيدبن منصور »)۲٠١١۱(‏ 
وابن أبي شيبة »)75١11418(‏ والبيهقي في الكبرى (711786)» عن عكرمة» عن عمر قال: «أم 
الولد أعتقها ولدهاء وإن كان سقطًا»)» وروي عن عكرمة عن عمر من وجوه أخرى صحيحة» 
وعكرمة عن عمر مرسل » ووصله خصيف بن عبد الرحمن غ» أخرجه سعيد بن منصور 2)7١0517(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۲۱۷۸١(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر . وخصيف ضعيف . 
وقال الحافظ في التلخيص 519/4 : (الصحيح أنه من قول ابن عمر) . 

أخرجه ابن ماجه (25517)»: وابن أبي عاصم في الآحاد (۳۱۳۲)» (ETT)‏ 
والحاكم »)۲۱۹١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۷۸۲)» من حديث ابن عباس وا قال: لما 
ولدت أمّ إبراهيم» قال رسول الله کل : «أعتقها لعاف E E‏ اع يا 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبرة القرشي» عالم مكثر لكنه متروك» وقد رمي بالوضع» ووقع 
عند ابن ماجه: (عن أبي بكر النهشلي)» قال المزيّ: (هكذا وقع عنده في هذا الحديث» 
والأشبه أنه أبو بكر بن أبي سَّبّْرة؛ فإِنّه معدود في الرواة عن الحسين بن عبد الله» وفي 
شيوخ أبي عاصم النبيل» بخلاف النهشلي)» وفيه أيضًا: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
الهاشمي» وهو مجمع على ضعفه» وشدّد غير واحد من الأثمّة في أمره» قال أحمد: (منكر 
الحديث). وله طرق أخرى مدارها كلها على حسين بن عبد الله الهاشمي. وضعّفه 
مرقوعًا اين عبد البرٌ واين القظات واين الملقن والبوصيري وابن حجر والآلباني. ينظر: 
الاستذكار ۳۳١/۷‏ البدر المنير 55/4لاء موافقة الخبر ٠۷١/١‏ التلخيص الحبير 


. الإرواء ك/ىر هل‎ «1/٤ 


(۳) ينظر: المغنى ٤۷۷/٠١‏ . 


بَابُ أخكام أمَهَاتِ الاولادِ 0 VY‏ 


و نيل وأو الحارت ٠‏ تل الط TT‏ 
أشهر» وار کان فلا» واحتخّ بحديث ابن مسعود: فى عشرينٌ 
ومائةٍ يوم يقح فيه الروخ؟ ٠‏ 

و تقض به الخد و الأ إذا دخل في الخلّق الرابع» وقدَّم في 
«الإيضاح)» : 

ودر الخِرَقِنُ : E‏ أن تحول بخرٌ. 

EE‏ ت و لم يَمْلِكْ غَيْرَمَا) في قول مَنْ رأى عِنْفَّهِنّ ؛ 


0 


اها تح هن راس المال؛ لِأنَّ ذلك إتلاف حصل بسبب حاجةٍ أصلبّة أَشْبَه 
ما لو أنْلَقَه في أكلٍ ونحوه. 

وقِبلَ: إِنْ جاز بَيعُها لم تعتِقُ بموته. 

ونقل الميمونيٌ: إِنْ لم تَضَعْء وتن حَمْلّها في بطنها؛ عَتَفَتْء واه 
ار حتی بعل . 

فرع : : إذاا ع عَتَقَتْ بمَوتِ سيّدها؛ فما في يدها فهو لورثة سيّدها. 
وقال ابن حَمْدانَ: بل لهاء وذكر السامري روایتین 

ولا قَرْقَ بين المسلمة والكافرة» والعَفِيفة والفاجرّة» والمسلم والفاجرء 
وضدّهما في قول الجماهير» ورَوَّى سعيدٌ عن عمر””'» وعمر بن عبد العزيز 


١74/4 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳۲)» ومسلم (5147). 

(۳) في (ظ): ويبين. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۲۹/۳ الفروع ٠١٤/۸‏ 

)2 أخرجه سعيد بن منصور (23055)» عن أبي ا بن عامر» أن عمرين اا قال 
في آم الولد إن اشامت :وا حصفت وعفَّت؛ علس وإن كفرت وفجرت وغدرت؛ رقت»» 
رجاله ثقات» وأبو عطية» قال البخاري عنه في التاريخ الكبير ۷/ :٠٠١‏ (قال: جاءنا كتاب 
عمر)»ء فالظاهر أن روايته عنه مرسلة. 


VA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


اء قال الوت عي فلل هذا تحشل ال بالساة والعفيقة» دون 
ضدّهما. 

(وَإِنْ وَضَعَثْ جِسْمًا لا تَحْطِيط فيه)» هثل المضغة ونحوهاء وَعلِمَ منه'' 
اله مدا خلق آدَممْ ؛ (عَلَى اي 

إحداهما: لا صر أم ولد لهء وهو ظاهِرٌ الجْرَقِىٌ وهو الا لان 
ذلك لَيِسَ بوليء وعِتّْقّها مشروظ بصّيرورتها أمَّ وَلَّدِ فَعَلَى هذا: لا تَنْقَضِي به 
عدَّةٌ الحرّة» ولا يَجِبُ على الضَّارِب المثْلِفٍ له عَُرَةٌ ولا كمارةٌ. 

والّنية: بلى. قتتعلق به الأحكام الأربعة» أشبة ما لو تين . 

: أنّها 1 وَلَدِء ولا تَنَقَضِي به عدَّةٌ الحرّة. 

على ذلك : لاإ من شهادة قا من اليل لله دأ لق كيه انها 
إذا وضعك نطفة) لم تَصِرْ َم وَلَدِه وكذا إذا أَلْقَتْ عَلَقَةَ عَلقَة ت فطع به المجد 
والمؤلّف في «الكافي»» وص أحمدٌ في رواية يوسف بن موسى: أنّها تعيق 
وإ لم يم أربعة أشْهْرٍ بَعدَ أن يُرَى حَلقُه ويُعلَمَ أ ا 

N‏ بنگاح اؤ غَبْرِو)؛ كشبهق ٠‏ تم ملكا حاولا ؛ 

ق الخ أنه انهه وقد دخل في ملكهء 3ك قي 21 على 
المذهب» سَواءٌ مَلَكَها حايلاء فَوَلَدَت في ملكهء أو مَلَكّها بَعْدَ ولادّتها؛ 
أنه لم تَعْلَقْ في ملكهء أشْبَهَ ما" لو اشْئّراها بعد الوَضع. 

(وَحَنْهُ كي : رلوى الجاليوة لأ لحرمة البَعْض أَنَرا في تحريرٍ 
الجميع» بدليل ما لو أَعْتَقَ بَعضَّهاء قال أحمد: ات أنيا لا تيز أ 
ولد حنَّى تلد في ملكه)””". 


() قول (منه) سقط من (ق). 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۲۹/۳. 
(۳) قوله: (ما) سقط من (ظ). 
(:) لم نجد كلام أحمد» وفي مسائل صالح 107/5: (إذا تزوج الرجل الأمة فأولدهاء ثم = 


بَابُ أخكام أَمََهَاتِ الأَوْلَاد ظ 3 ۳۷۹ 


وف ا ا غاا صارث أمَّ ولدٍء وقال في «الكافي» 
وهاي بداد أو وها ف اتنا اا أو وط أن الما وف 


ي 


سَمعِهِ وبَصَّرِه. 

وظاهِرٌ المذْمَّبٍ: أنّها لا تكون أمَّ ولد حى تَحْبَّنَ منه في مله ويَحَرْمُ 
بيع الولد» ويُعيَقُه صا . 

(وَأَحَْكَامُ ا أمّ الْوَلَدِ كام الأَمَة؛ في الْإِجَارَقٍ وَالِاسْتِخُدَامءٍ EG‏ 
نذا ا اسه شبَهّت القِنّ ؛ لِمَا ر ابن عباس قال : «مَنْ وطى مته وَلدَثْ 
له؛ ا أو قال نل تكردا بزواة أحجد وان ا 


كذ علي اا باقر لی الدنء فغلی هذا : لسيدها كسبها. 

(وَسَائِرِ أمُورِهًا) ؛ كالتّرويج والعتق ونحوه من ا الإماءء ولا يرد عليه 
OE DS & 5_2‏ 8 
كونها لا ترت ٣‏ پل تميق بمرت سيدها» ونا قاذنياء و سك اة 


= اشتراها بعد ذلك؛ فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده 
وهو يملكهاء وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها) . 
وفي المغني :47١/٠١‏ (ونقل القاضي ابن أبي موسى عن أحمد نه : أنها تصير أم ولد 
في الحالين» ... ولم أجد هذه الرواية عن أحمدء فيما إذا ملكها بعد ولادتهاء إنما نقل 
عنه التوقف عنها في رواية مهنى» فقال: لا أقول فيها شيئّاء وصرح في رواية جماعة سواه 
بجواز بيعهاء فقال: لا أرى بأسًا أن يبيعهاء إنما الحسن وحده قال: إنها أم ولدء وقال: 
أكثر ما سمعنا)» ثم ذكر رواية صالح المتقدمة. وينظر: مسائل صالح 2557/١‏ 
مسائل ابن منصور 5/ ۰۱۹۸۲ زاد المسافر ٤١٤/۳‏ . 

)١(‏ ينظر: مسائل صالح .١9477/”‏ وقوله: (ويحرم بيع الولد» ويعتقه نصًا) سقط من (ق). 

(۲) أخرجه أحمد (5109. ۲۹۳۷)» وابن ماجه .)٠٠٠٠١(‏ ولفظ المصنف عند أحمدء 
وعند ابن ماجه: (أيما رجل ولدت أمته منه» فهي معتقة عن دبر منها» وهو حديث ضعيفء 
في سنده: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وهو مجمع على ضعفه» وقد سبق 
بلفظ : ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله اة فقال: «أعتقها ولدها». ۳۷١/۷‏ حاشية (۲). 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء وفي شرح الزركشي 7/ ”057 : تورث . 


< | دعت 


على رواية. 
نَعَمْ يَرِدُ عليه: أنّه لا يَصِح تَدْبِيرُها؛ لانْتِفاء فائدته» ولهذا لو طرأً 
الاستيلاد على التّدبير ؟ أبطله. 

قال ابن حَمْدانَ: قلتُ: يَصِحٌ إن جاز بيعُهاء وفلتا : التَّدبِيرُ عق بصِمَةِ: 
وقد يَرِدُ ما أشعَرَ به كلام أحمدّ في رواية أبي طالب : أنه لا يَطوَعا ؛ انه 

ا ی > فجَعَلَ العِلَةَ عَدَمَّ البيع: والمذهبٌ خلاف هذه الرٌواية 
أنه" يجُورُ وَظوها . 

ل نيما بر املك في راء كاليئع)؛ ِمَا روى ابنُ عمرّ مرفوعًا : أنه 
نهى عن بیع e ae‏ 
E‏ مات فهي خُرَّةا رواه الدَارَفُظييُ» ورواء 
مالك في «الموطاً»» الاو 2 من طريق ET‏ 
تولب قال الما وهو اغ وعن ابن عبَاس» الد د را 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ٥۳٤/۷‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني »)٤٤۸٠٤٤۷(‏ عن يونس بن محمد - يعني المؤدب - عن 
عبد العزيز بن مسلم - القسملي -» عن عبد الله بن دينار» عن > 
في ظاهره صحيح» لكن غالف التسملق جن فرووه عن ابن دينار عنه موقوقًا : 
عبد الرزاق (۱۳۲۲۸)» وابن أبى شيبة 2)5١595(‏ والدارقطنى (2,)5559 ام 
الكبرى (56/ا١2)75‏ من طرق عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمر ذه موقوفًا. 
وأسانيدها صحيحة حسنة» وأخرجه مالك فى الموطأ »)۷۷١/۲(‏ وسعيد بن منصور )5١017(‏ 
من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر؛ عن عمر. وإسناده صحيح موقوفًاء كما قاله 
الحافظان ابن كثير وابن حجر» واختلف الأئمة» فصخح الرفمٌ ابن القظان» ومال 
إليه ابن دقيق العيد» وصخح وقمّه الدّارقطني والبيهقي والخطيب والبيهقي وابن عبد الهادي 
والألباني. ينظر: العلل للدارقطني 2197/١1‏ معرفة السنن »577/١5‏ تاريخ بغداد 
۲“ بيان الوهم 557/5» الإلمام (١/ا)»‏ تنقيح التحقيق .٠١5/5‏ نصب الراية 
TAA‏ البدر المنير ۷00/4« موافقة الخبر 0/۱ الإرواء AV‏ 


بَابُ أخكام مهات الأَوْلَادٍ 8 ۳۸۱ 


عند التب كله فقال: «أَغْتَقّها لاا رواه ابن ماجه ال وروی 
م حلا أبو معاوية» عن المغيرة» عن الششيك: عن عَبِيدةً) قال: حَطَْتَ 

8 ك ص 3-7 5 چ 2 7 2 34 ع ع 0 
عل التاسء فقال:'اشاورق عمد فى امات الأولاد» رایت آنا وعمر أن 
3 3 2 0 9 
ا أ 


55 8 .نه FSFE 3 Fs‏ مي 
عْتِفَهُْنَّ» فقضى به عمر حياته» وعثمان حياته» فلمًا ولیت ريت فيهنّ ر 


قال كيد قري عر وعلك في الجماعة اعت لا و وى عل وده 
وهذا دليل الإجماع. 


(وَالْهِبَةٍ وَالْوَقْفِه أو ما يُرَادُ لَّهُ)؛ أيْ: للبيع؛ (كَالرَّمْن)؛ لِأنَّ ذلك 
- 8 ر 


ينافى انعقاد سبب الحريّة ويبطله. 


ا ا e‏ ااي و ی ا و ل ل خا بين عه > < ع ب 
(وعنه ما يدل على جواز بِيعِهَا مع الكراهة)؛ أخذا من قول أحمد في 
رواية صالح» وسّأله: إلى أي شيءٍ تَذمَبٌ في بيع أمّهات الأولاد؟ قال: 
يا وقالَ فى رواية ابن منصور: للا ارين فجعل أبو الخطّاب 
ذلك زوا وهی فول أبن غاس وابن مسعود» وابن N‏ وقاله داود» 
)١(‏ ينظر: الإشراف ۸/۷. وحديث ابن عباس ووا تقدم تخريجه ۳۷١/۷‏ حاشية (۲). 
(۲) تقدم تخريجه ۷/ ۲۳۳ حاشية .)٤(‏ 
(9) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح . وينظر: المغني ٤٦1۹/٠١‏ . 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۸۳/٤‏ . 
عن ابن عباس في أم الولد» قال: «بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك». إسناده صحيح» وعلقه 
وأثر ابن مسعود ول : أخرجه عبد الرزاق »)١77١5(‏ وسعيد بن منصور ,)5١5١(‏ 
وابن أبي شيبة »)۲٠١۹۲(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ 2185). والطبراني في 
رجل منا وترك أم ولدء وأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينهء فأتيا ابن مسعود» فذكرنا 
ذلك لهء فقال: (إن كان لا بد؛ فاجعلوها من نصيب أولادها». قال الحافظ: (رجاله 
ثقات) . 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وعن عطاءٍ عن جابر قال: «بعنا على عهد النَِيَ بيه وأبي بكرء فلمًًا كان عمرٌ 
نهانا فانتهّينا» ٠ ey‏ 

Ty‏ لاو ره 

وهل هذا الخلافٌ قي نزاع. والأقوى هة قاله الشيخ تقيٌ 
الدين»› رات يبي عليه کک ریه هل تله سه 2 
المحضة؟ أما الم وات 

قال ابن عقيل في 0 يَجوزٌ ابيع ؛ أنه قول علي وغيره» وإجماع 
E a‏ ا 

(وَلَا عَمَّلَّ عَلَيُوِ)ء ولَِيسّ هذا رواية مخالِفة لِمَا نص عليه في رواية 
الجماعة؟ لن السّلت يُطلقون الكراعة على التحريم كيرا ومتى كان التحريمٌ 
مُصرعا به وجب الحمل غلية. 

وول جابرٍ ليس بصَرِيح في ذلك» los‏ يا لكان اشام - 
نَْهَى عنه» ولم يَظهَر التي لِمَنْ باعَ؛ لأن أن بكر لم تطل مُدَنّه وكان مُشْتَغًِا 
0 فأَظهّرَ الم اعمادا على 
النَّمَي ؛ لتعذر النُسخ حِيئَئذٍ حِينئلٍ 


= وأثر ابن الزبير 'ها: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۲۹)» وسعيد بن منصور ,)5١57(‏ 
وابن أبي شيبة (۲۱۵۹۱)» والبيهقي في الكبرى »)۲٠۷۹١(‏ وابن حجر في موافقة الخبر 
(۷۱/۷)» عن نافع قال: جاء رجل ابنَ عمرء فقال: إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات 
الأولاد. قال: فقال ابن عمر: «لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» أتعرفونه؟ 
لم يأذن ببيعهن» وأعتقهن». قال الحافظ : (موقوف صحيح). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (9465*), وابن حبان (5755). والحاكم .4)5١84(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)75١141(‏ قال الحاكم والذهبي: (صحيح على شرط مسلم)» قال الألباني: قن 
كما قالا). ينظر: الإرواء 1894/5. 

(0) ينظر: الفروع ۰۱۹۹/۸ الاختيارات ص ۲۸۹ . 

(۳) ينظر: التمهيد ۳/ 21737 المنتقى للباجي ۲۲/١‏ . 


بَابُ أخكام أَمََهَاتِ الأَوْلَاد ظ 3 AY‏ 


وحكى ابن عيكٍ البر؛ وَالإِسْمَرايِينِنٌ» والباجيٌ . وابن ن بَطَالٍ وَالبَعَوِي 
الإجماعَ على أنه لا يجوز . 


ك4 إن وَلَدَتْ) أمٌ الولد بعد ثبوت حكم الاسْتِيلاد (مِنْ غَيّْرٍ سَيّدِهَا) من 
زوج أو غَيرِه؛ (مَلِوَلِمَا E‏ : في جميع الآحكام» BST‏ 
اند اق يسكت انها ان ع اقيق e els‏ 
عباس وغَيرّهما: «وَلدّها بمّنزِلتها» "2 ولا تَعَلَمُ في هذا خلافا بَينَ القائلين 
بثبوتِ حكم الاسْتيلاد: إلا أنّ عمر بنَ عبد العزيز قال: شو شی e‏ 
الق بِمَوْتِ سَيدِمًَا)؛ أن الولد تع له في الحرية والرّقٌّء فتبعها في سبب 
الحرّيّة (سَوَاءٌ عَتَقَّتْ) الأم (أَوْ مَانَتْ َبْلَهُا*)؛ لِأنّ سبب الحرّيّة قد انْعَقَدَ 
رای و ذلك لا 1لا 
السبب بعد وقوعه» وكذلك ولد المدبّرة» بخلافٍ ولدٍ المكاتبة» فإن أَعْتَقَ أمَّ 
اي اع ا لو نم ون 
اغتق :الوك "عق ولذفاة نع ع 


)١(‏ ينظر: التمهيد 2173777 المنتقى للباجي ۲۲/١‏ شرح البخاري لابن بطال ۷/ 259 شرح 
السنة للبغوي ٠۷١/۹‏ . 

(۲) ينظر: المغني ٤۷٩۹/٠١‏ . 
وأثر ابن عمر وكيا : أخرجه عبد الرزاق »)١7”705(‏ وسعيد بن منصور (550), 
وابن أبي شيبة (270711)» عن نافع» عن ابن عمر في الرجل يزوج أم ولده فتلد الأولادء 
قال: «إذا أعتقت أمهم فهم أحرار»» وفي لفظ: «ولد أم الولد بمنزلتها»» وإسناده صحيح. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۲۱۸٠١(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أنه سمع 
عبد الله بن عمرء يقول نحوه. وإسناده جيد. ولم نقف عليه من قول ابن عباس ويا ٠‏ 

(۳) ينظر: المغني ٤۷۹/٠١‏ . 

(4) في (ق): أو مات قبلها. 

(45) فى (ق): المكاتب. 

00 ا مسائل ابن منصور ٤٤۷۲/۸‏ . 


۸٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


8 سجر 
5 


تفي 0 زنك و على 
رِوَايتيْنَ)» هذا مَبْنِنٌ على الخلافي في نفقة الحاملء فإِنْ فلّنا: هي للحمل؛ 
نئقة لها لآن الكل له تیت قن الميراك»: يدت ات فى اة 
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وان فلا للحامل 6 قلها النفقة: جَرَّمَ به في الجا لالد ها 
كول ا عوك ك ا کا ا و ا 
وفى «الرٌعاية»: هل تَجبُ نَمَقَتُها فى الكلّء أو فى حِصَّةٍ ولدها؟ على 


روايتين. 


«إذا چ لرا تعلق از جدايعيا برها كان اها 
سَيّدُهَا)؟ لِأنّه امْتَتَعَ عليه بَيعُهاء (بقيمَِهًا أَوْ دُونِهًا)؛ أي : بالأقل منهماء فإِنْ 
مات َل فدائها؛ فلا شَيءَ على سيّدهاء وإِنْ نَقَصَتْ قيمتها قَبلّه أيضًا؛ وَجَبَ 
فداؤها بقيمتها يوم الفداء» وإِنْ زادَثُ قِيمتُها؛ زاد فِداؤهاء وإِنْ كَسَبَتْ بعدَ 
جنايتها شَّيئًا؛ فهو لِسيّدهاء وكذلك ولدّهاء وإِنْ قّداها حالَ حَمْلِها؛ فعليه 
قيمتها حاملاء وإِن أَتْلَمَها سيِّدُها؛ فعليه قِيمتّهاء وإِنْ نقصها؛ فعليه نَقْضُّها . 

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا برش الْجِنَايَة كُلُو)؛ كالْقِنّ في رواية؛ بالِغةً ما 
بَلَعَّتْ؛ لمعه من تسليمها بسبب مِنْ جهته . 

الال aE‏ كلاق لز 

(وَإِنْ تحادث فَجَنَتْ؛ قَدَاهَا أيُضَا)ء نَقَّلّه ابن منصور"» واختاره 
الأصحابٌء حنَّى قال أبو بكر : ولو أَلْف مرَّةِ؛ لأنّها أمٌ ولدٍ جانِيةٌ» فَلَزِمَه 
فداؤها؛ كالأوّل. 


(وَعَنْهُ : يََعَلَّقُ دَلِكَ بِذِمَّيِهًا)؛ أي : يُتبَعٌ”" به بعد العتق» قدَّمه في 


ع ادع ع لجر ل جد - ع 8 2 
لوان مات مها وه كاف مه 
a, 2 0‏ رخ 


.007/7 في (ق): كمنعه. والمثبت موافق لشرح الزركشي‎ )١( 
. ۲۸٦/۲ ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 07577 الروايتين والوجهين‎ )( 


باب أخكام مهات الأَوْلَادٍ TAO E0‏ 


«التّرغيب»؛ حِذارًا مِن إضرار السَّيِّد بتكرار الفداء مع مَلْعه مِن بيعهاء ولأنّها 
جانيٌ» فلم يَلرَم السّيّدَ أكثرٌ ِن قيمتها؛ كما لو لم يكن قداها. 

وعلى عذه: فال ابخ حكدان ‏ قلت: برجم الثاني على الأول بما اه 
يِمّا أَحَدَّه كذا أظلّقهما الأكثرٌء وقيّدها القاضِي في روايتيه» والمؤلّف في 
«المعْني»» حاكيًا له عن أبي الحَطّاب: بما إذا قداها أوَلا بقيمتها . 

ومُقتضّى"' هذا: أنه لو قداها أُوَّلَا بالأزش؛ لَزِمّه فداؤها ثانيًا بما بَقِي 
من قيمتها بلا خلافي. 

َرْعٌ: إذا جَنَتْ جناياتٍ قَبْلَ الفداء؛ تعلّق أرشُ الجميع برقبتهاء ولم يكن 
عليه فيها كلّها إلا الأقلّ من قيمتها أو أَرْشٍ جميعهاء ويشَْرِكُ الجميعٌ في 
الواجب لهم. 

إن برا بعضهم من حمّه ؛ توفّر الواجبٌ على الباقين» إذا كانت كلها قبل 
اللا ود كان ال غنيا ع كدان قرت ا شيا عل س 

(وَإنْ مَك سَيّدَهَا عَمْدَا؛ فَعَلَيْهَا الْقِصَاص) إِنْ لم يكن له منها وَلَدّء وإِنْ 
كان له منها ولدّء وهو الوارثٌ وحدّه؛ فلا قِصاصّء وكذا إِنْ كان معه غیره 
على الأصحٌ؛ لاله وَرِتَ بعضّ الدَّمء وحِيئَئِذٍ إذا لم يجب القِصاصٌ؛ فَعَلَّيها 


و or‏ ۾ ورت (7) ند" 


قيمة نفسهاء وی ف أحيد فى هله ااا فى رواب کے » وعله: 
روك ع 7 
يقتلها أولاده مِنْ غيرها. 

ENE ENE E E‏ فنا U‏ كذا 
أظلقه الخرقئ والقاضى وأصحابه» وهو ا لان الجناذة وجدٹ منهاء 

اتير عن م 9 

وهي مملوكة. فْوَّجَبَ عليها قيمة نفسها. 

وقال أبو الحَطّابء والمجد» وابنٌُ حَمْدانَ: عَليها الأقل من قِيمتِها أو 
0 قى( رضي 
(۲) ينظر: المغنى ٤۸٥/٠١‏ . 


| دشت ندع 


ارش جنايتهاء ولعل إطلاق الأولى محمولٌ على الخالِب؛ إذ الا ا 
اس ايا 

وفي «الرّوضة»: في قَثْلٍ الحَطَأ الدّيةٌ على العاقِلّة؛ لِأنَّ عند آخِرٍ 
جنات المقتول عَتَقَثاء: 8 العيمان., 

تق في الْمَوْمِ ضِعَيْنِ)؛ لِأنَّ المقتضي لِيتقها قد زالء لا يُقَالُ: ينبغي أن 

لا تعدو ل لاله يَلرَمُ تَقْنُ الملك فيهاء وأنّه يَمْتَيُ > وفيه نظ ؛ 
لان الاسْتِيلاءَ كما هو سببٌ للعتق بعد الموت؛ كذلك النَّسِبُ سببٌ للازمه. 
اا نعلت ی تنام الكبن والتملية كلتف بتكي أن غلك 
eS‏ أنه مدل . 

قال السَّامَرٌيٌ: إذا قَتَلَتْ أمّ الولد سّدَها؛ عَتَقَتْ قَولّا واحِدّاء بخلاف 
المدبّرة في أحدٍ 6 

ولك عه ا علي لاحي کال أن الا عاط 
e‏ رد ملسي 

ل" لطا ليا أبو طالِبٍء قال: إذا كان لها ابن واحتج 
بحديث ابن عمر e OE‏ وإرثهاء أَشْبَهَت الحرّةً. 


(۱) في (ق) : لا يزيك. 

() في (ق): عليها. 

. ٠١١ /۸ ينظر: الفروع‎ )٤( 
»)۲۸۲١۱( وابن أبى شيبة‎ »)١71/49( وحديث ابن عمر كا: هو ما أخرجه عبد الرزاق‎ 
عن أيوب» عن نافع» أن أميرًا من الأمراء سأل ابن عمر و عن أمَّ ولد قُذفت؟ «فأمر‎ 
»)۱۸١ /١١( بقاذفها أن يُجلد ثمانين». وسنده صحيح كما قاله ابن حجر في الفتح‎ 
عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عنه بلفظ : «يجلد قاذف أمّ‎ )۲۸۲٥۲( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. الولد»» وسنده حسن‎ 

(ه) في (ظ) : يعني . 


بَابُ أخكام أَمََهَاتِ الأَوْلَاد ظ 3 AY‏ 


ركذ ا اهاب اله ن ا اها دوكلاه ها لياه فكرن 
المذهبٌ: عدم خله ووابة واحدة. 

ولعل الخلاف بما إذا كان لها ابن حرٌ؛ لأنّها لا تصيرٌ أمَّ ولد إلا بذلك. 

ويَنبَغي”'' إجراءٌ الخلاف بما إذا كان لها رَو حر . 

ونظيرٌه : لو قَذَفَ أمة”" أو ذْمَيّة لها ابن أو روج مُسلمان؛ فهل يُحَدُ؟ على 
روایتین ذكرهها المجد عدر 


6 ES © 
LIMA 


0ے( وک 
22 في (ق): أ 


FAN‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


شُلققه أ ولو الكافر): واو ولو كان حرا زاله بصم 
عِتقهم أ رنه مع من عِشْيَانِهَا)؛ حذارًا مِنْ أن يَأ مر مسلمة؛ 
لقوله تعالی : 0 جع وشن ل لكر 4 الأ [الممكحئة: [٠١‏ . 

وظاهِرٌه: أن ملكه يمر عَلّيها» وهو المختارٌ؛ لأنَّ عِنْقّها مََانًا فيه إضرارٌ 
بالسّيّدء وبالسّعايّة فيه إضرارٌ بها؛ لإلزايها''' الكَسْبّ بِغَيرٍ رضاهاء وهو مََفِيٌ 
5 شرا 

(وجيل بيه وَبَيْنَهَا)؛ لأا يدد بهاء ولا يَخُلُو بها ؛ لأ ذلك يُقْضِي إلى 
الوطء المحرّم . 

(وََجْرَ علَى تقفتا إن لَمْ ین لَهَا گب ؛ أنه مالك لها 

(فَإِنْ أَسْلَّمَ؛ حَلَّتْ لَهُ)؛ لما دَكَوْنَاء (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ااا ؛ عَتَقَّتْ)» نَصَرَه 

في «الشّرح) وغيره» ومسل إلى امرأةٍ ثقةٍ تكون عِنْدَهاء وتقومُ بأمرها. 

وإن اتاجَث إلى أجر أو أجرة" 57 فعلى سيّدها . 

E E E N, 

وإ عَجَرَ كَسْبُها عن نفقتها؛ فهل يَلرَمٌ السَيّدَ َمَقَِا؟ على رِوايتينِ» قال 
المؤلّث: والصَّحيحٌ : أن تَمَعَتّها على سيّدها وكَسْبها له. 

ونَقَلَ مُهَنَّى : أنّها تعيِق بمجرّد الإسلام؛ لِأنّه لا سبيل إلى بيعهاء ولا 
إفرار ملّكه عَلّيها . 


(وَإِذَا 


)١(‏ في (ظ): لالتزامها. 

(0) في (ق): أجر 

6 في (ق) : فإن. 

(:) ينظر: الشرح الكبير ٤٥۷/١۹‏ . 


بَابُ أخكام مهات الأَوْلَادٍ 8 ۳۸٩۹‏ 


كال ال ولا اغ له تناه ذلك خ علي اد ابا بکرم بت 
الثّانيَ أيضّاء فقال: أظنٌ أنَّ أبا عبد الله أظلَّقَ ذلك لِمُهَنّى على سبيل 
العاطرة 

و آنا تی في کاو وکیا لھا ني قاله القاضی؛ لان 
بَعَها وعِنْقّها مَبََانَا مَنفِبّان» وكذلك”'' إقرارٌ الملك عليها؛ لِمَا فيه من إِقْرارٍ 
الكافِر على المسلمء فَسَلَكَ بها طريقّه» وهو الِاسْتِسَعاءٌ. 

(وَإِدَا و ا ل الشريكين الْجَارِيَة) ؛ حرم بير ان ل واكك 
قال الشَّيحُّ تقيُ الدّين: وقح في عَدالَيِه!؟». ولا حدّ عليه في قول أكثرهم . 

فإِنْ لم تحمل منه؛ فهي باقيةٌ على ملكهماء وعليه نصفُ مهر مثلها 
ارک ار ر 

ونقلَ حَرْبٌ”* : إِنْ كانث بكرا فقد نَقَص منهاء فعليه العقرُء والثَيّبُ لم 

اقرة أوالقاناه حاوف ال وتو لقا :]8 وفك ما يقرول افيه يعض 
حَلْقِ الإنسان» كما لو كانت خالصة له» وتخرّج”"' بذلك من يلك الشّريكء 
مُوسِرًا كان الواطِئٌ أؤ مُعْسِرًا ؛ لان الإيلاد أقْوَى من الإعتاق» بدليل نفوذِه من 
رآس مال المريض والمجنون. 

(وَوَلَدُهُ حُرٌّ)ء يَلحَقُ نَسبّه بوالده؛ لاله وَظْءٌ في محل له فيه ملك أشْبَهَ ما 
لو وَطِنّهها في الإحرام . 
)١(‏ في (ق): يقال. 
9 في (ق): ولذلك. 
(۳) ينظر: المغنى .7١7/١١‏ 


. 5/6 ينظر: الفروع‎ )٤( 
. ٠١١/۸ ينظر: الفروع‎ )5( 


(7) في (ظ): ويخرج. 


| المبدع شرح الُقنع 


وقال القاضي وأبو الحَكَّلاب : يَحَتَمِلَ أن يكون الولدٌ خرَّاء ويَحتَل أن 
مكو تعن خا ولعت ريك 4 كاله وكَوَلّدٍ المعتت بعضّهاء وبهذا تبيّنَ أنه لم 
E‏ 

(وَعَلَيْهِ قِيِمَةُ نَصِيبٍ شَرِيكه)؛ لأنّه أثلَمَه عَلَّيهِه بدَفْعه إليه إِنْ كان 


ع دس 


مُوسِرَاء (وَإِنْ کان مُعْسِرًا ؛ گان في ذِمَتِهِ)؛ كما لو أتلقها. 

وعنه: ونصفٌ مَهرها. 

وعنه: ونصفٌ قِيمةٍ الولد. 

(هَإِنْ وَطكها الثاني بَعْدَ َلك كَأَوْلَدَهَا؛ٍ فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا)؛ لأنّه وطئ َم 
عَيرِه؛ لأنَّ نصمّه انْتقَنَ إلى الواطئ الأول بالاستيلاد. 
(فَإِنْ گان عَالِمًا؛ قَوَلَدُهُ رَقِيِقٌ)؛ كَوَظءِ الأمّة الأَجْتبيّة؛ أن الوَظءَ حرام 


+R 


(وَعَلَيْهِ فِدَاؤْه يَوْمَ الْولَادَو ذكَرَهُ الْجْرَقي)؛ لِأنّه فوت رِقّه على مالِكِ آَم 
قَبْلَ الولادة لا يُمِكِنُ تقويمُه» وإِلَّا قَهُم رقيقٌ . 

وظاهره: انين أن كوت اويا ار O‏ 

(وغنل الْقَاضِي وبي الْحَطلَاب : إن ان ادل معي ؛ يسر استیلاده) ؛ 
كالمتق» را تمن الشرو الان بالمالك» ولآنه لو اع تصنه ن 
العبد المشْترَك؛ لم يَسْرِ مع الإغسار» فكذلك مع الإستيلاد. 

و ينها ا أن ذلك ل وقد 
فت لد سك الا هلاه وکل وا بمرت لار ول بان الات 
ِظهوره. 


. ٥۲۷/۳ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: يدفعه» كما في الممتع‎ )١( 


اب أخكام مهات الأَوْلَادٍ 2 ۳4۹۱ 


° ھچ د 


(وَإِن كان اطدقكا فين نيت اتوك a‏ ؛ هل يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ 
شَرِيكه؟ عَلَى وَجهَيْنِ) : 
احوهها الا يسر > عِنْقّه؛ لأنّه بطل حم صاحبه الذي الْعَقَدَ سه 


2 11 E Oe ۴ ا ل‎ 

والثاني : يقوّم عليه؛ لحديث ابن عمر' »> وهو اولی وأاصح؛ كما لو 
عق أحدٌ الشَّرِيكُينِ نصيبّه من الأمَةِ القِنٌّ ولآن الاشيادة ا فوع من الاعتاق . 

وظاهِرٌه: ولو قل ملک منها. 

خاتمة: إذا وطى حر أو والدَّهُ أمة لهل الغنيمة وهو منهم» أو لمكاتبه؛ 
فالمهْرٌء فإنْ أخبَلها؛ فأمّ وليه وولده حر ويَلرّمُه قيمتها 

رقع 0 

وعنه. ومهر . 

وق و ونب 137 الول 

وكذا الأب بويد جارية ايه 

رک ماع هنا : اح ين يَبْتَ له في ذِمته شيءَ» وهو ظاهِرٌ كلامه 

ا 1 / 

فإن كان الاب وَطتها N‏ ويَحَدٌ في الأصحٌ 
بيو واه الا تحریمه› IR TAET‏ لهل وغه وتقل 
ال غ خلاقه . 

فان وى أَمَنَه وهي مزوّجة؛ عَزّرَ ولم يحد. 

فإِنْ أ أؤلَدها صَارَث أمَّ وآ لوه واه وله الكمة ت خلاقا 


هت 
1 
السلا 


للقاضى . 

.)8( حاشية‎ 78١ /۷ تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ظ): مهرها.‎ )۲( 

(۳) في (ظ): قيمة. 

() ينظر: الفروع ٠١۸/۸‏ . 


۳4۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


2 0 6 3 / 52 e 
. فإن كانت حاملا من غيره؛ حرم بيع الولد» ويعتقه‎ 


535 534 رن نير س عير ر 5 كك انا له 9 سَ ابي 2 
ونقل الأثرم : يعتق عليه» وجَرّمَ به في «الروضة». قال الشيخ تقئٌ الدين : 
عل شه 

ET‏ وفى وجوبه خاد 


ونقل ابن منصور : إذا تزوّج بكرّاء فدَحَلَ بهاء فإذا هي حُبْلَى؛ قال 
>ه م م کہ 


اللي يكله: «لها الصداق بما اسْتَحْلَلْتَ منهاء والولدٌ عَبْذّ لك فإذا وَلَدَتَ 
فارعا : وا اا ر کر لابا استكرَّتْ»» رواه أبو داود بمعناه 
5 بيد قال الحَطَابِنٌ : لا أغلم أحَدًا من النقيك قال په :وهن E‏ 

وفي «الهدي» : (قيل: لك كان 0 زتّی» وقد غرته من نفسهاء وعْرِمَ 
دايا A as‏ 


9 بينظن: الفروع ٠١۹/۸‏ . 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۷۰٦/۷‏ . 

)۳( في (ق): ذلك . 

2 رواه سعيد بن المسيب» واختلف فى وصله وإرساله: فأخرجه عبد الرزاق ,)٠١1١5(‏ 
وأبو داود »)۲۱۳١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد »)۲۲٠۲(‏ والحاكم »)۲۷٤7(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۳۸۸۹)» عن ابن جريج » عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب» عن رجل 
من الأنصار يقال له بصرةء وذكره مرفوعًا. وابن جريج مدلس» ولم يصرّح بالسشماع» 
والظاهر أنه دلّسه وأسقط الواسطة» فقد أخرج عبد الرزاق »21١705(‏ عن ابن جريج» أنه 
قال: حدّئت عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب مثله. قال البيهقي: (إنما 
أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سليم» وإبراهيم مختلف في 
عدالته)» بل هو متروك كما قاله الأئمة» وخالف ابنَ جريج في وصله جمعٌ» قال 
أبو داود: (روی هذا الحديث قتادة» عن سعيد بن يزيد» عن ابن المسيب» ورواه 
بحيق .بن أني كثيرن» عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب» وعطاء الخراساني» عن 
سعيد بن المسيب» أرسلوه كلّهم)» والحديث صحح سنده موصولا الحاكم» والصحيح فيه 
الإرسال كما قاله أبو داود وأبو حاتم والإشبيلي والآلباني. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
٤‏ الأحكام الوسطى ٠٥۹٦/۳‏ تهذيب سنن أبى داود ۲/ ۰۷۹۹ ضعيف سنن ابی داود 
۲/. 


(5) ينظر: معالم السنن ۲۱۸/۳. 


بَابُ أخكام أَمَهَاتِ الأَوْلَادٍ ع3 تلكا 


ويَحتول: آنه أرقّه عُقوبةً لام على زناها وعُرورهاء ویکون خاصًا بال 


وقِيلَ: كان في أوَّلِ الإسلام 00 الحرٌ في الدَّينء والله أَعْلّم)"' . 


7 


00 KS 


.95 7/6 ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
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- 


(كِتَابٌ التكاع) 


- 
عم سمس 


التكاح في كلام العرب: الوَظءٌ» قالَّه الأَرْمَرِي"'"'» وسّمِّيَ التّزويجٌ 
نكاحًا ؛ لأنه م الوَطْء. 

وقال أت عَمْرِو غُلامُ تَعلّب"" : الذي ج عن ثعب عن الکو : 
وعن المبرّد عن البصريين : أله الجمع. 

فال اا 


انيما التسكد لخر فيك e NS‏ 

وقال الجَوهَرِيٌ : هو الوَظءٌء وقد يكون العَقْدَ0“. 

يعن قاع ةله يناسنا 7 

وقال ابنُ جني عن شَيخه أبي علي الفارِسِيٌ : فَرَقّت العربٌ قَرْفًا لَطيمًاء 
فإذا قالوا: تكح قُلانة؛ أرادوا تزويبجَهاء وإذا قالوا: تكح امرأتّه؛ أ 
ا 

وفي الشّرع : هو عَفَدٌ الترويج» فعند إطلاقٍ لفظه يَنصرف إلَيوء ما لم 


رادوا 


. ٠٤/٤ ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) صوابه: أبو عمر» وهو: محمد بن عبد الواحد» يعرف بغلام ثعلب» أحد أئمة اللغة 
المكثرين من التصنيف» من مصنفاته: الياقوتة وهي رسالة في غريب القرآن» وفضائل 
معاوية» وغريب الحديث» صنفه على مسند أحمد» توفي ببغداد سنة خمس وأربعين 
وثلاثمائة . ينظر: وفيات الأعيان ٠۳۲۹/٤‏ سير أعلام النبلاء ٥٠۸/٠١‏ . 

(۳) في (ق): القاضي. هو عمر بن أبي ربيعة. ينظر: ديوانه ص 497» وفيه: (يلتقيان) 
بدل (يجتمعان). 

AFD ينظر: الصحاح‎ )٤( 

() ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص .۲٤۹‏ 

(5) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 759؟. 
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وهو حقيقة في العقدء جَرّمَ به أكثرٌ الأضحاب؛ لأنَّه الأَشْهّرٌ في الكتاب 
والسَّنَّة ولهذا قِيلَ: لَّيِسَ في القرآن العظيم لفظ التّكاح بِمَعْنَى الوَظيٍ إلا 
قوله تعالى: «عَقٍّ تكح روج 0 لقعي ٠٣١‏ ولصحّة نفيه عن الوطءء 
وهو دليل المجازء ولقول العرب: اهنا القَرّى('' فَسَتَرَى ؛ أي : أضرَبُنا 
قحل حمر الوّخش أتته”"» قَسَترَّى ما يتولّد منهما”"؛ فضرب مثلا للأمر 
يَجِتَوعونَ عليه ثم يتفرّقونَ عنه . 

وقال القاضي في «العدَّقاء وأبو الخَطاب» واس خلن الصَّغيرٌ: فى حقيقة 

في الوَّظءِ؛ لما تقدّمَ عن تُعلّبٍء والأصل عَدَمٌ التّقل» قال أبو الحَطَاب: 
اتحريم ن عق عله الأب اسكندناة بالإجماع . 

والأشوة: آنه مشترڭ» قاله في «الوسيلة»» و«الفروع». 

ل حقيقة فيهماء و 

شي ° CE‏ 
بإزاء العَقّد ل في الكتاب» اة ولسان أهل العَرّب» ولاش تراك خلاف 

الأصلء ولو قدّم” گونه کا في العقد؛ لكان اسمًا عرفا ء يجب صرف 
إل إليه عند الإطلاق. 


م 


وتصر القاضي : أنه حقيقةٌ فيهما؛ لقَولِنا بتحريم مَوطوءَةٍ الأب مِنْ عير 


)١(‏ في (ق): أملحنا القرى. 

(۲) قال في طلبة الطلبة ص 8": (الفرى : بفتح الفاء والراء والآخر مهموز مقصور» هو حمار 
الوحش» أي: جمعنا بين الحمار الوحشي وبين أنثاه» وسننظر إلى ما يحدث منهماء يُضرب 
aS‏ لور e‏ 

(۳) في (ظ): بينهما . 

(:) في(ق): لفظ. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 7/ »2 والشرح الكبير :7/٠١‏ قُدَرَ. 
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تَرُويج؛ لقوله تعالى: ولا کا ما تک َابآوْكُم ين آلشکا) (التيساء: 
ادنك لؤُرودهما في الكتاب والسنة. 

ال ل الوم 4 ج 

وهو مشروعٌ بالإجماع' '"“» وسَئَدُه قَولّه تعالى: وتو ب لكم ين 
الس رارت ع وتک الأ [الثور: بس وقولُه 4ه : «يا مَعْشَرَ 
لباب مَّن اسْتَطاعَ نكم الباءَة يترو ق ر 
للقَرْحء ومَنْ لم يَسْتَطمْ؛ فعَلَيهِ بالصوم» فاته له وجا ممق عليه وغيرٌ 
لك مو الاد 


(التگا تة اوهو من له شهوة ولا پخاف الزنى؛ لن ف E‏ فغله راجح 
على تركه ؛ أنه نا عَلّقه بالاستطاعة» والواجبٌ لا ان ا 


(وَالِإِشْتِعَالُ به أَمْضَلْ مِنَ التَّخَلّى لِنَوَافِلٍ الْعِبَادَ؛ كصّوم وصَّلاةٍ 


ونحوهما. 


ت 


قي E‏ 2 ات ضيه RAR‏ 2 1 2 52 
(إلا أن يَحَافَ على نميه مَوَاقَعَةَ المَحْظور)؛ أي: الزُّنى (بِتَرْكهِء فيَجبٌ 
عَلَيّهِ» في قول عامّة الفقهاء. ويقدَّمُ على حجٌّ واجب» ع عل 


لض ا اللي 


قال ابن هبيرة: اتفة تفقوا غلى أن کات تة اله وخاف العَنَّتَء فإنَّه 
يَتَأكّدٌ فى حقّه Re‏ أفضل له من الحج» والجهاد. والصّلاةء والصوم 


.۷۸ الإجماع لابن المنذر ص‎ ٠٦۳ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

22320 أخر جه البخاري (2)50560 ومسلم .)١500(‏ 

(۳) كتب في هامش (ظ): (لمحتاج إليه بأن يجد أهبته» وهي مؤنته؛ لحديث: ١يا‏ معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء). متفق عليه» والباءة بالمد» وهى القدرة على المؤوّن» ويستحب أن 
ينوي بالنكاح: المقاصد الشرعية» وهو شرع من عهد آدم ## واستمرت مشروعيته» بل هو 
مستمر في الجنة» والمرأة في ذلك كالرجل» لكنها لم تحتج إلى أهبة) . 

(:) ينظر: مسائل صالح 75/١‏ . 
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المتطوّع بها" وزاد أحمدء فبَلّعَ به إلى الوجوب مع الشَّرطَينِء وهما : 
dd‏ وكات ات ووا واا 

(وَعَنْهُ: أنه وَاجِبٌ عَلَى الإظلاق)» اختاره أبو بَكْرِء وأبو حَفّْص؛ لِظاهر 
النصوصء ومرادٌهم: إذا كان ذا شَّهوةٍ. ۰ ۰ 

الثَّالتُ: مَنْ له شَهوةٌ ولم تق نَفْسُّه إليه» فَيُسِتَحَبُ له التّزويج"» وهو 
أفضل من توافِل الطّاعات» قال أحمد: مَنْ دعا إلى عير التّرويج» فقد دعاك 
إلى عَيرٍ الإشلام» ولّيست العزبة مِنْ أمْرٍ الإسلام في شيو" . 

mp ONSET 
فما له في الأشهر؛ لِأنّه لا يُحصَّلَّ منه مَصلحة التُكاح, ويُلْزِمُ نفسّه واجباتٍ‎ 
وحُقوقًا لَعَلّهِ يعجر عنها.‎ 

وعَنْهُ: يُسِتَحَبٌء قال السَّامَرَيٌ: اختارَها القاضي؛ لدخوله في عموم 
الأخبار. ١‏ 

وقیل: يكره. 

وځکي عنه: يَلرّمُ وهو وجه في «التّرغيب». 

والمتصوض: حتی لمقيرا*. 

وجَرّمَ في «النَظم»: لا يروج فقيرٌ إلا ضَرورة» وكذا قيّدها ابنُ رَزِينٍ 
)١(‏ في (ق): بهما. 
(0) في (ق): وهو. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (وهل النكاح ملك أو إباحة؟ وجهان» وفائدة الخلاف: فيما لو حلف 

لا يلك له» وهو متزوج» هل يحنث أو لا؟ والمختار: لا حنث إذا لم يكن نية؛ لأنه لا 


يفهم منه الزوجية). 
(:) ينظر: الورع ص »١55‏ المغني ٤/۷‏ . 
20 ينظر : الفروع ۸/ ٠١١‏ . 
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بالمُوسِرء وَتَقَلَ صَالِحٌ : يقترض ويتروج 

قال اسح تقيٌ الدّين: فيه نزاعٌ في مدهب أحمدً وغيره 

ودر أبو المَنْح بن المَنَيّ: أن التكاح فَرضُ كفايةء فالاشيغال به أَوْلَى؛ 
كالجياة» ركان لياس يَققَضِيٍ وُجوبّه على الأعيان» تَرَكْناةُ للحَرّج والمشثة؛ 
ومنع أنه ليس بعبادة؛ أنه يُتلّقَى من الشارع› وإِنّما صحّ من الكافِر ؛ لِمَا 
وى عار لاء كما المساحد. 

0 «الواضح): إذا قُلُنا بوجوبه؛ هل يجب الوَظ؟ فيه وَجهان» 

أشهر : لا یکی بهرة. 

وفي «المذهب» وغيره: : بلى لرجل وامرأةء نقل ابن ن الحكم : الا الى 
ان 

قال أبو الحُسّين: وفي الاكتفاء بسر وَجْهِانْء أصحُهما: أنه بُجزئ عنه. 

ولا يَِرَمٌ نكا أمةٍ» وقال القاضي وجممٌ: يُباحٌ» والصّبر عنه أُوْلَى . 

وَأَوْجَبّه أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ والمخالِفُ استحبّه؛ فلهذا جوايّه عن الآية: ما 
لم يقل به صار كالمسكوت عنه . 

قَرْعْ: له النُكاحٌ بدار خرب ضَرورة» وبدونها وَجُهان» وگرهّه أحمدء 
وقآل: لا ترح ولا يكسرّى+» إلا أن حافت على تفي وقال: لا بطب 
الولدَ» ويَجِبُ عَرْلّه إن حرم نكاحُه بلا ضرورقء وإلّا اسْتُحِبَ” » ذَكرّه في 
«الفصول» . 


(¥) 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۲٠١/۱‏ . 

(9) بطر الفروع ۸/ ٠۷١١‏ . 

() قوله: (لما فيه) هو في (ق): لأنه. 

() ينظر: الفروع ٠۷١/۸‏ . 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص 557» الفروع ۱۷١/۸‏ . 
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تن غير 
مال اج جم 7 


يدانا 


تخیر دات الدين؛ الو ارق البكرء اتير A‏ 
رَوَى أبو هُرَيرة: أن ال يل قال : «ثنكح المرأةٌ لأزئع : لمالهاء وجَمالها 
وحَسّبهاء ودينهاء فَاظَمَر بذاتٍ الدّين» تَرِبَت يَداكَ) مفقٌ عليه . 

ودليلٌ الأؤصاف: قَولّه : «نزوّجُوا الوّلودّ؛ فإِنّي مُكائِرٌ بكم يوم 
القيامة» رواه اللائ وقوله ##: «َلَيكُم بالأبْكار» فإنّهِنَّ أعذَبُ 
أفُواماء أف أرْحامًاء وأَرْضَى باليّسِير؛ رواه أحمدٌ” » وقوه 886 : 


.)١555( ومسلم‎ »)٥۰۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ,))5١50(‏ والنسائي في الكبرى (۳۲۲۷)» وابن حبان (5055)غ؛ 
والحاكم (2)5586 سه كوو ند عن منصور بن زاذان» عن 
معاي وق نرقم کو مل اذى يسار ذا #نه مرفوعًا. وإسناده صحيح كما قاله العراقي» وقد 
صحّحه الحاكم والذّهبي وابن حبان» وحسّنه ابن الصلاح والألباني» وجزم بثبوته ابن كثير. 
وله شاهد: أخرجه أحمد 7 من حديث أنس ول . حسنه الهيثميء 
وصححه ابن حجر» وفي سنده ضعف» وفي الباب أحاديث أخرى» وبمجموعها يكون 
الحديث صحيحًا. ينظر: تفسير ابن كثير ۱۹/١‏ البدر المنير ۷/ 4460» مجمع الزوائد 
4 فتح الباري 2١١١/9‏ صحيح سنن أبي داود ۲۹۱/٦‏ الإرواء ۱۹١/٩‏ . 

(9) كذا في (ظ)» وفي (ق): أفيح» والمثبت موافقة لرواية عبد الرزاق »)٠١١١١(‏ 
وسعيد بن منصور »)٥۱۳(‏ وروي بلفظ: «أنتق». قال في النهاية ١/4‏ : أي أكثر أولادًا . 

)٤(‏ عزاه المصنف لأحمد ولم نجده عنده» Oa‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد »)١9541(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)75٠(‏ وأبو نعيم في الطب النبوي (549)» 
من طريق محمد بن طلحة التيمي» حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» عن أبيه» عن جده. وهو حديث مضطرب› مداره على عبد الرحمن بن سالم» 
وهو مجهول لا يُعرف حاله. قاله ابن حجره وأبوه مثله. ومحمّد بن طلحة: يكتب حديثه» 
ولا يحت به قاله أبو حاتم» وذكره ابن حبّان في الثقات» وقال:(ربّما أخطأ). والحديث 
ضعفه البخاريّ وأبو حاتم للاضطراب. وله شاهد نحوه أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١755(‏ 
عن ابن مسعود ونه . وفيه أبو بلال الأشعري» مختلف فيه» وهو: يغرب ويتفرّد. ضعفه 
الذارقطني» وقال: (لا يحتجٌ به)» وليّنه الحاكم. وفي الباب عن جابر وابن عمر وكين ولا 
تخلو من مقال» وبمجموعها حسّنه الألبانى» وضعفه البوصيري. ينظر: العلل المتناهية 
9 مضيات الإسانة 16 الإصيابة + 6م (O ll‏ 
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«تخيّروا لِتُطفِكمء فانْكِحُوا الأكفاء» رواهُ ابن EA Te‏ 
ربّما أشْبَهَ أهلّها""'. ونْرَّعَ لَيهِم؛ ويُقَالٌ: إذا أَرَدتَ ت أن تَعَرَوّجَ ج امْرأة فانْظرْ إلى 

و1 لأس تلان رلنها | لتر ونيد لقان Ce‏ 
العَرائِبَ» ولاه لا ومن العداوة في النكاح» وإفضاؤه إلى الطلاق» فِيَوَّدي 
إلى قطيعة الرَّحِم المأمورٍ بِصِلَتِهاء ويُقال: العَرائِبٌ أَنْجَبٌء وبّناتُ العم 


به د 
ويخنارٌ الجميلة؛ للأثر» ولأنه أسكن لنفيهء وذات العفْل» e‏ 


»)۳۷۸۸( وابن عدي (4)557/5. والدارقطني‎ »)۱۹٨۸( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
من طرق عن الحارث بن عمران‎ »)۱۳۷١۸( والحاكم (5541)» والبيهقي في الكبرى‎ 
الجعفري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا مرفوعًا. والحارث الجعفري‎ 
ضعيف» شدّد في أمره بعض الأئمة» قال أبو زرعة: (ضعيف الحديث» واهي الحديث)»‎ 
وقال الدارقطني : (متروك)ء والحديث ضعفه أبو حاتم وابن الجوزي وابن عبد الهادي»‎ 
وعذه ابن حبان وابن عدي من مناكيره» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي . قال‎ 
أبو حاتم :(ليس له أصل» هذا حديث باطل)» وللحديث طرق أخرى كلها واهية كما قاله‎ 
الخطيب» وقال: (ورواه أبو المقدام عن هاشم بن عروة عن أبيه مرسلاء وهو أشبه‎ 
»)١٠١ /۲( بالصواب)» وروي نحوه عن عمر طبه : أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان‎ 
وفي سنده سليمان بن عطاء بن قي قيس القرشي» وهو واو منكر الحديث» وفي حديثه مناكير.‎ 
المجروحين‎ ۸٤/١ وبه قوّى ابن حجر والألباني الحديث. ينظر: الجرح والتعديل‎ 
»٤۳/۱۲ علل ابن بي حاتم ۳/ ۰۷۲۰ تاريخ بغداد ۱/ ۰۲۸۰ تهذيب الكمال‎ ۱ 
.)۱١١۷( الصحيحة‎ . ١564 الفتح‎ 2١١6/7 تنقيح التحقيق للق مصباح الزجاجة‎ 

(۲) في (ق): إليها. 

(۳) فی (ق): اغرب 

TEE 26‏ منها: ما أخرجه أحمد »)۷٤١١(‏ والنسائي »)۳۲۳١(‏ 
والحاكم (۲۹۸۳)» عن أبي هريرة ونه سئل رسول الله 4 : أي النساء خير؟ قال: «الذي 
تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر»» الحديث وصححه الحاكم والعراقي وحسنه الألباني. ينظر: 
التلخيص الحبير» الإرواء 7/5 .١95‏ 


559589 El 


| E لحخمقاءة ون يكون لها لحم د 3 حَسَن» وكان‎ ay 

وقال ابنُ الجوزي : يَتخيّرٌ ما يَلِيق بمقصده» ولا يحتاځ أن يُذگر له ما 
يَصلح للمحبّة» من بيت معروفي بالدين والقّناعة. 

وقال السامرى N‏ ولا 0 وقيل عکسه» وهو ظاهِرٌ 
زص فاه قال: يقترض ويِتَرَوّح ) ليت إذا روج نتین تين بقلت . 

مَهِمّاتٌ : 

ا ES‏ عر سا إلى العشريق :و رها 

0 ال د الجَلّب التي“ لم تَعرف أحَدًا . 

°)0( » با ر 4 e‏ 

وليَعَزِلٌ عن المملوكة إلى أن ر جودة ديها؛ وقوّة ميلها إليه. 

وال والاشتكداز ينون ء قهن بشن الل نكن الب 

ومن التّغْفيل أنْ تر جح الشيخ صبيّة ص 

وأصْلَحُ ما يَفْعَلّه الرّجِل : 50025007 فَإنَّهنّ 
فس نها عليه» ولا يَدَخُلَ بيته مُراهِقٌّء ولا يَأَدَنْ لها في الخُروج. 

(وَيْجُوُ) - وبَجرّم جماعة بِالاسْتخباب - (ِلِمَنْ أرَادَ حِظْبَةَ امرأَةٍ الط إلى 
وَجْهِهًا) اء هة قي «المستوعب» و«الرّعاية»» لأنه مَجمَع المَحاسِن» 
0ق و 
(۲) في (ق): بقصده. 
(۳) في (ظ): يثلث والمثبت موافق لما في الفروع ٠1۸١/۸‏ 
(4) في (ظ): الذي. 
)2 في (ق) : وليعرى . 
(0) في (ق): النمل. 
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ويكرّرُ النّظَرَ إليهاء امل مَحاستها مُطَلَقًا إذا عَلَبَ على ظَنْهِ إجابئه» لا نَظَرَ 


دورف بولا لی ولا اوت کے واک اکر ےا يانه لين 


بعورةٍ. 

(يِنْ غعَيْرٍ لوو هَا)؛ لما رَوَى ابِنُ عبَّاسٍ مرفوعًاء قال: «لا يَحْلوَنَّ ر 
بامرأةٍ إلا مع ذي مَحرّم» ممق عليه ولَفْظه للبخاري”", ولاه لا يمن مع 
الخلوة وا اي ؛ لقوله نل : «لا تشلوة رجز" بامرأ: إل ان 
الخيطان ا اا 

(وَعَنْهُ : لَهُ النَظَرُ إِلَى ما يَظهَرٌ غالبا ؛ كالرَقَبةء وَاليَدَيْنِء وَالقَدَمَينِ)» قَدَّمه 
في «المحرّر) و«الفروع»؛ لما رو جابرء أن التّبىَ لله قال : «إذا حَطَبَ 
أحدّكم المرأةً فإن اسْتَطاعَ أن يَنظْرَ إلى ما يَدعُوهُ إلى ِكاجها فَلْيَمْعَل؛ رواه 


الحمة واو داو من روا أبن اسان" . 


3 


. ۹۷/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۳۳(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١١:(‏ والترمذي .)١٠٠١(‏ والنسائي فى الكبرى »)4۱۸١(‏ 
وان E e OL‏ و دا 
عن ابن عمرء عن عمر ويا مرفوعًا. . وسنده صحیح › وصححه ابن حبان والحاكم» ووافقه 
الذهبي والألباني» وقال العرمقي” (حسن صحيح غريب). وللحديث طرق أخرى» وأعل 
بالإرسال والاضطراب» ونفاهما ابن كثير. ينظر: علل ابن أبي حاتم 517/5» العلل 
للدارقطني ۲/ 75» مسند الفاروق ؟/ ۲ الإرواء 5/ 6١؟.‏ 

(4) أخرجه أحمد »)١5587(‏ وأبو داود .)۲٠۸۲(‏ والطحاوي »)578٠(‏ والحاكم »)۲٦۹7(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱۳٤۸۷(‏ عن محمد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن 
واف ون ضبن E‏ عن جابر طن . ووقع عند أبي داود وغيره: (واقد بن عبد الرحمن)» 
والصّواب: (واقد بن عمرو) كما قاله جماعة من الرواة عنه» وهو ثقة من رجال مسلم. 
وابن اسحاق صرّح بالتحديث عند أحمد. والحديث صححه الحاكم والذهبي» 
وحسنه ابن حجر والآلباني» وضعفه ابن القطان وغيره بناء على أن ابن واقدء 
هو ابن عبد الرحمن» وهو ضعيف. وله شاهد أخرجه أحمد (57701) مرفوعًا عن أبي حميد 


8# الُبدع شرح المُقنع 


قال أحمد: لا بأمسَ أنْ يَنظرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحها مِنْ يَدٍ أو جِسْم أ 


- 
2 


نحو ذلك ؛ لِأنّه 4# لما أَذِنَ في النَظر ليها مِن عير عِلْمِها 
في ال إلى ما طهر خاليا؛ إذ لا ُمكن إفرا الوه بالظر مع مشا 


Go‏ بع 


وقبل : وراس وساقيٍ. 

وغله: وَكَفت. 

وقال أبو بكر : AEN NY‏ 
دوَلَهُ النَظرٌ إلى ذَيِكَء وَإِلَى اس وَالسَّاقَيْنِ مِنَّ الم ان 


ES‏ 7 و 
ااج داع إلى قلت ولان رما دك بحل الشصرة به لها اة 
° 3 9 5 0 ال #٣‏ پچ 
للاستمتاع وغيره من التجارة» وحسنها يزيد في ثمَنِها . 


و 


و اف راق 
وقيل: كمّخطوبة. 
قل حنبل: لا باس أن يُقلبها | إذا أراد الشّراء من قوق الثَّوبِء لأنّه لا 


ES‏ عار لخليك الو والطيو تق الأييه ينه 


فَوقٍ الثياب. 


ب 
5 3 ص 
ا 


وظاهره: أن الأمة إذا لم تكن مُسْتامَة؛ أنه له تج الط البهاة وهو 


ےم #0 
وحه . 


() له التَِّرٌ إلى ذلك (مِنْ ذَوَاتٍ مَحَارِيه)؛ أي: الصَّحيحٌ إباحة النّظر 


الساعدي و . وإسناده صحيح» كما قاله الألباني» وصححه ابن حبان. ينظر: بيان الوهم 
والإيهام 2/1 فتح الباري 1۸1/۹“ الدراية 1/۲« الإرواء ين 
الصحيحة (/ا9). 


(۲) ينظر: الفروع 8/ ۱۸١‏ . 


ڪتَابُ الكاع 8 0 


إلى ما يَظهَرٌ غالبا منهنَّ؛ للحاجةء ولِأنَّ امرأة أبي حُدَيفَةَ قالت: «إِنَّ سالمًا 
ا 

(وَعَنُْ : ا ينْظْرٌ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِيه إلا إِلَى الوَجْه وَالكَمَيْن) ؛ لقَولٍ ابن عباس 
في قَولِه تعالى : ولا یت رِينْتَهنَ من إلا ما ظهَرَ منها» [الشور: ١م]:‏ يعني : 
وَجْهَها وكّيها»”"» مع الاختلاف في العورة. 

وذوات المحارم: من حرم نکاخها على التَأبيد؛ بسب“ أو رَضاع, أو 
تحريم مُصَاهَرَةٍ» فأما أمُ المي ”" واپتٹها فلا جل له النظر “» وإ حرم 
يكاحهنَّ ؛ كالمحرّمة باللّعانء وكذا بنتُ الوط باو اء ف ماف 


مِنْ دواتِ مُحارمه. 
فرع : : ظاهِرٌ كلامهم ؛ ل ل عبد مرك ENES‏ مُشترَكة؛ لعُموم 
اللظيع إلا من عدوا وا : آنه يحرم َر > 2 
(وَلِنْعَبْدِ التَطرٌ إِلَيْهِمَا)؛ أئ: إلى الوضه الین لين ولاق لقوله 
تعالى : أو ما ملكت € [العور: ١م iT‏ ا أن الس ب أتى 
N Cg‏ 


ا و e‏ 


حْصِيٌ ومّجبوب إلى |- جنه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١5517(‏ من حديث عائشة ونا بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)170١18(‏ والطبري في التفسير »)508/١17(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۳۲۱٤١(‏ من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؤيا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳٠٠۱۷)ء‏ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ويا . وإسنادهما 
صحيح» وصححه الألباني. ينظر: تمام المنة ص ٠١١‏ . 

(9) زاد في المغني ۹٩4/۷‏ والشرح :"8/٠١‏ المزني بها. 

(6) كذا في النسخ» وفي المغني ۷/ 44 والشرح ٠‏ النظر إليهنّ . 

(5) ينظر: أحكام النساء ص »٤۷‏ الفروع ٠۸١/۸‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية» الاستدلال بهذه الآية» والصواب كما في المغني 244/17 والشرح 


چ 


. الاستدلال بآية: «أوَ ما ملكت يمه‎ " ٠ 


< | لمبدع شرح الُقنع 


ِجلّيهاء وإذا عَطَتْ رجُليها لم يَبِلُعْ رأْسَهاء فقال لها الس كلِ: (إنّه ليس 
ليك بَأسنٌء نما هو أبوكِ وَُلامَكِ» رواه أبو داو 

وره أحمد النَّظَرٌ إلى شَعْرها""'. رواةٌ أبو بَكْرِء عن جاب 
وأباحه ابن ا و هة في «المغني»» وجَعَلّه من ذوات المحارم . 


اوفع ا" ري الوّجْه والكَمَين للحاجة» ولا يلو بها؛ 


52 34 


وتر أولي لبه ن الاي كَالكبِيرٍ» وَالِعِنينِ) وَنَحُوَهِمًا اذى 
ذَنِكَ)؛ أي : إلى الوّجّه والكفير 4 لقوله تعالن ١‏ الأ البييرت كا الك 
آلإ ) [السُور: ۳١‏ أي : 0 الحاجة» وعن مجاهلِ وقتادة: (هو الذي 
LS‏ 32393000 


»)۱۷١١( والضياء في المختارة‎ »)٠٠٤١( والبيهقي في الكبرى‎ »)٤٠١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
عن أبي جميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن انس وه . وأبو جميع : قليل الحديث»‎ 
وثقه ابن معين» وقال أحمد: (أرجو ألا يكون به بأس). وليّنه أبو زرعة. وقال‎ 
)۳۱۷/٤( الذهبي: (صدوق). ولكثهلميتفرّديهء بل تابعه عندابن عدي‎ 
سلام بن أبي الصهباء. وسنده صالح في المتابعات. والحديث صححه ابن القطان‎ 
»18١/4 وابن الملقن والألباني» وحسنه مقبل الوادعي. ينظر: الجرح والتعديل‎ 
. 0/۳ الجامع الصحيح‎ 25١5/5 الإرواء‎ ٠٥٠١/۷ البدر المنير‎ ,»)١759( الكاشف‎ 

(۲) ينظر: أحكام النساء ص ٤١‏ . 

EA‏ ورويت كراهته عن ابن ¿ المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وغيرهم» 
أخرجها ابن أبي شيبة (5/ 42١١‏ والبيهقي في الكبرى .)٠١٤/۷(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷۲۷١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (۷۲۰۷)» عن ابن عباس 
قال: «لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته»» وعلّقه الخلال في أحكام النساء 
(ص 57)» وفيه شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف» قال الأثرم لأحمد: أفليس هذا 
إسنادًا؟ قال: (ليس به بأس)» وسأله أبو طالب عن ذلك» فقال: (لم يرو هذا غير السدي)» 
كأنه يشير إلى عدم صحته. ذكرهما في أحكام النساء ص47 . 

(5) قوله: (في) سقط من (ق). 

(5) قوله: (إلى) سقط من (ق). 

(۷) ينظر: تفسير الطبري ۲۹٣۷/۱۷‏ . 
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3 : (۱) 
وعن ابن عباس نحوه 5 


(وَعَنْهُ : لا يُبَاحُ)؛ كالذي له أَرَبٌّ. 

(وَلِلشَّاجِدٍ والمبتاع النَّظرٌ إلى وَج المَشْهُودٍ عَلَيْهَا) ؛ لتكون الشَّهادةٌ على 
o‏ ت 1 ا 4 - و م ا ت 2 ےت 
َينِهاء (وَمَنْ تَعَامِلَة)؛ ليعرقها بعَينِهاء فيَرجِمَ عَلَيِهَا بالدّرك» ونصّه: وكفيهاء 

٠ 35‏ ¥ ا 5 2 5 3 حت يخا تتم ٠‏ 24 

مع الحاجة» وفي «مختصر ابنِ رَزِينِ) : ينظران إلى" ' ما يَظهَّرَ غاليًا . 

5-5 5 شر 5 ےت 0 o7‏ ° 

ونقل حربٌ وغيره: ينظرٌ البائعٌ إلى وَجِهها وكميها إن كات عجورًاء وإِن 
87 مر ال OD ge‏ 
كانت شابة تشتهى أكرّه ذلك .. 


(وَلِلطبیب النَّظرٌ إِلَى مَا تَدْعُو الحَاجَةٌ إِلَى نَطَرَ)ء ولمْسُّهء حنّى داخل 
المَرْج؛ لأنّه :8ه لما حَكّمَ سَعْدًا في بَنِي قُرَيِظة» فكان يَكَشِفُ عن 


5 
د 


مُؤتزرهم””'؛ لأنه مُوضِعٌ حاجةء وظاهِرّه: ولو كان ميا . 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة 2)171١90(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص ۳۳۳)» والطبري في 
التفسير (۷١/۸٦۲)ء‏ عن أبي إسحاق» عمن حدثه عن ابن عباس ويا في الآية: «الذي لا 
تستحيي منه النساء»» وفيه رجل مبهم. وأخرج الطبري في التفسير »)۲٦۷/١۷(‏ 
وابن أبي حاتم »)١5477(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١٤١(‏ عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس وكيا أنه قال: «هو الرجل يتبع القوم» وهو مغفل في عقله» لا يكترث للنساءء 
ولا يشتهيهن2)2 وإسناد جيد. 
وأخرج الخلال في أحكام النساء (۷۳)» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «هو المخنث 
الذي لا يقوم زبه»» وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعيف» وأخرجه الطبري في 
التفسير »)۲۷١/١۷(‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)۱٤٤٩۸(‏ عن عكرمة قوله» وفيه 
حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف» وأخرجه أحمد كما في أحكام النساء »)۷١(‏ من وجه 
اخر عن عكرمة قوله» وإسناده صحيح . 

(؟) قوله: (إلى) سقط من (ق). 

(۳) ينظر: أحكام النساء ص ۳١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود (5405)» والترمذي »)١585(‏ وابن ماجه (5551)» وابن حبان )118٠0(‏ 
عن عطية القرظي» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» وقال (على شرط الصحيح)ء 
قال ابن حجر: (وهو كما قالء إلا أنهما لم يخرجا لعطية» وما له إلا هذا الحديث 


55-59 El 


وفي «الفروع»: يجو ان يَسْعَطبٌ میا إذا لم چذ عَيره» ولم مُجِوَزء 
صاحبٰ «التظم» في وَجْهِ. 

وگرءَ أحمدٌ لد دواء ِن كافر لا يعرف مُفْرَداته" قال القاضي : لاله لا 
أن اا اوو ا يرع إليه في دواءٍ مُباح» وکرهَه في 
«الرّعاية»» وأن يسْتَطبّه بلا ضرورة. 

خائمة : مَنْ يلي خدمة مريض ومريضةٍ في اسْتِنجاءِء ووّضوءء وغيرها؛ 
كطبيب» نص عَلَيوا"2. وكذا حالِقٌ لِمَن لا يُحسِنٌ حَلْقَ عانيه نَضّاا”. 

(وَلِلِصَّبِيٌ المُمَيّرِ غَيْرِ ِي الشَّهْوَةٍ النّظرٌ إلى ما قَوْقَ السْرَة وَتَحْتَ الرُكْبَةِ) ؛ 
أنه لا شَهوة له أشْبَهَ الطَفْلَ ولأنَّ المحرّمٌ للرُؤية في حقٌّ البالِغ كُونُه مَحَلًا 
ة» وهو معدومٌ هنا 

وقال في «الشّرح»: الطفل غَيرٌ المميّر لا يَحِبُ الِاسْيتارٌ منه في شَيءِ. 

(فَإنَ o‏ ؛ فهر كَذِي الْمَحْرّم) على المذَّهَب؛ لن الله تعالى فرّق 
يانه 1 يوه ا و 0 ويك عجان 
ولو لم يكن له التَرُ؛ِ لما كان بيتهما فرق 

(وَعَنْهُ : كَالْأَجَئيتَ) ؛ لاله في مَعْنَى البالغ في الشّهوة. 

ومثلّه : : بنث يَسْع» وذگَرَ ابو بر قَولَ أحمد رواية عن النَّبِيَ كله : «إذا 
بلحت الحيض؛ فد E a‏ “ ونَقَلَ جَعمَرٌ في الرَّجْلٍ عِنْدَه 


اع | 


= الواحد). وأصل القصة عند البخاري (۱۲۲٤)ء‏ ومسلم )١1714(‏ دون ذكر الكشف عن 
الأزر. ينظر: التلخيص الحبير ٠٠١١/۳‏ . 

(۱) ينظر: الفروع ۱۸۳/۸ . 

(۲) ينظر: الفروع ۱۸۳/۸ . 

(۳) ينظر: الفروع ٠۸١/۸‏ . 

(:) أخرجه أبو داود »)٤۱١٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۲۱۸)» من طريق خالد بن دريك» عن 
ا ياه أن اماد يعت أب بكر دخلت على رسول الله ية وعليها ثياب رقاق» 


كتَابْ الذڪاءَ 2 ۹ 


الأرْمَلةٌ واليتيمةٌ: لا يَنظرٌء وأنّه لا بأس بتظر الوَجه بلا شَهُو. 

(وَلِلْمَرْأَةٍ مَعَ الْمَرْأَق وَالرَجُلٍ مََ الرّجُلٍ : الفح إلى كا هداعا كن اندز 
وَالرُكبَ - ولو أَمْرَدَ -» نَطَرٌ غَيرٍ العورة؛ لان النّساءَ الگوافِر كُنَّ يدحُلنَ 
على نساء النّبِيّ ل فلم يكن يَحتَجِبْنَ» ولا امد بحجاب”"؛ لِأنَّ الحَجْبَ 
NaN Ty‏ 
بالنّهي؛ دليلٌ على إباحة النَظّر إلى عَيرها. 

(وَعَنْهُ : أن الْكَافِرَةَ مَعَ الْمُسْلِمَةٍ كَالْأَجْتبِي)؛ لقوله تعالى: «أرُ هبه 
انشور: ١م‏ يتصرف إلى المسْلِمات» فلو جاز للكافرة النَظَرُ؛ِ لم ببق للتخصيص 
ا 

8 000000 
لضرورة. 

مقرل اللا يز انكل إلى r NE‏ 


= فأعرض عنها رسول الله جيب وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن 
يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو حديث معلول؛ لأنه من رواية 
سعيد بن بشير عن قتادة وهو ضعيف» خاصة في روايته عن قتادة؛ فإنها مناكير. قاله ابن نمير 
والساجي» ولأن ابن دريك لم يدرك عائشة» وبذا أعله أبو حاتم وأبو داود وغيرهماء وقد 
قواه الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم 775/4 نصب الراية ۲۹۹/١‏ التلخيص الحبير 
الو تهذيب التهذيب /٤‏ 1°« جلباب المرأة المسلمة صاه. 

. ٠۸٤١/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

62 ورد في ذلك أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري «(ITVY)‏ ومسلم 0 من حديث 
عائشة وب : أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبر. الحديث. 

(*) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 7/ ٠١5‏ والشرح الكبير 0١/7١‏ زيادة: لمعتّى. 

(4:) في (ظ): يقبلها. والمراد: تكون لها قابلة» قال في المصباح 188/7 : (قبلت القابلة 
الولد: تلقته عند خروجه) . 


e Elo 


0 2 ا الي في بيت او ا ولحديث 
الي كه سما برداته» م علیهىا Ty‏ 
الرّجال الحجابٌ؛ لملا يَنظرّنَ إليهم كما ثوْمَرٌ النّساءٌ به. 


(وَعَنهُ: لا اح لها اتر إلا إلى مل ما ينر إليه منهاء قدّمه السّامَرَي 
واب حمدان» واختاره أبو بكر؛ لحديث نَبّْهِانَ عن أمٌّ سلمة مرفوعًاء قال: 
١أَكَعَمْيَاوَانَ‏ أنتما لا تبصراتة !ا رواه أبو داو والترمِذئيٌ وصح > لكن قال 
أحمدٌ: و ا وقال ابن عبد ا تيان هول ب فاطمة 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: ابن أم مكتوم» كما في المصادر الحديثية وكتب المذهب. 
(۲) عزاه المصنف كلت إلى الشيخين» ولم يخرجه البخاري» بل أخرجه مسلم فقط »)۱٤۸١(‏ 
وذكرّه الحميديٌء وعزاه لمسلم فقط» وقال ابن عبد الهادي: (انفرد بإخراجه مسلمٌ). وقال 
صدر الدّين المناوي: (ذكره الحميدي وعبد الحق واب بن الأثير فيما انفرد به مسلم عن 
لبخاريّ» فَذِكُرٌ الحافظ عبد الغني له في العُمدة يقتضي أنه مما اتفق عليه الشَّيِسَْانَء وقد 
ذكر المي في الأتلراف شافيك rege E‏ هذا لمسلم خاصّةً» فالواقع في 
ا وهم). ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي 278١/5‏ تحفة الأشراف 2477/١7‏ 

تنقيح التحقيق »٤٤۷ /٤‏ كشف المناهج ٠٠۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاريّ (۹۸۸)» ومسلم .)۸۹٩۲(‏ 

(4) في (ق): يؤمر. 

(5) فی (ق): تنظر. 

0( ال أحمد »)۲٠١۳۷(‏ وأبو داود (؟١١5):‏ والترمذي (7108). والنسائي في 
الكبرى (۹۱۹۷)» وابن حبان (2051/5» والحديث مداره على نبهان القرشيّ» ولم يرو عنه 
إلا اثنان» ولم يوثّقه معتبر إلا ابن حبان» فهو مجهول. وقال ابن حجر : (مقبول)» فهو لين 
الحديث حيث لا متابع» وفي سنده اختلاف» را جتنا لسرب درو اصرق 
وصخحه ابن حبان وابن الملقن وقوّاه ابن حجرء وأعله النسائي والبيهقي» وضعفه أحمد 
وابن معين والألبانى. ينظر: علل الدارقطنى ,7777/١6‏ السنن الكبرى ٠٠٥١/٠١‏ البدر 
المنيرلا/ ,20١١‏ فتح الباري افيه الارواء 511/5. 

)۷( ينظر: تاريخ بغداد e‏ 


ڪتَابُ الكاع 2 ٤١١‏ 


أصحٌ”". والحُسَةٌ به لازمةٌ» ون المعنى المحم على آل جال حو 
الفتنة» وهو في المرأة أَبْلَعْ 27 اشد شيو وأقلّ عَفُلا. 
وق اين يكزي a‏ 


س6 


وقيا : لا وَقْتَ مَهْنته أو عَمْلةٍ. 

تنبيةٌ : نَقَلَ الأنْرّمُ: يَحِرّمُ على أزواج السب بل ٠‏ ونقل في «الفنون» عن 
أبي بكر أنه قال له تفتلت الرولية أنه لا يجوز لهنّء وقال في الرُوايِتَينٍ 
يجوز له رواية واحدةً؛ لأنَّهِنَّ في حكم الأمّهات في الحرمة والتّحريم» 
فجاز مفارفتهنٌ بقية النساء في هذا . 

وقال بعض الفقهاء: فَرْضُ الحجاب مختصٌ بهن فُرِضَ عليهنّ بلا 
لات والكفينٍ. لا يجوز كَشْفْها لشهادةٍ ولا غيرهاء ولا يجوز 
إظهارٌ شخوصهنٌ ولو مُسْتَيِراتٍ إلا لضرورة البّراز. 

وجوز جماعة - وذكره اليح تق الين روايةٌ -؛ تر وجل من رة ما 
تو بحووة 1ه وال ۰ 


و سمه 2 
» ث# مو 


ويجورٌ نَظرٌ غير عورة صلاةٍ من اَمَو ومن لا تُشْتَهَى . 

وفي تحريم تكرار نَظرِ وَجْهِ مُستحْسّن وَجْهان. 

(وَيَجْورُ النَظرٌ إِلَى العام لِغَيْرٍ  O‏ أنه ذَكُرٌء أَشْبَهَ الملتحي» 
TEs‏ يَحرّمُ لشهوةء فإِنْ خاف تُوّرائَها فَوَجهان. وهما في كراهته إلى 
أمردء. ذكرّه فى «الترقيت». 

(وَلَا يجوز النََلرٌ إلى أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا لشَهْوَ)؛ لِمَا فيه من الفتنة» ومَعْنى 


f. 


. ٠١١/١۱۹ ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) في (ق): ينظر. 

(9) ينظر: الفروع ۸/ ۱۸١‏ . 

(4) عبارة الفروع :A1/۸‏ (ما ليس بعورة في الصلاة) . 


57 8# المُبدع شرح المُقنع 


الشهوةة أن يعلد بالط البس نوكو اباد كدر إخماقاة و وكونياه 
اختاره الشَّيحُ تق الدّين”"' . 
3 ل ي ۰ 5 ر 5 امه فى ال 
وحرم ابن عقيل - وهو ظاهر كلام غيره - النظرٌ مع شهوة تخنيثِ وسحا 
ودابَّةٍ يشتهيها”"' ولا يَف عنها. 
مسائل : 


صَوْتٌ الأجتبيّة ليس عورة على الأصِمٌء ويَحَرّم التَلذّْدُ بسماعة» ولو 


١ 


ال قيل : كالنّظرء وقيل : ا 

وإذا نيه ی بدك او آئی؟ فله حکمه» وإلّا فهو مع رجل كامرأق ومع 
امرأَةٍ كرجل . 

ا و 2 )اع حا جه 0 

وبحرم الخلوة لغير محرّم في الكل مطلقاء ولو بحيوان يُشتهي المرأة. أو 
تَشْتَهِيهِ كالقِرد ذَكَرّه ابن عقيل وغيره. 

قال الشَّيحُ تق الدّين: الكّلوةٌ بِأَمْرد حَسَن ومُضاجعته؛ كامرأقء ولو 
لمصلحة او وتعليه”” . 

- وك - 2000 هو 5 - و E‏ ممه 

(ولِكل وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنٍ النْظْرٌ إلى جَمِيع بَدَنِ الآخَرِء وَلمُسّه)» بلا 
كراهة. حنَّى فرجها؛ لحديث بهزِ بن حكيم» عن أبيه» عن جده» قال: قلت : 
al‏ كور ها ماناو EEG lle‏ قرو تك إلا بحن 
وك اناما ست ل 


. ۱۸١/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ق): يشتهي بها . 

(۳) فى (ق): تأدب. 

)€( نظ : الفروع ۸/ ۰۱۹۰ الاختيارات ص ۲۹۱ . 
(5) أخرجه أحمد »)۲٠٠١٤(‏ وأبو داود .)٤٠٠۷(‏ والترمذي »)۲۷٦۹(‏ والنسائي في 


الكبرى «(A\1T)‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)» والحاكم (20». وعلقه البخاري قبل رقم (VA)‏ 


ڪتَابُ الكاع 0 1۳ 


قال السَّامَرّيٌ: حى القَرج» إلا في حال الطَمْث» فإنه يكره التَظرُ فيه. 
واعتبر ابنٌ عقيل فيه الشَّهوةٌَ عاد . 


راي ل فوس a‏ قوع (Y)‏ 
لا باس أرجو أن يَعظمَ أجرهما . 


نقل الأثرم في الرّجل يَضَعُ الصّغيرة في حِره ويُقبّلّها : إن لم يجڏ شَهِوةً 


I 
. فلا باس‎ 


e‏ سيد مَعَ أَمَتِِ)؛ لِأنّها في مَعْنَى الرّوجة» دحل في عموم 


اشير . 


00 


09 
سرف 
لفك 
(٥)‏ 


وفيه نظرء فَإنّهِ يدحل فيه : أمنّه المزوّجةٌ والمجوسيّةٌ ونحؤهما. 
وجَعَلَ بعضهم : (سُرَيتَه) بدل (أمَته)'*؛ لِأنّه يُخْرِجها إذا لم تكن سُرَيّة 
مجزومًا به» وهو حديث حسن؛ فان بَهز بن حكيم» وأبوه - ابن معاوية بن حيدة لري 2 
صدوقان. وقد صححه الحاكم والذهبي» وحسّنه الترمذي والألباني. ينظر: الفتح 2780/١‏ 
آداب الزفاف (ص١١١).»‏ الإرواء ۲۱۲/١‏ . 

كذا في النسخ الخطية» وقوله: (واعتبر ابن عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادة) مسألة أخرى» وكأن في 
الكلام سقطاء وتقديمّاء تقديره: لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع» ولا 
لمسهاء واعتبر ابن عقيل فيه الشَّهوة عادة» نقل الأثرم . . .)» وهو نقل الأثرم المذكور بعد 
كلام أبي حنيفة» والله أعلم. 

وعبارة الفروع ١188/4‏ : (ولأحد الزوجين نظر كل صاحبه ولمسه» كدون سبع» نص عليه» 
واعتبر ابن عقيل فيه الشهوة عادة» ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها : 
إن لم يجد شهوة فلا بأس). وينظر: الإنصاف ٤1/٠١‏ . 

ينظر: درر الحكام ۳۱۳/۱ . 

ينظر: الفروع ۱۸۸/۸ . 

في (ق): فيدخل . 

لعل هنا سقطًا يقتضيه السياق» وهو: (وفيه نظر؛ لأنه يخرجها...). ينظر: الممتع 
*/ . الإنصاف ٦۲/۲۰‏ 


٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فان له النّظرَ إليها ولَّمْسَها . 

وقال ابن المنجى: وجَعَلَ بعضهم (أَمَتَه المباحةً له)» وهو أَجْوَدُها؛ 
لِسَلامته عمّا ذَكِرٌ. 

فان زوّجها ؛ نَظَرَ غيرَ عَورةٍ» وفي «الترغيب» ا ونقل حنبلٌ : كأَمَةٍ 

0 

وفي «الترغيب»: يُكرّه نَظَرٌ عورته» وفي «المستوعب» وغيره: ويُستحَبٌ 
آنل ا 

مسألة : يحرم نر الرّجل إلى الأجنبيّة من عير سبب. 

وقال القاضي: له النَّظرٌ إلى الوجه والكمَين فقط مع الكراهة, إذا أَمِنَ 
الفتنة» ونْظَرَ بير شهوة. 

والأوَّلٌ ظاهِرٌ كلام أحمدَ» ونصرّه في «الشّرح). 

قال ابن أي موسى: لا حرج في النظر إلى رجه العجوزء والبّرزة 
الا وی كفت ذلك + التترهام الس لا کے وهو بعتي 
كلام ابن حمدانَء وزاد: بباح نَظَرٌ ما ليس بعورة منهاء ومضاجَعتّهاء والسَّلامُ 


9 


9 SS ره‎ 


. ۱۸۹ /۸ ينظر: الفروع‎ )١( 
والهمة:‎ . 05/٠ (العجوز البرزة) بدون الواو» وينظر: الإنصاف‎ : ٥۲۸ في الإرشاد ص‎ J) 
١ في ا هر ان ال ي‎ 
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رفصّل) 


(وَلَا يَجُورُ النََصْرِيحٌ) - وهو ما لا يَحتمِلٌ إلا التّكاع - (بِخِظْبَةٍ 
المعو بالاجمامع > وشكذه كوله تعالى + طاول جاع عق يما تشم 
بو من خطبة الس رريعسر:: ممع ولأنّه لا يُْمَنُ أن يَحمِلّها الحِرْصٌ على 
التكاح الإخبارَ بانّقضاء عِدَّتها قَبْلَ انقضائها . 

والتعريض بخلافِه . 

(وََا) يجوز (التغريض بخِظبَةِ الرَّجْعِي)؛ لأنْها في حُكم الرّوجات. 


(وَيجُوزُ) التَعرِيضٌ (فِي عِذَةٍ الوَقَاء وَالبَاِن بطلاق ثَلَاثْ)» أو فَسْخ؛ 
قاطمة بین ق 0 


4 


فاا البائنٌ بير الثلاث؛ كالمتلعة› والبائن بشخ لعيب» أو اقسار؛ 


1 7 2 و 3 و 3 وو 5 و ل 

ونحوه؛ فلِرّوجها التصريح بخطبتها والتعريض ؛ لانه مباح له نكاحها في عِدتها . 
ر شق 50 8 56 1 2 . 8 ع واه 

(وهل يجوز في عِدة البَائِنٍ بغي الثلاث؟ على وجهين): 

أحدهما : يجوز؟ لعموم الآية وكالمطاقة لاتا 


والثاني: لاء وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لآن الزوج يَملِك أن يستبيحها؛ 


اف الرجعية. 
وهي في الجواب كهوء فيما يحل ويحرم. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أي: بكسر الخاء» وهي التماس التزويج» وظاهره: ولو من شبهة» 
وليس لصاحب علة الشبهة أن يخطب؛ لأنه لا يجوز العقد عليها قطعًّاء سواء كانت العدة 
عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي» وسواء كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل). 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص 1۹ . 

() أخرجه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 


El‏ شع شن س 


فإ صرّح بالخطبة» أو عرّض في مَوضِع يحرم ثم تزوّجها بعد حلّها ؛ 
صم النكاح في قَولٍ الجمهور. 1 

(وَالتَعْرِيضٌ نَحْوٌ قَوْلِهِ: إِني فِي ملك َرَاغِبٌ ؛ ولا تَفَوْيبنِي بتفسك")؛ 
لحديث فاطمة: أن النَبِىَ يل قال لها لما طلّقها رَوجُها ثلانًا: «فإذا حَلَلْتِ 
فآذنيني» » وفي لفظ: «لا او ل 


وو 6 


ر2 2 7" 
(وتجيبه : ما برغب نك: ون قُضِيَ شَيْءٌ كان ونخر؛ لان ذلك كافي 


في العَرَضٍ» وشّبِيةٌ بالتّعريض . 
(ولا يَجل لِلرَّجُلٍ أن يَحْظَ عَلَى ا ا ال لذ يالك : : لي 
الرّجل المرأةً» وبالضَّمٌ : حمد الله تعالى» ولو ذِمَيّا في 3 (إِن أجِيبَ) 


تصريحًا؛ لِمَا رَوَى ابن عمر: أن النّبِىَ ية قال: دلا يَخظب أحدكم على 
خطبة أخيه» متمق عليه" ولِأنّ فيه إيقاعَ العداوة بين النّاس. 


وقال أبو حفص العُكُبريٌ: هي مكروةٌ» كأنّه ذهب إلى قول أحمد في 
رواية صالح: أكر ا 
وردً: بأنَّ ظاهر النَّهِي التّحريمٌُ» ولذلك حمله القاضي عليه؛ لتصريحه به 


)١(‏ فى (ق): نفسك. 

0 اح ا 

(۳) كتب في هامش (ظ): (وإن زذن المخطوبات على العدد الجائز له» وترتب الإجابة» 
فاليكتار الخرمة. 

(:) فى (ق): هو. 

)2 لعل هزاة ا ر خطية لثمن على عا مداه ار کی لكام و أما خطبة 
المسلم على خطبة الذمي فلا تحرم» ويأتي ذلك في كلام المصنف قريبًا . 

(5) أخرجه البخاري »)٥۱٤١(‏ ومسلم :4)١515(‏ من حديث ابن عمر ويا بنحوه. وأخرجه 
أبو داود )۲٠۸١(‏ باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(0) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح. وينظر: شرح الزركشي ٠۹٤/٩‏ . 
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في رواية این مشش 

و ا ع ق 

0 قولٍ أبي بكرٍ: لا يصحٌ؛ كالبيع. 

ر: بأ المحرم لم يقارن”" العقدء فلم يور في صگته. 

وكذا الأشين: لو اجب ترا إن عا لعموم النَّي . 

والثاقة» جرد » لیت قاطمة: قال في «الشرح» : ولا حجّة 

(َإِنْ رد حَلَ)؛ لِمَا رَوَتْ فاطمة بنت قيس أنّها أنت الي يل فذكرت له اؤ 
معاوية وأبا جَهُمِ حَطْبَامَاء فقال التب يله : اما معاوية فصغلو لا مال له وأما 
أبو جَهْمِ فلا يضح العصا عن" عاتقه > انكجي أسامة بِنّ زَيلِ) مِتَفْقٌ عليه“ . 

ِن لَمْ يَعْلّم الْحَال(*) هل أَحِيبَ أمْ لا؛ (َعَلَى وَجْهَيْنَ) : 

أحدهما : لا يجوز؛ لعموم التهي . 

والثّاني : بَلَىء وهو ظاهر نقّل الميموني "» وجزم به في «الوجيز»؛ لِأنَ 
الأصل عَدَم الإجابة. ٠‏ 

ر الو كرك ا اوا لدع أ سكت عه 

وظاهره: أنَّه لو كان الأول ذِمّيّا لم تَحرّم الخطبة على خطبته» نَصّ 


-ه 
م 


(۱) ينظر: شرح الزركشي .١95/5‏ 

(۲) في (ظ): لم يفارق. 

(۳) في (ق): على. 

(4) انفرد به مسلم» 509/7 حاشية (5). 
كتب في هامش (ظ): (ومن استشير في خاطب أو مخطوبة» ولو نفسه» ذكر وجوبًا مساوئه» 
بفتح الميم» أي عيوبهء إن لم يندفع بدون ذلك» بصدق؛ ليحذرء بذلا للنصح» وسميت 
عيوب الإنسان مساوئه؛ لأن ذكره يسوءه فهو بالهمز ويخفف بتركهاء ومفرده سو على غير 
القياس» كما في حسن ومحاسن). 

(5) في (ق): بالحال. 

(9) بطر الفروع 197/4 


8# الُبدع شرح المُقنع 


غل کا ينضح 

وقال ابن عبد البرٌ: هو حرام أيضًا؛ لأنه خرج مَخْرَجَ الغالب. 

و بان لفط النّمي خاصٌ بالمسلمين» وإلحاق غيره به إلّما يصح إذا 
كان مكلت فلس ا نّ كالمسلمء ولا حرمته كحرمته . 

وظاهِرٌ كلامهم يقتضي جوارٌ خطبة المرأة على خطبة أختهاء وصرّح في 
«الاختيارات») بالمنع"» ولعل العلَةَ اة 

(وَالتَْوِيل في الرَّدّ وَالإِجَابَةٍ عَلَيْمَاء إن لَّمْ تكن مُجْبَرَةَ)؛ لأنّها أحقٌ بنفسها 


مِنْ وَلِيّهاه ولو أجاب الول ورغبت هي عن النكاح؛ كان الأمرٌ أمْرَها. 

(وَإِنْ كَانَتْ مُجْبَرَة؛ فَعَلَّى الوَلِيَ)؛ لِأنّه يَملِكُ تزويجها بِغَيرٍ التيارهاء 
فكان العِبْرة به لا بها . 

وفي «المغني»: إذا گرهت المجبّرة المجابت» واختارت غيرّه؛ سقط حكم 
إجابة وَلِيّها؛ لِأنَّ اختيارها مقدَّمٌ على اختياره. 

وإِنْ كَرِمَتْه". ولم تَحْمَرْ سواه؛ فينبغي أن تسقّط الإجابة أيضًا . 

قال ابن الجَوزِيّ في قولٍ عمر: «فَلَقِيتٌ عُنْمانَ» فعَرَضْتٌ عليه 
حفصةً 20 : 00 على أن السّعيّ من الأب للأيُم في التّزويج» واختيار 
الأكذاء4 غير مكرووه نل هو مستك: 

(وَيسَْحَبٌ عَفْدُ النگاح مَسَاءَ يَوْم الْجْمْعَةِ)؛ ل لِمَا رَوَى أبو هرّيرة مَرفوعًا 
قال «اتشوا ا أَعْظمٌ للبركة» رواه أبو حفص "كي ولاه انوت 


(۱) ينظر: المغنى ٠٤١١/۷‏ . 

(0) ينظر: الاختيارات ص ۲۹۳. 

(۳) في (ظ): كرهت. 

(:) أخرجه البخاري (50045)» من حديث ابن عمر ويا 

() لم نجده» قال الألباني في الإرواء :17١/57‏ (لم أقف على إسناده) . 
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5 عيية ودين 5 3 3 5200 : 3 

إلى ممصو ده » واقل لانتظاره» وفل استحبه جماعة من السلف هذا اليوم ؛ لآنه 
ا و AT‏ اله 00 7 يا سراد 5 د عع .عق 

شريفٌ ويوم عِيدٍ» وفيه خلق ادم؛ لقوله لك : «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة)""' . 

5 64 م 5 2 002 

وفى «الْعْنْية) : الخميس والجمعة» والمساءٌ به أولى. 

ر ق PRS‏ ا TE‏ ° ع 2 3 2 1 5 

(وّأن يَحْطْبَ قبل العَمَدٍِ بِحَطْبَةِ ابن مَسْعُودٍ)ء قال: «علمنا رسول الله بلا 
اله للشيد قن الحاجة» وهو : ن لحمل لله » 8 لحيل 71 3 تة و 


20-0 


ونَعودٌ بالله من شرور فسا وسات أغمالناء مَنْ یهد الله فلا مضل لى ومن 


E‏ وأا أ إل ا الله EES EET‏ قيده 
س 2 rd‏ 8 6 70 ا رصي فى ه 
وسر ويّقراً ثلات آيات: اتقو آله حَنَّ تمان رن مران: ۰٠٠۲‏ افوا 
مير ص ر ور روح ٤رر‏ میاه ویر لخر ره ےک ر > 
الله الزى ساون به والارحام € 11 53 عاء: 6]١‏ «انقوا الله وقولوا قولا سدينا» 


00 


[الأحرّاب: [V*‏ الآيات» رواه خمد وأبو داود» والترهدي سه 


وظاهِره: واد وعد ا خلاقًا 0 وا آرت عنه 
جاز» واه کان اف لیا واک الت ی الآبة و 


ا 


6 وثيلها: إن ل كه أ بالتكاح» اسيم وكان اخ إذا لم 


. من حديث أبي هريرة ذل‎ »)۸٥٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۱۱١(‏ والترمذي .2)23١2١5(‏ والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه (۱۸۹۲)» 
وابن الجارود (1۷۹)» وأبو عوانة في مستخرجه (E)‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن 
أبى الأحوص» عن ابن مسعود وله قال : علمنا رسول الله ية التشهد فى الصلاة» والتشهد 
ف الحا وذكر الحديث. وسنده حسن» وقد أخرجه أحمد 2)51١١5(‏ 2 داود (۲۱۱۸)» 
oe‏ عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله نحوه» وفيه انقطاع. والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود والنووي وابن الملقن وابن حجر والألباني. وللشيخ 
الألباني رسالة في تخريج خطبة الحاجة هذا. ينظر: المجموع ۲٠٤/٠١‏ البدر المنير 
«o1 /۷‏ الفتح ٠٩‏ خطبة الحاجة (ص9). 

شرن في (ق): فإن. 


58 Elo 


ر 


5 7 و 22 
يُسمّع | لا 
57 2 د ا الول عجر اله عن حر 7 ا E‏ 0 ا و و 1 > ه 
(وّأن يقال لِلمَتَرّوْج : بَارَك الله لكمّاء وَعَليكمَاء وَجَمَع بَيْنَكمًا في خير 
Or aN GS 2-1 E‏ 
وَعَافِيَة)؛ لما روى أبو هريرة: أن النبى عد كان إذا رای إنسانا يزوج قال : 


ء۶ - سه . 2 
وابو داود» وا 
و 


9 ت ا : أشريت إلبه رال الل إلي أشالق خترقاء ونه 
ما جَيْلتَهَا)؟ أئ: خَلَنْتها (عَليُو) وطبقتها 2 (وَأعُودْ بك ين شراء وَسَدٌ ما 
اا عَلَيْه)ء رواه أبو داود» والتسائق› وابن ماجه و له» عن عَمرو بن 
شعَیب» عن أبيه» عن جَدّه مرفوعًاء ولَفْظه قال: «إذا أفادَ أحدُكم امْرأةً أو 
خادمًا أو دا فليا شل بناصيتها › لبَق الى ا 


.۸٤/۲١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(0) في (ق): يزوج. 

(۳) أشار فى (ظ) إلى نسخة: وعافية. 

0( ارت أحمد (8457)», وأبو داود (۲۱۳۰)» والترمذي »223١91(‏ والدارمي (۲۲۲۰)» 
والحاكم (71745)» عن عبد العزيز بن محمد - الدراوردي -» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن أبي هريرة وه مرفوعًا. وإسناده صحيح على شرط مسلم» وقد صححه 
الترمذي والحاكم والذهبي وابن الملقن وابن حجر والألباني وغيرهم. ينظر: البدر المنير 
۷ . التلخيص الحبير 2717/7 فتح الباري 2577/9 صحيح سنن أبي داود ۳۵۱/١‏ . 

(5) قوله: (أي: خلقتها عليه وطبعتها) هو في (ق): أي: خلقتها وطبعتها عليه. 

0) كتب في هامش (ظ): (يعني الخبر المتقدم: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها 
عليه» إلى آخره) . 
أخرجه أبو داود .»)5١170(‏ والنسائی فى الكبرى .»2٠6٠١5١(‏ وابن ماجه(5555), 
والطبراني في الدعاء »)۱۳١۹(‏ الي في الكبرى (۱۳۸۳۸)» عن محمد بن عجلان» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه ذفن . وسنده حسنٌ؛ للكلام المعروف في ابن عجلان 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وصححه الحاكم والذهبي» وجوّده العراقي» وحسّنه 
الألباني. ينظر : المغني عن حمل الأسفار 2798/١‏ صحيح سنن أبي داود ۰۳۷۳/١‏ آداب 
الزفاف (ص 47). 


بَابُ أزكانٍ النكاح وَشْرُوطِِ 0 ٤١‏ 


آ ان ال اخواة ما i.‏ له توج يدون افا 
الشَّىُ لا بدون رک 
والشّرْظ : ما يتفي المشروط بانيفائه» ولیس جز ا 


و وو 


(فَأَرْكَانْهُ : الْإيِجَابُ وَالَْبُولُ)؛ لان ماهيّة 0 ا 
عليهما. 

(وَلَا يَنْعَقِدٌ الإيجَابُ إل بيك الدع وَالتَّرْوِيج بِالْعَرَبِيّةٍ eA‏ 
a‏ ل" إبجمائ©؛ ؛ لِؤُرُودهما في نص القرآن في قوله تعالى: 


EE |‏ 4( [الأحرّاب: ۳۷]“ ا تَكحوأ ما مَا کم اؤہ € لالا +++ 


ولا قل يَنعَقِد بغيرهما؛ إذ العالٌ عنهما مع معرفته لهما عادِلٌ عن اللّمظ الذي 
ورد القرآن بهما مع الغدوة 
ر و لل > 
فان قلت : قد روي أن التبى بي زوج رن 35 و E‏ 
معك من القرآن» رواه البخاري” 
اكه TCT‏ امن عرق 
)١(‏ في (ق): والماهية. 
(؟) قوله: (بالعربية لمن يحسنهما) سقط من (ق). 
(*) نقل في المغني ۷۸/۷ الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج» لا أنه لا ينعقد 
)£( في (ق) : وامرأة. 
(5) أخرجه البخاري »)٥۰۳۰(‏ ومسلم )۱٤٤٥(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪيه 
(7) أخرجه البخاري (5059. 0177). 
(۷) أخرجه البخاري .)٥۱۳١۰۲۳۱۰(‏ 
(۸) أخرجه البخاري )2١59(‏ بلفظ : «فقد أنكختكها بما معك من القرآن». 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


مج فما أن ن يكون قد جمَعَ بين الألفاظء 0 
طامية مما فى واجل: أو يكون خاصًا به وعلى کل تقد 

وكذا ا درك ا اها وجعلت عنقها صبذانها: 

(أو بِمَعْنَاهُمًا الْخَاصصٌ ِكل لِسَانِ لِمَنْ لا يُحْسِنْهُمَا)؛ لان ذلك في لته 
0 الإنكاح والترويج في العربيّة . 
إن قدو على یع ا "42 لم ر اقمع ری آغد الوجزين)؛ 
سر ارت ونصره في «الشرح 4« وجزم به في «التبصرة» و«الوجيز»؛ لن 

لنكاح عفد مُعاوّضدةٍء فصمٌ بير العربيّة ؛ كعاجز . 

والثّانيء وقدّمة السامري وابنٌ حَمُدان : پارمه؟ كالتكيير. 

(وَالْقَبُولُ) من الرَّوجٍ أو وكيله: (قَبِلْتُ هَذَا النّكاحَء أَوْ مَا يفوم مَقَامَةُ)؛ 
كَرَضِيئه (في: حن من لأ يُخين): ولو هازلا وتَلْحئَةَ؛ كالإيجاب . 

وقيل: وبكتابة. 

ودكَرَ ابنُ عقيل عن بعضهم: أنه حَرّجَ صصّتّه بكلّ لفظ يَقتَضِي المليك» 
وخرّجه هو في «عمد الأدلّة من جَمْلِهِ عق امه مَهرّها. 

وقال الشَّيحُ تق الدّين: ينْعَقِدٌ بما عدّه النَّانُ يِكاحًاء بأيّ لغةٍ ولمَظ 
وفِعْلٍ کان» وان وله کا غر ون الشّرط بَينَ النّاس ما عَدُوهُ شروطاء 
ال سا ت حدودها قارة URE‏ وتار بالف وكذلك 


ا 


)١(‏ في (ق): لأمتها. 

(۲) في (ق): نظر. 

(۳) قوله: (بالعربية) سقط من (ق). 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى ”"/ 5اء الاختيارات ص ۲۹۳ . 


اپ أزكانٍ النكاح وَشْرُوطِهِ ع ۳ 


أَرَوَّجْتَ؟ قَالَ: نعم وَلِلْمْتَرَوْج : أقبلت؟ قَالَ: نَعَمْ؛ صَحَّ ذَكْرَهُ الْخِرَقِنٌ)» 
في المنصوص فيهما ٠‏ وتَصره في «الشّرح» وغيره. 

الاق ا طبري فى اه د لفاس ي 

وأا في الكّائبة؛ تلان المعنى: نكم روّجث» تَعَمْ قبت هذا الترويج» 
مطظبل اقول عخالي e‏ 1714 7ك 1 1117 > ومو عي كان 
إقُرارًا منهم بوجدان ما وعدهم ريّهم حقّاء وبدليل الإقُرارٍ. 

OED‏ يَصِعَّ) ؛ لآن انظ زوجت وقَبلتُ هذا التُكاح؛ ركن في 
العقد فلم يَصِحّ بدونهما. واختاره ابن عَقِيلٍ في الثّانية0” . 
رع : يَنعَقِدٌ نكاخ أَخْرّسَ بإشارة e‏ عليه » أو كتابة. 
وذكر في «المحرّر»: أنَّ في كتابة القادر على التُطق وَجْهِينِ ؛ أَؤْلّاهما : 
م الصحة» قاله في «الشّرح». 
وإ أَوْجَبَء ثُمَّ جنَّ قَبْلَ القّبول؛ بَطلَ؛ كمّوته» نَصَّ عليه“ وفي 
إغْمائه وَجْهانء وإِنْ نام؛ لم يَبظل الإيجابٌ. 

(وَإنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ الإيِجَابَ؛ لَّمْ يَصِعَّ)». سواءٌ كان بلفظ الماضي: 
كتزوّجتٌ ابنتك» فيقول: زوَّجتّك» أو بلفظ الطب : زوٌّجْنِي ابنتك» فيقول 
زوَّجْتُكها؛ لان القَبولَ إنّما يكون للإيجابء فإذا وُجِدَ فَبْلّهِ؛ لم يكن قَبولًا ؛ 
لِعَدَم معناه» وكما لو تقدّم بلفظ الاستفهام. 


ع م 


. ۲٠۲/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

)2 في (ق): يصح . 

(۳) كتب في هامش (ظ): (وكان للنبي ئي أن يتزوج بلفظ الهبة). 
(:) ينظر: مسائل عبد الله ٤۱۳/۲‏ . 

(5) ينظر: الفروع 0 


والفُرق بيه وبيْنَ | ت E‏ لوال وأذه لا يتعيّن فيه 
فقا انافاه بل يصح بأيّ لفظ أذَّى المعنى . 

والقَرّْق بَينَ الخُلْع والتُكاح: أنَّ الخُلْعَ يَصِحّ تعليقه على شَرطِء بخلاف 
التكاح. 

(وَإِنْ تَرَاحَى) القَبول (عَنْهُ)؛ أي: عن الإيجاب (صَمَّ ما دَامَا فِي 
املس لو ل أن حكمَ المجلس حكمٌ حالةٍ العَقْدء 
بدليل صحّة العَفُد فيما ر اف فيه ر برت الشيان في فقو 
المعاوّضات» و مع التَشَاغُلٍ يُعَذَّ كالمعْرضٍ عن الإيجاب» فلم يصح 
بَعْدَّه4 كما لو ردّه: 


(وَإِنْ تَقَرَهَا قَبْلَهُ)؛ أيْ: قَبْلَ القَبول؛ (بَطَلَ الْإِيجَابُ)؛ لأنّه لم يُوجَدْ 


اه ل مه 


معناه» N ES‏ 
(وقه: لأ ينظ تقلها أبو طالب واختارها أبو بكر« فلا ا يد 
أن يَقبَل ذ في المجلس . 

ا خن الرواية: آنه قِيلَ للإمام أحمد: إِنَّ رجلا مَضَى إليه قوم 
فقالوا له: زو فلاتاء قال : روه على ألَْفِء فرَجَعُوا إلى الرّوج» 
فأخبرُوه» فقال: قد قَبلتُ؛ يكون هذا نكاحًا ویتوارثان؟ قال: نعم . 

قال القاضي : هو مَحمولٌ على أله وَكّلَ مَنْ قَبِلَ العَقْدَ . وفيه نَطَرٌ. 

)١(‏ في (ق): فيه. 


(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .١١5/”7‏ 
6 في (ق) : فقال. 


بَابُ أَرْكانٍ النّكاح وَشرُوطِه - الأول: تَعِيينْ الزَّوْحَيْنٍ 1 ا 


رفصّل) 


1 


ا .جد 


مي 

(أَحَدُمًا: تَعْيِينُ الرَّوْجَيْنِ''»؛ لِأنَّ كل عاقِدٍ ومَعقُودٍ عليه يتعيّن 
تعييتهما؛ كالمشْئَرِي والمبيع» ولِأنّه عَفُدُ مُعاوّضدَء فلم يَصِحَّ بدون 
التعييخ 4 كالبيع : 

تنبيةٌ: المعقودٌ عليه المنفعةٌ؛ كالإجارة» لا في حُكم المعيّن» وفيه قال 
أبو الوفاء: ما ذَكَرُوه أن الأغيانَ مملوكة لِأَجَيِها يَحتَمِلٌ المنْمَ؛ لأنَّ الأعيانَ 
لله. وإِنّما يَمِلِكُ التّصرّفاتِ لل في الأطعمة والأشربة؛ فولكه إِتُلافْهاء 
ولا ضَمانَء بخلاف ملْكِ التكاح. 

(قَِن قَالَ: رَوَّجْتْكَ ابتټي» وله بََاتٌ؛ لم يَصِمَّ)؛ لان النَّعيينَ شرظء ولم 
يُوجَدْء (حَنَّى يُشِيرَ إِلَيْهَاء أو يُسَميَهَاء أَوْ يَصِفَهًا بِمَا تَتَمَيّرُ به)؛ لِوجود 

(وَإِنْ لَمْ يكن لَه إلا اب وَاحِدَةٌ؛ صَحَّ)؛ لِأنَّ عدم التّعيين إنّما حصل من 
التَعدّد وهو معدوم هناء وظاهِره: ولو سمّاها بغَيرٍ اسّمِهاء وهو اختِيار 
القاضي» فلو قال: زوّجتك فاطمةء وهو اسْمُهاء ولم يقل مع ذلك: ابْنَتِي؛ 
لم يَصِحّ» فإِنْ قال: زوَجّْك فاطمة بنك فُلان؛ احتاج أن يَرفَعَ نسبّها حنّى 
ما سمي به عن السات 

قَرْعٌ: إذا كان له ابْتتان؛ كبرى اسمُها عائشةٌء وصُعْرى اسْمُّها فاطمة 
فقال: زوّجتك ابنتي عائشة» وقبل الزوج» وهما ينويانِ الصّغْرى؛ لم يَصحٌ٬‏ 


و9 


0 


(۱) كتب في هامش (ظ): (أي: يشترط في كل من الزوجين كونه واضحًا؛ ليخرج الخنثى 
المشكل» معيئًا؛ ليخرج المجهول). 
() في (ظ): بتعيينهما . 


الك ع الد شرج افع 
کا 

وقال القاضي : يع في التي نَوَيَاهاء ولیس بصحيح. 

وَإِنْ كان الوليٌ بويد اک اوج يتقصد الصغرى ؛ لم يَصِمَّء كما إذا 
حَطبَ امرأة ورُوّج بعيرها؛ لان القَبولَ وَجِدَّ في غيرٍ مَنْ وَجِدّ الإيجابٌ فيه. 

وقيل : يَصِحّ إذا لم يتقدَّمْ ذلك ما يَصرف القبول إلى الصُغرى» من خطبةٍ 
وغيرها . 

ولو نَوَى الولنٌ الصّغرى» والرَّوجٌ الكبرى» أو تَوّى الول الكبرى» ولم 
يَدْرِ الرّوحٌ أيّتهما هي؛ فعلى الأوّل: يصح التّرويج؛ لِعَدَمِ النيّة فيهما في التي 
تناها لَفظهماء وعلى الآحر: يَصِحّ في المعيّنة فقط. 

(وَلَوْ قَالَ: ِن وَضَعَتْ رَوْجَتِي ابْنَهَ فَقَدْ رَوَّجْتْكَهَا 2 يَصِحٌّ) ؛ لأنّه تعليقٌ 
للنكاح على شرط» وهو مجرّدٌ وَعْدِء كقوله: زوَّجتّك حمل هذه المرأة. 


° 


)6 
زه SS‏ ت 


باب ُڙڪان الٽڪاح وَشرُوطِه - التي را الور Bl‏ د 


رفصّل) 


(الثَانِي : رِضًا الرَّوْجَيْنِ). أو مَنْ يوم مَقامّهما؛ لِأنَّ العَقْدَ لهماء فاغثبر 
تراضيهما به؛ کالبیع› (فَإنَ م فياه خلسم لَمْ يَصِحَّ)؛ لان الرقيا 
شرط ولم يُوجَدٌ. 

إلا الأب لَه 
الصّغير العاقِلء أَذِنَ أو گره» وِفاقا؛ لِمَا رَوَى الاَثْرَمٌ: «أنَّ ابنَ عمرّ زمّج 
و ا 
ماله بير تولية» فكان له تزويجه؛ كابنته الصّغيرة. 

وذَكَرَ القاضي : في إجباره مُراهِقًا نَظرٌ. 

ويتوجّه: كأنثى أو عبدٍ مميّز. 

وان أقرَّ به ؟ قبل» ذَكَرَهذ في «الإيضاح». 

(والمجانين)؟ لأنّه لا قَولَ لهم» فكان له وَلاءُ تزويجهم؛ كأولاده 
الصّغارء وظاهِره: لا قَرْفَ بَينَ البالغ وغيره» وصرّح به في «المعْنِي) 
و«الشَّرح4» وهو ظاهِرٌ كلام أحمد؛ لِاسْتوائهما في المثتّى الذي جاز التَّرويجُ 
بد أجل 

وقال القاضي: لا يُرَوّج بالِعًا إلا إذا ظهرت منه أماراتٌ الشّهوة باتّباع 
الساء؟ الما 


ےر 
2 


ويج أو كو الصَّعَارِ)؛ أي: للأب خامنة تزویج ابنه 


ص 
5 


.١١ 7/7١ الأم 18/0»ء الشرح الكبير‎ ٠٠١ /۲ المدونة‎ ۲٠۲/٤ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (455)» والطحاوي في مشكل الآثار »)٠١/٠١(‏ والبيهقي في 
الكبرى .)١5519(‏ عن سليمان بن يسار به في قصة» وإسناده صحيح. وأخرج نحوه 
مالك (۲/ .)٥۲۷‏ والشافعي في الأم »)۷٤/٠(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (17/ 20704 
والبيهقي في الكبرى »)١5518(‏ عن نافع» وذكر القصة. وإسناده صحيح . 


E۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقيل: بمَهر المثل. 

وظاهر المذهب: وال وفى أربع وَجهان. 

وقال أبو بكر: ليس له تزويججه بحال؛ لأنَّه رجلٌ» فلا يَملِكُ إِجبارَه؛ 
كالعاقل . 
وَل أؤلى؛ لأنّهِ إذا جاز تزويجٌ الصّغير مع عدم حاجته إليه؛ فالبالِعُ 

وظاهِره: أنه لا يجوز تزويجٌ مَنْ يُحْنَقُ في الأحيان إلا بِِذَيْه . 

فَرْعَ: يُزوّجُهما حاكِمٌ لحاجةٍء وظاهِرٌ «الإيضاح»: لاء وإِلّا فوجهانء 
وفي «الفصول» وغَيره: حاجة نكاح فقطى وأظلق غير وصرّح به في 
الا وهو أطي 

ا ەت o‏ و ET‏ 5 و x‏ ۴ 7ه أ 

(وَيَنَاتِهِ الابكار بغير إِذنهم)؛ اي : له تزويج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ تسع 

-ه 7 و 
بء بكر الان اذا زوعها كت قاله ان المذر + لقوله تغالى: 
ر کک ر ن E Z8‏ 5 3 3 3 0 14 

«وألتى بَيسَنَ ينَ المحيض... 269 الآيةَ ررسدق: ٠)»‏ فدلٌ على أنها تزوج ثم 
تطلنة ولا إِذْنَ لها ف وعن عائشة قالت: روج وسو الله لل وأنا 
ابنة ست سن © وین ف وأنا ابنة تتسع) مدق كنا 

وكذا له تزويح ابنة نسع لر 6 تع كينا 

وعن عائشة قالت: «إذا بلغت الجاريةٌ تسعٌ سنينْ هی امرأةة رواه 
او ورواه القاضي عن ابن عمرَ دين 
(0) في (ظ): فتعتبر. 
(۳) أخرجه البخاري (0177)» ومسلم .)١577(‏ 
(:) ينظر: المغنى ٤۲/۷‏ . 


2" تقدم تخريجه ۱ حاشية (5). 
(5) أخرجه ابن عساكر في التاريخ (1"/ 02١1/5‏ وابن عبد الهادي في التنقيح »)۲۷١١(‏ وفيه 


بَابْ آڙڪان الڪاح وَشُرُوطِه - الاي رصا الزَؤْجَيٍْ 1 4 


ن كانس ال عاف قله إخبا عاق أظهر الراك لديف ١الت‏ 
a ۶‏ م راك 2 و ور و 2 O eê‏ 
أحق بنفسها يِن وَليهاء والبكر يرّوجها أبوها» رواه الدارقطني . 


02 5 2 2 
إن رکه اعد جا فقنو لاحب ؟ الت قاع الله 
وقد ب بعض العلماء أنه شط للإجبار شروظل: أن يزوجُها من 
كُفْءٍ بمهر المثلء وألا يكونَ الزوجٌ معسِرّاء وأنْ لا يكون بَينَهما وبِينَ الأب 
عداو ظاهرة »وان و جها تقد البلك. 


والثانية : لاء اختاره أبو بكر ؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة: أن الس بَا قال: «لا 


وا 5 3 و قرم وا 0 7 و رم 

تنك الأيُْم حتّى تستأمَرَ ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» فقالوا: 
5 5 28 37 ع 6 2 ر ر 1 

با وشول الله كف إذنها؟ قال : أن سكت مف غل : 


eT 2 E E a e‏ َه س ئ 

(وَعَنْه : اعرد روي ا نسم وذين 0 يديو لآنها بلغت سنا يَصلح 

5 ا رق ر 8 7 34 
للبلوغء أشْبّهت البالِعْةَ ولها بَعْدَ التسع إِذْنْ صحيحةء نقله واختاره الأكثر”"' . 


= عبد الملك بن مهران الرقاعي» صاحب مناكير» غلب على حديثه الوهم» لا يقيم شيئًا من 
الحديث. قاله العقيلي» وجهّله ابن عدي . قال ابن عبد الهادي: (يروي أحاديث منكرة» 
ولم يدركه محمد بن إسماعيل السّلميء بل قد سقط بينهما شيء). ينظر: الضعفاء الكبير 
۳ الكامل فى الضعفاء ٥۳۲/۲‏ الإرواء .١99 7/١‏ 

() لم نجلده بهذا اا ع الدارقطني» وإنما أخرجه (0865") بلفظ: «يستأمرها» بدل: 
(يزوّجها). وقال: (وأما قول ابن عيينة» عن زياد بن سعد: «والبكر يستأمرها أبوها» فإنا لا 
نعلم أحدًا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ» ولعلّه ذكره من حفظه فسبقٌ لسانه). والحديث 
أخرجه مسلم »)۱٤١١(‏ عن ابن عباس ولا مرفوعًا بلفظ: «الثيّب أحقٌ بنفسها من وليّهاء 
والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها». ينظر: البدر المنير ۷/ ٠۷٠١‏ التلخيص الحبير #/ .ا 

092 في (ق) : لا يتعين. 

(9) في (ق) خرج. 

(:) أخرجه البخاري (015)» ومسلم .)١519(‏ 

(5) في (ظ): تسعًا تصلح . 

(5) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤۸/۲‏ مسائل عبد الله ص ۰۳۲۱ مسائل ابن هانئ .١59/1١‏ 


| المبدع شرح الُقنع 


وعنه: لا إِذْنَ لها؛ كمال . 

ور ها في ابن تسع : يروج بإذنه» قاله في «الانتصار» وإذنة ا ولا 
يَكفو ا 

(وَهَاٴ ا لَه تويج ال لتيب الصَّغِيرَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 

SS واختاره ابن حامِدٍ وابنٌ‎ > E 
Ee) a es AR Sa 1 

جير". و في و يجور 

والثّاني : ا اختاره أبو بكر ورجّحه في 56 كولده الصَّغير. 

مي ل ال ان 3 


وغل منه: الل تروع ) تك" اح إلا بإذنِها في قول العامّة» إأَ 
الحسن» قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال بقوله» وهو قول شاذ؛ 


وين واع 


لقوله كا : «الأيْمْ أحق بنفسها من وَلِيّها»' '“» وروی ابن عبّاس مرفوكًاء 
قال: اليس لولح مع التب أَمْره رواهما السا ولأنّها عالمةٌ بالمقصود 
من النكاح» فلم يَجَرْ إجبارها عليه كالرّجل . 


24 في (ق): كالبنت. 

(0) في (ق): يزوج. 

8 في (ق)* لأ يزوج البدث الكبيرة: 

(:) أخرجه مسلم »2١57١(‏ والنسائي (۳۲۹۰)» عن ابن عباس وا مرفوعًا . 

»)٤۰۸۹( والنسائي (۳۲۹۳)» وابن حبان‎ »)2٠١( أخرجه أحمد (4)00417. وأبو داود‎ )٥( 
والدارقطني (070178؛ من طريق معمرء عن صالح بن كيسان» عن نافع بن جبيرء‎ 
عن ابن عباس ويا مرفوعًا بلفظ: «ليس للوليّ مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر» فصمتها‎ 
إقرارها». وصححه ابن حبان وابن الملقن والألباني» وحسّنه الترمذي. وذكر الدارقطني أن‎ 
صالحًا لم يسمعه من نافع بن جبيرء وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه» قال: (اتفق‎ 
على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح» سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي‎ 
أن معمرًا أخطأ فيه). ينظر: السنن الكبرى للنسائي 0178/0 تنقيح التحقيق 2717/4 البدر‎ 
.7859/5 صحيح سنن أبي داود‎ »٥۷١/۷ المنير‎ 


بَابْ ار ڪانِ النكاح وشرو ڪه - الثاني رضَا الزّوْحِيْرٍ 2 ۳۱ 


EY‏ ت و ع 
وتمتغث آنا رل إلبها سرا عات رة ما في ادرا ذلك 


ال 
0 ل روي إِمَايْهِ الْأَبْكَار ا وَعَبِيدِهِ الصّعَارٍ بغیر إِذْنِهِمْ): 
7 
وفيه مُسائل 


0 سے 


الأولى: ا E‏ هذا المذهتٌ 
الل لان التكاح " ر e‏ اف 8 0 


هو 
م ع 0 


ا َهر؟ قال: لا يجيي إلا هر وشّهووء قيل: فإ 
MO‏ 
قال الشَّيِحّ تق الدّين: (وظاهِرٌ هذا أن السّيّدَ لا يُجبِرٌ الأمة الكبيرة بناءً 


غلن أن كاذ ف اده كك يمال؛ بدلیل" ا 2 شل بالتّروّجء ولا 


صم باليد اتَمَاقاء وملك السيّد لها كملكه لمنفعة بُضع روجته)29. 

وكا الال ا و ا وأمَّ الولد؛ 
لِمُساواتِهنٌ لِلاَمَةٍ. 

وفي ملكه إِجْبارَ المكاتبة وَجُهان» ولو كان بعضها خرًا لم يَمْلكه ولا 
إنكاحها وحده» و لذن مالك اله کا مَةِ لاثنَين» وقول كل 
منهما : زوجت 

التانية: وهي ا المختصوم :اذ لاا ا 


. في (ق): مسألتان. ولم يذكر المصنف حكم تزويج السيد إمائه الب‎ )١( 
. ٠٠۰۲/١ ينظر: شرح الزركشي‎ )۲( 

(۳) زيد في (ق): أن 

(5:) ينظر: شرح الزركشي ٠١۲/١‏ . 

(5) في (ظ): تملكه. 

() أي: إجبار عبده الصغير بغير إذنه. 


| شع شن تن 


الان الخ يل أزلى 4 انوك اكفاك له علية, 

(وَلَا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الْكَبِيرِ)؛ لاه حال حمّه فلم يَملِكُ إِجْبارَه 
عليه؛ كالطّلاق. 

(وَيَحْتَِلَ مِثْلَ ذَلِكَ في الصَّغِيرٍ أَيْضَا)ء هذا وَج حكاه في «الانتصار»؛ 
كالكبيرة :والمذعت: اجیاره؛ ار نَصَّ عليه'''» وهو فول أكثرهم . 

ل عل ا E‏ خا a‏ 

(وَلَا يجُورُ لِسَائِرٍ الْأَوْلِيَاءِ)؛ كالجَدٌ والأخ ونحوهماء (١تَرْوِيحُ‏ كَبِيرَةٍ إلا 
بإدْنِهَا)؛ أن غيرَ الأب لا يُساوِيوء وفي تزويج الأب الكبيرة البالغة خلافٌ, 
لَرِمَ أنه لا يجوز لغيره قَولّا واجِدًا . 

وفيه وَجْهٌ: أن الج كالأب يُجيرٌ. 

0 الْمَجْنُونَة في اتير أبي الحَطَّاب والشَّيحَينِ» > (لَهُمْ تيجا إِذا ظَهَرَ 
مِنْهَا الْمَيْلُ إِلَى الرّجَالٍِ)؛ لحاجتها لدَفْع ضرر الشَّهوة» وصيانتها عن الفجورء 
SS‏ وكحاكم في الأصمٌ . 

وفي «المغني»: يَنْبَغِي أن تُزوّجَ اين 
بالتّرويج كالشّهوة ؛ أن ا مضبالحها . 

وقيلاء وهو ظاهر «الجْرَقِىٌ 0 لبن ليم ذلك؛ ا ولاية إجبار» فلا 
1 ر الأب؛ كالعاقلة. 

لدت إذا لم يكن مُوصّى له في التكاح» أمَّا مع وجوده؛ 
دك خالاب 


(۱) ينظر: شرح الزركشي 5/0 .٠١‏ 
(0) ينظر: المغني ٥۷/۷‏ . 


اب ُڙڪان الٽڪاح وَشُڙوڪه - لني را الور r Bl‏ 


عوة ع عاق TT‏ و ي 2 ج ٠‏ 5 و 
(وَلِيْسَ لهم ولاية تويج صَغِيرَةٍ بِخَال)» ص عليه في رواية الاثم ؛ لِمَا 
g۶‏ 7 بر ر 2 . 5 سس ي وا وا ع ٤‏ ت 

ر أن قدامة بنَ مَظعونٍ زوّج ابنة أخيه من عبد الله بن عمرَء فَرَفِعَ ذلك للنبيٌ 
كلل فقال : «إتها يتيمةء ولا تنح إلا بإذها»» والصّغيرةٌ لا إِذْنَ لها؛ كمالٍ. 


0 لْهُمْ دَلِك)؛ لقوله تعالى : (وَإِنَ خف ألا نُقَيظوا في الى ماكحأ ما 
طابٌ لكم من الاو رادئيت اة دلت بمَفهويها: أنَّ تزويبجها إذا أقسَطوا 
جائرٌء وقد فسرنه عائشة بذلك »> قال في e‏ : (کحاکم)» ولع 
كالأب» بل ف «المستوعب» و«الرّعاية» ما ا 


وذگر في «المجرّدا Ty‏ أنه يُرَوجُها 
2301000000 بيغة أن الإمام أحمد سيل عن صب بدت ثمان 
م بد ا اس م ا ولا 
يزوّجها إل عب أو ابن عم أن عضب فإن لم يكن يكن زوّجها السلطان فعلى 
هذا : يُقِيدٌ الل وبقيّةَ أحكام النكاح الصّحيح من الإرث ونحوه. 


. ۳۲٤ ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۲۲۹ مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (185). والدارقطني »)۴١٤۷(‏ والبيهقي في الكبرئ (11585)+ من 
طريق ابن إسحاق» حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر. وإسناده جيّد» وابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما قاله الألباني» 
وصححه. وأخرجه ابن ماجه (۱۸۷۸) مختصراء من طريق عبد الله بن نافع» عن أبيه» 
عن ابن عمر وا . . واد بن نافع ضعيف» ويشهد له ما تقدم . تر : مجمع الزوائد C۸۹ /٤‏ 
الإرواء 5/ ”*7”. الصحيحة ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٥۷٤(‏ رد (۳۰۱۸)» عن عروة بن الزبير»ء أنه سأل عائشة عن 
قول الله تعالى: «وَإِنَ ِف ألا نُقَظوأ في النَىَ» فقالت: «يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون 
في حجر وليهاء تَشْرَكُه في ماله» ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن 
يفط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فَنْهُوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقُسِطوا 
لهن» ويبلغوا لهن أعلى سُتَيهِنَ في الصداق» 

0) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۹۹/۱ . 


| شع شن تن 


2 
وفى «الفصول»: لا 
ونَقَلَ أبو داو في يتيمةٍ رُوّجَتْ قَبْلَ أن ُدر» فمات أحدهماء هل 
يتوارئان؟ قال: فيه اختلافٌء قال قَتادةٌ: لا يتوارثان”" . 


: کل نكاج روم مَوقُوفٌء ولَمْظُ القاضي : : قَسْحه مَوفُوفٌ» وکل 
نكا اح صحته E‏ ل 

5 الْخِيَارٌ إِذَا بَلَعَتْ)؛ لِتَسَتَدْرِكَ”' ما فاتهاء وظاهِرٌ كلام ابن الجَوزِيّ 
في صغير مِثلّهاء وقاسه المؤلث وجماعة عليها» فدل على التسوية» ونقل 
صالح في صغيرٍ زوَّجَه عمّه قال إن رَضِيَ به في وقت من الأوقات جارَء 
وإن لم يَرْضَ فسخ" 

(وَعَنْه : لَهُمْ تويج ابَْةِ تِسْع سِنَينَ بإذْنِهَا)» ص عليه وجَجرّمَ به في 
«الوجيز»» وقاله جَمْعٌ ؛ لقوله ت : «١تستأمَرٌ‏ اليتيمة في نَفُسهاء فان ست 
UOT SITET‏ وروا لخبي إل ارق NT‏ 
أبي هُريرة””» وهذه الرُوايةٌ أقْوَى دليلًا؛ لِأنَ في القّولٍ بها جمعًا بَينَ الاي 


قوع ه 


والأخبار» وقَيِّدَتُ بالتسع ؛ 0 تَصِيرٌ عارقَة بما يَضْرَّها ويَنمَّعْهاء فَتَظهَة” 


. ۲۳۰ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

)۲( في (ق): تستدرك . 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۲٠۰/۲‏ . 

(:) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤۷/۲‏ مسائل عبد الله ص ۳۲۱ . 

(5) أخرجه أحمد »)۷٥۲۷(‏ وأبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي »)١١١9(‏ والنسائي (۳۲۷۰)» 
وابن حبان »)٤٨۷٩۹(‏ عن محمد بن عمروء حلا أب و سلمة > عن أبي هريرة طون مرفوعًا . 
حسنه الترمذي والوادعي» وصححه ابن حبان والحاكم» وقال الألباني: (إسناده حسن 
صحيح). ينظر: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 708/7. صحيح سنن أبي داود 
7 الإرواء ۲۳۲/١‏ . 

)0 قوله (في) سقط من (ظ). 

(۷) في (ق): فيظهر. 


بَابُ كان النكاح وَشْرُوطِه - الثَّانِي: رصا الزَؤْحَِيْن 3 ل 


فاقدة اشطكنانها ‏ ولرل خا 


فَعَلَّى هذا : لا خِيارَ لها إذا بَلْعَتْء جَرَّمَ به في «المعْنِي) و«الرّعاية». 
وذَكرّه صا وإ ات م" إِذْنْها فلها الخيارٌ. 

ن ال جب : الْكَلَام) بلا جلاف" (وَإِذْنْ اله الضّمات)؟؛ 
للأخبار» وقد رَوَى أحمد» وابنُ مِاجَدُء عن عدي الكِنْدِيٌ مرفوعًاء قال: 


ا و و 


«الثيب تَعرِب کک والبكر رضاها ایا فان کت أو کت 
فلت ووا '"" أَبْلَع؛ لحديث أبي هُرَيرة» رواه أبو بكر. 


(وَلا رق بي التيوبة بو ظءٍ ماح او "على الا لعُموم الحَبَرٍ ؛ 
أن الجكمة التي لصت التَقْرَِةَ ينها وبين البكر مُباضَعةٌ الرّجال ومُخالطتهمء 
(1) مراده كما في الممتع /007: قول عائشة وتا : «إذا بَلعْتٍ الجارية تسع سنين فهي امرأةا» 

وتقدم تخريجه /١‏ 7945 حاشية (5). 

(0) في (ظ): لم تصح 

( .ينظر: المغني 6/۷ . 

(:) أخرجه أحمد (۱۷۷۲۲)» وابن ماجه (۱۸۷۲). والطحاوي في شرح المشكل »)٥۷٤۳(‏ 
والطبراني في الكبير (4)555. والبيهقي في الكبرى »)۱۳۷١١(‏ من طريق 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن عدي بن عدي الكندي» عن أبيه دين . وظاهر 

سنده الصحة» لكن فيه انقطاع. قال أبو حاتم: (روى عن أبيه مرسلًاء لم يسمع من أبيه» 

يدخل بينهما العرس بن عميرة)» وضعفه البوصيري والألباني. وفي الباب شواهد عدّة 

صحيحة يتقوّى بها. ينظر: الجرح والتعديل 7/ "ء المراسيل لابن أبي حاتم (2)0010 

مصباح الزجاجة .٠١١/7‏ الإرواء 275/5 الصحيحة .)١559(‏ 

(5) في (ق): وكذلك. 
(0) زيد في (ق): فهو. 


(۷) كتب في هامش (ظ): (إشارة: كان ينبغي أن يقول: "بوطءٍ حلالٍ أو حرام أو شبهة" ؛ لأنه 
لا يوصف بحل ولا حرمة على المختار» وسواء حصل من آدمي أو بهيمة» بتمكينهاء أو 
عَشِيّها قرد ونحوه وهي نائمة مغلوب على عقلهاء هذا قضية كلامهم؛ لأنها زالت بوطءء 
ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة والمجنونة والعاقلة والنائمة؛ لأنها موطوءة في القَبّل) . 


۳٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وهذا مُوجودٌ في المُصابَةٍ بالق وتيا قال المواف : لو آوْصی لتيب دَخَلَا. 

زنك عقا بِإصْبّع؛ ET‏ صِمَةَ الإذْن )؛ لِعَدّم 
السات والجخالطة وكما لو وطكت في الدبر. 

وَس هذا لو عادّث بَكارتها بوط بَعْدَ زوالها؛ فهي في كم الب 
ذَكرّه أبو الحَطَّابٍ وفاقًا؛ لوجود المباضّعة. 

وعنه : رَوال عذرتها مُطْلَقّاء ولو بوَطءِ دبر. 

وظاهِرٌ گلايه : يَشمَل الأب وعَيرّه» ص عليه في رواية الميمونئ”” 

وقال في «التّعليق»: إِنَّ مِنْ أضلنا: أن إِذْنَ البكر في حقٌّ عير الأب 

والمذهت الأول 

عكر اليد تسمية الرّوج على وجو تق" معرفتها به» ذکرّه 


3 تي ا 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (والمخلوقة بلا بكارة كالبكر)» ولم يشر إلى موطنها في الكتاب. 
(۲) ينظر: شرح الزركشي ٩۲/٩‏ . 

(۳) في (ق): يقع. 

(4) ينظر: شرح الزركفي ١‏ 417. 
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رفصّل) 

ان الوذ قله اح إلا بز هذا هو المتعث المعروث 
للأصحاب؛ لِمَا رَوَى أبو موسى الأشعرييٌ: أن التب يكل قال: «لا يكاح إلا 
بِوَلِيٌّ' رواه i RT‏ وجه ابن المَدِينِنٌ» وهو لتفى الحقيقة الشَّرعَّة 
بدليل ما رَوَى dl‏ عن الرّهري» عن غروةً عن عائشة» 
لع قال رسن ال ا ااا وک مها يكن إذن ويا فاا 
باطِلٌ باطِلٌ باطِلٌ» فإِنْ دَخَلَ بها؛ فلها المهرٌ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجهاء فإن 
الى قال لطات ولي من لا ولئّ له» رواه اخ وأبو داود» والوهذي 


- رواه أبو إسحاق السبيعيء واختلف عنه وصلا وإرسالًا: فأخرجه - موصولا‎ )١( 
»)۱۸۸۱( وابن ماجه‎ .)١١١١( والترمذي‎ )۰ ۰۸٥( وأبو داود‎ ,.)١9018( أحمد‎ 
من طرق عن يونس وإسرائيل وأبي عوانة‎ »)۲۷١١( والحاكم‎ »)٤٠۷۷( وابن حبان‎ 
وغيرهم» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري #5إنه. وأخرجه‎ 
والطحاوي (5770)» من طريق الثوري‎ »)۳١١١۸( ان وابن أبي شيبة‎ 

بي الأحوص وشعبة» ثلاثتهم عن السبيعي عن أبي بردة به مرسلا. والحديث صححه 
لو ب كيحيى القطان وابن ¿ المديني وابن معين وأحمد والبخاري 
والذهلي والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وابن القيم وغيرهم. ينظر: علل 
الدارقطني ۷/ ۲٠۷‏ العلل الكبير للترمذي (2550)» البدر المنير 7/ 047» تنقيح التحقيق 
لابن في الهادي 4/ ٠٠‏ فتح الباري ۰۸۷/١١‏ الدراية ٥۹/۲‏ الإرواء 1/ 710. 
تنبيه: الحديث عزاه المصنف إلى الخمسة» ولم يخرجه النسائي» وقد عزاه المزي في تحفة 
الأشراف (5/ )٠٠١‏ إلى الثلاثة فقط . 

(۲) في (ق): استجروا. 

(۳) أخرجه أحمد (2)750577 وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» 
وابن الجارود »)۷٠١(‏ وابن حبان (5074)» والدارقطني (2»)7570 والحاكم »)۲۷۰١(‏ عن 


الزهري» عن عروة» عن عائشة ونا . حسنه الترمذي وابن حجر» وصححه ابن 0 
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َاذَّعَى القاضي أنه إجماعٌ الصّحابة”" . 

لا يُقالُ: يُمكِنُ حَمْلُ الأوّل على تفي الكمال؛ لِأنَّ كلام الشَّارع محمولٌ 
على الحقائق الشرعيّة ؛ أيْ: لا يكاح شرع أو مَوجوذ في الشرع إلا بوليٌ. 
والثانى : یدل على صته بن الوليٌء وأنْثّم لا تقولون به مع أن وله 
تعالى : ف اوش أن يكحن اوا [البَقَرَة : ++ يدل على صحََةٍ نكاحها 
لنفسها؛ لِأنّهِ أضافه إليهنَّ» ولاه حالص حقَّهاء فصحٌ منه؛ كبيع أَمَتها . 

قِيلَ: لا مَفهومَ له» كقوله تعالى: وڪم الى في حُجُورِكْم...» الآية 
(الئيساء: +٠‏ لِأن المخاطبِينَ بالنّمي عن العَضْلٍ هم الأوليائ» ونَهِيّهِم عنه دليل 


و 


على اشتراطهم ؛ إذ العَضا لغدّ: المت وهو شایل للعضل الحمّه والشَّرَعِ ؛ 


= وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عبد البر وابن الملقن وابن عبد الهادي والألباني. 
قال ابن معين: (إنه صح حديث في الباب). ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري 
*/ ۴۲ السنن الكبرى للبيهقي۷/ 217/7 الاستذكار 2387/5 البدر المنير ۷/ 2001 تنقيح 
التحقيق 587/5» موافقة الخبر ۰۲٠٠/۲‏ الإرواء 7/5 ”717؟. 

20570 /۷( روي عن عمر طا : أخرجه مالك (۲/ 4205705 والشافعي في الملحق بالأم‎ )١( 
وصححه أحمد كما في مسائل‎ »,)١750( والدارقطني (75147)» والبيهقي في الكبرى‎ 
. ۱۲۹۹/۳ حرب‎ 
»)۱۳١١١( والبيهقي في الكبرى‎ »)۱۸١ /۷( وعن علي طا : أخرجه الشافعي في الأم‎ 
وصحح إسناده.‎ 
»)٥٥۳( وسعيد بن منصور‎ »)٠٠٤۸۳( وعن ابن عباس ويا: أخرجه عبد الرزاق‎ 
والشافعي في الملحق بالأم (۷/ 042705 والبيهقي في‎ »)٠١۹۲۳( وابن أبي شيبة‎ 
وإسناده جيد.‎ »)١5565٠5( الكبرى‎ 
2)١7561١1( والبيهقى فى الكبرى‎ »2)23١5945( وعن أبى هريرة ونه : أخرجه عبد الرزاق‎ 
0 rT 

وا : أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٤۹١(‏ وإسناده صحيح . 
وعن عائشة ونا : أخرجه الشافعي في الأم (45/ »)۲١‏ وابن أبي شيبة »)٠١۹٥۹(‏ والبيهقي 
في الكبرى (115057). 


ا 
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لاله اسمٌ جنس مُضافٌ» ففي ذلك دليلٌ على أن العَضْلَ منهم يصح دُونَ 
الأجانب. 
ثُمّ ن الآية رلت في مَعقِل بنِ يسا حِينَ امْتَتَعَ من تزويج أخيهء فدعاه 
ال ل فزدّجها!''» ولو لم يكن لمعتل ولاب وأ الحكم موقت عليه؛ لى 
AEE‏ إليهن؛ لانن مَحَلَّ له. 


E A‏ چ 


0 ن زَوَّجَتٍ الْمَرْأَةٌ نَفْسَهَاء أو غَيْرَهَا؛ِ لَمْ يَصِحَّ)؛ لِعَدَم وجودٍ شَرْطِه 
ولأنّها غ اوا على البضع؟ لِنَقْص عَفْلِهاء وسرعةٍ انجدارهاء فلم يَجَرْ 
تفويضه إليها ؛ كالبذر في المال. 

(وَعَنْهُ : لَها تَرْويجٌ أَمَيِهَا)؛ لأنّها”" مالكتهاء وولايَتُها”» عليها لهاء فكان 
لها تزويججها؛ كالسَّيّدء (وَمُعْتَقَيَهَا)؛ لن الولاية كانت لها عليهاء فُوَجَبَ 
ا ا ا 

اتتشرع يله)» أئ : من .هذا القول: ۲ صِحَةُ تَزويج نَفْسِهَا بإِذْن وَلِيّهَاء 
وَتَرْويج غَيْرِهَا بِالوَكَالَةِ)؛ لأنّها إذا كانثُ اهلا لمباشَرَة تزويج مها ومُعتقتها ؛ 
لَنْ تكود أمْلّا لِمُباشَرَةِ روبج نَفْسها وغيرها بالوكانة يطوق الا زلى» يدل 
موا را SS‏ "اولاني شمر 
يتصرف في ماله بنفسه ف عَقْدَ التكاح لنفسه؛ كالغلام. 


.)۲۹۸۱( والقصّة أخرجها مفصّلة الطيالسي (4۷۲). والترمذي‎ »)٥۳۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (ظ) 

ثرة في (ظ): لأنه. 

(:) فى (ظ): وولايته. 

60 ا مالك »)٥٥١/۲(‏ وسعيد بن منصور »)١577(‏ وابن أبى شيبة ,)١59608(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار »)٤١٥١(‏ والبيهقي في ا 0) عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة ويا . وصححه ابن حزم 258/9 وابن دقيق العيد كما في 
البدر المنير /ا/ 2551١‏ وصحح إسناده الحافظ في الدراية ؟/ ٠١‏ . 

(5) في (ق): بإذنه. 
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وعنه: تُرْوّجٍ نفسّها مطلَّقَاء وخصّه المؤلّفتُ بحالٍ العُذْر؛ِ كما إذا عُدِمَ 
الولينُ أو السَّلطانُء واختُلف في مَأَحَذِهاء قور اعنم من قول الإمام 
SS‏ يزوج مَنْ لا ولي لها“ > فهو بمنزلة حاكمهاء وغلّطه 
السَيحٌ تق الديں"“ 

وأَحَدّها ابن أبي موسى مما أخذه الموْلّفُ» واستدلً له بالآية» وبقوله: 
طن طلقا فأباح فِعْلّها في نفسها من غير شرط الوليّ» وبدليل خطبته ٠‏ 
ل آم سَلَّمة0* + فن آهل التاريخ قالوا : إِنْه كان ابن ست سِنينٌ » ويله لا 


تصح ولاينّه . 

وقد شيل احا عن يعديثك «لا يكاع إلا بوليٌ) : طايه فى اعورالية 
ل؟ قال: (لا)» ثم هو محمولٌ على تفي الكمالء وسليمان بن موسى 
e‏ قأل فى ا المزوؤي ها آراء ا ر عا ق 
بخلافه + وقال ابن مجريج : لَقِيتٌ الزّهْرِيّ فسألتّه عنهء فقال: لا أَغْرِفْه 

قوي أن الزّمْرِيَ قال بخلاف ذلك» قاله جمد" 

O‏ المَذْمَبٌ)؛ لِمَا ذَكرّناء وصَونًا لها عن مباشرة ما يُشْعِرٌ 
بوَقاحتها”' » ورُعونّتهاء ومَيلِها إلى الرّجال» فَوَجَبَ أن لا تُباشِرَ النكاح ؛ 


. ۱۸/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الزركشي .١١/5‏ 

89 آي قرله ay E‏ طلقا كل عل ارين بنذ عق EEE‏ 
2 في (ق): خطبة. 

() سيأتي لفظه قريبًا في كلام المصنف. 

9 قن كاه كاين 

2 ينظر : مسائل حرب ”7/7 ۱۲٣۹۸‏ . 

(۸) سبق تخريجه قريبًا ۷/ ٤۳۹‏ حاشية .)٥(‏ 

(9) ينظر: مسائل حرب ۱۲١۸/۳‏ . 

0( قوله: (بوقاحتها) هو في (ق): بوفاء حقها. 
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تحصيلًا لذلك. 

والجوابٌ عن الآية تقدّمء وهو جَوابُ البائنة”"2 في أنّها لا تَحِلّ للأوّل إلا 
بَعْدَ نكاح » Cs‏ عاذ بع SNS‏ 

وحديثٌ أبي موسى الصَّحَيحٌ المشهورٌ عن إمامنا تصحيحه» والحمل على 
نفي الكمال خلاف الظاهر. 

وخنىة عا من روات سلاا عن عوسي وکو ققة که قال 
التَرَمِذِيُ : لم يتكلم فيه أحدٌ من المتقدّمييَ إلا البخاريٌ؛ لأحاذيت الْقَرَدَ بهاء 


واه 


ول هذا لا رد به الحديث. 
وقد ذكر جماعة في قوله ةا : دتما عا "اكرا وده الى a‏ لا يجوز 
جيل ع البضير الى اغا لان الجا من الل بجر دك 
و م ي ل 
ذكره ابن قتيبة وغيره. 
كم إذا تزمّجت بغير إِذْنِ وليّها؛ فكِفْضُولِيٌ» فإِنْ أبى فَسَحَه 
2 
حاكم. : نص عليه 
فرعٌ: إذا حَكَمَ بصكة هذا العقدٍ حاكِمٌ» أو كان المتولي له حاكِمًا؛ لم 
يَجرْ نقضه؛ كسائر الأنكحة الفاسدة. 
وقيل : ينقض هناء واختاره الإضطخرِي . 
فان وى فيه؛ فلا حدَّ عليه في ظاهر كلام أحمدَ؛ 
() في (ق): الثا 
(0) في (ظ): وتزويجها. 
(۳) في (ظ): فرواته. 
(5) ينظر: الفروع ۲۱۲/۸ . 


وقال ابن حامِدٍ: یج 
اس وكام التذاو لقي ا على المتعب» القرله مال 


چ 


ص 
١‏ 
1١‏ 


5 
lll 


«وَوهبنا له یخی [الأنبيتاء: ۹۰]؟ لأن الولدٌ مَوهوبٌ لابيهء وقال إبراهيم 
كي : «الْحَمَد د أَأَزى وَهَبَ لي عل الكير ملعيل راس تإيراهيم: ۳۹]“ 
وقال E‏ (أنه ومالك ت E‏ ار ا 
الكت لآن ت و ا بخلاف الات 
بدليل أله يجوز أن يَشْئَرِيَ لها من ماله» وله من مالها. 

وقيل: يُقَدَّمُ الابنُ عليه؛ كالميراث» وأهذهة في «الانتصار» من مَل 
حنبل لعي ا الاو 


ولك لبور لتم على الأشجره وك O‏ سبي 01 


الأب. 
ا ابنهاء 4 وان نَوَلَ)؟ لضاني لساك وللابن و ص 
ا 7ن ا mT‏ 


سعه سل 


شاهد 5 غاتت كر ذل لك رواه حمل دنا e.‏ وك 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)5778 وابن ماجه (۲۲۹۲)» بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو وء 
وتقدم تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية (6). 

(0) ينظر: الفروع ۲۱۷/۸ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۱٤۹۸ /٤‏ الروايتين والوجهين ٩۱/۲‏ . 

(4) أخرجه أحمد »)۲٠٠۲۹(‏ والنسائي (7555)» وابن الجارود »)۷٠١(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل »)٥۷٥۱(‏ وابن حبان »)۲۹٤۹(‏ والحاكم (51759)» من طرق - في حديث طويل فيه 
قصة - عن ثابت البناني» حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة وبا فذكره. 
في سنده ضعف؛ فإ ابن عمر بن أبي سلمة المخزومي: لا يُعرف» كما قاله ابن القظان 


والذهبيَ. وصجّحح سنده ابن حجر مع أنه قال عن ابن عمر بن أبي سلمة هذا: مقبول. 
والحديث صجّحه الحاكم» وضعّفه ابن القطّان والألباني» قال الذهبئ : (ومدار الحديث على = 
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اه ةا ی ا ا را الها ف دا اغ رلو له4 أن 
وُجودّه كالعدم؛ لصِغَرِه فإنّه 4 تزوّجها سنة أرْبّم» وقال ابن الأثير: كان 
ْمْرٌ عُمَرَ حِينَ وَفاتِه 4 يَسْمَّ سِنِينَ» وإِنّه لاسن اتن مع الور" 
وعلى هذا: يكون عمرّه حِينَ التّرويج : ستّتين. 

- يوقا هه ات 4 لِأَبِيهَا)» ذ في روايةٍ اختارها أبو بكر» 
وصحّحها في «المعْني) و«الشّرح»)؛ كالارك» وغل استشقاقه باللا وال“ 
يقذّم الأخ من الأَبَوينِ على الأخ من الأب. 

وإِنْ كان النّساء لا مَدحَلَ لَهنَّ فيه. 

و تَقْدِيمٌ الابْنٍ عَلَى الْجَد). اخفانه الشيرازى: زاین اص موسى + 
والشامائ+ وغيرهم كالميراث. 

وعنه على هذه: يُقدَّم الأخ على الجَدّ؛ لإذلائه بالبنوّة . 

وعَنْهُ: سَواءٌ؛ لامتياز كل واحدٍ منهما بِمُرجّح. 

(الكشوي بن الْجَدَ وَالع)؛ ااا فى الات را 
الخ يرين الاخ ف نے الأب)» تنص ليع في وواية صالج وخرب 
وأبي البحارك29 » وهو المذمَبُ عند الخرقيّء والقاضي ومعم أصحابه؛ 
لأنّهما اسْتَوَيا في الجهة الي تَستَفادُ”*' منها الولاية» وهي العُصوبة الي 7 


= ثابت البناني» عن ابن عمرء وفيه مقال لجهالته). وأصل القصّة في صحيح مسلم (418): 
بدون زيادة: «يا عمرء قم فزوج رسول الله فزوّجّه). ينظر: بيان الوهم 295١/7‏ ميزان 
الاعتدال 5/ ٠٤۹٤‏ نصب الراية 5/ ٩۲‏ الإصابة ۸/ ١٠5‏ 5» الإرواء ۲٠۱۹/۲۱‏ . 

(1)ينظر: جامع الأصول AN A‏ 

222 في (ق): فإنه . 

(9) في (ق): من الأبوين. 

(:) ينظر: مسائل صالح ۳۳۱/۲» الروايتين والوجهين .٩۱/۲‏ 

)2 في (ق): يستفاد. 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


جهة الأب. فاسْتَوَيا في التكاح؛ كما لو كانا من أب . 

وقرابة الأمّ لا مَدحَلَ لها في التُكاح. 

(لع وا و وذ ارا كالميرات» وعلى الكانية: ابن الأ من 
الأب مُساوٍ لابن الأخ من الْأبوَينِ. 

NS‏ ما ذكونا. 

فان كانا أبناء عمٌّ. أحدهما أح لِأمّ؛ فقال القاضي وطائفةٌ: هما على ما 
تقدّم من الخلاف في ابنئ عم أحدهما من الأَبَوَينِ والآخَرٌ من الأب. 

وقال المؤلٌّ: هما سواء؛ لِأنّهِما اسْتَوَيا في التُعصيب والإرث به» وجهة 
الأمّ يُورَتُ بها مُنقَرِدة ولا ترجيحَ بها. 

SS‏ ؛ لأن الولاية 
ماعا علي النظر وال فة ا بالميراث هو 
الأقربُء فيكون أحقٌّ بالولاية» قال ابن هُبَيرةَ: اتّمَقوا على أنَّ الولايةٌ في 
اکا ۷ لا لمق يرث بالتعصبب» ا سي ا 
بني اب أقرب منه» وإِنْ تَرَلَتْ درجتهم» ET‏ إليهء لا 
تَعلّمُ فيه خلاف . 

القرلي الختياو آىء المسل» ونه ضاي لخدن 2 
مما لِأنّهم عَصَباتٌ يرون ويعقلون» فكذلك يَزوّجون» a‏ 
المناسبون كالميراث» قبُقدّم اب" المعيّق على أبيه؛ لاه إِنّما قُدّم هناك 
لزيادة شَمقّته وكمالٍ تظره» وهنا النَظرٌ لأقرب العصبة. 

وقيل: يقدَّم أبوها على ابنها؛ كالأصل . 


. ٠١/۷ ينظر: المغنى‎ )١( 


باب أَرَكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الذَاِتُ: الْوَلِنُ 2 


م السُلْطَانُ)؛ لما دَكَرْناء وهو الإمام أو نائثه» قال أحمدٌ: (والقاضي 
أحبٌ إلىّ من الأمير في هذا"'' انتهى» وظاهِرٌه: ولو من بُعاقَا" إذا استولوا 
على بلدٍ. 

فإِنْ عدم وكَّلَتْء قاله في «الفروع»» وهو ظاهر كلامهم» أنه لا ولاية لير 
مَنْ كر فيدحُل فيه مَنْ أسْلَّمَتْ على يديو فَإنّه لا يلي نكاحها على الأشهر. 

وفيه روايةٌ: كالإرث. 

ولا والي البلد» وعنه: عند عدم القاضي» وحملها القاضي على أنه أَذْنَ 
له في التّرويج. 

وذكر الشَّيحُ تفي هن الین الجوارٌ مطلًا؛ للصّرورة”” 

تفبية : إذا لم يكن للمرأة وء فظاهر كلامهم: أنه لا بُدَّ منه مطلّقّاء قال 
أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ في رجل وامرأةٍ في سَفَرِهِ ليس معها ولي ولا شهودٌ: لا 
يجوز أن يتزوّج بهاء وإِنْ خاف الرَّنى بها . 

وعنه: يُرَوّجها عَدلٌ بإذنهاء قال ابن عقيل : أَخَلَ قُومٌ من أصحابنا على أنَّ 
التكاحَ لا يَف على ولينّ» ونصوص أحمد تَمبَعُهء وأخذه المؤلّتُ من دِمْقان 
ال 

قال الشَيحٌ تفي الدّين : تزويجٌ الأيامى فرضٌ كفاية» فن أباه حاكمٌ إل 
بظلم؛ + كظليه خفلا لا معت ضار وجوذه كال قفيل: توكل من 
0 وقيل: لا تتزوّج» والضّحيحٌ ما نقل عن أحمد: يزوّجها ذو السّلطان 
في ذلك المكان؛ كالعضل . 

. ۲۲۸ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 
في (ق): ولو في معناه.‎ )( 


(۳) ينظر: شرح الزركشي 77/5. 
(6) ينظر: الفروع ۰۲۱۸/۸ الاختيارات ص 595. 


4.65 ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَأَما الأَمَهُ) - حنّى الآبقةٌ -؛ (قَوَلِيّهَا سَيّدُهَا) إذا كان من أهل الولايةء 
بير كلدت ع كد على اناه کان ال کاردا ولو 
مكاتبًا أو فاسفّاء فإِنْ كان لها سيّدان؛ يك إلا باذنهما. 

(فَإِنْ كَانَتْ لامْرَأَة؛ فَوَلِيُهَا لن دتا هذا عو الما من اله 
صجّحه القاضيء وقَطَعَ به أبو الحَكََّاب؛ لِأنَّ الأصلّ أن" الولاية لها؛ لأنّها 
الها واا امتتكث فى ها لانتفاء عيازتها في اللكاس. ول عند 
لأوليائهاء يويْدّه: ما احتجّ به أحمدٌ من حديث أبي هُرَيرةًء قال: «لا تنک 
لحر متها ار وروي عنه مرفوعًا معنا 
0 ابن ماجةء والدارقظنئ› eT‏ وال ذليل الفساد: وهو فول 

جَمْهورٍ الصحابة . 


و اي E‏ انه تاه إذنبا لولثياء لآن إلآية نياء 
الع تق مال الل كرون ال ا 
)١(‏ ينظر: المغني ٠١/۷‏ . 
E‏ ف 


(۳) رواه هشام بن حسانء واختلف عليه رفعًا ووقفاة: فأخرجه اتن ماجه (۱۸۸1۲)» 
والبزار زمه رك والدارقطني (S6)‏ والبيهقي ف فى الكبرى (؟ لماي من طرق عن 
هشام» عن محمل بن سيرين» عن أبي هريرة ينه مرفوعًا. وخالفهم ج جمع» فأخرجه 
عبد الرزاق ,)٠١5:95(‏ والشافخی فى سشتده (۱۳۸)» عن ابن عيينة» 
وابن أبي شيبة )١5970(‏ عن أبي أسامة حماد بن أسامة» ثلاثتهم - عبد الرزاق وابن عيينة 
وأبو أسامة - عن هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 5ه موقوفًا. وسنده 
صح . والحديث أعلّه مرفوعًا الذهلي وابن ن¿ الجوزي واب بن الملقن مر ورجح وقفه البيهقي 
وابن عبد الهادي» وقال :(وهو أشبه)» وصحح رنعه الإشبيلي وابن ¿ الملقن تارة والألباني» 
وقال: (صحيح دون الجملة الأخيرة)» والتي هي : : فان الزانية هي التي تزوّج نفسها) 5 
ينظر: العلل للدارقطنى 25١/٠١‏ الأحكام الوسطى ۳ التحقيق 2508/7 تنقيح 
التحقيق 595/5. البدر المنير ۷/ 26557 تحفة المنهاج۲/ 237515 الإرواء 8/5 ؟. 

(4) تقدم تخريج بعضها ٤۳۸/۷‏ حاشية .)١(‏ 


بَابُ أَرْكانٍ التكاح وَشْرُوطِه - الثَالِتُ لول 1 ا 


فإِنْ كانت سيّدتّها غيرَ رشيدق» أو لعّلام» أو مجنون؛ فوليّها مَنْ يَلِي ماله ؛ 
لال اش فى نميا كسار ` 

ويُعبَرٌ في إِذّنها : التق وإِنْ كانت بكرّاء قالَهُ المؤلّفٌ وغَيرُه؛ إذ الصّماتُ 
نما اني به في تزويجها نفسّها؛ لحَيائهاء وهي لا تستحيي من تزويج اها . 

وعَنْه : أي رجل أَذِنَتْ له سيّدتُها من عَيرِ ان ٿباشِرَه هي ؛ لأن سيت ا 
الملّكُء وإنّما امتتنعت المباشّرةٌ لِتَقْصِ الأنوثة» فَمَلَكت التّوكيلَ؛ كالمريض 
والغائب. 

وعنه : تَعقِدُه هي» فوبارتها على هذه مُعتَبرةٌ؛ بان التَّرْويجَ على الملك 
اا إلى آم ارت دابل دوع افاس ارك 

فرع : عتيقتّها كأمّتها إِنْ طَلَبَتْ وأَؤْنَتْء وقُلنا : تلِي عليها في روابة. 

ولو عَضَّلت المولاة؛ زوج وليّهاء فقي إن سلطان وَجهان» ويجبرها 
مَنْ يجبر المؤلاة. 

(وَيُشْكَرَظ في الْوَلِخَ: الْحُرَيةُ): فلا ولاية لعبد» نص عليه ؛ لأ 
ولاية له على نفسهء فعلى غيره أَُوْلى. 

وفي «الانتصار» وجه : يلي على ابنته» ثُمّ جوّزه بن سيّده . 

دفي «الروضة»: هل للعبد ولايةٌ على الحرّة؟ فيه روايتان. 

i‏ فلا ولاية لامرأةٍ؛ لِعَدَم تزويجها نفسّهاء وقد سبق. 


نه لا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي 5/ 47» الإنصاف :٠١۹/۲۰‏ لأن. 
(۲) في (ق): السلطان. 

(۳) ينظر: :مسائل ابن هانيع 7١:5 /١‏ 

(4) في (ق): بلى. 


۸ | الفيدخ شبح الممقنع 


تالقان لبوا E‏ يكور a e E‏ 
والعَكسٌ بالعكس؛ إذ الكافِرٌ لا ولاية له على المسلم في قول عامّة العلماء؛ 


لقولهتعالى: ل وَالْمَؤْمِنونَ وَالْمَؤْمِنتٌ رلا ن عض [القوبة: »]0١‏ 
وحكاه ابن ا أ قال حي مكنا افا عاد 


0 أخ. و د نكاح أبء وكان عا والمسلم لا لابه له على 


فم ؛ لقوله تعالى : 27 مرو بعصم ولاه بَعْضٍ )€ [الأنفتال: م0 . 


ر و نكن الزلابة تت نظا لرل عله عفد فده 
عن التّظر لنفسه» ومن لا عَقَْ له لا يمكيّه الل ولا يَلِى على نفسه؛ 
فعَيرٌه بطريقٍ الأَوْلّى» وسواءٌ فيه الصّغيرٌء ومَنْ ذَّمَبَ عَقْلَه بجُنون» أو كبر 


کالشیخ ا 


(1) ينظر: الإجماع ص ۷۸. 

(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠١١‏ . 
لم نقف على كون علي وَينه أجاز نكاح الآخ»ء وقد أخرج الدارقطني (۳۸۸۳)» عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول: زوَّجها أبوها رجلا 
وهو نصراني» وزوّجت نفسها القعقاع بن شورء فجاء أبوها إلى علي ذنه» فأرسل إليهاء 
فارتفعوا إلى على وَنهء فقال: «دخلت بها؟» قال: نعم. فأجاز نكاحها نفسها. 
أخرجه ابن أبي شيبة »)١595/(‏ والدارقطني (7887)» عن أبي إسحاق الشيباني» عن أمه 
بحرية بنت هانئ بن قبيصة باختصار. قال الدارقطني والبيهقي : (بحرية مجهولة). 
وأخرج الدارقطني (880)» والبيهقي في الخلافيات (5015)» عن شعبة» عن أبي إسحاق 
الشيباني: كانت فينا امرأة يقال لها: بحرية» زوجتها أمهاء وكان أبوها غائبّاء فلما قدم 
أبوها أنكر ذلك» فرفع ذلك إلى علي » فأجاز ذلك. وأخرج القصة الخلال في أحكام أهل 
الملل (577)» عن جعفر بن أبي وحشية ة مرسلا . 

(۳) فى (ق): كافر. 

(4) ينظر: المغني 71/9. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ق). 

( الهم: الكبير الفاني. ينظر: القاموس المحيط ص ١١١١‏ . 


بَابْ أَرْكَانٍ الٽڪاح وَشْرُوطِه - الذَابِتُ: الْوَلِيُ 1 0 


فاما المغمى علية» ومن يجن بعض الأوقات؛ فلا تزولٌ ولايتهما على 
الأشهرة لآن ال هلبه م يرا كالرمة ولذلك لا تبت الولآية عليه 
ويجوزٌ”'' على الأنبياء عليهم السَّلامْ. 

وفي «الفروع»: إِنْ جُنَّ أحياتًاء أو امي عليه» أو نَقَّص عقلّه بحو 
مَرَضٍ ) أو أَخْرّمَ؛ انتْظِرَ نقله ابن الحكم في مجنون”" . 

(وَهَلْ يشرط بُلْوعُهُ وَعَدَالَئهُ؟ عَلَى رِوَايئيْن) : 

ظاهِرٌ المذهب: يُشترَظ البلوغٌ؛ لِأنَّ الولاية يُعتبَرٌ لها كمال الحال» ومَنْ 
لم يَبلْغْ قاصِرٌ؛ لتْبِوتٍ الولاية عليه. 

والّانيةٌ: ليس بشرطء فعلى هذا: ُرَو ابن عَشْرِ؛ لا 
وطلاقهء فتثبت له الولاية كالبالغ . 

وعنه : القع غشرة ست 

وأمّا العدالة؛ فليست بشرط في رواية”” . وهي ظاهِرٌ”" «الخرقئ»» 
فعليها : يُرَوّحُ فاسِقٌ؛ لاه يلي نكاح نفسهء فغيره أَوْلَى . 

والثانية» وهي أَنَصّهما: تُشترّظ'"» واختارها ابن أبي موسىء وابنْ 
حايدٍء والقاضي وأصحابّه؛ لِمَا رَوَى الشَّالَنْجِىُ بِإسْنادِه عن سعيدٍ بن جُبير» 
عن ابن عبّاس» قال: «لا نكاح إلا بوَلِيٌّ مُرْشِدِه أو سُلْطانِ» » وعن جابر 


)١(‏ في (ق): وتجوز. 

(۲) ينظر: الفروع ۲۱۷/۸ . 

(۳) في (ق): يصح . 

)£( في (ق) : فت 

(5) قوله: (في رواية) في (ق): رواية واحدة. 
5 زيد في (ق) : نقل . 

(۷) فى (ق): يشترط. 

)۸( اج غا »)2١58(‏ وسعيد بن منصور (057). وابن أبي شيبة (2)159717 5 


لد 3# المُبدع شرح المُقنع 


معناه مرفوعًا رواه البَرْقانِي”'"2. ولأنّها إِْدى الولايئينء قَنَاقَاهَا الفِسْقٌ؛ 
كولاية المال: 

وعليها : يُكتَمّى بمستورٍ الحال على ما جزم به الشّیخان» ويُستَدْنَى منه 
السلطان الرشيد. 

وحَكى ابن حَمْدانَ ثالغةً: أن الفاسق يَلِي نكاح عَتِيِقتِه مَقَطء كما قَبْلَ 
التق , 

ولاح نح الحو (إذا قُلّنا: الولاية الشَّرطِيّةُ تَبْقَى("' مع الفسق؛ 
فالولاية الشَّرعيّةُ أَوْنّى)”"» قال الرّركشِئ : وفيه تَطَلرّءِ إذ الولاية الشَّرطيّة 
يلح فيها حظ الموصي ونظره» بخلافه هنا . 

أصل : يُشترّظ فيه الرَشْدٌ؛ بأنْ يعرف مصالِح التكاح» ومعرفة الكفوء فلا 
يَضَعْها عِنْدَ مَنْ لا بَحمَظها ولا يُكافثها . 

وقال القاضيء وابنُ عَقِيلء وغيرٌهما: يُشترّط معرفته بالمصالح» وهو 
اا 

وفي شرح المحرّر) ARETE‏ 


- والشافعي في الملحق بالأم )۷/ «(۳o‏ والبيهقي في الكبرى »)١١١١١(‏ عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير به. وإسناده جيد» وروي مرفوعًاء قال 
البيهقي: (والمحفوظ الموقوف). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (0574)» عن جابر ونه مرفوعًا بلفظ : «لا نكاح إلا بولي» 
وشاهدي عدل)» وفيه قطن بن نسير› بصرئ يسرق الحديث ويوصله. والحديث 
أخرجه ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ »0٠١‏ من طريق البرقاني» وفي إسناده إضافة إلى 
قطنٍ؛ محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك. بطر الكامل ۷/ ٠‏ التحقيق 
لامر تاريخ الإسلام .*V/‏ 

(0) في (ق): تنفي . 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ۳۸/٩‏ . 

(5) في (ق): الصواب. 


اپ أَرْكَانٍ التكاح وَشْرُوطِه - الثَالِتُ الول 1 ل 


¢ 


ولا يشرط نطقّه إذا فهِمَتٌ إشارثه : والأصحٌ و شري E‏ زوج 
ابنَتَه وهو أعمى» ولحصول المقصود بالبحث والسّماع . 

(وَإِذَا گان الْأَقْرَبُ طِفْلَاء أو كَافِرَاء أو عَبْدَا؛ رَوّجَ الْأَبْعَدُ) مِنْ عَصَبتها ؛ 
أن وجودّهم كالعدم. 

وقوله: «طفلًا» يحول أنْ يُرِيدَ به غَيرَ المميّر» وهو ظاهر العُرْفِء فَعَلَيه 
تَصِحٌ ولاية المميّزء وهو إخدّى الرُوايتين تقييدًا بان عَشْرِ َشْبَهَ البالِعَ» 
ويَحتَمِلَ أذ يُرِيدَ به غير البالغ؛ وهو ظاهِرٌ كلامه؛ لقوله تعالى: ولا بل 
الأطْفدلُ یکم الحا سدوا 46 الاي [الثُور: ٩‏ 

(وَإنْ عَضَلَ الأَفْرَبُ)ء فلم يُروّجُها بكو رَضِينّه» ورَغِبَ كل منهما في 


م مع 


صاحبه بما صح مَهْرًا ؛ (رَوَجَ الأَبْعَد)» ص عليه كما لو جن واف 
مَعقِل بن يسارٍ شاي بالف وفيه قبل قر تعالى: ولا دا طلقم السا فض 


AAA 06 2 


أجِلهِن فلا تعضلوهن 2 4 الآية [الجقترّة: +ممع»ء قال : ١وكقَّرْتٌ‏ عن يميني» 
وألكنتيا e‏ 
0 4 2 5 شر 29 8 2 
لکن لو رَضِيَت بغير كفؤ؛ كان للوليٌ مَنعها منه» فلو اختلفا في تعيين 
الكفؤ قُدّم”" ينها عليه» حى إِنَّهِ يُعضّلٌ بالمْع وَيُفْسَّقُ به إن تكرّرَ منه» ولم 
يَذكر المؤلّ التُكرر”؟ . 


(۱) ينظر: مسائل صالح اذك مسائل ابن هانئ ۰۲۰٤/۱‏ زاد المسافر ۱۹۷/۳ . 

(۲) حديث مَعقل بن يسار طا تقدّم تخريجه ۷/ ٤۳۹‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) في (ظ): عدم. 

(:) كتب فى هامش (ظ): (أي: إذا عضل من يلى أمرها بقرابة أو إعتاق» واحدًا كان أو 
ا ر والعضل ليس من الكبائر» و يفسق به إذا عضل مرات» أقلها ثلاث» 
وهل المراد بالثلاث هنا هو الأنكحة» أو بالنسبة إلى عرض الحاكم وإن كان في نكاح 
واحد؟ فيه نظرء والأصح الثاني؛ لأنه نقص يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية كالرق» فيزوج 
الأبعد غير الإمام الأعظم» فلا يمنع فسقه ولايته؛ بناء على الصحيح من ألا ينعزل بالفسق _ 


e E) < 


(وَعَنْهُ: يُرَوّجُ الْحَّاكم)» اختاره أبو بَكْرِ؛ لقوله: «فإن اشْتَجَرُوا؛ 
فالسلطان ولي مَنْ لا وليّ ل" والحاكمٌ نائبٌ عنهء وكما لو كان عَلَيهِ كي 


عي قاع 


والاول أصحٌ. والحديك التذكرز لا شا فيه والتزق تين الولابة 
والدين من أوجة: 

أعذها» أن ا مدق لال ج غا 

وثانيها : أنَّ الولاية تَصَقِلُ عنه بفِسق ونحوه» بخلاف الدَّين. 

وثالتُها: أنَّ الولاية يُعتبَرُ في بقائها العدالةٌ» وقد زالتٌ بالعَضل» والدَّينَ 
لا يعتبْرٌ فيه ذلك» َعَم إذا اشْتجَروا جميعًا؛ زوج الحاكم . 

(إإذ غات قية فتقيلةة» ع الأتقة)» لاتقد مدر ال زوج من 
الأقرب» فوجب أن يَسَقِلَ ' إلى مَنْ يَلِيِ؛ كما لو جُنّ. 

وقال ابن عَقِيلٍ : ليس فيه سَلْبُ الأقرب من الولاية» لكِنْ مُشترك بيتهماء 
بشلين يا الى ززع | تورث عات ف وكا تدر ونر كن فيد الله بيت »,وكا لو 
وكل ثم غاب: بخلاف ما لو وگل ثم جُنّ. 

وفي «التّعليق»: إذا زوج أو وگل في العّببة؛ ال ا لانتفاء 
eau‏ لا الا لد 

وذَكرَ في «الإانتِصار) وجهًا: لا تَسَقِلُ ولاية مال إليه بالعيبة. 

ویْستشتی منه: ما لم تكن امه فيزوّجُها الحاكم. 
= ببناته وبنات غيره بالولاية العامة؛ تفخيمًا لشأنه) . 
ك4 تقدّم تخريجه ۷/ ۳۷ حاشية (۳). 
(۲) في (ق): وثانيهما. 
06 في (ق): تنتقل . 
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(وَهِيَ : مَا لا تُقْطَعٌ إلا يكُلمَةٍ وَمَشَقَوِ في ظَاهِرٍ کلام )» نص عليه" » 
واختاره أبو بحر والشّيخان؛ لِأنَّ أهلّ العرذ ف وة ذلك تفي اج كان 
العولكة هذا القوة لنت إلى الشواية قاذ el NO N‏ 
توقيت 

(وَقَاَ الْحِرَقِنُ : ما لا يَصِل إِليِْ الْكتَابُ)؛ كَمَنْ هو في أقْصَى بلادٍ الهندء 


سراح 


او فلا يجيب عَنْه)) كد اوا لعمد إلى هذا في ددابز الأثْرَم قال: 
المنقطم الذي لا قصل إليه الأعبار؛ لان مل ذلك تعر مراجعه فيَلْحَق 
الضَّرَّرٌ بانتتظاره. 

وهال الْقَاضِي) في «تعليقه»» وأبو الخَطاب في «خلافه الصغير»» وهو 
روايةٌ: (مَا لا تَقْطَعُهُ الْقَافِلَةُ في السََة إلا مَرَه)؛ كسَمَرٍ الججاز؛ لِأنَّ الكُفُوَ 
ينتَظرٌ سنةء ولا ينتظرٌ أكثرٌ منهاء فيَلْحَقُ الضَّرَرُ بِتَرُكِ تزويجها . 

e‏ إذا كات الأب نيد السّمَرِء 3 ا 
تَقْصَرٌ فيه الصَّلَاةٌ) ؛ أن الشّارِعَ جَعَلّه بَعِيدَاء وفلق نغلية ل الس 

وذَكَرَ أبو الاب ETT‏ الحاكم يروج ؛ كما في العضل ؛ إذ 
الأبْعَدُ مَحبُجوبٌ بالأقْرَبِء والولايةٌ باقيةء فقاة”” الحاكم مَقامه" فيها. 

وقيا : نا مقر به الروجة. 

وقيل : وت كفو ۇ راغِب. 

ويلكن ولك 3 AE‏ مراجعته؛ كأسير» أَوْ لم يُعَلَّمْ مَكانه» (أَوْ 


() قوله: (في ظاهر كلامه) سقط من (ق). 
(۲) ينظر: مسائل صالح RRR‏ 

(۳) في (ظ): العراق. 

.0۸/ ينظر: شرح الزركشي‎ )٤( 

(5) في (ق): مقام. 

(5) في (ق): بمقامه. 


0٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


كان تحير ا بعلم أنه عَصَبَةُ ا ثم عَلِمَ)) قاله الشَّيحُ تقية تق الدين"» أو روعت 


بن مُلاعََةِ» ثم اسْتَلْحَقّها أت eT‏ 

وإ إن ددج الأبعدٌ بدون ذلك؛ فكفُضولِيٌ وَإن تَرّرّج لغَيره؛ فقيل: لا 
يَصِحّ كذمّته» وقیل: كفضولِيٌ . 

ومن تزوّج أَمَةَ عغيرِهء فمَلكها مَن يَحرّم'' عليه فأجازه؛ فوَجُهان. 

(وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ بِحَالٍِ)؛ حكاة ابنُ المنذر إجماعًا"» 
وله تعالى : لون عل آنه لا گقرنَ عل اومن سيلا 4 [اليِّسَاء: ٠]٠٤١‏ 


لا 
1 


اش 


وو 
FE a‏ 2 

چ 9ب 

اث 


ذا أَسْلَمَتُ آَم وَلَدِهِ في وَجْوِ)ء وكذا مكاتبته أو مدره ؛ لأنّها ملك 
شبه المسلمء وذگر ابن عَقِيلٍ وابنُ رَزِينِ : وبنته. 
والثّاني : لا يليه » تھا للإجماع . 


إِ 


وعلى الأوّل: هل يباشرٌ تزويجٌ المسلم. أو يباشره بإذنه مسلِم أو 
الحاكِم؟ فيه أوجةٌ. 

(ولا يلي مُسْلِمُ تِكَاحَ كَافِرَة؛ للنّضٌّء ولأنّه لا يَرِثُ أحدّهما الآخرء ولا 
يَعقِل عنه» فلم يَلِهِ؛ كما لو كان أحذهما رقيقًا. 

Doll Nosed 
سَيّدَتِهَا)؛ لأنّها ولايةٌ بالملك» ولأنّها تحتاح إلى التّرويج» ولا وليّ لها عَيرُ‎ 
سيّدهاء (أو السُلْطَانَ)؛ لان له الولاية على مَنْ لا ولك لهاء وولايته عامّة‎ 
على أهل دار الإسلام» فالكافِرةٌ ِن أهل الدَّارء فتَعْبّتٌ الولاية عليها‎ 
کال‎ 
. ٥۸/٩ ينظر: شرح الزركشي‎ )۱( 
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لي ال تعد مز ال ين ال لاله مسار لهنا» رل 
کالمسلم» ويُشترَظ فيه الشروظ المعتَبرة» وعبّر في «المحرر» و«الفروع»: 
بالكافر . 

(وَهَلْ يليه مِنْ مُسْلِم؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 

أحزهناة ا 5 والمساواة. 

والثّاني : لا يُروّجُها إلا الحاكمٌ» قاله القاضي؛ لِأنَّ فيه صَعْارًا على 
المسلمء وعلى هذا: لا يلي مالهاء قاله القاضي . 

وفي تعليقٍ ابن المي في ولايةٍ الفاسق : لا يليه كافِرٌ | 


5 
U 
3 
0 


ل 
اوا 3 3 و 


(وَإِدَا رَو الْأَبِعَدُ مِنْ عَيْرِ عُذْرِ لِلْأَفْرَبِء E‏ 
ص عليه في مَواضِعَ» وهو الأصحٌ؛ لقوله 4 : «أيّما امرأة) الخبر""'. و 
نکاح لم بت أتحكامة من العّللاق والخلع والثوارث» فلم يَنْعَقِدٌ 0 
المتكدة: 

50 صح ويف عَلَى إِجَارَة الولخ)* لمااروى اخ اس : «أنَّ جاريةً 
بكرا أت تت الت عل فَذَكرك أن أباها رَوَّجَها وهي كارهة فحَيّرّها النَِنْ كيا 
واه أحمد واو داو فال وهو حديث مرش : وواد الاس عق عكرمة ع 
كك س ات .و م ت 0 
الي ی لم يَذَكُرُوا ابنَ عباس" 


)١(‏ هو كما في الشرح الكبير :۱۹۹/۲١‏ «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها 
باطل)» وتقدم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳). 

(0) رواه أيوب السّختياني عن عكرمة» واختلف عليه وصلا وإرسالًا : فأخرجه أحمد (۹٦٤۲)ء‏ 
وأبوداوة (۹١‏ والتساتى في الكبري 4)6۷ وابين ماج (41/0ا)ء 
والدارقطني (2)5055 يي سان وأخرجه النسائي في الكبرى (0558)غ2 


وابن ماجه »)۱۸۷٥(‏ والدارقطني (0©» عن زيد بن حبان» كلاهما عن أيوب» عن 


< | شع تن نف 


وقبكقلة فالا تكب حالة ال لها شاظ لمع متحتي معد 
كالقّبول» ولو كان في الصّداق تما ملْكِ؛ من جين العَقْدء ولا تَوارْتٌ قَبْلَ 
الإجازة. 

وقِيلَ: إِنْ كان ما لو رُفِمَ إلى الحاكم أجازه؛ وَرِنّه الآحَرٌ؛ٍ لِأنَّهِ عَفْدٌ د 
الإجازة» فهو كالصّحيح. 

كَرْعٌّ: إذا زوجت مَن يعتبر إذنها بعَّير إذنهاء وفنا : قف على إجازتها ؛ 
فهي بالتّطق أو ما يدل على الرّضاء بكرا كانت أو تيا . 

وقال ابن أبي موسى: إذا رَوَّحّ أجنييّة ليس من العّصبات؛ بطل النُكاح يِن 
أف قرلا واا 

وو كل وك حِدٍ مِنْ هَولاءِ؛ قوم مامه وَإِنْ گان حَاضِرًا) ؛ لتوكيله 
نل أبا رافع في تزويج يمون وعَمْرٌو بن اَم في تزويج أمّ حبيبة > ولاه 
عفد مُعاوَضْةَء فصم التّوكيل فيه؛ كالبيع . 

وَعَلَى هذا : فلا قَرْقَ بِينَ أن يكو الموكل حاضرًا أو غائبّاء مُجيرًا أو غَيرَ 


چ 0 عن ابن ¿ عباس ا ٠‏ لوس الع ين ود ا اه 
الإرسال. وخالفهم حماد بن زيد» e‏ من طريق حماد» 
عن عكرمة» مرسلًا. واختلف الأئمة» فرجّح الإرسال: أبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة 
e yS‏ باس اقيم 
ل بن عد اذ ويه لطر عل ين اي حا ل 0۰/۲« 
«۸0/٦‏ صحجعم بين ا ل" 

)١(‏ لعلها في (ق): فما. 

© ف( تحير 

)92 كلاهما مرسلان ضعيفان» وتقدّم تخريجهما 00۸/0. 
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جوا وا ب ایا ق اللركين» سواء كان المو ل آنا ان کیا دک فى 
«المعني» وغيره. 

وق : لا يُوكل غيرٌ مُجبر بلا إِذْن؛ ا 7 بن 
وخرّجه القاضي على الخلاف في توكيل الوكيل» ولا خلاف أنَّ الحاكم 

ل أو مَنْ شاءء أو مَنْ يرضاه. وقيل: يُمنّعٌ من 
الوك الويطلق. وقيل : د يعتَبرٌ التَّعْيِينُ لير مُجبر. وقيل : وله فلو مَنَعَتَ 
الول من التوكيل امتَنَعَ» لاني ت 

مت أنه قائمٌ مَقَامّه ومن 

وق e‏ العبد و: ونحوه؛ لأنهم من أهل القرابة» بدليل قبولهم 

ا 0 صصح وقيل: لا؛ كالإيجاب. 

وبالجملة: دول ارول مطل بالكدو إن افر ترط ذُكره في 
«الترغيب)»). 

ولیس لوكيل أن يتزوّجها لنفسه . 

ا يي ت)» ومقيد ار 
الوص بها EY E‏ لي جاتن ا يدل نان 
كالمال» E‏ يجير من يجيره من ذكر أو أنني. 

(وَعَنْهُ # : لا تُسْتَمَادُ ولاية التكاح بِالوَصِيّةِ). اختاره أبو بکر وغيره؛ للها 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۲۲١/۸‏ والإنصاف :٠٠٠١/٠١‏ ولا مجبر. 


El‏ شس تن نع 


2 
7 


ولاه َيل إلى غيره شزا lS‏ 4 “الحفانة» فآ 
الحاكم . 


د 
د س 2 


HE‏ لا يصح الان يحون CE‏ هذا رواب 


حكاها E e‏ ا رالخاراني م لآ إن کان فا ؛ لم 


e, 
يسفر‎ 


يو 


ا le‏ نعل هذا : تج الوضة 

وهل للوصيٌ الوصيّةٌ بهاء أو يُوكّل؟ فيه روايتان» ظاهِرٌ المذهب: 
جارف كر في «الواوں». 

وظاهره: أنَّ له تزويجَ صغير بوصيّة؛ كصغيرةء وفي «الخرقيً»: أو وصيٌ 
ا وظاهر كلام القاضي و«المحرّر): الوصيئٌ مطلقًاء وجزم 
1 د الدين. وأنَّ وَصِيَ المال يروج الصّغيرٌ؛ لِأنّه يلي مالّهء أشبة 
الأبء وخُحرّج منه: أن الجَدَّ يُرَرّحُ الصّغيرَ إِنْ قُلّنا: يلي ماله والأوَّلُ أَظَهَنُ 
سرون 

(وَإِذَا اسْتَوَى الْأَوْلَِاءٌ في الدَّرَجَةِ)؛ كالإخوة أو بنيهم؛ (صَحَّ التَّرْوِيحُ مِنْ 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ)ء إذا أُؤِنَتْ لكل منهم؛ لأ سَبَبَ الولاية مَوجودة في كل 
واحلٍ منهم . 

(وَالْأَوْلَى : تَفْدِيمْ أمْضَلِهِمْ)؛ لأنّه أكمل من المفضولء (ثُمَ أَسَنْهُمْ)؛ لقّوله 
لا في حديث حويّصة ومحَيّصة. لعا تك حبذ التحين وكان اضرع 
0 رل( معطت من (): 


2 كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي ه/ :٠١‏ لم تستفد. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۲۹/۸ . 
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اکر گرا أى: E‏ فتكلم 2 (وَنَ 0 ؛ افرع بمب ؛ 
لأتهم ساروا في الحقٌّء فلجئ إلى قرعت لمران في افر 


و ۶ه و کی 


وفي مختصّر ابن رَزِين: يُقدّمُ أغلم» اس ٠‏ ٿم أفضل» ثم يُقرَعٌ . 

(فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الْمْرْعَةٌ فَرَوّجه صح في أَفْوَى الْوَجْمَيْن) 
صحّححه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لِأنّه تزويجٌ صَدَرَ من ولي كامل الولاية؛ 
كالمنفَرِدء وإنّما القُرعةٌ لإزالة المشاحة. 


واي لا بص ؛ لآنه بالترعة عبان ار > فلم يَصِحَّ؛ كالأَبْعَدٍ مع 
الأقرب. 


أما إذا أَؤْنَتْ لواجل؛ فانه يتعيّنٌ» ولا بعدل عنه. 

5 e ات ل 4 8 ا ا ا و‎ ١ 

(وَإِنَ زوج اثنان) لاثنين بإذنهاء وعَلِم السابق؛ فالنكاح له في قول أكثرهم؛ 
لِمَا رَوَى الحَسَّنُ عن سَمْرةَ مرفوعًاء قال: «أيما امْرأةٍ زوّجها وَلِبّان؛ فهي للأوّد 
منهما» روا المي وحسّنه الهو وروي عن عل أنه 6 


. من حديث سهل بن أبي حثمة ڪل‎ »)١579( أخرجه البخاري (۳۱۷۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) في (ظ): لا تصح. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۰۸۵)» وأبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي .)١١١١(‏ والنسائي (5585)غ» 
وابن ماجه »)5١940(‏ وابن الجارود »)٦۲۲(‏ والحاكم (5594), من طرق عن قتادة» عن 
لحسن» عن سمرة بن جندب 5ه . والحسن البصريّ مدلّسء وقد عنعنَ» وفي سماعه من 
سمرة خلاف مشهور. والحديث حسّنه الترمذي» وصخُحه ابن الجارود والحاكم وأبو حاتم 


وأبو زرعة» وجوّده ابن الملقن» وضعفه الألباني» قال ابن حجر: (وصحته متوقفة على ثبوت 
سماع الحسن من سمرة. فإِنْ رجاله ثقات)» وتعقّبه الألباني فقال:(بل صحته متوقفة على 
تصريح الحسن بالتحديث ؛ فإنه كان يدلس» كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب ' 
فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة» بل لابدٌ من ثبوت خصوص سماعه 
في هذا الحديث كما هو ظاهر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم 2.4/5 البدر المنير 1/ 25/894 
التلخيص الحبير 89/7 الإرواء 5/ 754» ضعيف أبي داود - الأم ا" 

() كذا في النسخ الخطية» ولعل فيه سقطّاء فإن الذي في الشرح الكبير 5١1/٠١‏ بعد حديث ب 
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إن مَحَلَ بها العاف وهو لا يعم ا ذاتٌ روج» فرق بَيتَهما بِغَيرٍ 


طلاتی . 


ولها عَلَيهِ مَهْرٌ مثلهاء اختاره الخرَقِيٌ» وهو الصّحيح» وقال أبو بكرٍ: لها 


عسي يي د ولم يصِبّْها رّوجها حنّى تعتدٌ من 


) دي و لك ال أي جين السات مهاه ية 


النْكَاحَان)؛ أي : قَسَحُهما حاكمٌ؛ ا وا خد مهدا تیل أن يكون 
كاك حو ال وال مذ "© إلى الخ لأزالة رة 


2620 
00 
(۳) 
(€) 


رك 


وقال ابن عَقِيلٍ والسَّامَرَيٌ : للروجَين الفسح ولعلة يريدون ادن 
وقال أبو بكر : يُطلقانها . 
ر ا ف ا يقتّرعانِ عليه في الأشهر . 


سمرة: (ورُوي نحو ذلك عن علىٌ» وشريح» ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج» فكان 
باطلًا كما لو علم الحال .... فصل: فإن دخل بها الثاني وهو لا يَعلم أنها ذات زوج» 
فرق بينهماء وكان لها عليه مهر مغلها): 

وأثر علي طب : أخرجه ابن ا عن إبراهيم: «أن امرأةً زوّجها ول لها 
بالكوفة عبيدَ الله» وزوّجها بالشام رجلّ آخر قبل عبيد الله فقدم الرجل» فخاصم عبيد الله إلى 
علي ؛ فقضى بها للأول بعدما وارث الآخر»» مرسل جيد» إبراهيم لم يدرك عليًا . وأخرجه 
البيهقي في الكبرى (1804)» عن قتادة» عن خلاس نحوهء وخلاس لم يسمع عليًا . 
وأخرجه محمد بن الحسن في الأصل »)1١7/8(‏ عن الشعبي عن علي نحوه» 
وفيه ابن أبي ليلى. وأخرج نحوه عبد الرزاق »)2٠١777(‏ ومجموع الطرق تدل على ثبوت 
القصة. 

في (ق): بغير خلاف. 

في (ظ): فإن. 

فى (ظ): يلى. 

. ٦۲/۷ المغني‎ ۲ ee 1 


ټَابُ أرْكانٍ النْكاح قوط ا الْوَإِيُ ع له 

وعنه: النّكاحٌ مَمْسوحٌ» ذَكَرّهِ في «التواور»» وقدّمه في «النّبصرة»؛ لاله 
E‏ 

وتتزوّج مَنْ شاءث منهماء أو مِنْ غيرهما . 

(وَعَنْهُ: يُفْرَعٌ بَْنَهُمَا)؛ لِأنّها تُريل الإبْهامَ» (قَمَنْ قَرَعَ؛ أَمِرَ الآخَرُ 
بالطلاق. ٿم يجَدّدُ الْمَارِعٌ نِكَاحَةٌ) بِإِذْيها؛ لِأنّها إِنْ كانت رُوجَتَهِ ؛ لم يَضْرَه 
نفع و :5 قن بجنا ريق له وا ن 

وعنه: تكو" لمن تَشْرّج له الفرعة؛ اختاره أبو بكر والنجاد 
و ابن منصور”". 

والأصحٌ: أله يُتبَرٌ طلاق الآَحَرٍ لهاء فَإِنْ أبى؛ علق الحاكم عليه. 

وقِيلَ: إن جُهل وقوعُهما معًا؛ بطلا ؛ كالعِلّم به» وإِنّ عُلِمَ سَبْقُهِ وني ؛ 
فقيل: كجَهّلهء وقال أبو بكر : قف لِيعلَم . 

وإِنْ أقَرَتْ لأحدهما بالسَّبق؛ لم يُقبَلْ على الأصمحٌ» وإن“ اذَّعَى 
En hE‏ لم CE‏ اننا 

طب 131.5 من تق ع واجير هما N N E N‏ 
یاف و كاتف آرت بان يكهارهماة فلا رات لها عن الا کر وطن 
دعي ميراتّها مَمَنْ أقرَّتْ لهء فإِنْ كان اذَّعَى ذلك أيضصًا؛ دُفِعَ إليهاء وإلّا فلا 
إن أنكرٌ الورثةٌ» وإِنْ لم تكن أقرَّتْ بالسّبق؛ فلّها يرات أحدهما بقّرعةٍ. 
)١(‏ فى (ق): بالبطلان. 
22 في (ق): يكون. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٤۸۸/٤‏ . 
(4) في (ق): فإن. 


)2 في (ق): علمهما: 
50 في (ق): لم يستحلف. 


Bl‏ شع شن س 


ا ْقدّمُ أصلح الخاطبين مطلَمًّاء نَقَلّهِ ابن هان وفي «التوادر»: 
ينغي أن يَختارَ لمَوْلِيتِهِ شابًا حَسَنَ الصُورة. 
(وَإِدَا 37 عبده الصَّغِيرَ مِنْ مته » أو ببنته» أو زوج ابته ببنتٍ اة ار 
زوج رصب في كاج صن بصغيرةٍ تحت حجره؛ (جَارَ أن يَتَوَلَى طرفي 
الْعَقِْ) في قولهم جميعًا ؛ لاه مَلَكَهِ بحم الملك أو الولا ية . 
(وَكَذَلِكَ ولي الْمَرْأَقٍ ل ابن ال ي وَالْحَاكم» إِذَا اَنَث لَه 
في نِكاحِهًا ؛ قله أن يَتوَلَى طَرَكَي الْعَفْي)؛ لول عبد الرّحمن بن عوفي لام 
00 لين أمرَكِ إلي؟ قالت: : نعم قال: قد تَرَوَجتَكَ) رواه 
البخا رئ تعليقًا "2 ولاه عفد وحَدَ فيه الإيجابُ والقبول» فصمًّ؛ كما لو كانا 
من رجلَين» کک عبده بِأَمَتِه . 
ا نه كفي الإيجاتث» فيقول: و فلاتًا فلانة» أو تزتها 
إن كان هو الرَّوج؛ لِفِعْلٍ عبدٍ الرحمن. وقِيلَ: يُعتبّرٌ معه القبول. وقيل 
ل و e‏ 3 
E‏ وه حيط gE‏ اقيض هه 1 9 25 
(وَعَنْهُ : لا يجوز حَنَّى يُوَكُلَ غَيْرَه في الطرّفٍ الآخر)ء نقلها ابن منصور 0 
RE SATE‏ أذلى اللا نيا ٠‏ فأمر رجلا فزوّجه' 
رواه البخاري تعليقًا(+ ولاه عَمْدٌ ملكه بالإذن» فلم جز أنْ يََوَلَى طرَكيه؛ 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۷۹/۱ . 
22522 علقه البخاري بصيغة الجزم OY‏ ووصله ابن سعد في الطبقات )۸/ «(6V1‏ قال 
الألباني في الإرواء 1577/5: (إسناده صحيح). 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۲۲۸/۸: تولية. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٤۹١/٤‏ . 
(5) علقه البخاري بصيغة الجزم »)١١/۷(‏ ووصله عبد الرزاق ,)٠١6١٠5(‏ والبيهقي في 
الخلافيات »)٤٠٨۸٥(‏ عن عبد الملك بن عمير به. وأخرجه سعيد بن منصور (019)» عن 
الشعبي بنحوه. وصححه الألباني في الإرواء ٠١٠/٦١‏ . 


بَابُ َو ڪان الڪاح وَشْرُوطِه - الثَالِتُ الْوَلِيُ E24‏ ا 


كالبيع » وھا فارق ها اذا زوَّجٍ أمَتّه بعبده الصَّغير. 

وعلى هذه: إِنْ وَكّلَ مَنْ يَقبَل له النُكاح» وتولى هو الإيجاتَ؛ جازء 
كالإمام الأعظم . 

أو وگله الول في الإيجاب». والرّوجَ في القبول؛ فوجهان. 

وعلى الأولى: إلا بن عمّه وعتيقتهُ المجنونتّين» فِيُشْتَرّط ولىّ غيره أو 

ل 
حاكم . 

لو عن مو 5 4 05 د رون ع5 و عم 

مسألة: إذا أذنت له في تزويجهاء ولم تعين الرُوجَ؛ لم يَجِرْ أن يزوجها 
نفسّه؛ لِأنَ إطلاق الإذْن يَقتَضي تزويبها غَيرّهِ؛ كولده مثلاء فإِنْ كان الابنُ 
كبيرًا قبل لنفسه» وإِنْ كان صغيرًا ؛ فالخلا في تولي طَرَفَي العَقْدِ. 


(وَِذَا قال اليك لِأَمَتِهِ) بحضرة شاهِدين» نص ل 00 3ك 9 1 


4 


3 0 0000 ا 00 
جماعة"» وهو المدمّبٌ؛ لِمَا رَوَى أنسٌ: «أن النّبيَ يي أَعَْقَ صفيّة 


2070 
4 


وتزوّجها)ء فقال له ثابث : ما أضدقها؛ قال: «نفسّهاء أَعْتقّها وتروجها» متمق 
عليه» وفي لَفْظِ ا «وجَعَل عِنْقّها صداقّها)”*'. ولم ينقل أنه کو 
اسْتأئت عَقّداء ومتى ثبت العتق صداقًا ثبت التّكاحٌ» إذ الصّداقٌ لا يتقدّم 
عليه» ورواه'*' الأثرم عن عل ”ك2 


. ۲۲۷ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۲۲۸ مسائل ابن منصور ۱۹۳٣/٤‏ . 

(:) أخرجه البخاري »)57٠١(‏ ومسلم »)۱۳٠١(‏ من حديث أنس ذل . 

)٥(‏ في (ق): وفي رواية. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (17159. 771176). عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيهء قال: قال علي : «إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مهرها)» وجعله مرة 


من فعل عليٌ 5نه لا من قوله. وهو منقطع» وحاتم بن إسماعيل ثقة» إلا أن روايته عن _ 
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E 


وفَعَلّه تس ولِأنَّ منفعة البْضع إحدى المنفعتّين» فجاز أن يكون العتق 
عرسا عفد ليله مقع الخدمةا» كقرله: أعشتك على حدم سنة. 

لا يقال: هذا من خصائصه» د من خصائصه التكاحٌ بير مَهْرٍ ولا شهووِ؛ 
قم هن(" آنه لا عَقَدَ بِمَهْرِ”” وء فحَكُم اميه حكمُّه في 


CO) 
. صهفيه‎ 


وله جلت > عن ای دنا ارک أو: على أنَّ عِنْمَها 
فاا أو: على أن او چك وعِتقِي شاق 

وقال ابن حامِدٍ: يُشترّط مع قوله: وتزوّجتها. 

وظاهره: ا يشرط يول الأمة ES‏ ون يكون صا 
ا سات 

تنبيةٌ: أُورِدَ على القاضي إذا تال جغلثك عدق آم داق ابكيك» لا 

يصع التكا فكذا في نفسه» فأجاب: لايَصِحٌ؛ لتقدّم القبول على 
الإيجاب» ع الأب ابتداءً: زوجتك ابنتِي على عِثْق أمتِكَء فقال: 
قَبِلْتُ ؛ لم يَمتيِع أن يَصِحّ. 

o‏ قال: زوجت أُمَتِي من قلان» وجَعلْتُ عنْمَها 
= جر تكلم فيها اين المديي: 

وأخرج عبد الرزاق »)۱۳١١١(‏ عن الحارث» عن علي في الرجل يُعتق جاريته» ثم 

يتزوجهاء ويجعل عتقها صداقهاء قال: «له أجران اثنان»» والحارث الأعور ضعيف. 


)١(‏ لم نقف عليه مسنداء وذكره ابن حزم في المحلى ۹/ ۷١٠٠ء‏ واد بن القيم في زاد المعاد 
1/٥‏ 


(۲) في (ق): العرض . 

(۳) في (ق): بمميز. 

(4) في (ق): صفته. 

(5) ينظر: شرح الزركشي Rae‏ 


بَابُ أَرَكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الذَّاِتُ: الْوَلِنُ 2 


صداقّهاء قياس المذهب: صحنّه؛ لأنّهم قالوا: الوقت الذي جَعَلَ الق 
صداقًا كان يَملِكُ إِجْبارها في حقٌّ الأجنبت”) 

(قَإن طَلَقَهًا لقا بل الدّحُولٍ بها؛ رَجَمَّ عَلَيْهَا بِيِضْفٍ قِيمَتِهَا)ء نص عليه ؛ إذ 
النَسمِيةٌ صحيحةء وذلك يُوحِبُ الرُجِوعَ في نصفها كغيرهاء ولّمًا 03 
سيل إلى الرجوع في الزن بَعْدَ زواله؛ رَجَعّ في بَدَلِهء وهو القيمةٌ وهي 
معتبرة يوم عِنْقه . 

فان لم يَقدِرُ؛ فهل يَمَظِرٌ القّدْرةَ أو يُسْتَسْعَى؟ فيه روايتان مُنصوصّتان”", 
قال القاضي : أَصْلّهما: المفَلِسٌ إذا كان له حرفةٌ» هل يُجِبَرٌ على الاكتساب؟ 
على روايتَينٍ 


د 
5 


ا 18 و ی ر ا at‏ ا م2 و e‏ د 
(وَعَنْهُ : لا يَصِحٌ حَنَّى يَسْتََنِف نِكَاحَهًا بِإِذْنِهَا)» نَقَلَ المرُوذي : أنه يول 
رجلا فَأَحَدَ القاضي وأنْبائُه من ذلك روايةً: أنَّ النُكاح لا يَصِحّ بهذا 


الفط والختارّه القاضي في «خلافه»» وأبو الحَطَّاب»ء وان عَقِيلِ» ورَعَم أنه 
ا ل ھی اال تبراك ا عبر رضاها؛ كما لو قَصَل 
ا ولأنه لم ا جات زلا بر وخا رکا ولا کے إلا بها 
ولآن E ET‏ 
ا وجَعَلَ الرّواية: أ 
18 َك العَقْدٌ عليها بِإِذْنِِ بدون رضاها؛ إذ العتق وَكَمَ على هذا الشّرط . 


6 


. ۱۲۷/١ ينظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۲٤١‏ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۲٤١‏ . 

() ينظر: زاد المسافر .۲٤٤/۳‏ 

(5) في (ق): بحرة» والذي في شرح الزركشي ۱٩٣/١‏ : ولا يجبر به مال. وفي بعض نسخه 
الخطية: ولا يجب به. 
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وجيت عن ملا ها اد العلا لمكن 9 3ك لسك الاتصال 
قبل تمامه» فلم يَسِتَقِرٌ ملْكّها على نفسها إلا بَعْدَ التُكاح» والسَّيّد كان يَمْلِكُ 
إجبارها على النُكاح في حقّ الأجنبيّ» فكذا في حقّ فيه . 

وعن فقد الإيجاب والقبول: بان العتقّ لَمّا حَرَّجَ مَخرَّجَ الصداق؛ صار 
الإيجابٌ كالمضمّر فيه» والقابل''' هو الموجبٌء فلا يَحتاجٌ إلى الجمع 

وعن العتق ليس بمال: بأنّه!" يترنّب عليه حصولٌ مالٍء وهو تمليك 
الرّقيق مَنافِعَ نفسه» وهو المقصود. 

م بيد َعَلَيْهَا قِيمَتُهَا)؛ لاه أزال ملگه بیرض لم يسلَّم لى 

جَمَ إلى القيمة؛ كالبيع الفاسد. ۰ 

00 ارْتَدّتْء أو فَعَلَّتْ ما يسح به نكاحها قَبْلَ الدُخول؛ رَجَعَّ عَلَيها 

NE 59‏ كاحيا باذنها: 

وعلى قول ابن أبي موسى: لا يعبر إذنهاء ومهرها العتق. 

فعلى مُختارٍ القاضي : إن امْتَنَحَتُ؛ لَرْمّها قِيمةٌ نفسها . 

واتار الشَّيِحُّ تقيٌ الدّين: أنّه لا يَلرَّمُها شَيِءٌ إذا لم يلرم بالتُكاح» ولم 


° o 


رض بالشروط ۲ كما لو أغتقها على آلب فلم ل : » بل E‏ 


() في (ق): والقائل. 

(۲) في (ق): فإنه. 

(۳) في (ق): تستأنف. 
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() في (ق): بالشهود. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي . 
(5) ينظر: شرح الزركشي هرما" . 


اب اؤ ڪان الذڪاح وَشُروڪه - الرَابغ: الشَّهَادَة E‏ لك 


(فَصَنَ) 
(الرَّابِعٌ EAE‏ وهي ديا لضفه تع عل" واتار 
الأصحابٌء وقاله عم" وعلغ" و بن عباس “و لا وروت ا 
مرفوعًاء قال: «لا نكاحَ إل بولىٌ» اك عَذلِ) رواه ابن حِبَّانَ وصځحه» 
وفي بعض طرقه: «أيْما امرأ س 
فنكاحُها باطل»» ذَكرّه الدَارَقَظَنينُ عن يونسّ» عن ج عن سليمان بنِ 
موسى» عن الرّهري» عن عُروةَ عنها مرفوعًا'''» وعن ابن عبَّاسٍ قال: 


3 Net 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۳٠۰/۱‏ مسائل أبي داود ص ۰۲۲۸ مسائل ابن هانئ ۱۹١/۱‏ . 

(۲) أخرجه النيسابوري في الزيادات (511)» والبيهقي في الكبرى (۱۳۷۲۷)» عن قتادة» عن 
الحسن وسعيد بن المسيب» أن عمر وليه قال : دل کا إلا بولي وشاهدي عدل»» قال 
البيهقي : (هذا إسناد صحيح» وابن المسيب كان يقال له راوية عمر)» وتعقبه ابن التركماني 
في الجوهر النقي ٠١١/۷‏ بما لم يصب فيه. 

(۳) في (ق): علي وعمر. 
وأثر عليٌ طا : أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠١٠٤١(‏ عن الحارث» عن علي وَفنه قال: 
«لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا سورهم و الحاراض ا اع فييك 

(:) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى ,)١5050(‏ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وإ قال: ١لا‏ نكاح إلا بولي مرشد» وشاهدي عدل»» 
وإسناده جيد. 

)٥(‏ قوله: (وشاهدي عدل) سقط من (ظ). 

(7) حديث عائشة ويا تقدَّم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳)ء» وفي بعض طرقه ذكر الشاهدين» 
أخرجه كذلك ابن حبان (4075)» من طريق حفص بن غياث» والدارقطني »)۳٥۳۳(‏ من 
طريق عيسى بن يونسء» كلاهما عن ابن جريج به» وتابعهما غيرهما على ذكرهاء وذكر 
بعض الأئمة أن هذه اللفظة تفرد بها بعض الرواة» وجميع أصحاب ابن جريج لم يذكروهاء 
ووقع اختلاف على يونس في ذكرهاء ذكره الدارقطني» وصحح الحديث ابن حبان» وجوّد 
إسناده العلائي» وحسنه الألباني. ينظر: علل الدارقطني ٠١/٠١‏ جامع التحصيل ص 257 
الإرواء 769/5. 


E‏ شع شن تن 


ا الاي كو اف ر ب رواة الرسنئ» قال لم رقف 
عبد الأعلى ووتقه» قال: والوفف أصح" وعن عائشة: أن النّبىَ بلا 
قال: «لا بُدَّ في النّكاح من أربعةٍ: الولئ» والرَّوجٌ» والشّاهِدان» رواة 
الدَّارَفَظْنِنُ””"» والمعْتى فيه: الِاحْتِياظ للأبضاع» وصيانة الأنكحة عن 
الجهوة:. 

زا9 ل ينعفد إلا يشَاهِدَيْنِ) دون غيرِه فق الثقوة 4 لما فة م تعلق سن غير 
المتعاقدين» وهو الولد؛ عد يَجَحَدَه بوه فيَضيع نسبه . 


(عَدْلّيْن)؛ للأخبارء والأشْهَرٌ: أنه يَكْفِي مستورٌ الحالء وإِنْ لم قبل 


)١(‏ في (ظ): وثقة. وعبارة الترمذي في الجامع ۳/ ٠”‏ : (هذا حديث غير محفوظ لا نعلم 
أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» مرفوعًاء وروي عن 
عبد الأعلى» عن سعيد هذا الحديث موقوفًا). 

(؟) رواه ابن أبي عروبة» واختلف عليه في رفعه ووقفه: فأخرجه الترمذي )١٠١١(‏ والطبراني 

وا سياه والبيهقي في الكبرى (۱۳۷۲۳)» عن يوسف بن حماد البصري» 
عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس ويا مرفوعًا. 
وااو ا 01995107 والترمذي .)١١2١5(‏ عن يزيد بن هارون وغندر» 
عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ويا موقوفًا. وصححح وقفه 
الترمذي والبيهقي وابن عبد الهادي والألباني» قال الترمذي: (هذا حديث غير محفوظ لا 
نعلم أحدًا رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى .... وروي عن عبد الأعلى» عن سعيد هذا 
الحديث ا قال: (وهذا أصحٌ). ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رفعه. ينظر: 
التحقيق 5587/7. ت تنقيح التحقيق ٤‏ الإرواء 5/١551؟.‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳۲۹(. وفيه أبو الخصيب نافع بن ميسرة» مجهول كما قال الدارقطني. 
قال الذهبي : (والخبر منكر جدًا)» والأشبه أن يكون موضوعًا كما قاله الزيلعي» والحديث 
ضعفه ابن الجوزي وابن الملقن. وقد أخرج البيهقي في الخلافيات »٤٨۸۳(‏ 4084)غ» 
وصخحه» من طرق عن ابن عبّاس و أنه قال: «أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي 
يزوج» والذي يتزوّج» وشاهدان». ينظر: التحقيق 2707/5 تنقيح التحقيق للذهبي 
» نصب الراية "/ /181» البدر المنيرلا/ ٥۸١‏ . 

(:) في (ظ): لم يقبله. 


بَابُ أَرْكانٍ الڪاح وَشْرُوطِه - الرَابِعُ: الشَهَادةُ E‏ ع 


في الأموال؛ لتعذر البحث عن عدالة الشّهود في الباطن غاليًاء لوقوع التكام 
في البوادِي وبين عوامٌ النّاس. 

والثّاني : أنه لا بُدِّ من العدالة الباطنة؛ كغيره» وهو احتمالٌ للقاضي في 
ا دا أن 1ه اه يَعرِفٌ الرّواية عن الأصحاب فى ذلك 

(أقويم)؟ ل الأعري : قبت ال اندلا تجوز شهادة السا في 
الحدود» ولا التكاح والعّللاق) رواه أبو عُبَيدٍ في الأموال”". ولأنّه عَفْدٌ ليس 
بمالٍء ولا يُقصَدٌ بهء ويَظَلِعٌ عليه الرّجالَ غالِبّاء فلم يَنْعَقِدْ بِهِنَّ؛ كالحدود. 

(بَالِعَيْنِ) على المذهب؛ لأنَّ الصَّبِيَّ لا شَهادةً له» (عَاقِلَيْنِ)؛ لان 
المجنونً والظفْلَ ليسا من أَهْل الشّهادة. 

(وَإِنْ كَانَا ضَرِيرَيْنِ)؛ لأنّها شهادةٌ على قَولٍِء فصحَتُ من الأعمى؛ 


َ 0 
6 


كشهادة الاسيفاضة» وبتر أن يَتبَقّقٌ الصوت على وجه لا يشك فيه. 
وظاهره: ا لا شط فيه آل وهو كذلك . 
والثراة: E a‏ أو ناتاه فلو و 
ااا والقَبول؛ صحّء وإن لم يَسمّعا الصَّداقَ. 


ع اقلق + (Dor‏ . 


اف 2 ع 4 يه عه سا تي ىا 5 حر 3 
(وَعَنْه : يَنْعَقِد بحضور فاسقين)؛ لانه تحمل »› فلم تعتبر فيه العدالة؛ 
سه ا 


020 أخرجه أبو يوسف في الخراج ( ص ۷۹( وابن أبي شيبة »)۲۸۷۱٤(‏ عن 
الحجاج بن أرطاة» عن الزهري. قال الألباني في الإرواء :۲۹٦/۸‏ (مع إعضاله فيه 
الحجاج). وضعفه ابن حزم 0 قال الحافظ فى التلخيص :/ 5 :: (روي عن مالك 
عن عقيل عن الزهري بهذاء وزاد: «ولا في النكاح» ولا في الطلاق»» ولا يصح عن 
مالك)» ولم نقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد. 

(0) في (ق): نصًا. 

سف في (ق) : الإيجاب. 

(4) في (ق): فلم يعتبر. 
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والاول صح ؛ Ey‏ بقوله؛ لآ كسفن يكتوادقهة:؛ 
كالصّبِيٌ» فلو بانا بَعْدَ العقد أنّهما فاسقان؛ فالعَقْدٌ صحيحٌ» بر المواك؛ 
لاشتراط العدالة ظاهِرًا فقظء وقيلً: لا؛ عدم تل 

(وَوَجُلٍ وَامُرأتيْن)؛ ES‏ لبي > (وَمُرَاهِقَيْنِ عَاقِليْنِ)؛ 
بناءَ على أنَّهِما من أهل الشَّهادة ولانه س تحتل فضت کیاد 
كالبيع . 

30 د ينعفد ناځ مُسْلِمٍ يشَهَادة ِميَيْنِ)؛ لقَولِه تعالى : ٣‏ ین 
من َعَالِكُم 6 [الجقترّة: ۲۸۲]“ ولعموم قَوَلِه : «وشاهَدِي عَذُلٍِ)” 5 ولأله 
نيكاحٌ مسلم» فلم ينقد بشهادة ذِميّيْنِ؛ كيكاح المسلمين. 

ولا رق ټين أذ يكون الرَّوجان مَسْلِمَين» أو الرّوج وحده» ل 


صا 


(ويتخرج : ن يْعَقِدَ دا كانت | ا د بناءً على الرواية بقبول شهادة 


صَمَّيِنِ 0 أنه لا يَسمَعٌ العَفْدَ لِيَشْهَدَ به (وَل 
ا أن 0 شَرظء ب ك من اوك الات اجر 
(وَهَلْ يَنْعَقِدُ بحْصور عدون ا و ابي الرَوْجَيْنِء ا 
الوليٌّ؛ أو متهم لِرَحِمٍ من أحدهم؟ (عَلَى E‏ 
أا ا أنه يَنعَقِدُ بهما نكاحٌ غير هذا الروج» فاا بها 
يكاحه؛ كسائر العدول. 


.)5( حاشية‎ ٤٦۷ /۷ تقدّم تخريجه‎ )١( 


(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٤١١‏ . 


بَابُ أزْكانٍ النْكاح وَشْرُوطِه - الدَابِعُ: الشَّهَادَةُ 2 


والائي: EES‏ تقبل شهادته على عَدوه» وكذا الاين 

وكذا الخلافٌ في أهل الصّنائع الرّذيلة؛ كالحجَام ونحوه. 

ن الشَّهَادَةَ لَبْسَتْ مِنْ روط التكاح)» بل تسن فيه؛ كعقدٍ غَيرِه 
فيَصِحّ بدونهاء وهو قول ابن عمرَ» وابنِ الربّير» والحَسَنٍ بن علخ ؛ لائ 
«عليه الصلاة والسلام تزوّج بِغَيرٍ مَهْرٍ ولا شهووٍ») قال ابن المنذٍر: (لا 
بشت في اون في التكاح حبر ۳ وكذا قاله أحمدٌ في رواية المرُوذِيٌ 

ولاو عَفْدَ مُعاوّضةَ كالبيع . 


عرض قاق 


(وعنه : 


وجات ا مان الان شاه را المذعوية شا ققد 
قوی بعضها ببعض . 
والجمهور قد أظُلَّقُوا هذه الرّوايةَ» وقيّدَها المجدٌ وجماعة: بما إذا لم 


ضر 
5 


0 والأحاديث ب 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإشراف :"١/5‏ (زوَّجِ ابن عمر ولم يحضر النكاح شاهدين» وفعل 
ذلك ا معهما أحدء بعد)» 00 
ينظر : n‏ 
وآثر ابن عمر وا : أخرجه عبد الرزاق (۲١٤٠٠)ء‏ عن نافع» عن حبيب مولى عروة بن الزبير 
قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله فقال عبد الله: انعم ء إن 
عروة لأهل أن يزوج»» ثم قال: «ادعه)» فدعوته» فلم يبرح حتى زوجهء فقال حبيب: «وما 
شهد ذلك غيري» وعروة» وعبد الله ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس»» إسناده 
جيد» وحبيب قليل الحديث» وروى له مسلم في المتابعات» وروى عنه جماعة» وهو 
صاحب القصة. 

(؟) والمراد كما في الشرح الكبير ۰ ما أخرجه البخاري »)٤۲۱۳(‏ ومسلم »)۱۳٣١(‏ 
e‏ هک ية من صفية بنت حيي E‏ ا له 
ولد. 

(۳) ينظر: الإشراف .7”١7/6‏ 

(:) في (ظ): في عين. 


VY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 
يكثموة» وإلا لم يَصِحَّء وذَكرّه بعضهم إجماعًا . 


| 

مسال : قال ابن اني موسي لا خلت قرول اعم إن المرأة إذا 
زوجت نفسّها بير شهود؛ أن النُكاحَ بال . 

قال: واخْتَلّف قولّه : هل لها أن تتزوّج بِعَيرٍ هذا الرّوج قَبْلَ أن يُطلَمّهاء 
فرق بَيتهما حاکم؟ فيه روايتان. 

قال: ولم يَخْتلِت قولّه: أنه إذا مات أحدُهما؛ لم يرنه الاَحَرٌ. 

قال : فإِنُ زوجت نفسّها بحضرة شهودٍ؛ فلا يَحْتلِفُ كَولّه : أنّها لا تتزمّج 
بعَيره إلا أن يُطلَمّهاء أو يُقَرّقَ بَينهما حاكِمٌ» مع قوله: إِنَّ التكاح فاسِدٌ. 

قال السَامَرّيُ: كل ذلك يتخرّخُ على الاختلافي" في الشّهادة؛ هل هي 


6١ ASF 6١ 
0 KN بے لم‎ 


(۱) ينظر: الفروع ۲۳۲/۸ . 
(۲) في (ق): تنبيه . 


اميف في (ظ): اختلاف. 


ا أَوَكانٍ الٽڪاح وَشْرُوِه - لَْامِس: كَوْنْ الرَّْلٍ كُمْنَا vr Bl‏ 


(قَصَنّ) 


(الْحَامِسٌ: كَوْنُ الرَّجْلٍ كُمْنًا لَهَّا فِي إِحْدَى الروَايَتَيْنِ)» هي ظاهِرٌ 
المذهب» والمشهورةٌ عند عامّة الأصحاب؛ لِمَا روى أبو هريرةً: أن الت يلل 
قال: «إذا حب المسلِم من تَرضَونَ”" ديئه وخُلْقَه فزوٌجوه. إلا تَفُعَلوا؛ تكن 
قاقد في الأرض وساد كرا روا الترمتى: وروي ا هي 
اقبط "41 يرقا ی کے و ای ی ا 
رواه الخال وَالدّارَفْظية 0 ا O‏ 


)١(‏ فى (ظ): يرضون. 

E. (۲)‏ الترمذي »)۱٠۸٤(‏ وابن ماجه .)۱۹٦۷(‏ والطبراني في الأوسط (445)» 
والحاكم »)۲٦۹٠(‏ من طرق عن عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عجلان» عن ابن وثيمة 
النصري» عن أبي هريرة ويه مرفوعًا. وعبد الحميد بن سليمان الخزاعي: ضعيف»› وقد 
Law‏ منهء فقد أخرجه أبو داود في المراسيل ۲ من طريق الات 
وسعيد بن منصور (5910)» عن عبد العزيز بن محمدء كلاهما - الليث والدراوردي - 
عن ابن عجلان» عن ابن هرمز الصنعاني نحوه رسلا ورجح إرساله: أبو داود والبخاري 
والإشبيلي» وله شاهد من حديث أبي حاتم المزني: أخرجه الترمذي .)٠٠۸١(‏ والطبراني 
في الكبير (077. وفي سنده محمد وسعيد ابنا عبيد» وهما مجهولان لا يُعرفان. 
قاله ابن القطان. وأبو حاتم المزني مختلف في صحبته» ولا يعرف له غير هذا الحديث. 
والحديث ضعفه ابن القطان» وصححه الحاكم» وحسّن الترمذي حديث أبي حاتم المزني» 
وقال الألباني: (حسن لغيره). ينظر: علل الترمذي الكبير (514)» الجرح والتعديل 
5 المراسيل 0۹۳۲ بیان الرعم ۲١۲/۰‏ هدیب الكمال ۳۱۹/۴۴ ميزان 

لاعتدال "/ ۹١۱٠ء‏ الإرواء ۲٦٦/١‏ الصحيحة .)٠١١۲(‏ 

() كذا في النسخ الخطية. والذي في المصادر: تزويج. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق .»)٠١١۲١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۷۷٠۲(‏ والدارقطني .)۳۷۸١(‏ والبيهقي 
في الكبرى :»)١1777(‏ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمر ظط . قال المزي في 

لتهذيب: (ولم يدركه)ء وأعلّه ابن كثير والألباني بالانقطاع» واعترض على ذلك مغلطاي 

وأبو زرعة العراقي» ودلّلا على قولهما بما يحتمل سماعه منهء إلا أن الإمام أحمد في رواية = 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ورواه''' جابرٌ مرفوعًا : «لا ينك النّساءَ إلا الأكفاء»» ضعفه ابن عبد الب 

3 و 2 ا 3 ره هس 01 -ه 

وقال سَلمان لجرير : (إنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكمء ولا ننكح 

نساءكم ؛ ان الله فضّلكم عَلَينا بمحمّد) رواه البيهقي باسنا حَسّن» واختّح 

دنا عمد فى ووا اس طا ولآنه قعير نك فى حجن من باقن ف 
فان عدِمَ حال العَقّْد؛ِ فحكمه حكم العقود الفاسدة. 


= مهنى نص على أنه مرسل» فإنه سئل: هذا مرسل عن عمر؟ قال: (نعم» ولكن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير)» واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور .)١587/4(‏ 
ينظر: مسند الفاروق .١١1/7‏ شرح علل الترمذي ,551/١‏ إكمال تهذيب الكمال 
١0*؛”‏ تحفة التحصيل ص ۰۱۷ الإرواء ٠٠١/١‏ . 

00 زيد في (ق) : عن. 

(۲) أخرجه أبو يعلى »)۲۰۹٤(‏ والعقيلي في الضعفاء (6/ 275). وابن عدي في الكامل 
(177/6)» والدارقطنى »)370١(‏ وفيه مبشر بن عبيد الكوفى» قال الدارقطنى: (متروك 
الحديث» أحاديثه لا فاع عليها). ونقل العقيليٌ عن الإنام احمد: (أساذف أحاديث 
موضوعة كذب)» وقد ضعّفه جدًا الهيثمي» وحكم عليه بالوضع الشوكاني والألباني. ينظر: 
التمهيد /١9‏ ١٠٠٠ء‏ السنن الصغير ۷٤/۳‏ الفوائد المجموعة »)١5(‏ الإرواء ۲٠٤١/١‏ . 

() قوله: (لأن) في (ق): إلا أن. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (5787)» وسعيد بن منصور »)٥۹۳(‏ وابن أبي شيبة »)8١70(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار (2)5570 والطبراني في الكبير (250517» والبيهقي في 
الكبرى .)٥٤١۹(‏ من طريق الثوري وغيره عن أبي إسحاق» عن أبي ليلى الكندي» عن 
سلمان طبه . ورجاله ثقات» أبو ليلى هو سلمة بن معاوية وثقه ابن معين» إلا أن أبا 
إسحاق مدلس وقد عنعنه. وأخرجه ابن الجعد »)٤٤١(‏ وسعيد بن منصور (545), عن 
شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت أوس بن ضمعج» قال سلمان. وإسناده صحيح» وصرّح 
فيه أبو إسحاق بالسماع. وتابع شعبة غيرّه عند الطبراني في الكبير (25154» والبيهقي في 
الكبرى »)۱۳۷١١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء :٤٤١/١‏ (إسناده جيد)» واحتج به 
الإمام أحمدء ورجّح أبو حاتم وأبو زرعة طريق الثوري كما في العلل 218١/7‏ وضعفه 
الألباني في الإرواء 778/7 بعنعنة أبي إسحاق وبالاختلاف عليه. 


بَابُ آڙڪانِ النكاح وَشْرُوطِه - الْخَامِس: ڪون الرَّجْلٍ كفنا ع 


واد وَجدتٌ جنال العقلة خرف بعّه؛ لم يَبظل التّكاح. وللمرأة 
ا و 

E Ty 

وق الت لهم المَسْحُ؛ ما كافك د 

(قَلَوْ رَضِيّتِ الْمَرْأَةٌ وَالأَوْلَِاء بعَيْرو)؟ أي : بِغَيرٍ كُمْو؛ (لَمْ يَصِمَّ)؛ لقَّوات 
الشّرطع ولآنها عن له ال ولهمء واحتخ جماعة ببَيعِه مالیا بدون تَمَيْه مع 
أن المالَ أخفٌ من التّكاح؛ لدّخولٍ البَدَلِ فيه والإباحةٍ والمحاباق ويُحگم 
بالتكول فيه» وبأن مَنْعَها تزويجٌ نفسها كَيْلا يَضَعَها في غيرٍ كفو فبظل العَقّدٌ؛ 
ترم العار فيه فهنا أَوْلَىء ولان لله فيه تَطَرَاء ولان الوليّ إذا زوّجها بير 
كفو يكون فاسقا . 

الا ب ار ٠‏ بل لوم (وَهِىّ ج أَصَح): اختارها 
أبو الْحَكّلاب فى «خلافه)”” 5 *. وھا فى ال و«الفروع»» وَجَرَمٌ بها في 
«الوصيوة» قال اين عفدا وق أذلى + لقوله ال .8 إن کید چ ا 
يه و 17 ت و وا ادل 5 Ê‏ )0 
انگ ) [الحتجرّات: 1]» وروج النبيٌ ع ابنتيه من عثمان وأبي العاص فد 
ولا شك أن نسب قوق تسيهماء وفي «الصّ لصَّحيِحَيِن) : e‏ 


قيس أن تَنكحَ أسامة بنّ زَيدٍ مَولا» وف ر وقي «البخاري» : (أن 


1 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ق). 
(۲) قوله: (في خلافه) سقط من (ظ). 
() كما في البخاري (۳۱۳۰)» من حديث ابن عمر ويا قال: إنما تغيِّبِ عثمان عن بدر» فإنه 
كانت تحته بنت رسول الله ية . الحديث» رس رقية ت الرسر ل لك كلذ ا جاءت 
تسميتها بسند صحيح عند أحمد (۱۳۳۹۸)» والحاكم (5801). 
وزواج أبي العاص من زينب بنت الرسول بي مشهور: ففي مسلم »)٥٤۳(‏ من حديث 
e‏ قال: «رأيت النْبي يي يوم الناس وأمامة بنت أبي العاص» وهي ابنة زينب 
بنت النبي و4 على عاتقه) . 
22 تقدم آذ حديث فاطمة بنت فيس > 


حي 


Ee‏ اشن تن 


ا لل يي وهو كولى لأمراء 


22 
من الأتصا٠‏ وتزوّج ريد بن حارئة رَينبَ بنك جَخخش > وفي 


«الدَّارَفْظْنِيٌ: «أنَّ أختَ عبد الرّحمن بن عَوفي كانت تحت بلالٍ)0". وما 
ذوي فبها يدن على اعارها فى الجا ولا يلرم منه اش شتراطها . 


TS‏ فلن لم برض الفلخ)ء 
ویکون التّكاحٌ صحيحًا؛ لِمَا رَوَى عبد الله بن بُرَيدةَ عن أبيه» قال: «جاءت 
فتاةٌ إلى لني بيا فقالت: إن أبي زوّجَنِي من ابن أخيه؛ لِيَرفَعَ بي حسيسته 
قال: فجعل الأمرّ إليهاء فقالت: قد أَجَرْتُ ما صََمَ أبي» ولكن أردتُ أنْ 
غلم النّساءَ أن لَيْسَ للآباء من الأمر شي رواه أحمدٌ والتسائغ“ . 


و ٠.‏ 2 ا 50 کے يه ا يي و 
ويكون الفسخ فوراء وكذا وتراخياء ذكره القاضي» وذكره الشيخ تقيٌ 


. عن عائشة وا‎ »)50٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۹۲(‏ ومسلم .)١578(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲۲/۹)» والدارقطني (۳۷۹۷). والبيهقي في 

لكبرى »)۱۳۷۸١(‏ عن أبي الحسن» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن أمه به. وأبو الحسن 

سكف هه البخازي» وذكن الذوري الخير ف قار ابن معن (188/9)+ وأن يح بن مین 

أنكره» وقال: (هذا باطل» ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٠٠٠٤۳(‏ والنسائي (۳۲۹۹)ء والدارقطني (055”*), (070801» والبيهقي 
في الكبرى »)١177175(‏ من طرق عن كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن 
عائشة وتا مرفوعًا» وأخرجه ابن ماجه »)١415(‏ عن كهمس بن الحسن» عن ابن بريدة عن 
أبيه وأعله الدارقطني والبيهقي بالانقطاع» قال الدارقطني: (هذه كلها مراسيل» ابن بريدة لم 
يسمع من عائشة شيئًا)» وقواه ابن حجر فقال: (صحح له الترمذي حديئًا عن عائشة من 
القول ليلة القدر» من رواية: جعفر بن سليمان» بهذا الإسناد» ومقتضى ذلك أن يكون سمع 
منهاء ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس)» وأخرجه مرسلا عبد الرزاق »)٠١١١۲(‏ 
وابن أبي شيبة »)٠١۹۸١(‏ والرواية التي ذكرها المصنف من حديث بريدة هي عند ابن ماجه» 
ولم نقف عليها عند أحمد والنسائي» ينظر: علل الدارقطني 484/١5‏ اتحاف المهرة 
٥‏ . الصحيحة (۳۳۳۷). 


ا أَوَكانٍ الٽڪاح وَشْرُوِه - لَْامِس: كَوْنْ الرَّجْلٍ ڪه vv Bl‏ 


الذينخ ظاهِرَ الا ل لنقص في المعقود عليه» فهي 6 للأولياء 
والطر ا 

م ام ا لما و ويد 
الأ ول فئ حال بل اا فَمَلَكَ E‏ 

ا الماع أن القَسْحَ يتر إلى حاكم . 

فرع : + الكفاءة المعشرة في الرّجل فقط ؛ أنه نكا لا مكافئ له وقد تزوّج 
من أحياء العرب . 

وفي «الأتضان» احسمال: بحر معكق تحت أمة. 

وفي «الواضح» احتمالٌ: يَبِظل؛ بناءً على الرٌواية إذا اسْتَعْنَى عن نكاح 
الأمة بحَرَّةِ؛ بَطَلَء قال الكسائئٌ: قولهم: (لا أصل)؛ أي: لا حَسّبَ ولا 
قف "© آ2 لآ مال وهی هق لله تعالى : 

وعلن الثائيةة د لاذ ولياء بو ليرا bA‏ 

RE‏ عذا ا واا ل الاي 
أمّا الدَّينُ فلقوله تعالى: «أْهَمَن کان مرا @)) الآيةَ وجتة: ۰۸ ويرم منه 
نفيخ الاستّواء من كل وجو صرح به القاضي وغيره؛ لان الفاسق مردود 
الشياف والروان عير تأسرن» عسلوب ارلا تان عد الله وعو كاف 
قليل الحظ في الدّنيا والآخرة. 

وأمًا المنْصِبٌ فهو النّسب؛ لحديث عمرً: ما الأكفا 2؟ قال : في الحسّب» 


.٠٠۲ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 
. ٩۷/١ ينظر: مجمل اللغة‎ )۲( 


8# المُبدع شرح المُقنع 


رواه أبو بكر ولان العربّ يَعْذُونَ الكفاءةً في النّسبء ويَأنَفون من نكاح 
الموالي» ويرول أن ذلك تقض وعار: 
FY E ١‏ 6 بية بِعَجَوِيٌ) ؛ ا والمنصب . 


of 


الث نف بَعْضهُمْ لِبَغض أكْمَاء) 0 المذعب+ لان لل زوج أنه غثمان 


03 م 

وأبا العاص ل ا ا 
2 - ور Ou‏ 0 
وتزوَّج المقدادٌ بن الأسود صباعةً بنتٌ الير بن عبد المرب ۰ ا 


على أن العربَ كلهم في مرتبةٍ واحدة» وفي امُسنَدٍ البرّارا عن خالد بن مَعْدانَ 
عن معاد بق خبل هرفوقاة قال: «العَربٌ بعضهم لبعض أكفاء. والموالى 


سس 


بعضّهم لبغض أكفاء», إلا أن خالدًا لم يَسمَعْ مِنْ معا . 


)١(‏ تقدم تخريج أثر عمر ذَيينه ۷/ ٤۷١‏ حاشية (5)» وهذه الزيادة التي رواها أبو بكر عبد العزيز 
لم نقف عليها مسندة عند غيره. 

(۲) تقدّم تخريجهما ۷/ ٤۷٥‏ حاشية (۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۸۱). 

(4) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني :۳٦/۷‏ (وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان 
فاطمة بنت الحسين بن علي) . 
أخرج ابن أبي خيثمة في تاريخه (۲/ 415)» عن مصعب بن عبد الله قال: كانت فاطمة بنت 
الحسين عند الحسن بن الحسن فولدت له» ثم خلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان 
فولدت له. وينظر: الطبقات الكبرى - متمم التابعين ص ٠۲٠١‏ تاريخ ابن عساكر ۷۰/ 2١6‏ 
تاريخ الإسلام ۳/ ۲۹۵ . 

(5) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة »)١1١(‏ واللالكائي في كرامات الأولياء (91)» وذكره 
الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات ص »55١‏ وابن عساكر في تاريخه 19/ ٠١5‏ 

(5) أخرجه البخاري (205». ومسلم (۱۲۰۷)» من حديث عائشة ا . 

(۷) أخرجه البزار (7711)» وسنده منقطع؛ فإن خالد بن معدان الكلاعي لم يدرك معاذ بن جبل 
كما قاله الترمذي والبزار وغيرهما. وفي الباب أحاديث أخرى واهية. وقد ضعفه الإشبيلي 
وابن القطان وابن الملقن وابن حجر» وحكم عليه الألباني بالوضع. ينظر: سنن الترمذي 


بَابْ ڪان الٽڪاح وَشْرُوطِه - الْحَامِسء كَوْنْ الرَخِلٍ كُمْنَا 1 v4‏ 


(وَسَائْرُ الاس بَعْضُهُمْ لبَعْض أَكْمَا): وإِنْ تفاضَلُوا في الشَّرف؛ كالعرب. 


az‏ يه ام هاف عه ا هد ag‏ سلف مويو BEE‏ ري ند 
(وَعَنه : لا توج فَرَشِية لغير قرشي » ولا هاشِمية لِغير هَاشِوِيٌ)» حكاها 
القاضي في «الجامع الكبير» وأبو الاب والتييخانة اذ الت نضلت الاس 


2 ةٌ ت 


برسول الله کي وقرَيشٌْ أَحَصٌ به من سائر العرب» وبنو هاشم أخصٌ به من 
قُرَيش» يدل عليه قولّه 6 : «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
من كنانة قریشًا» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»)”"' . 
NET‏ فقن الذيق عله TE‏ ابن في كلام أيه ما يدل 
عليه وها ار ھی عدت کیا کو اين أن موس بلقاي اا 
قريشًا بعضُهم لبعض أكُفاء» قال الشَّيِخُ تقيُ الدّين: ومّنْ قال: الهاشميّةٌ لا 


00 3 0 س 2 6 4 2 © رم 
َروّج”'' بغير هاشِوِيٌ ؛ بمعنى أنه لا يَجوزُ؛ مارق من دين الإسلام؛ إِذ فة" 
mam 1‏ عله ع يه EE OS‏ 
تزويج الهاشميات من بنات النبيٌ 45ء وغيرهنٌ بغير الهاشِوِيِينَ ثابت في 
ع 8 م - 

O 


ن 


(وَعَلْه: أن الْحُربَّء وَالصّتَاعَةَ وَالْيَسَارَِ مِنْ شَرُوط الْكَمَاءة)؛ أيْ: مع 
الذيح والس قكرز"؟ حي الات كتير #عذاهو المشيوز عند 
أحمدّء واختارها القاضي في «تعليقه»» والشَّرِيفُء وأبو الحصّاب» والمجده 
ويها الات في الت والتبرازئ في السا 


= ا الأحكام الوسطى ۳ بیان الوهم ۳/ ٦۲‏ جامع التحصيل ص 217١‏ البدر 
المنير 25/85/17 فتح الباري ۹ الإرواء 7587/5؟. 

. 5 أخرجه مسلم (7777)» من حديث واثلة بن الأسقع‎ )١( 

(0) في (ق): لا تتزوج . 

)۳( في (ق): نضّه. 

22 في (ق) : يعني . 

(5) ينظر: شرح الزركشي 7/5 75. 

(5) في (ظ): فيكون. 


كا دنه نيان «النَبِىَ ي خيّر بَرِيرَةَ حينَ عَتَقَثْ تحت عبيا"'"'. وإذا 
ثبت الخيارٌ في الاستدامة؛ ففي الابتداء أَوْلَىء ولان الرق تقضه كثير» وضرره 
يوه فإنهمشفول عن امرائه بحلا سبد ولا ينين نفقة الموسِرِينَ» ولا 
eT.‏ 

وأا الصناعة؛ فان ذلك نقص في عُرْف النّاسء أشبة تفص اللَسَب» 
و «الِعَربُ بعضهم لبعض أكفا قبيلةٌ لقبيلق وحيّ لحي 6 ووجل لرجل» 
إلا اتك أو حجًام)» ذکرّه أبن عبد البر في «التّمهيد)77 ودک أنه س 
واد حي قله الجأ علس الا مال E‏ 

وأمّا اليَسارُ؛ فلأت في عرف الاس التَفاضل في ذلك» ولقوله ية لفاطمة 
بنتِ قيس حين أخبرته بحُطّابهاء فقال لها : «أما مُعاوِيةٌ فضُعْلوكٌ لا مال له»”2, 
ولان على الموسرة ضَرَّرًا في إغُسار رّوجها؛ لإخلاله بتقّقتها ونفقةٍ ولدها . 


000 ا دسي 

)۳( أخرجه ابن عدي في الکامل (015/0: واد عا سم و 
i‏ وأخريجة ا 114 نع طرقين ا وفى 
أحدهما: علي بن عروة القرشي» وهو متروك. وفي الآخر: محمد بن الفضل بن عطية 
E‏ كذانت.:. والحديث ضعفه ابن عدي» وار ال ل 
عمران بن أب ا TS‏ بشي وحم 
منقطعًا. ينظر: الضعفاء الكبير 2707/7 الجرح والتعديل ٠۳٠۳/١‏ العلل لابن أبي حاتم 
٤‏ المجروحين لابن حبان ۲/ »١57‏ نصب الراية ۳/ ۱۹۷ البدر المنير /ا/ 25/7 
الإرواء 7/5 8"؟. 

() ينظر: التمهيد ٠١٤/١۹‏ . 

للم زاد e‏ 


ل 


E‏ فيان كا 


حي 


بَابُ آڙڪانِ النكاح وَشْرُوطِه - الْخَامِس: ڪون الرَّجْلٍ كفنا ع 


هو و 


(قلا َرَو خْرَّةٌ بِعَبْدِ)؛ لانتفاء a‏ ولان بعضة رين 

املف فِيِمَن مسّه أو مسل آباءه الرّقّه هل يكون كفء الحرَةٍ الأصل؟ فيه 
روايتان. 

(وَلَا بت بَرَّاذِْ)؛ بيّاع البَرّء (بِحَبَام)؟ لانتفاء الإستواء في الصّنعة» (وَلَا 
لك اناي بالبمو يتير علوي ٠‏ وعر ماسب العقار الال واي 
لاء الان وإن وَحِدَ فيه كثرة المال؛ فالعبرة بالغالب. 

ب مُوسِرَةٌ بمُعْسِرِ) وظاهره: ولو كان متوليّاء وقاله السَّيحٌ تقيّ 22 
الدين ٠‏ وعلى هذا بقيّة الصّنائع المزرية ؛ كالقيّم وَالحَمَّامِيٌ؛ لأن ذتك 


وچ عن تريخ 


' في عرف التاس. 

وعنه: لا ؛ ؛ لألّه َيس بنقص لازم كالمرض. 

وقیل : ساج كحائِكِ. 1 

وولدٌ الزّنى؛ قيل: هو كُمُؤٌّ لذات نَسَبٍ. 

ودف 410 کر واه الاه على 5ك أن قي الب إلى الا 
والصّلحاء المشهورِينَ ليس كفوًا للمنتّيب إليهما"''. 

تنبيةٌ : اخثلف في الگفاءة» هل هي شرظ للضحّة أو للّزوم؟ وأنّها هل 
تُعتبّرٌ في اثتين أو جهة؟ قد سبق» وقال القاضي» وأبو الحَطَّابء والمؤلّت, 
NIE‏ 


. في (ق): ولا من‎ )١( 

(؟) ينظر: المطلع ص ۳۹۱. 

(۳) ينظر: الفروع ۲۳۳/۸. 

(4) في (ق): الزرية. 

(5) قوله: (نقص) سقط من (ظ). 

€ بينظن: الوسيط في المذهب 0/ «A0‏ تحفة المحتاج 1۸4/۷ . 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقال ق الحو فا فى الذين ولص 900 الباقة 
فلا يبطل”" رواية واعدة . 

وجمَّعَ المج بَيتهماء فجعل فيها ثلاث روايات» يَختصٌ البظلان بالدّين 

وقال فى r‏ 0 السب ققط:. 
التفريق بالجياگة في رواية حنبل). 

7 “> 5 عد هدع م‎ 1 o 

فرع : يجوز للعجميٌ أن يتزوج موالي بني هاشم› نص عليه وقال في 
قوله: «مُولَى القّوم من ا هو في الصّدقة”"''» وفي رواية مهنّى: 
المنع . 

ومّن أسلم؛ كفم لمن له أبوان في الإسلام» نص عليه" . 

وأهل البدع» قال أحمد في الرّجل يزوج الجَهْمِيّ: يفرّق بَيتهما» وكذا 


س 


الراواي 1 كان و وقال: لا يزوج بنته من حَرُورِيٌ) ولا رافضىٌ ي۰ ولا 


دري » فإِنْ كان لا يدعو؛ فلا بأ ابي 


ا لا تتمرّط الشهادة لر ها عن الموائع الشرفيّة» قال فى 


)١(‏ قوله: (محلهما) في (ق): محله بما. 

(۲) في (ق): فلا تبطل. 

(۳) في (ق): يمضي . 

8 ينظ + کے ا ی عا انان 

(5) أخرجه البخاري .)1۷٦١(‏ من حديث أنس بن مالك ونه . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۳۰/٤‏ . 

(۷) ينظر: شرح الزركشي ۷١/٩‏ . 

(۸) ينظر: المغني ۳۹/۷. 
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«الترغيب» وغيره: ولا الإشهاد على إذنهاء وقيل: بلى. 

ولا يزوّجها العاقِدٌ نائبُ الحاكم بطريق الولاية حى يَعلَّم إذنها . 

وإن ادّعى زوج إِذْتهاء وأنكرث؛ صُدَّقتْ قبل الدّخول لا بعدّه. 

وفي «عيون المسائل»: تُصدَّقٌ النَيْبُْ؛ٍ لأنّها تزوّج بإذنها ظاهرّاء بخلاف 
البكرء فإنّه يزوّجها أبوها بلا إذنهاء وفي دعوى الوليّ إذنّها كذلك» وقال 
اسي تق الدّين: قولها". 


وإن اذَّعت الإذن فأنكر ورثته صدّقت” 


A 


ف 


25 


6١ eX 6١ 
0-5-3 کر‎ 


(۱) ينظر: الفروع 0/۸ 
(؟) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كأنة). 


A٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ع 


(بَابٌ الَمُحَرَمَات في التكاح) 

(وَهُنَّ''' ضَربّان) : 

اناك فا الكنن» آى؟ التاينه زول انيد 

(أحَدها: سه بالنشي)» ول ذَرْق بيخ النسب الحاصِل بنکاح» أو 
ملك يمين» او رقع تمي د حرام ا 5 ف تحمنها ول 
e E‏ يڪ ائه که > © 4 الآية رر i‏ 

0 وعو کل من التب إلا رلاد سوال وقع علبها انم ال 
حقيقة وهي التي وَلَدَنكَ أوْ مجارًا وهي التي وَلَدَتْ مَن وَلَدَكَ وان عَلَتْء 4 
بن ذلك بقوله: (وُهَنّ الْوَالِدَةٌ وَالْجَدَاتُ مِنْ قِبَل الأب ب الام وَإِنْ عَلَونَ)» 
وهّنّ جَدَّتاكَ؛ أمُ اَمَك وأمٌ أبيك. وجََدّتا آمك وجدّتا أبيك» وجَدَّتا 
جَدَتَيكء وجَدَّتا أجدادكء وارئاتٍ كنّ أمْ غَيرَ وارئاتٍ» مات 

وفي «الصّحيح»: «أنَّ أبا هريره َر اجر أمّ إسماعيل؛ وقال: تلك أمُكم 
پا کی ماء السا :وف الدعاة الماثوى: «اللّهُم صل على أَبِيئًا آدَمَ وأمّنا 


َه 
ا 


00 في (ق) : وهي . 

(۲) أخرجه البخاري (۸١۳۳)ء‏ موقوفًا من قول أبي هريرة ذه . وقد وهم في كشاف القناع 
(59/5) فظته مرفوعًا حيث قال: ذكر أبو هريرة هاجر أمٌ إسماعيل» فقال رسول الله بل : 
«تلك أمّكم يا بني ماء السّماء». ينظر: التوضيح لابن الملقن 2340١ /١19‏ فتح الباري ۳۹٤/٦‏ . 

(۳) لم نجده مرفوعًا. وقد ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات (ص )۸٠‏ في أخبار الشيخ 
أبي الحسن بن بشار من رواية أبي حفص البرمكي» عن أبيه» قال: كنت أسمع الشيخ إذا 
دعا يمرل في وضاقهه الله صل على أببنا آدم الذي خلقته بيدك: واتحلعه صورتك» 
وأسجدت له ملائكتك» وزوجته حوّاء أمتك) . 


بات الفعوقاك فى التكاع د اقحات على أي ا لود 


[والبثالك ين ع وی كن اق ايك الف لات کات 
(أَوْ حَرَام)» شَمِلَ: ابنته من الرّنى؛ لقوله ## في امرأة هلال بن أميّة: 
انرود فان جاءت به على كذا؛ فهو لشريك بن سخماء يعني : الرانىة 
واستدلٌ أحمد: بأمر الس ية سودة أنْ تَحتَحِبَ من ابن رَمعةً ؛ للشَبهِ الذي 
رای بععة» وك فى التسريع + اد يعلى انها به ظاهرًاة وإن كان الست 
لغيره» قاله في «التعليق»)» وظاهِرٌ كلام أحمل: أن الشبهة كافي» ولآنيا خارف 
نن ماه فر حرم الاي على لها وكا باللعانةء 


لا يقال: لا يجري التوارك شتهماء ولا تعثق عليه إذا مَلَكَهاء ولا يَلرّمه ؛ 
لِأنَّ تخلّت بعض الأحكام لا بوب كما لو كانت رقيقة» أو مخالِفةٌ لدينه. 

(وَبَنَاتٌ الْأَوْلَادٍ وَإِنْ سَفَلْنَّ)» مِنْ مِلكِ أو شُبِهةٍ؛ لصحّة تَناوّل الاسم 

(وَالْأَحَوَاتُ مِنَ الْجِهَاتٍ الثَّلاثْ)؛ أي: الأخواتٌ من الأَبَوَينِء أو من” 
الأب ومن الأمٌ؛ لشمول الآية لهنّ. 

ت ٤‏ ا و ماع ب ا 9 

وتات الخ وََنَاتَ الأخت). مِنْ أي جه كانواء (وَأَوْلادَهُمْ وَِنَ 
كخلراة O‏ 

(وَالْعَمَّاتٌ وَالْخَالَاتٌ وَإِنْ عَلَوْنَ)ء فيدخل فى العَمّات كل أت لأب»: 


١ 


كاف و 
(۲) قوله: (إليك) سقطت من (ظ). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ ومسلم »)١597(‏ من حديث أنس بن مالك ذل . 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۲٥۳۳(‏ 

( كذا في الس الخطية» والثي في الي 0۸4۴ لآ برجب الحل: 

(5) قوله: (أو من) في (ق): ومن . 


El‏ اشن فد 


بِعَدَتُ من جهة أبيه ومن جهة أمه» اذا ئت اد کل جد أث+ وکل جِذّة ام 
فكل خت لها ف وال ويسككيت مته خالة العمّة لأب» 0 الخالة 2 

(وَلَا تَحُرُمُ بَتَاتّهُّ)؛ لقوله تعالى: تاها ا 15 0 4 
الب [الأحرّاب: 50]» والأصل المساواة» لا دا وقد فلت ' في عموم قوله 
تعالى : ايل م ما ورا ولم € التساء: .]۲٤‏ 


وال والخالة» وحليلة الابن» وحليلة الأب. 


ومن حَرَمَتٌ؛ اهاه إلا حمسا البتث» وال وبنت الأخ. 
وخا ال الأ 


e 7‏ ا (Do‏ ,2 ت 
وجات التي ٤ي‏ فقظ على غَيرِه ولو مَنْ فارقها» وهن 


Es 


روجاته“ ديا 

(القِسم الا e‏ ِالرّضصَاعء وخر ريرم بو ما يَحْرُمُ مِنَّ النََسَب)؛ 
لقوله تعالى: اراہس 2 الي أرصعتکہ ار قرح ألرََصَلعَة 4 [التساء: 
بوة وليشت بالقاس» غير ا كاه ابن حزم الو وال 
لي : «يَحِرُمُ من الرّضاع ما يَحرّمُ من النَّسَب) قن ع 

قل حنبل : نكاح ابن الرّجل مِنْ لَب ؛ بمنزلة نكاح ابه" من صلبه”” . 


)١(‏ في (ق): دخلن. 

(۲) في (ظ): يحرم. 

(۳) قوله: (من) سقط من (ق). 

(4) في (ق): أزواجه. 

(ه) ينظر: مراتب الإجماع ص 2357 الإجماع لابن المنذر ص .AY‏ 
اا ا ا 
(۷) قوله: (بمنزلة نكاح ابنه) في (ق): من نكاح أبيه. 

(۸) ينظر : الفروع ان" 


يتان الْمَكَدَمَاتَ في النكاح 5 المُحَدَّمَات لی الأَبَِ 2 ل 


وقال الشَّيحُ تقىٌ الدّين: لم يقل الشَّارعَ ما يحرم بالمصاهَرةء ذ 3 أ آنه 
بردا» وامرأةٌ ابنه أو أبيه من الرّضاعة التي لم تُرْضِعْهء وبنت امرأته بلَبَنِ 
غیره؛ ؛ حرم بالمصاهرة لا بالنسب» ولا نسب ت ولا مصاهرة يته وكين » فلا 


0)2( 
تحريم : 


وقد اسْتَثْنَى من كلامه بعضٌ أصحابنا: إلا أمّ أخته وأخت ابنه؛ فإنّهما لا 
يَحرّمان» والصّواب ال اللا : عدم | ستثنائهما ؛ لن 3 أخته إلها حرمت في 
جرع و لكوتها وة آنه وهو د تحريم بالمصاهرة لا تحريم 


نسب وأخت ابئه ؟؛ ياوه نا 


0 ظاهِرٌ كلامه: لا ق بي ا" والمحظورء ذكره القاضي في 
«تعليقه» بأنه 55-7 


(الْقِسْمُ الال : يا ال و1 ربع : أَمَهَاتُ نِسَايِه)؛ أ : 
إذا تزوّج امرأةً حرم م عليه 8 لها من نسب أو رضاعء لوبي أو ا 
يجرد الد نص و ٤‏ وهو قول عمر» دان ا a‏ 


(۱) ينظر: الفروع 2775/4 الاختيارات ص 708. 

(۲) في (ق): ربيبة. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي ١157/5‏ : الرضاع المباح. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٠١٤٤/٤‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)٠١81١(‏ وسعيد بن منصور (4۳7)» وابن أبي شيبة »)۱٦۲۷١(‏ 
والطبراني في الكبير (8514)» والبيهقي في الكبرى »)۱۳۹٠۳(‏ عن أبي عمرو الشيباني» 
عن ابن مسعودء أن رجلا تزوّج امرأة» ثم رأى أمّها فأعجبته» فاستفتى ابن مسعود» فأمره 
أن يُفارقها ؛ ثم يتزوج أمهاء فتزوجهاء ثم أتى ابن مسعود المدينة» فسأل عن ذلك» اشر 
أنه لا تحل لهء فقال للرجل: (إنها عليك حرام» إنها لا تنبغي لك ففارقها)» وإسناده 
صحيح. وأخرجه يعقوب في المعرفة 2»)579/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۳۹۰١(‏ من طريق 
أخرى عن أبي عمرو: كان ابن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة» فماتت قبل أن يدخل 
بها أن يتزوج أمهاء فأتى المدينة» فكأنه لقي عمر بن الخطاب وله فرجع. وإسناده 
صحيح أيضًا . 


A^‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وعن عل : أنّها لا تَحرّمٌ إلا بالدّخول بابنتها؟ . 

ولا : قوله تعالى: «وَأْتَهَنتُ شَايكُم4 رار » وهو 0 وعن 
عَمْرِو بن شعَیب» عن أبيه» عن جََدَّه مرفوعًا قال: «مَن تربع افر مرا فطلّقها 
قَبْلَ أنْ يَدخْلَ بها؛ لا بأس أن يتزرّج رک ول جل له أن يتزوّج أمّها» 
روا ود ا 


ld et SE aD 

وهي مُحلَلةٌ له؛ أي : يحم عليه مرا م أبيه» قريبًا كان أو بعيدّاء من نسب أ 
رضاعء ET‏ ن أو غَيرَ وارثِء دحل بها أو لا؛ لقوله تعالى : ولا تكو 
ا توت الشماء » و ده وقال البَرَاءٌ: لَقِيتُ خالي ومعه 
آلا ل 0 التب اة إلى رجل تزوّج امرأةً أبيه مِنْ بَعدِه؛ أن اضرب 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٠٠٥۸/١‏ فقال: (واختلف فيه على ابن عباس وجابر بن 
عبد الله الأنصاري)» ولم نقف عليه مسندًا . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٦۲١۷(‏ وأحمد في مسائل صالح (۲/ 4۷)» والطبري في 
التفسير (4)055/5 وابن حزم في المحلى »)۱٤١١/۹(‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
(558/5)» عن قتادة» عن خلاس» في الرجل يتزوج المرأة» ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء 
أيتزوج أمّها؟ قال: قال علي : «هي بمنزلة الربيبة»» رواية خلاس عن علي متكلم فيهاء وبناء 
عليه؛ صحح ابن حزم الأثر وضعفه ابن عبد البر. 

(9) في (ق): وأما. 

(:) عزاه المصنف إلى ابن ماجه ولم نجده عنده» وقد أخرجه الترمذي »)١١١7(‏ وابن عدي 
»)۲٤۸/(‏ والبيهقي في الكبرى )١191١(‏ من طرق عن ابن لهيعة» وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (۱۳۹۱۰)» من طريق المثنى بن الصباح» كلاهما عن عمرو بن شعيب به. والمثنى 
ا ل وقد ضعفه الترمذي وابن ن عدي وعبد الحق الإشبيلي 

بن الجوزي وابن عبد الهادي والرّيلعي والألباني. ينظر: الأحكام الوسطى 2175/79 
دهم ۲ تنقيح التحقيق “٤‏ تخريج الأحاديث للزيلعي 5224/١‏ 
الضعيفة ,.)5١١1١(‏ الإرواء .٠١۳/١۳‏ 


AE‏ د الفعوقات على اي E‏ ف 


2ے 03 3 
عَنقّه ) رواه أحمد» وابو داود» و 0 ق 


وسواءٌ في هذا امرأةٌ ی 00 جَدّه لأبيه» وجدّه لأمّه. قريب أَوْ بعيدٍِء 
ولا فرق بين من وها“ أو شه . 

ا أيْ: يَحرّم عليه 5 u‏ بامرأة ابنه» وابن بنته» من سب و 
رد قريبًا كان أو بعيدًا ؛ لقوله تعالى : ويل نيكم )6 [اليّسَاء: ]© 


(فِيَحْرْمُنَ بمجَرَّدٍ لموم ما تقدّم» ولو كان نكاحٌ الأب الكافر 
فاسِدًَاء ذَكَرَه الشيخ تقينٌ الد "ينا 

وظاهدة+ لا القند الصحيح المفيدٍ للجل» والفاسِدٍء على 
ظاهر كلام القاضي في «المجرد»؛ لان حكمّه کالصحیح› إل الجلّ والإخلال 
ااا وا ر ا ن ل الي اع كاذنيه فى 


.)۱۳١١( أي: الترمذي كما في السنن‎ )١( 

(0) رواه عدي eT‏ واختلف عنه: فأخرجه أحمد »)١18551(‏ والنسائي (۳۳۳۱)» 
والبزار »)۳۷۹٥(‏ وابن حبان e »)٤۱۱۲(‏ من طرق عن الحسن بن صالح» 
عن السدّي» عن عدي بن ثابت» عن البراء ونه . وسنده حسن» إسماعيل السدّي: صدوق 
حسن الحديث» ولم ينفرد الحسن بن صالح به» بل تابعه الثوري عن السدّي عند البزار. 
وأخرجه أبو داود »)٤٤٥۷(‏ والدارمي .)7١85(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرو» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن يزيد بن البراء» عن أبيه به نحوه. وسنده 
صحيح . . وله شاهدٌ بسند صحيح - كما قاله البوصيري - من حديث معاوية بن قرّة طن : 
أخرجه النّسائي ذ فى الكبرى .)9١187(‏ وابن ماجه (/510). وصححه ابن حبان والحاكم 
وابن حزم واا ا ننظرة المح 5 :© تنقيح التحقيق 579/5»: مصباح الزجاجة 
۰۱/۳ الإرواء ۱۸/۸ . 

(۳) زيد في (ق): فيه . 

(:) في (ق): يطأها. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 28١‏ المغني ا" 

(5) ينظر: الفروع ۲۳۸/۸ . 
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«التعليق» خلافه. 

(دُونَ بَتَاتِهنَّ)؛ أي : يحل له نكاحٌ ربيبةٍ أبيه وابنه؛ لقوله تعالى: «وَأيلٌ 
کم ما ور دَلِحكُم ...4 الآية زانتساء: 4م . 
(والرافب وهن ينات سان ي اللّاتي دَحَلَ بِهِنَّ)؛ لقولِه تعالى: وڪم 
في حَجُورخ... € 4 الآية [التيساء : ٣٣ء‏ (دون اللاي ل يَدْخْلَ بهِنّ)؛ لن 
ا بالججر خَرَجَ مَخْرَّجّ الغالب» وما كان كذلك لا مهوم له اتّفاقًا”''. 


ا 
آل 


ولا فَرْقَ فيها بَينَ أن تكون قريبة أو بعيدةً» وارِنّة أو غَيرَ وارِنَةِ» مِنْ نسب أو 


رضم فإذا دحل بِالأم؛ حرمت عليه سواءٌ كانث في حِجره أ ول 


مه 0 
وحكيّ عن ابنِ عَقِيلٍ» وهو مَرُوِيٌٌ عن عمرٌ وعل”'': أنه يرخص فيها إذ 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار "/ ۸٠‏ بداية المجتهد 57/7, البيان 7/4 557» الفروع 
1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠۸١(‏ وأحمد في مسائل صالح (47/75)» وأبو عبيد كما في 
المحلى (9/ »)١55‏ عن إبراهيم بن ميسرة: أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن معية» 
أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره» ثم نكح امرأة شابة» فقال له أحد 
بني الأولى: طلقهاء قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك. فطلّقها وأنكحه ابنته» ولم تكن 
في حجره هي ولا أبوهاء وذكر أنه اسثفتى عمر وعليًا فقالا: (لا بأس بذلك»» 
وصححه ابن القيم وابن حجرء وأشار أحمد إلى إعلاله فقال: (عبيد الله بن معية ليس 
بمشهور بالعلم» وإنما حكى أن أباه أو جده) . 
وأخرج عبد الرزاق (١۸۳٠۱)ء‏ وأحمد في مسائل صالح (41/۲)» وابن أبي حاتم في 
التفسير »)٥٠۸۷(‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن علي ونه في قصة. 
وصححه ابن القيم وابن حجر والألباني» قال ابن كثير: (إسناد قوي ثابت إلى 
علي بن أبي طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جدا ... وحكى لي شيخنا الحافظ 
الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك)» 
وقد أشار أحمد إلى إعلاله فقال: (إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس بمشهور). ينظر: زاد 
المعاد 0/ 20٠٠‏ تفسير ابن كثير ۰۲٥۲/۲‏ الإرواء /٦‏ ۲۸۷. 


0 


بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فى الكاح دالخ مات غل ان 2 


(َِنْ ممن قبل الدُحُولٍ)ء أو بانث؛ (فَهَلَ حرم بَتَاتّهُن؟ عَلَى رِوَايئنِ) : 
اهرما أنّها لا تَحرُّمُء وهو قول عامّة العلماء؛ لقوله تعالى: قن لم 


نوأ «خَلتعر بهرت فلا جتاح اح يڪم ) ا سء . +ع» وكالطّلاق» 
والموت لا يجري مَْرَى الدُخول في الإخلال والإخصان. 

والثانية : بلى» اختارّه أبو بكر ؛ قياسًا على تكميل الصّداق. 

(وَينْبْثُ تخريم الْمُصَاهَرَو('' بِالْوَظءِ الْحَلَالِ)» اتفاقا (وَالْحَرَام)؛ لقوله 
عالق erse O CE‏ كلاد 
تصرفه إلى الوطء دُونَ العقد؛ لقوله تعالى : «إِنَّه كَانَ فَحِسَة ومَفْتَّا وسَآء 
سی € وريت.: +مء وهذا التّغلِيظ إِنّما يكون في الوظءء وعن ابن مسعود 
قال: «لا ١‏ يز الله إلى دجل 1 إلى فرج امرأةٍ وابْيها» رواه الدَّارَفَظَنِنُ بإسْنادٍ 
فف رل اکا اة المباح تعلق بالجعظور ؛ كوظءٍ الحائيض» 
ولان التكاح بيده الوطء بالشبهةء EJ bt‏ الحرامٌ كالإحرام. 

وذَكرَ في «المستوعب» و«المعْني» و« التّرغغيت): ولو بوّطءٍ بره وقیل : 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم» والصهر بمعنى: 
المصاهرة» والصهر: من كان من أقارب الزوج» أو الزوجة» يقال: صهره وأصهره. إذا 
لصقه بالشيء» ومن اشتقاق الصهر بالقرابة؛ لما روت بنت النعمان قالت: كان رسول الله كَل 
حين بنى مسجد قباء» يأتي بالحَبَر وقد صهره إلى بطنه - لصقه - فيضعه» فيأتي الرجل 
يريد أن يقله فلا يستطيع» حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره. انتهى) . 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ؟/ ١‏ بداية المجتهد ”/594» الوسيط ٠١١/١‏ الشرح الكبير 
1/۳ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)١١۲۳١(‏ والدارقطني (۸۲٦۳)ء‏ والبيهقي في الخلافيات »)٤٠٠١(‏ 
عن ليثء e‏ عن إبراهيم» E E‏ قال الدارقطني : (ليث وحماد 
ضعيفان)» وضعفه البيهقي في الكبرى ۷/ ٠۷١‏ . 

(:) في (ظ): وأفسده. 
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ص ب 


ول پر ن موسي 5 لا يعسينى . 
ونَقَلَ الميمونيٌ : انها حرّم الله الحَلالَ على ظاهر الآية» والحَرامُ مُبَاينٌ 
ا 


2 ف‎ ٠ 9 


امام لظو مين بعد 0 أذ ضفر لا يوا يشا ؛ (مَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 
ونين وهو ظاهِرٌ «الوجيز» وغيوة: أنه لا يَنشُرّها؛ لار 
باستيفاءِ منفعة الوطءء وذلك يُبطِلّها . 
وفي «المذهب» هو ياجء وفيه : بشبهة وجهان. 
اا أل نکر إلى رجا أذ تكلها» ( 
فَعَلَى رِوَايَينٍ)» وف مسال 
الأولى : إذا باشَرَّها دُونَ الفرج لشهوة؛ فالأشهَرٌ: أنه لا يَنشُرُهاء كما لو 
o ٌ :‏ 0 
لم يكن لشهوة» NN‏ وهو قول ابن عمرًء وابنِ عمرو ؛ كالوطء. 
والفَرْق بَينَ الوطء وغيره ظاهِر . 
وعُلِم منه: أنّه إذا باشَرَها دُونَ الفرج لير شهوةٍ؛ لد N‏ 
عير خلافي تعلمه . 
الثائية؛ إذا نر إلى فرجها لشهوةة ظاهر المذهب: أله لا رى 
كالتّطر إلى الوجهء واللّانية: يَنشُرُها في كل مَوضِع يَنشُرُها اللّمْسء رُوِي عن 
2200 هو: بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة» أبو علي الأسدي البغدادي» كان آباؤه من 
أهل البيوتات والفضلء كان ثقة أميئًا عاقلا ذكيّاء عنده عن الإمام أحمد مسائل صالحة» 
وكان الإمام أحمد يكرمه. ينظر: طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 
(0) ينظر: الفروع ۲۳۸/۸ . 
(۳) لم نقف عليهماء وسيأتي عنهما قريبًا فيما يتعلق بالنظر لشهوة. 


(:) ينظر: المغنى ٠١١/۷‏ . 
(5) في (ق): لا ينشر. 


ات الْمَكَدَمَاتَ في النكاح 5 المُحَدَّمَات لی الأَبَِ 2 الل 


جماعةٍ من الصحابة. 

وعنه: لا قَرْقَ بَينَ النّظر إلى المَرْج وإلى بقيِّةِ البَدَنْء دَكرها أبو الحسّين» 
ونَقَلّه الميمونيٌ وابنُ هانىي”"» منها أو منه إذا كان لشهوةء والأصحٌ خلافه؛ 
فإذ ا لذ غ 

وإ وَقَعَ ذلك من عير شهوة؛ لم يَنشُرُها بِغَيرٍ خلافي فيه » وهذا فِيمَنْ 
بَلَعَتْ يَسّعَ سنينَ فما زاد» وعنه: وسبعٌ» إذا أصابها حرمت عليه أمّها . 

الثّالئة: إذا حلا بها لشهوة قَبْلَ الوَظء؛ فروايّتان؛ إحداهما: وهي اتيارٌ 
الفاضى وابن عقيل » والمولفق» لا تشر + يناء على أن النظر كناية عن 
الخو 


والثّانية: بلى؛ لِألّه تعالى أَظلّقَ الول وهو شَايِلٌ للخلوةء والعُرْف 
على ذلك قال : دَكَلَ بزوجته. إذا كان بی بها وإنْ لم ظا وأمًا إذا مَعَلَتْ 


في المحلى (۱۳۸/۹)» عن مكحول: «أن عمر جرد جارية فنظر إليهاء ثم نهى بعض ولده 
أن يقربها»» قال ابن حزم: (منقطع). 
وروي عن ابن عمر ويا : أخرجه ابن أبي شيبة 2»2١17777(‏ عن ابن عمرء قال: «أيما رجل 
جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الأمرء فإنها لا تحل لابنه»» وفيه المثنى بن الصباح وهو 
وروي عن عبد الله بن عمرو وا : أخرجه ابن أبي شيبة (217719» أنه جرد جارية له» ثم 
سأله إياها بعض ولده» فقال: «إنها لا تحل لك)» في إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 
وابن أبى شيبة »)١7770(‏ عن عبد الله وعبد الرحمن ابنى عامر بن ربيعة» أن عامر بن ربيعة 
نهاهما عن جارية له أن يقرباهاء وقالا: «ما علمناه كان منه إليها إلا أن يكون اطلع منها 
مطلعة كره أن زطلعه»» وإسناده صحيح . 

(0) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۰٤/۱‏ الفروع ۸/ ۲۳۸۹ . 

(۳) ينظر: المغنى ا/ .1١71١‏ 

(4) في (ق): لا تنشر. 
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هي ذلك؛ فالحكمٌ كما دگره. 


7 


ووو 


(َإِنْ تلوط بعْلَام”"2؛ حَرُمَ عَلَى كُلَّ وَاجِدِ مِنْهُمَا أمُ الآحَرِء وابنثة)؛ آي: 
يحرم بِوَظءِ الغلام ما يحرم بوَظء المرأقء لَص عليه ؛ لأنّه وَظءٌُ في كَرْجء 
نكر الكزمة إلى تن 4555 مظع المرأة, 

(وَعِنْدَ أبي الْخَطَّابٍ: هُوَ كَالْوَظءِ دُونَ الْمَرْج)» فيّكونُ في تحريم 
REN‏ لحرو وطن فى كير حل 
(وَهُوَ الصَّحِيحُ) عند المؤلّف؛ لِأنّهِ لَيسَ بمنصوص على تحريمه» ولا يَصِحٌ 


15 


ا ا ا اا ا ا بذ 
اللفثا» وقصير المراة دافا فال ابن ال واين عقيل : وكذا دواع 


2# 


والاول هو الملهب. 
(الْقِسْمٌ الرَابِعُ : الْمْلَاعَنَةُ تَسُرُمٌ عَلَى الْمَُاعِنَ) إذا لم يُكذّبُ نفسّه» في 


قَولٍ الجماهير؛ لقّول سهل بنٍ سعدٍ: «مَضَت الشُنهُ في المتَلاعِئَينِ: أن يرق 


عر ع 


بيتهما» لا يَجِتَمِعان أَبَدَّا» رواه الجَورَّجانِتُ”*'. ا O‏ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أو بالغ). 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۰۸/٤‏ . 

5 كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير 0/06 والممتع ۳| 0940 : للبضعية . 

(4) أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ وأبو عوانة (4517). والطبراني في الكبير »)٥٦۸٤(‏ 
والدارقطني »)۳۷٠٤(‏ وصححه أبو عوانة والألباني وقال: (إسناده على شرط مسلم)» لكن 
وقع خلاف في نسبة هذا القول هل هو للزهري أم لسهل بن سعد وليه والذي عند 
البخاري (0559). ومسلم .)١5915(‏ قال ابن شهاب: «فكانت سنة المتلاعنين»» ومال 
الشافعي إلى صحة نسبته لكليهماء وأخرجه الدارقطني )۳۷٠۸(‏ موقوفًا على علي ذَينهء وفي 
سنده عبد الرحمن بن هانئ النخعي» قال أحمد عنه: (ليس بشيء)» ورماه ابن معين 
بالكذب» وأخرجه الدارقطني من وجه آخر »)۳۷٠۷(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى ,)١675/8(‏ وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف. ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ 59165, 
الفتح ۹ الإرواء ۱۸۸/۷ . 


اك الْمُحَدَّمَاتِ في التكاح - المُحَرَمَات عَلَى الأَيٍَ 3 م 


ونحؤٌه عن عمر بن الطاب" 

(إلا آنْ يُكَذْبَ تَفْسَهُ ھل جل لَهُ؟ عَلَى رِرَايتيْن) : 

ظاهر المذهب: أنّها تحرّم؛ لظاهر الخبرء ولأنّه تحريمٌ لا يَتَفِع قَبْلَ 
الجَلّد والتكذيب» فلم يَرتَفِعُ بالتكذيب؛ كالرّضاع . 

والثّانية : تَحِلَ > تَقَلَّها حنبل”» وذَكَرَ ابن رَزِينٍ : أنه الأظهَرُ؛ٍ لأته لَمَا 
أكُذْتٌ نفْسّه صارت شبهته بحالها قبل الملاعنة» وهي حِيئَئِذٍ حلال. 

وعنه : E‏ أو ملك يمينٍ. 

وينبغي أن يُحمَلَ على ما إذا لم يُفرّق الحاكم يبتهماء أكا ذا فذق ا 
ار او الك وفيه نظر؛ لآن الف حلت ياللات وإن قيل : لا 
م ادر قة الحاكم؛ فلا تَحرُم حى يقول: حلَّت له. 

وا ف ذا كان اللعات ا اس أو في نكاح فاسِدٍ؛ نها لا 
ل على اا ولاحد قرلا واجذا. 

مسألة: إذا وَطِىَ أمَّ امرأته» أو ابنتها؛ الْمَسَحّ التكاح؛ لِأنّهِ طْرَاً عليها ما 
يُحرّمهاء أَشْبَهَ الرَضاعَ . 


»)۱۷۳١۹( وابن أبى شيبة‎ »)١551١( وسعيد بن منصور‎ »)۱۲٤۳۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
عن إبراهيم» قال عمر وَنه : «المتلاعنان يفرّق بينهما ولا‎ »)١95109( والبيهقي في الكبرى‎ 
قوله: (أنه) سقط من (ظ).‎ )۳( 
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ر 


(فصَل) 


(الضَّرْبُ الثاني : الْمُحَرّمَاتٌ إلى أَمَنِ)+ آي: غايةء (وَهْنّ تَوْعَان) : 

(أَحَدُهُمًا: الْمُحَرّمَاتُ لِأَخْلٍ الجن ك عرب فور الْأَختَيْن). رق 
سا ا حرتین أو أَمَتِينَ؛ ا 0 من ارين أو من أب أو آم 
ا a TN SE E‏ 


5 بر غر 


كد سکف € [التيساء: . 

OE ED‏ باق "أ RA‏ روي أبو عرزي 
مرفوعًاء قال: «لا يُجِمّعٌ بِينَ المرأة وعمّتهاء ولا بَينَ المرأة وخالتها» متفق 
عليه » وللبخاري عن نله '*'» وفي «التّمهيدا عن ابن عباس نحؤه*'. 
ولِمَّا فيه من إيقاع العداوة بَينَ الأقارب» وإفُضائه إلى قطيعة وة 


حصل تخصيص قوله تعالى: ويل کک ما وره دلِحكُمْ € [التيساء: ء۰۲ ولا 


فت 


5 
54 


فرق فيه بَينَ القريبة والبعيدة» من نسب أو رضاع 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (ابتداءً ودوامًا). 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)01١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 

9 أخرجه البخارى (011). 

(5) أخرجه أحمد (70570)» والترمذي »)١١75(‏ والطبراني في الكبير (۱۱۹۳۰)» من طرق عن 
سعيد - ابن أبي عروبة -» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (71/7/18)» من طريق 
فضيل بن ميسرة» كلاهما عن أبي حريزء عن عكرمة» عن ابن عباس وها: «أن نبي الله يا 
نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتها». وأبو حريز الأزدي» قاضي سجستان: 
متكلّم مختلف فيه» واستشهد به البخاري في الصحيح» وروى له أصحاب السئن» 
والأظهر: أنه كما قال الحافظ: صدوق يخطئ. والحديث صححه الترمذي» ويتقوّى بما 
تقدم من حديث أبي هريرة وجابر وا 

(7) كتب في هامش (ظ): (وخرج ب "النسب والرضاع" الجمع بين المرأة وأمتهاء وبين المرأة = 


ا الْمَكَدَمَاتَ فى النكاح - المُحَدَّمَات إلى أَمَد E‏ لت 


وضابظه: كل امْرأتين لو كانت إحداهما ذَكرًا والأخرى أنثى؛ حرم 
نكاحه» ولهذا حرّم الجمعٌ بَينَ المرأة وبنت أخيها؛ لِأنَّ الح لا بباح له بنت 
أخيه» واب" الأخت لا تباځ له خالثه . 


- م 
4 


6 TET ا ا‎ E ٣ 

وابيح الجمع بين يسى عمين» وي خالين» وبسي عممين» ويسي 
e ِ Et <l‏ 3 و (۳ ا 98 3 
خالتین ؛ لان ابنَ العم يجوز أن يتزوّج ببنتِ عمّه» وابنَ الخال له أن يتزوّج 
بنت خالته . 

وهل یکره لأجل قطيعةٍ الرّحِم وإِن كانت بعيدة» أو لا يكره؟ فيه روايّتان. 

۳ 1 ی بے کے کر ر 5 5 و ۳ عه و ې بو مم 

لکن لا يجوز أن يَجِمَّعٌ بين عمو وخالةء بان يكح امرأة وابنه أمهاء فیولد 
۶ #0 ده هع ؟ سلس ل 5ه 2006 و مر 2 
لكل منهما بنت» وبين عمتين بان ينك آم رجل والاخر آمه» فيولد لكل منهما 

ل 70 25 ل 2 ل 

شت وبين خالتين بأن”*' يَنكحَ كل منهما ابنة الآخَر. 

لآ بيخ أخث رجل عن ايهر اح ين أنه ولو في عقد واحدٍء 
قاله ابن حمدان وغيرّه» ولا بَينَ مَنْ كانت زوجة رجل» وبنته من غيرها . 

(َإِنْ تَرَوَجَهُمَا في عَمْدٍ وَاحِدِ)ء أو عَفْدَينِ معًا؛ (لَمْ يَصِعَّ)؛ لأنّه لا يُمكرُ 
تصحيحهماء ولا مزيّة لأحدهما على الآخَر. 

عن © اي 0 بعر 5 3 تر 18 داق م ا 2 3 2 

(و! وها ِي عمدين» أو ودج ِحْدَاهُمًا في عِدة الأخرّىء سواء 
فاخا م او كا له وو E‏ جد ارك 500 ع 0 ر و شر اة وم س 
كَانتٌ بَائِنَا أو رَجْعِبَّة؛ فزكاح الثانيّةِ بَاطِل)؛ لأن به يَحصّل الجَمْعْء فاخت 
6 3 
البطلان به. 


= وأم زوجهاء أو زوجة ولدهاء فيجوز وإن حرم تناكحهما لو فُرضت إحداهما ذكرًا). 
(۱) في (ق): ويدف 

22 في (ق) : وبين . 

6 في (ق) : عمته . 

(5) في (ق): أن. 

(5) قوله: (وبين أخته) هو في (ق): وأخته. 
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لكِنْ إن جُهل السَّابِقُ؛ فُسِحَ التكاحان» وعَنْهُ : يقرع بيتهما. 

وعلى الأوّل: يَلرّمُه نصفٌ المهرء يقترعان عَليه» وذكرٌ ابن عَقِيلٍ رواية : 
r‏ لو تر 

فرع: إذا تزوّج أمّا وبنًا في عقدٍ؛ صح في حقٌّ البنت فقظء وقيل: يفسد 


م حرم بمجرّد العقد» فكانت أَوْلى بالبطلان» 


وتَقَلَ ابن منصور: إذا تدج أخَينِ في عَنْدِ ا ا :ناك 
القاضي : هو محمولٌ على آنه يَختارٌ إحداهما بعَّدِ مستائفٍ. 

روزن اى غ ااي أو عَمَتَهَاء أَوْ خَالَتَهَاءِ صَحّ)؛ لِأنَّ الشّراءَ يراد 
للاستمتاع ولغيره» واالاترمت جراة المجراس E‏ وكذا لو 
مَلَكّها بغير الشَّراءء (وَلَمْ جل لَهُ وَظُؤُّمَا حَنَّى يطلق امرأته وَتَنْقَضِيَ عِدَّنْهَا)؛ 
قله كر ن جا تیدا في الفراش وجايعًا ماءه في رَحِمِ مَن يحرم الِجَمعٌ 

(وَإِن اش REET RES‏ على a‏ 
E SE NES ENOL LOOL‏ 
والخعوة غ ا ری فا اران 

(فَإِنَ وَطِىَ إِحْدَاهُمَا)؛ جاز؛ لآ الأخرى لم صر فراشا ق رل اکر 
الغلاي وا جاع ل كر وا معا و وار ا اا 


. ۱٥۲۲/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: الشرح الكبير .١١١/۲١‏ 

(۳) قوله: (وإن اشتراهن أو ملكهن. . .) إلى هنا سقط من (ق). 
() في (ظ): إذا. 


ات الْمَكَومَاتَ فى الكاح - المُحَدَّمَات إلى أَمَد E‏ اح 


لأحمدء ولم نجل لَه الْأخرَى حَنَّى يُحَرْمَ على نَفْسِهٍ د الأولى بإخراج عن 
وكيا رار عن الصاح تال اقيم نك الاير #راين رحبي وهر 
ETI‏ َزوِيج) بَعْدَ اسْتِبْراءِء (وَيَعْلم نها ا ت وهو قول 
ك1" راي عوراو لان كل مَنْ حرم وَطْؤُّها؛ نَل له إذا أخرجها عن ملكه 


بيع أو تزويج ؛ لان الجَّمعَ قد زال. 
ls‏ ولو كانت الأولى صغيرة» وبُشكل عليه : أله لا يجوز أنْ يفرّق 
في الببع بين ذي ركم إا بَعْدَ ا على رواية. 
وشَرّط المؤلّث وره : (وَيَعْلَمَ انها بست بحَامِلٍ)؛ لِأنّه إذا كانت حايكد 


لم تَحِلّ له أختّها حنَّى تَضَعَّ حَمْلّها ؛ ؛ للا يكون جامعًا ماءه في رَحِمِ أختّين» 
فهو كنكاح الأخت في عدَّة أختها . 
لا يُقالُ: هذا الشَّرط لا يُحتاجٌ إليه؛ إِذْ شَرْط الإباحة أحدٌ الْأَمْرَينِ”*'. 


0 a 


.707 ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

0020 في (ق): أظهر . 

© أخرجه سعيد ين متصور 0( وابن أب شسيبة (05؟4)15 والببهقى :في 

لكبرى (۱۳۹۳۸)» عن موسى بن أيوب» عن عمه» عن علي» قال: سألته عن رجل له 

أمتان أختان» وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى» قال: «لاء حتى يُخرجها من 

ملكه). ولا بأس بإسناده» عم موسى وهو إياس بن عامر متكلم فيه» وقال الحافظ في 

لتقريب: (صدوق). وأخرجه ابن أبي شيبة »)١17751(‏ ومسدد وأبو يعلى الموصلي كما في 

لمطالب العالية »)١777(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۳۹١١(‏ عن أبي صالح الحنفي» 

أن ابن الكواء سأل عليًا عن الج بون لكين فقال: «حرمتهما آية» وأحلتهما أخرى» 

ولست أفعل أنا ولا أهلي»» وإسناده صحيح . 

() أخرجه عبد الرزاق »)١71/557(‏ عن ميمون بن مهران» أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها 
سيدهاء ثم يريد أن يطأ ابنتها؟ قال: «لا. حتى يخرجها من ملکه)» إسناده صحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور (۱۷۲۷)» وحرب الكرماني في مسائله (۲۳۳/۱)» 
وابن أبي شيبة »)١7754(‏ وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف الحديث. 


(5) إما إخراج عن ملكه» وإما تزويج. 
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وكلاهما لا يصح إلا بعد العلم أنَّ الموطوءة عَيرُ حامل؛ لِأنَّ في البيع يَجورٌ 
على رواية» وعلى المئْع يُمْكِنٌ أن يتصوّر''' بالعتق» ولكن يِن صُوَّرٍ 
الإخراج: البيع والهبة. ١‏ 

ولي الاكشاء ا بشرط خيار؛ وَجهان. 

ولا يكفِي مُجرّدُ تحريمهاء ص عليه . 1 

وقال ابن عباس وحكي عن على : «أحَلَتْهما ابا ور مها أخرى57, 
یرید قولّه تعالى: إوَآن كجَمَعُوأ4 وري +1 «أو ما مکگت ایکنگ) 
[التيكاء: ]* 

(فإنذ قاف إلى ولعي 3 يرث راجن ولوننا على قله الخو )في 
ظاهر نصوصه؛ لان الثَانبةَ صارت فراشًاء وقد رَجَعَت إليه التي كانت فراشًاء 
کیت واا ھا کو اا یو كما لو ات 

واختار في «المغني»: إن عادّث قَبْلَ وطء أختها؛ فهي الاخ ار 
في «المحرر»: بل أيّتهما كناءه يوالها إن عاوت خد وط اها فا غا 
اا 

وقال ابن نصر الله : هذا إذا”*' لم يجب اسْتَبْراءٌ» فإن وَجَبَ؛ لم يَلرَّمْه 
رك أخيهاء وهو حَسَنٌء فلو خالّف وفَعَلَ؛ لزِمّهِ أن يُمسِكَ عنهما حى يُحرّم 
إحداهما. 


)١(‏ في (ظ): يتضرر. 

(۲) ينظر: الفروع ۲٤٤/۸‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .»)١١٠٤١(‏ والدارقطني (۳۷۲۸)» عن قيس بن أبي حازم 
عن ابن عباس وا . وإسناده حسن. وأخرجه سعيد بن منصور (۱۷۳۸)» عن الشعبي عنه 
بإسناد صحيح . وأثر علي ويا تقدم ۷/ 599 حاشية (۳). 

0 في (ق): إن. 
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وأباح القاضي وطء الأولى بعد اسُتِبّراء الثّانية . 

اوق ل حرام وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ)ء حكاها القاضي والشَّيحَان 
معكَمِدَين في ذلك على رواية ابن منصور» E‏ 
المملوكتين تقول : E‏ لاء ولكن ينهى عنه” وا ال ي 
الان من اتات ذلك روا 5 وھا أدب في الفتوى» کا 
الكلفث» لا تطلقرن لفط اکر بل ررد کی عنه: 

فرع: لو مَلَّكَ أختّينِ مسلمة ومجوسيّة؛ فله وَظءُ المسلمة» دَكرّه في 
«التّبصرة) . 

(وَإنْ وَطئ أَمََه)» أو أف سرا ثم روح مها + لم ضح عد أب 
بَكْرِ)ء وهو ظاهِرٌ 0 أحمدء قاله القاضي؛ أن التُكاح تصير الحراة بيه 
راشا > فلم يَجَرْ أن ردا عل فراش الآخت؛ كالوطء. 


7 
ا کوس 0 0 شاع 


(وَظَامِرٌ كلام احمد: 
«الوجيز)؛ ِأنّه سببٌ يُستَباحٌ به الوط فجاز أن يَرِدَ على وَظءِ الأخت» ولا 
يح كالشّراء . 

SEYD‏ حَنَّى يحرم الْمَوْطوءة)؛ للا كود جايمًا کک 
أختّين » ولا شك أن ملك البمين أن فى من الثكاح» بدليل اله لو اشكر 


. ۱٥١١/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام: (من قال عن أحمد كأنه» إنه قال: لا يحرم بل يكره؛ فقد غلط عليه» 
ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلامء وأحمد كن إنما قال: لا أقول إنه 
حرام» ولكن ينهى عنه» وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص). ينظر: الإنصاف 
ITY‏ 

(۳) في (ظ): يقول. 

)٤(‏ في (ق): ترد. 
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زوجته ؛ انفسخ التُكاخ. ارول اها ملك ال ا 


م و و ور 
000 


u 2 5‏ وه 41 م 2 
وكذا لو تزوجها بعد تحريم سريته › دم رجعت السرية 
بحاله . 


إليه» لكِنَّ التكاحَ 

وإِنْ أَعْتَقَ سريّته» ثُمّ تزوّج أختها في مدَّةٍ اشتبرائها؛ ففي صحََّة العقد 
روايتان» وله نكاح أربع سواها في الأصحٌ. 

مي عاق إلى E LE‏ نت aE‏ 
الأولى عادت إلى الفِراش» فَاجُتَمّعا فيه؛ فلم تُبَحْ واحدةٌ منهما قَبْلَ إخراج 
الأخرى عن الفراش . 

تنبيةٌ: إذا وَطىَ بشبهةٍ أ زِنَى؛ لم يَجُز في العدّة أن ينح أختّهاء ولو 
كانت زوجته» نص عليه" وفيه احتمال. 

وفي وَظءِ أربع غيرهاء أو العقد عليهنَّ ؛ وجُهان. 

ومن وُطِنَتُْ بشبهةٍ؛ ححرُمَ ِكاُها في العدّة: ون كان الواطئ في قياس 
المذهب. 


E. 5 م‎ ê (etr, 
وعنه: إن لزمتها عدة من غيره حرم و إلا فلا وهی أشهر.‎ 

ر 48 4 0 ع 5 2 5 ¢ 
وعنه: إن نكح معتدة من زوج بنكاح فَاسِدٍ أو وَطْئّ 4 حرشت غلبه أبذا: 


5 
سن 2 6 
8 


(وََا جل لِلْحْرٌ أذ يَجْمَعَ بين أكثرَ ِن أَرْبع)» أجمعَ أهل العلم على 

كا فى غ مارک 

002 ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱۷۳١‏ . 

0ه فى ف اا 

10 ل الأو وا ا تن ال اة رقي القروع ۸١ا‏ بالضاف 7017/9 
ووطئ . 

سكاولا يسول 


كا الْمُحَرَّمَاتِ في النكاح - المُحَدَّمَات إلى أَمَد 3 ل 


هذاء إلا ما رُوِيّ عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعًا'''؛ لقوله تعالى : 
تق ولت 4 ارت مع» والواو ا ولأنّه ## مات عن - 
وهذا القّولٌ حَرْق للإجماع» ورك للسَّنّة فإنّه ت قال لِعَيلانَ 
اام وفارق اھ و تَوفَل بنَ معاوِية حِينَ ا على 
خمس أن يُفارِقَ واحدةً منهنَّ». رواهما الشَافِعِنُ' "“» فإذا مُنِعَ من الاستدامة 
زياد غلك أربع ؛ اا لوالو أربت وا الت ب الأغرياء: 
كقوله تعالى: ال + ا الآية فين ,زه ليس لكل كلك متهم لسا 
أجنحةّء والس كَل كان له أن يتزوّج بأيّ عددٍ شاء. 
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.۸٥ /۷ المغني‎ ٠.٦۲ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 
والقاسم: هو ابن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي» أبو محمد» فقيه شاعر» من‎ 
أئمة الزيدية» له رسائل في الإمامة والعدل والتوحيد وغير ذلك» توفي سنة 47 7ه. ينظر:‎ 
۰ Wb الأعلام للزركلي‎ 

(۲) رواه الزهري واختلف عليه وصلا وإرسالًا: فأخرجه الشافعي في مسنده :)١191(‏ 
وأحمد (5504)» والترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه .)١957(‏ والدارقطني (2)5786 
والحاكم (۲۷۷۹)» من طرق عن معمر» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» 
عن ابن عمر وا . وظاهر سنده الضّحة. وخالفه مالك (25857/5» وعنه الشافعي (95١١)غ2‏ 
فرواه عن ابن شهاب مرسلًا. ورجح ابن معين والبخاري ومسلم والرازيان والترمذي 
والدارقطني: الإرسال» وصجمح الوصل: الحاكم وابن القطان والبيهقي وابن حزم 
والألباني. قال الدارقطني: (ورواه يونس» عن الزهري: أنه بلغه عن 
عثمان بن محمد بن أبي سويد» عن النبي بي مرسل» وقول يونس أشبهها بالصواب)» 
ونحوه قاله الترمذي. ا العلل الكبير (۲۸۳)» علل ابن أبي حاتم 70/7 العلل 
للدارقطني 17/ 177+ الخلاقيات 44۷/١‏ الستن الكبرق 4554/97 بيان الوهم 4۹6/۴» 
البدر المنير ٦٠۲/۷‏ التلخيص الحبير ۰۳٤٦/۳‏ الإرواء 7/5 791. 

(۳) أخرجه الشافعي في الام 22١15 /٠(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٤١١١(‏ وسنده 
ضعيف؛ شيخ الشافعي فيه مبهم» هوق بن لحار ميو ولا متابع له هنا. والحديث 
ضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ۲۹۵/٦‏ . 

(4) في (ق): من. 


8# الغبدع شرح المُقنع 


ذَكَرَ الشّيحْ عر الدّين بن عبد السّلام: أنه كان في شريعة موسى جوازٌ 
الترويج من عير حَصْرٍء وفي شريعة عيسى لا يجوز أكثرٌ من واحدةٍ؛ لمصلحة 
النُساء» فراعت شريعتنا مصلحة النوعَين” . 


ا 2 مو و 2 
رلا ينعد أذ ررح باکر ين اف إجماعًا» وستده: أن الحكم بن 
عة" قال: «أجمعَ أصحاب النَبِيَ 4ة على أن العبدَ لا ينح إلا اثنتين» 


ولا ور اعد مو ذلك) رواه الشَافِعِيُ' 0 وهو قول e‏ و 
وعبد الرّحمنٍ بن عَوفٍ 2 Es‏ أو بقال: الآيةٌ انما 
تنا اوت الحد؛ لارا او ما مَلَكْتَ تنک € [التساء : ‘Ir‏ ال ل 


ولو بلك فس ملكه لا ب السرى: 


. ٤٤/١ ينظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: المحلى ١١/۹‏ الاستذكار ٥١١/١‏ والذي في المغني ۷ : أ جمع أهل العلم 
على أن للعبد أن ينكح اثنتين» واختلفوا في إباحة الأربع). 

() كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر: ابن عتيبة. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (55 42١1١‏ والبيهقي في الكبرى (۱۳۸۹۸)» وابن حزم »)۱١۱/۹(‏ عن 

ليث بن أبي سليم» عن الحكم. وجعله في المحلى: عن «عطاء» مكان «الحكم». 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۸۷١(‏ وسعيد بن منصور »)١1711(‏ والشافعي في الأم »)٤٤/٥(‏ 

والطحاوي في مشكل الآثار (577/7)» والدارقطني (7870). والبيهقي في 

لكبرئ +)١18848(‏ عن عبد الله بن ععبة» عن عمر قال: «يدكم العبد ثشين» ويطلق 

تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين»» وصححه الألباني في الإرواء ٠١١/۷‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١717(‏ وابن أبي شيبة (5 ١7‏ 2©؛ والبيهقي في الكبرى (۱۳۸۹۷)» من 

طريق محمد بن علي بن الحسين» عن عليٌ قال الا يكم العيد قوق ا ثنتين1» وإسناده منقطع . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١7170(‏ عن ابن سيرين» أن عمر بن الخطاب» سأل الناس: «كم 
يحل للعبد أن ينكح؟)» فقال عبد الرحمن بن عوف: «اثنتين». وأخرجه 
نبعيد بن متصور 40/859 وابن أبي شبية 15+459)+ والببهقي في الکبری (11853)+ عن 
محمد بن سيرين بالقصة» بدون ذكر عبد الرحمن بن عوف» وفيه: فقام إليه رجل. 
وابن سيرين لم يدرك عمر طن . 


بَابُ الْمُحَدَمَاتِ في التّكاح - المُحَدَّمَات إلى أَمَد 2 


فرعٌ: من عَتَقَ نصفه أو أكثرٌ؛ جَمَعَ ثلانّاء نَصّ عليه ؛ كالحدٌ. 

وقِيلَ: لا يَمِلِكُْ سوى اثنتينٍ؛ لِأنّهما قد تتا له وهو عبد فلا يَنتَقِلُ عنه 
إل بعال من ن ارجا ولم يود 

(وَإِنَ طَلَّقَ إِخْدَاهنّ) ؛ ا نهاية عدده؛ 0 أذ يَتَرَوّجَ ا 
تنْقَضِيَ عِدَّنّهَا)ء أمّا إذا كان الطّلاقُ رجعيًا ؛ فلا خلاف فيه » وكذا إِنْ كان 
بائتا أو فَسْحَاء روي عن ا وابن باس لان بعض الأحكام باقية 
فيمتنعا منه كالرجْعِيٌ ‏ خلا موقيام تسل 0 


ê © 


فان قال: أخْبَرَئنِي بانْقِضاءٍ عدَّتهاء فكذَّبَتْه ؛ فله نكاحٌ أختها وبَدَلِها" في 
الأصحح. E TT AEDT‏ بل ال جع 

َرْعٌّ: يجورٌ نكاحٌ أَمَةِ في عِدَّةٍ حرو إذا كان الطَّلاقٌ بائِئّاء وكان خائًِا 
للعتت» نص عليه في رواية مُهَنّى ؛ لوجود الشَّرْطِينِ. 


(۱) ينظر: المحرر 7/7 .7١‏ 

00 ينظر : المغني 88/1 . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)١۱٦۷٤٥(‏ عن الشعبي» عن علي» قال: ١لا‏ يتزوج خامسة حتى 

تنقضي عدة التي طلق»» وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرج محمد بن الحسن في 

لحجة (/ »)5١4‏ عن يحيى بن أبي كثير» قال: قضى علي بن أبي طالب ول نحوه. وفيه 

سعيد بن يوسف الرحبي وهو ضعيف. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »23١978(‏ وابن أبي شيبة »)۱٦۷٤١(‏ عن عمرو بن شعيب قال : 5 
مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة» فطلق واحدة فبتّهاء ثم نكح الخامسة 
في عدتهاء فناداه ابن عباس : ألا فرّق بينهما»» مرسل جيد» وصحح إسناده ابن التركماني 
في الجوهر النقي 415١/17‏ وفي القصة اختلاف يسير. وأخرجه عبد الرزاق »)1١5517(‏ عن 
أبي قلابة مرسلًا . وأخرجه ابن أبي شيبة (17160)» عن محمد بن إبراهيم التيمي بنحوهاء 
وفيه ضعف. وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة »)٤٠٤/۳(‏ عن قتادة مرسلا بنحوه. 
فالأثر صحيح بمجموع هذه المراسيل. 

(5) ينظر: الفروع ٥۲/۸‏ . 

(5) أي: نكاح الزائدة على نهاية العدد كما في المحرر ۲٠/۲‏ . 


El‏ شع انع 


تذنيبٌ: في EN aM GEG‏ 
أجُزاءٍ» فقال حنبلك""' : TS‏ ويّنكصَ ما 
شاء من الإماء» ولا تزيدٌ المرأةٌ على رجل» ولها من القَسّم الرّبعء وحاشا 
حكمته أن يُضَيِّقَ على الأخوج . 

وذكرّ ابن عب البَرٌ عن أبي هْرَيرة وبعضّهم يَرفَعُه : «فضّلت المرأةٌ على 
سرس سي سوس ا IIE‏ 
ولكنّ الله تعالى ال غلم الحا 

وقَوّى في «إغلام الموقّعِينَ' أن الرّجلَّ آشد شهوةً من المرأة» وأنَّ حرارته 
أَقْوَى من حرارة المرأة» والشَّهوةٌ تَْبَعْها الحرارةٌ» بدليل أن الرّجلَ إذا جامَعَ 
اا انك ماع غبرها فى اا 1 


ه١ هه‎ XZ 6١ 


Ko‏ وک 


(۱) في (ق): حنبل . 

(۲) قوله: (من) سقط من (ق). 

(۳) لم نجده عند ابن عبد البرء وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب »)١157(‏ والبيهقي في 
لشعب (۲٤۷۳)ء‏ من طريق مولى ابن مُكملء عن أبي هريرة طن مرفوعًا . وأبو داود مولى 
أبي مكيل قال عنه البخاري: (منكر الحديث)» وله شاهد: أخرجه الطبراني في 
لأوسط (5717)» من حديث عبد الله بن عمرو وكيا مرفوعًا. وفيه المغيرة بن قيس البصري: 

منكر الحديث» قاله أبو حاتم. والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الجرح والتعديل 27710/8 

لتكميل في الجرح والتّعديل */ 115» لسان الميزان 4/ 275 الصحيحة .)5٠005(‏ 

(:) ينظر: إعلام الموقعين ٦١/۲‏ . 


كانت الْمُحَرَّمَاتِ في النكاح - المُحَدَّمَات لقارض 2 اع 


2 مي 
رفصّل) 

(النَوْعَ الحا + مكرمات لعارضن يَرُوَل)؛ لان و غيره لما حرف 
أجل ذلك العيرٍ. 

(هَيَحْرْمٌ عَلَيّْهِ نِكَاحُ رَوْجَةٍ غَيْرِو)» بِغَيرٍ خلافي"' 

OT ESEN‏ نْهُ)؛ أيْ: من غَيرِه؛ لقوله تعالى: ئا تَرْمُوا عَقَدَةٌ 
ألتحكاح...4 الآية [اريسرة: 5م . 

متتس منه)؛ لأنّها ف مَعْنَى المعتدة من غیره» ولأن إباحة نكاحها 
عضي إلى اختلاط المياه اشا الأنساب» وهو مجلور مطلوتث العَدَّم . 

(وَتََرُمٌ الزَّانِيَة حى تَتُوبَء وَتَنْقَضِيَ عِذَّتَهَا)ء ص عليهما”"؛ لقوله 
5 3 ص ٣‏ 20 ر 4> وو 3 عه 
تجالى: وَالرَائية لا که إلا زان أو مشرك» رربثور: +]» ولأنه لا يَوْمَنْ أن 
و فكَرٌمَتٌ كالمعتدة . 

يُشْترّط انقضاءٌ العدَّةء أمّا على الرّاني؛ لان ولدّها لا يَلحَق به» فيضي 
E‏ من لا بلک تسه بحن مم يلحق تسه به وأما على 
غيره ؛ فلأنّها معد مخ غيرة. 
امي ا ا ك ل ف برا و ok‏ ريه 5 

لكا : «مَن كان يَومِنْ بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِي ماءه ولد عة رواو اغود 
راود وا ورف وج ا ول ما حا عد رة الم ساق اللسوايا» 
للك ينظر : مراتب الإجماع ص 257 الشرح الكبير TEY‏ 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانيع ۰۲۰۳/۱ مسائل ابن منصور ۱٥۳۸/٤‏ . 
05 أخرجه أحمد ,)١159190(‏ وأبو داود (/0١5؟))2‏ من حديث رويفع بن ثابت اه . وسنده 

حسن» فيه محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث. وأخرجه الترمذي »)۱١١١(‏ 

وابن ¿ حبان »)٤۸0۰٩(‏ من طريق أخرى عن رويفع, وللحديث طرق أخرى» وقد حسنه 


El‏ شغ انع 


وقیل : لا يحرم نكاخها؛ كما لو لم تحمل . 
فعلى الأوّل: يَلرَّمُها العدَّةُ ويَحرّمُ التكاح فيها؛ لاشتباه الأنساب. 
وتش تشترّط النّوبةٌ منه؛ لقوله تعالى: 2 لك عل الْمؤْمنِين € [الشور: م]» 

وهي قبل التوبة في حُكم الزّنى» فإذا فاتك ل ا 

وتركيا رها مهه المولقة وقدّمه في «الفروع». ونضّه : الامْتناع 
من الرَّنى بعد الدّعاية إليه'"» رُوِيَ عن عمرّ وابنٍ عباس . 

وظاهره: لا ته تشترّط التوبة من الرالي: 

وعنه : بلى إن تكحَهاء ذَكَرَه ابنُ الجوزيٌ عن الأصحاب. 

غلم منه ااا ات وات عاي عدت للرّاني وغيره» في 

فاقدة: ا اذى اا ا ر لم 
يفخ التكاځ في قول عامّتهم ٠‏ 


-. الترمذي والبزاز والآلباني» وصححه ابن حبان وابن الملقن . ينظر: البدر المتير 8147/8 
بلوغ المرام »)١١١57(‏ صحيح سنن أبي داود 5/ الالاء الإرواء ۲۱۳/۷. 

)١(‏ في (ق): بانت. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲۰۳/۱ . 

() لم نقف عليهماء قال شيخ الإسلام: (وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس 245)» 
وقال ابن قدامة: (روي عن ابن عمر» أنه قيل له: كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على 
ذلك» فإن طاوعته فلم تتب» وإن أبت فقد تابت). ينظر : المغني 7/ 2147 الفتاوى الكبرى 
04/٥‏ . 

(5) في (ظ): أنه 

)10 في (ق): بانت. 

(1) كتب في هامش (ظ): (قال الشيخ في «الكافي»: فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زتى؛ لم 
ينفسخ نكاحه؛ لأن النكاح سابق فكان أولى» ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتهاء 
لقوله يَلْةِ: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني: إتيان = 


كانت الْمُحَرَّمَاتِ في النكاح - المُحَدَّمَات لقارض 3 فد 


وعن جابر: فرق تهماء ولس لها شي وعن الحسن مثله . 

e 
بمجرّد دعواه؛ كالرضاعء ك ولكن استحبٰ ی ایل‎ 
تفاوتقها إذا التو وقال» لا أرق أذ سا هل‎ 

ول بطاها ی برها بثلاثِ حِيْضِ » وا تعفد 

SS‏ لقوله تعالى : ین طَلَقَهَا قلا تمل له 
ب عو ع6 6 التعترة: ۰ والمراد به هنا : س 


(وَالْمُشْرمة 4 تی تيج )؛ لقوله : «لا ينح المحرمء ولا ينکځ» و 
0 "© ولأنّه عارضٌ مَتَمَ الیب فَمَتَعَّ النكاح ؛ RS‏ 


9 0 لِمَسْلِمَةٍ يِكاح كَافِرٍ بحَالٍ). لا تَعلَم فيه 06 بان ¢ واه 
ولو كان وكيلا . 


5 لِمَسلِم ناځ كَافِرَةِ)؛ لقوله تعالى : دولا تسكحوأ ا و 
[البَقَرَّة: ١؟5]»‏ وا : ولو کان غبدا: صرح 2 في «الفروع»» ولا 0 


ور 


e‏ ث بين آهل الكتاب؛ لأنيا ل كه فل فا ولا مجوسية 
لالہ يدق شت لها کتات. 


= الکبالی؛ ولأنها ريما يأتى بولد من الزنى فيسب إليه). 

9 أخرحه ابن آي ی 00۸7 عن جابر: «البكر إذا رنت جلدت» ررق ينها وبين 
زوجهاء وليس لها شيء»» إسناده ضعيف» فيه أشعث بن سوّار الكندي. 

(0) ينظر: المغني ٠٤١١/۷‏ . 

(۳) أخرجه مسلم )۱٤۰۹(‏ من حديث عثمان بن عفان ذلإن . 

(:) ينظر: الأم للشافعي 5/ ۷» المغني ٠٠١/۷‏ . 


| الشبدع شرح المُقنع 

لا حَرَائِرَ أَْل الْكِتَابٍ)» فإنها جل بير خلافي تَعلَمُه"» وسَنَدُه قول 
تعالى : لإ واصكت من الَدنَ ا الک عن یک دا َاتَنسْمَوهنَ CS‏ [المائدة: 
“[o‏ ولإجماع الصّحابة ا 

إلا يقال : ما تقدم ل على عدم إباحتهن ؛ لشركهنٌ › وقول ابن عباس : 
ETRE‏ أن لب 0 لا اول اهل الكداب؟ 
لقوله تعالى : ولو يکن ای گنروا ين ن أَهْلٍ کک € [الة: ٠1١‏ 

والأؤلى تَرْكُهء وكرهه القاضي 9 تقئٌ الدّين 2 كقول أكثرهم؛ 
كذبائحهم بلا حاجة. 

وشَّمِلَ الحَرْبنّات من أهل الكتاب» وهو أحدٌ الأقوال» اختاره القاضي› 
وهو ظاهر «الوجيز» و«الفروع»؛ لخولهنّ في الآية الكريمة. 


(۱) ينظر: الإشراف 37/5, الاستذكار 7/6 595. 

(۲) روي عن جماعة من الصحابة وء قال ابن المنذر في الإشراف 97/5 : (لا يصح عن أحد 
من الأوائل أنه حرم ذلك)» ومن ذلك: ما أخرجه صالح في مسائله (۲/ .)۳۲١‏ والخلال 
في أحكام أهل الملل (510)» عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله 
والجارود بن المعلى وأذينة العبدي» تزوج كل واحد منهم امرأة من أهل الكتاب. وروي 
ذلك عن عمر وعثمان وجابر وغيرهم. ينظر: مصنف عبد الرزاق »٠۷١/۷‏ 
مصنف ابن أبي شيبة ”/ 5170 » السنن الكبرى للبيهقي 777/17 . 

(۴) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .»)١51(‏ والطبري في التفسير »)۷١١/۳(‏ 
وابن أبي حاتم في التفسير (22046» والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص 2254» والبيهقي 
في الكبرى »)۱۳۹۷١(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عنه. وإسناده 
جيد. أخرجه محمد بن نصر فى السنة (778)» والطبرانى فى الكبير »)۱١١١۷(‏ عن 
أبي مالك الغفاري عنه. ال ی سح ااا 4/5 : (رجاله ثقات). 

() ينظر: الفروع ۲٠۲/۸‏ . 


بَابُ الْمُحَدَّمَاتِ في النّكاح - المُحَرَّمَات لقارض 2 AR‏ 


وص أحمدٌ أله يجوز في دار الإسلام فقط وإن اضْظرٌء اختاره ابن عَقِيل . 

وقيل : يجوز في دار الحرب مع الضرورةء ص عليه . 

وغل الإمام المع في :دار السربة من أجل الولة» للا يست وص 
على دينهم » ومقتضاه >5 يزوح . 


ع9 


تقل الأثر 


EY: 06‏ زوجتّه إن كانت معينة» فدلٌ على أنه يتزوٌج 


تنبية: أهل الكتاب هم اليهودء والتصارى» ومن واقَقَهم في أصل دينهم؛ 
كالسّايرة» والفِرنج» والأَرْمّن» وأمًا ا ا 
التصارى» ا خر : بني انهم يُسْبِتونَ» فألْحَمّهم باليهود”” . 

وفي «المعْنِي) ال أذ تق وات البهوة راا ارى في أصل دي 
وخالمَهِم في فروعه؛ فهو منهم» ومَنْ خالَمَهم : في امل رنيو حوور 
سواهم من الكمّار؛ كالمتمسّك بصحني إبراهيم» وشِيتٌ وربور داود» فَلَيسوا 
E‏ وا مر > فلا ثحل نساؤهم ولا ذبائحهم؛ 
لرل تال أن قروا إن أ رل ع1 1 لي ِعَتبْن... 7©) 4 الآية (الانمام: 
ers‏ 


وقيل: هم آهل کتاب» فتنعكس الأحكام. 


() ينظر: شرح الزركشي ۷/٥‏ . 

(۲) في (ظ): يستعيد. 

(۳) في (ق): لا تتزوج . 

(5) ينظر: شرح الزركشي ۷/٥‏ . 

(5) كذا في (ظ)» وفي (ق): مغيبة. والذي في شرح الزركشي ١77/5‏ والإنصاف ۲۳/۲۰: إن 
كانت معه. 

(5) في (ظ): لا يتزوج. 

(۷) ينظر: الفروع ۳۹۱/۱۰. 


o1۲‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ا 


(َإِنْ گان أَحَدُ ا 
1 عَلَى روَايينِ)؛ وفه هيبا كان : 

الأولى : طم الخِرَقىٌ» وأبو واب اي موسی» والقاضي» وجمهور 
أصحابه» والمؤلّف في «الكافي»: أنه(" لا جل لمسلم شغي نيا كر 
ین مَنْ يحل ومَنْ لا جل ؛ كالمتولّد بین مأكولٍ وغيره. 

والثّانية: بلى ؛ أنه كتاية فتدخل في العموم. 

وحَكّى ابن رَزِین ثالثةٌ: أنّها نَل إذا كان أبوها كتابيًا؛ لأ الوَلَدَ بسب 


ِ 
7 
5 
5 
5 
1 


03 


ن 


قال الشَيحْ تقيٌ م الدّين: ا ا وكلام أحود يدن ےا ا 
بالدين؛ وأنَّه لم يُعلّقِ الحُكہ الست ا 

وكذا دگره القاضي في «تعليقه» ردا على الشَّافعيّة أنَّ تحريم التّكاح 
اا بالدّين دُونَ النّسَبِء والدّين المُحرّم مَوجِودٌء فكان الاعتبارٌ به 
دون اا س 

وظاهره أنه إذا كان أبواه عَير كتابيّينِ فالتًحريم» وهو المذْهَبُ وقيل عنه: 


لا وجَرّمَ به في «المغني»» واختاره الشيخ رة تق الدّين اعتبارًا بنفسه . 
و ع2 (o)‏ 
وأما الثانية : فالصحيح أنها ل : روي عن عمرَ ê‏ اانه لاه جه a E‏ داه 
7 في (ق): أنها. 
(۲) في (ق): تحل. 
(۳) في (ق): تحل. 


8 ينظر: شرح الررکشی ۶١۷١ء‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق (80177)» والبيهقي في الكبرى (۱۳۹۸۹)» عن غضيف بن الحارث 
قال: كتب عامل إلى عمر: أن قِبَلنا ناسا عا السامِرّة يقرؤون التوراة» ويسبتون السبت» 
لا يؤمنون بالبعث» فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم» فكتب إليه عمر: (إنهم طائفة من 
أهل الكتاب» ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب»» إسناده صحيح» واحتج به أحمد كما في أحكام 
أهل الملل ص 757 . 


بَابُ الْمُحَدَّمَاتِ في النّكاح - المُحَرَّمَات يقارض 2 57 


وابنٍ عباس قال الأ 0 ها لمت أحدامن الشحابة كرقة إلا 
يي م 2K‏ لكك سل مقا ds‏ > 1 
e‏ ولآنها كاي اها الآية» ولأن بني تَعْلِبَ يرون على دينهم بِبَذْلٍ 
المال» فتجل نساؤهم كأهل الكتاب. 
ت - 5 00 5 o‏ 
والثانية: لا روي غن علي ؛ وا عير لين َخَلنَ في دين الكفر بعد 
الل 
وقيل : هما فى ف ف البهوة والتصاوف مع الخرب. 
فإِنْ شك فيه؛ 57 أنّهما يَحرّمان. 
فرع : : لا يكح مجومييٌ كتابية وقيل : ولا كتابينٌ مَجوسية. 
(وليِسَ لمي - وَإِنْ گان عَبْدَا - نكا أَمَةٍ مو كِتَابِيِّ) » رواه عن أحمدَ نحو 
عشرية ا ** قال أبو الخطات: هو رل غامة أمجهابتاء لقوله تعالى: 
۳ 2 هو صمجوءى ر 62 3 000 3 55 ا 5 
يِن يليم لْمُؤْمِتِ € [الت.: هم]» ولانه اجِتَمّع فيها نقص الرق والكفرء 
أَشْبَهَت المجوسيّة. فإنه اجْتمّع فيها الكفرٌ وعدمٌ الكتاب» وجذارًا من اسّتَِرقاق 
الولد. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 042١111917‏ والطبري في التفسير »)2١7/8(‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار »)50١/1١5(‏ عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عكرمة عن ابن عباس» 
«كلوا ذبائح بني تغلب» وتزوجوا نساءهم؛ فإن الله تعالى يقول: يا ادن ءامنا لا 
دوا ليود اتسر وليه بطم أونيآة بَعْضنَّ». فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم»» 
إسناده صحيح» حماد ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه. ينظر: الكواكب النيرات ص 75". 
)۲( ال ان واي ينظر: ma‏ 
20 مع يي الاي ويقول: e‏ 
مرسل ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق »23٠١77(‏ عن عبد الكريم قال: يقولون عن 
علي : ”لا تنكح نساء نصارى العرب» ولا تؤكل ذبائحهم»» منقطع . 
() ينظر: الروايتين والوجهين ٠٠٤/۲‏ . 


ا الُبدع شرح المُقنع 


9 لآنها جل يملق اليمين»: فتحل بالتكاح كالمسلية؛ فعلى 
اا كدر العيد سانا رليم ن 

وعلى الأوّل: لا فَرْقَ فيها بَينَ أن تَلِدَ أؤ لاء ولا بَينَ أنْ تكون لِمَسْلِم أو 
كافِرٍ» صرّح به القاضي في «تعليقه». 

(ولا جل لحر مُسْلِمِ نگاخ أَمَةِ مُسْلمَةِ ا 
طلا لياح خُرَّة)؛ أئ: 55 للحرٌ المسلِم أن 8 ا كاسكلة ل برضرة 
شَرطِين : عَدَمِ الظول» وو العَنَث؟؛ لقوله تعالى: وض أ ينتيل که 
n:‏ ©4 الآبةَ زريتيت.: ٠٠٢١‏ فشَّرَطهما تعالى لنكاح الأمةه والمعان علن 


6 


شرط عدم عند عَدَمِه» وكما إذا كان و 
والقَيدُ”" الأول يُحتَرَرُ به من العبد» فإنَّ له نكاحها من عير شرط؛ 
لتساويهما . 


E 

E PE ATR 

ل مع القطين. 

والعَنّت فسّره القاضيان أبو يَعْلَى وأبو الحُسَينِء والشيرائي» والمؤلث 
بالرّنى» وفسّره المجدٌ: لحاجة المتعة أو الخِدْمة؛ لِكبَّرٍ أو سَةَ سَقَمِه نَصٌ 
عليه 57 وجكله ايخ حمدان قرولا : 


راا الا عا لابن عباس : ال 


. في (ق): فيه‎ )١( 

اليه في (ق) : والفقد. 

(۳) في (ق): بأنها. 

(:) ينظر: المحرر ۲۲/۲. 

(5) ينظر: شرح الزركشي ۱۸۹/٩‏ . 


بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ في النكاح - المُحَرَّمَات لقارض 2 


50 عباس : 5 8 ا وقاله القاضي في «المجرّداء 
وزاد عليه ابن عقيل : ولا تمتها . 

وزاد العو تَبِعَا لغيره : (ولا ع أَمَةِ) ؛ لن القاذر على ذلك غير خائ 
الك ولاه 3 على ضصياتة وله مق الرّقء فهو كالقادر على يه ا 
وإ" شَرَط خرَيّة الولد؛ صار خحرّاء ذَكرّه في «الروضة»» وفي «إغلام 
الو 


وظاهِرٌه: أنه إذا لم جد ولا لحرَة مسلمة» وَوَجَدَ طَولًا لحْرَةٍ كتابيّة؛ أن 
له نکاح ا قاله في «الانتصار»؛ لظاهر الآية. 


وصرّح الأكثر : ل ل SS‏ 
يجوز له نكاح الم 3 كك إذن انين العَنَتَء ۽ فقوت الشّرطع وتوقف يد 
في رواية خرب . 


وقد دخل في كلامه: المجبوبٌ وتحوه؛ له نكاحٌ الأمة بشَّرْطه أن له 


= أثرابن عباس ها: أخرجه الطبري في التفسير (047/5)» وابن المنذر في 
التفسير »)١٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (019)» والبيهقي ذ في الكبرى (۱۳۹۹۱)» 
ولا بأس بإسناده. 

)١(‏ ذكره المصنف عن ابن عباس» والمشهور أنه عن جابر وج وهو كذلك في شرح الزركشي 
ه/ 1 . 
وأثر جابر ذفن : أخرجه عبد الرزاق .)۱۳٠۸۲(‏ والشافعي في الأم (5/ 42٠١‏ وابن المنذر 

في التفسير »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١1١99454(‏ عن أبي الزبير» أنه سمع جابرًا 

يقول: «من وجد صداق حرة؛ فلا ينكح أمة)» وصححه سا الحافظ في التلخيص 
اا 

220 في (ق): فإن. 

(۳) ينظر: أعلام الموقعين /. 

)٤(‏ في (ظ): بأمن. 

(5) ينظر: مسائل حرب- تحقيق فايز حابس ۰۲۷۳/۱ الإنصاف .۳٦۲/۲۰‏ 


| عت 


نكاح الأمّة الوّلود وإِنْ وَجَدَّ آيسةَ» صرّح به القاضي وأبو الحَطَّابٍ في 
«خلاقيهما»» وعدم جوازٍ نكاحها مع فَقَّدٍ شَّرْطه وإنْ كائث لا تَلِدٌ لِصِعَرٍ أ 
رق ونحوهما. 

واقتضی كلامه: أله | إذا لم يد ما يتزوّج به حرّة؛ ام 
القدرة عليه» ولا روع بصدافي في الثم وإ كان مرجلا ؛ دفن للضَّرّر عنه 

ولو وُهِب له الصَّداقٌ؛ لم يَلرَمه قبوله» نَعَمْ» لو رَضِيِّتْ ٻڏون مَهر مِثْلِهاء 
وهو قاور على ذلك؛ فاختمالان للقاضي في «تعليقه». 

فلو وَّجَدَ حُحرَّةَ بزيادةٍ على مَهْر مِتْلِهاء لا جف بماله؛ لَرْمّه 
لاوا کا آلو ت: 

ولا يرد التيمم على وجو؛ لِأنّه رخصة عامَة» ونكاحٌ الأَمَة للصرورة» وفي 
«الترغيب» : ما لم يُعَدَّ سرَقا 

وحرةٌ لا تُوطَأ لصِكَرٍ أو ية كعدم في المنصوص”". وکا 

وفي «التّرغيب» وجهان» وفيه: مَنْ نصفها حر أَوْلَى مِن 
بعض الولد أَوْلَى من جميعه. 

فرع : ل را في خشية العنت وعدم الل الى كان سه مال 
فادّعى أنه وديعةٌ أو مُضاربةٌ قبل قَولّه ؛ أنه نه حكمٌ فيما يبه وبين الله تعالى . 

(َإِنَ تَرَوّجَهَا وَفِيِهِ الشَّرْطانِء ثم أَيْسَرَ أو كح حُرّةٌ؛ مُهَل بطل يِكَاحُ 
الْأَمَة؟ عَلَى رِوَايئَيْنِ) . 

إذا أَيْسَرَ بَعْدَ ٍكاحها؛ لم يَبطل نكاح الأمة على المذهب المجزوم به عند 
(1) في (ظ): الاستطاعة. 


(۲) ينظر: الفروع ٠٠٠١/۸‏ . 
(۳) في (ظ): قال . 


بَابُ الْمُحَدَّمَاتِ في النّكاح - المُحَرَّمَات لقارض 2 /ااه 


الأصحاب؛ لِأنَّ عَدَمَ استطاعة”" الول شَرط نكاح الأَمَة» فلم تُعتبّر 
اسنام وق العتك: 

والناتية a lS‏ ا للحاجة» فإذا زالت؛ لم يَجَرْ له استدامته ؛ 
كأكل الميتة . 

وفرّق بَيهما في «المعْنِي»: من حَيتٌ إِنَّ كل الميتة بَعْدَ القدرة ابتداءٌ 
للأكلء بخلاف عادم الول فإنّهِ غيرٌ مُبْتَدئء وإِنّما هو مُسنَدِيم . 

وفي تزوّج الحرّة؛ ينبني على انفساخه''' باليسار وعدمه. وجَعَلّهِما في 
«التّرغيبِ» في زوالٍ حوفي العنت. وفي «المنتخب»: يكون طلاقًا لا فسحاء 
ونقله إذا تزوّج حرَّةً على أَمَّةٍ: يكون طلافًا للأَمّة 
لقَول ابن عباس كم قال أبو بكر : سال اسان مُفْرَدةٌ . 


ان 


لتإن ر جر ا لم تَعَُِ وَلَمْ جذ طول لِحَرَةٍ آي هل لَه 
يكاح أَمَةٍ أخرّى؟ عَلَى ررَايتئن) : 
إعدافهما: لي له ذلك قال اح تنعت إلى. ديت ابن عتاس: 


دلا يفخ من الإماء إلا وا ولأن تحنّه e‏ 


00 في (ق): استطاعته . 

(۲( في (ق) : إبعاضه . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور .٠١۱۹/٤‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق »)۱۳٠١١(‏ 
وسعيد بن منصور »)۷٤١(‏ وابن ابي شيبة »)۱١٠۸۳(‏ ومسدد كما في إتحاف 
الخيرة »)۲١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤٠١١۷(‏ عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس : 
«نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة». قال البوصيري: (إسنادٌ رجاله ثقات). 

() ينظر: المغني ٠١۹/۷‏ . 

(5) في (ق): لا تتروج. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2»)١1071(‏ وأحمد في مسائل حرب /١(‏ 20701 والبيهقي في 
الكبرى .)٠١٠٠١(‏ وهو من طريق عطاء بن السائب وخصيف بن عبد الرحمن» عطاء 
اختلط» وخصيف ضعيف» ولذا ضعف إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي ۷/ 211/5 


8# الُبدع شرح المُقنع 


والثّانية: بلى» وهي المذهّبُ؛ لِأنّه خائِفٌ العَنَّتَء عادمٌ طول حرو أشْبَه 
مَنْ لا زوجة تحته . 

اكده بقوله: لقال الشوقة + 13 3 تتكتريق الإناو ا إنا كان 
السَّرْطَانَ قَائِمَيْنِ فيه)؛ لأنَّ المعنى | ا ١‏ 
فإذا وُجدا؛ وَجَبَ العَمَل بهما 

وقد ا0 ل كا الأزيم دن راح إذا عل ألها ل نه صرح به 
القاضي في ا 5-7 الأول عن أبي بكرء وحَمَلّه في ع 
الكبير» على ما إذا حَشِيَ العَنَتَّء وفسّره هنا بما إذا كان تحنّه أمةٌ غائبة أو 
مريضة أو نَحؤُهما. 

(وَلِلْعَبْدِ كاخ الَأَمَق)» وإِنْ قَقَدَ الشَّرطينِ؛ لِأنَّه مساو لهاء ٠‏ فلم يُععبرُ؛ 
كالحرٌ مع الحرّة» ومُدبّرٌ كذلك» وكذا مُكائَبٌء ومُعَِقٌ بعضّهء مع أن العلة 
0 قتي" المع فيهما أو في المعكق بعضه. 

(وَهَلٌ لَهُ أن يَنْكحَهًَا عَلَى حْرّة؟ عَلَى رِوَايتيْن) : 

المذمّبٌ»ء وجَرّمَ به في «الوجيز»: له ذلك؛ للمساواة» وكالحرٌ مع الحرّة. 

والتّانيةً: لا؛ لاه مالك لِيُضْع حرو فلم يَجَرْ كالحرٌ. 

(وَإِنْ جَمَمَ بَْتَهُمَا)؛ أي : بَينَ الحرّة والأمّة (فِي الْعَفْدِ؛ِ جَارَ)؛ لِأنَّ كل 
واحدة منهما يجوز إفرادها بالعقد؛ فجاز المع بيتهما الا ن. 


عرس چ و 


(ويتخرج : NS‏ اروا لاله جَمْعٌ أَشْبَهَ ما لو تزوَّج الأمة 


على الحرّة. 


ونقّل ابن منصور: يصح في الحرّة فقط' '"“» وقدّمه في «المحرّرا . 


- لح 0 
)١(‏ في (ظ): يقتضو 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۲۳/٤‏ . 


بَابُ الْمُحَدَمَاتِ في النُكاح - المُحَرَّمَات يقارض 2 515 


وفي «الموجز): في عبدٍ ا او كر 
الكفاءة» وأنّه لو لم يعتبّرٌ؛ صح فيهماء وهو رواية في «المذهب». 

فرع : .وكتابت» وفي في «الوسيلة»: : ومجوسيٌ» وفي «المجموع» : وکل کافر؛ 
كسام فى و أموّ قال في «الترغيب» وغيره: فإن اعتبر فيه الإسلام؛ اعتبر 
في الكتابيّ 0 كتابّة . 

(وَلَيْسَ لَه نِكَاحٌ سَيِّدَيَ)ء بالإجماع”" ؛ لأنَّ أحكامٌ الملك والتّكاح 
متناقضان . 


(وَلَا لِلْحْرٌ أَنْ يَتَرَوّحَ أَمَتَُ)؛ لان ملّكَ الرّقبة تُفِيدُ”" إباحة البُضْعء فلا 


1 


(وََا أَمَةَ ابْنِ)» دُونَ أَمَةٍ والده في الأصحٌ فيهما؛ لِأنَّ له فيه شبهة ملْكِ؛ 
لقوله #4: «أنتَ ومالك لأبيك»» وفيه وجة. 
وعَلِمَ منه a aa‏ ولا مکایته . 


(ويجُوذ لدان ا ا لأن الدق كملة ولايكه عع ابعه ومالة: 


ويَصِحٌ نكا أَمَةٍ من بيت المال» مع أنَّ فيه شبهة سقط الحدّه لکن لا 
يَجمل الامة آم ولي ذکرّه فى «الفنون». 
فرع : : لا جوز لبد تكاج | 3 سيّده أو سيّدته» خلافًا لأهل العراق. 


م ر مير 


(وإِن اش ككين وعبّر في «الفروع) ب: (مَلَكَ)ء وهو أولى: (زوسته؛ 


(9) ينظر: الإجماع ص ۲ المحلى ۱٦۱۰/۹‏ . 

(۲) فى (ق): يفقد. 
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)£( في (ق) : فسقط. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المقنع ص :۳٠١‏ وإن اشترى الحر. 


558 E) 


الْمَسَحَّ تِكَاحُهَا)ء لا تَعلَّمُ فيه خلافًا؛ لِمُنافاة الحُكْمَينِء ولأنَّ النُكاع 
يُوجِبُ للمرأة حقوقًا تَمتّعها من القّسمء فانفسخ بالملك؛ لأنّه اجتمع معه ما 
لا يوافقه. 

وكذا إن مَلَّكَ جزءًا منهاء أو مَلَكنّه هي؛ أو جزءًا منه» وفي الأصحٌ: أو 

وفي «الشرح»: إذا مَلَكَتْ بعض زوجهاء وانْمَسَحَ النّكاحُ؛ فليس ذلك 
طلاقّاء وقال جماعة: هي تطليقة» ولا يَصِح. 

(وَإِنِ اشْتَرَاهَا ابه ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أصخُهما : يَنْمَسِحُ التُكاخ ؛ لأنَّ ملْكَ الابن كملكه في إِسْقاطٍ الحدّ وحرمة 
الاسْتيلاد. فكذا هذا. 

ا ا له 

فلو بَعثت إليه زوجته : حرمت عليك ونكحت غيرك› وعليك نقتي ونفقة 
زوجي ؛ فقد مَلَكَتْ رَّوجّهاء وتزوّجت ابنَ عمّها . 

ى ونه u A E EE‏ 
للدت الف مما م لآن الشرأة إذا كان ليا م ولس لدا قف : 
ا 00 عصبته . 

فرع : إذا اشْتَبّهت أخته بتسع نسوةٍ فأقل؛ حَرُمْنَ عليه قَبْلَ البيان. وكذا إِنْ 
كان بعشرةء eT‏ 

فإِنْ كانت بنساء قبيلةٍ؛ فله نكاح إحداهنَّ» وفي وجوب التَّحرّي وجهان. 


(۱) ينظر: الشرح الكبير .331/1//7١‏ 
(۲) في (ق): ملك. 


بَابُ الْمُحَدَّمَاتِ في النّكاح - المُحَرَّمَات لقارض 2 A‏ 


وفي «الشّرح»: أنَّ حنبلا تقل عنه في رجل له ثلاث بناتِ» زوج إحداهنٌّ 

dt o1 5 f‏ ا تن رس س ر 
برجل» ثم مات الأب ولم يعلم أيَتهنّ رَوَجَها؛ٍ أقرع بَينهنَء فمّن أصابتها 
د ِ 5 ام 
القرعة فهي زوجتّهء وإِنْ مات الزَّوجُ فهي التي تَرثه. انتهى . 

وإن اششيهنت طاق دون التّلاث بزوجته» أو أمته 0000 
الأصحٌ. 

ھچک "غير کے جود حل صم سر 5 ع 5 gE Oe‏ ل ا 2 پو 

(وَمَنْ جَمَع بَيْنَ مَحَرَمَة وَمُحَلَلةٍ في عَفَدٍ وَاحِدٍ؛ فهل يصح فِيمَنْ تجل له؟ 
على ووا : كذا في «الفروع»: 

إحداهما : سد فيهماء اختاره أبو بكر؛ كما لو جَمَعَ بَينَ أختين. 

ا و 2 0 2 ا مو ر 

والثانية: يصح" فِيمَنْ تجل له» ونص عليه فيمّن تزوّج حرة وأمَة » 
وهي ظاهِرٌ المذهب؛ لِأنّها محل قابلٌ للتُكاح» أضيف إليها عَقّدٌ صاورٌ من 
أهله» لم جتوع معها فيه مثلّهاء فصمٌّ؛ كما لو انفردت به. 

فعلى هذا: يكون لها من المسمّى بِقِسْطٍ مهر مثلهاء وقيل: لها نصفٌ 
المسمى .. 

(وَمَنْ حَرُمَ نَكَاحَهَا؛ حَرْمَ وَظؤْهَا بِعِلْكِ الْيَمِينِ) في قول أكثرهم؛ لأ 
الاح إذا حرّم؛ لكونه طريقًا إلى الوطء؛ فَلَأنْ يَحرّمَ الوظءٌ بنفسه بطريق 
ار 

وجوّزه | لشيخ تقونٌ الدين؛ كأمةٍ تاب , 


(ِلَّاإِمَاء أَمْلٍ الْكتَاب)» في قول عامّتهم؛ لقوله تعالى: او ما ماگ 


؛ تحرّى في 


1 


(۱) في (ق) : بمعتقة . 
(۲) في (ظ): تصح . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ٠٥۲۳/٤‏ الروايتين والوجهين ٠١۲/۲‏ . 
(5) في (ظ): أفردت. 


() ينظر: الفروع 0/۸. 


|8 شت نن سن 


چ رو 3 ص ع 2 no‏ ° 
أيمْدَكمَ 4 ررتي.: ٠]‏ وإنما حرم نكاحها؛ لِمَا فيه من إرقاق الولد وإبقائه مع 
کافرة» وهو معدومٌ في التَّسِرّيء وگرهه الحَسَنْ . 


6١ هم‎ > 6١ 
0 KM ا لم‎ 


ا 


عَلَيُو)ء مله الميموزة 0 » وجَرَّمَ به في الوجيزا» و و في الفريع»! لاله لم 
يتحقّق جهة ما يُبِيحٌ له التُكاح» فلم ببح" له؛ كما لو اشتبهت أخثه بأجنبيّة . 
ذا قَالَ نا جا لبا وز ا د 
القاضي في الرُوايتينَ؛ لِأنْ الله تعالى أجرى العادةً في في الحيوانات بمَيل الذكر 
إلى الأنثى: وبالعكس» وهذا المَيل ذ ا ف 
إِلَيهِ ؛ لتعدّر معرفته من غيرِه» كما رَجع إلى المرأة في حيضها وعِدَّتهاء وهذا 
في الأمور الباطنة فيما يَخِتَصٌُ بحكمهء (وَلَمْ يكن لَه أَنْ يكح بِعَيْرِ ذَلِكَ بَعْدٌ) ؛ 
لاله اق حر ولانه إذا ادع حيو الأول + بكرن تكذنا لةه معنا 
دعوى تَناقِضٌ قَولّه الأوّلء فلم يُلتَقَتْ إليه؛ كالإنكار بعد الإقرار. 

(وَإِنْ قَالَ: أنا امْرَأةٌ؛ ل يقن إل تخلمه ED‏ 
1 ل ؛ نسَح يكاحة)؛ لإقراره ببظلانه» ولَزِمَه نص المهر قَبْلَ 
الول وا جي ولا يحل له أن يكم بعد ذلك ؛ لا ا 
رجل بتحريم الرّجال» وأنا امرأةٌ بتحريم النّساء . 

(وَلَوْ روج برَجُلِء ٿم قَالَ: أنَا رَجُلَ؛ َم َل وله في فسخ التكاح)؛ 
أنَ التكاح حى عليه sS‏ 


7 


ر € 
مرأة» 


و 


فلا مَهِرَءٍ CR‏ عقر بيا أذ لا 
وفي (المحررة: إن عاد عن قوله الأوَّلٍء ون بمتزوج؛ مَيِعَ نكاحَ 


(3) ينظر: الفروع 0/۸. 
له في (ق) : فلم تبح . 


oY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الصَّْقَينٍ بالكلَيّة عندي وظاهِرٌ قَولِ أصحابنا : لا يُمتَمُ من الصّنف الأول إن 
عاد إليه» وإِنْ عاد أوّلا وقد َكَحَ؛ الْمَسََ نكاحه من المرأة دُونَ الرّجلء وفي 
نكاحه لِمَا يَستقيل الوجهان. 

فائدة: لا حرم في الجنّة زيادة على العدد» والجَّمُع بَينَ المحارم وغيره. 
در اليح ى اللي" 


6١ هع‎ SF 6١ 
شک‎ <S ل‎ 


.7١5 الاختيارات ص‎ ٠۲١۸/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 


بَابُ الشّرُوطٍ في النّكاح 8 o0‏ 


(بَابُ الشرُوط في التّكَاح) 

(وَهِيَ قِسْمَان: صَحِيحٌ) ) وفاسد؛ لاله عفد مُعاوّضةَء فانقَسّم إلى ذلك؛ 
كالبيع . 

والأوّل توعان: 

أحدهما: شَرْط ما يَقَتَضيه يَقَتَضِيهِ العقدٌ؛ كتسليم المرأةء وتمكينه من الاستِمتاع 
هاه ا ل اث ل 55 

عن زهو ال ع 
زِيَادَةٍ في الْمَهْرِء أ تقد مُعَيّنِ)» e‏ 
البيع . 


(أَو) شط أن ل چا مِنْ ذَارِهَاء 4 يَلَدِمَا)ء هذا المذهب» وعليه 


2 


و 


الأصحابٌ؛ لما رَوَى عَفْبة بن عامِرٍ مرفوعًا قال: (إِنَّ أحقٌّ الشّروط أن تُوقُوا 
به؛ ما اا به الفُروجَ» زواة الشيخان"» ولِعٌمومات الأمْرٍ بالوّفاء 
بالعقود والعُهودء ولان المَّارِعَ حرم مال العّير إلا عن راض منه» ولا شكَّ 
أذ المراة إذا لم رض ال تاجيا ها ارف ان ا ج أعظمٌ من 
المال اة حرم الما إلا بالتراضى» لسر أَوْلَىء مع أن الا أن 
رجلا تزرّج امرأة» وشَرَط لها دارّهاء ثُمّ أراد تَقُلّهاء فخاصّموهُ إلى عمرًء 
قال اها طا 


)١(‏ في (ظ): بقدر. 

. من حديث عقبة بن عامر ذل‎ »)١518( أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم‎ )١( 

(۳) علق هالبخاري بصيغة الجزم »)۱۹١(‏ ووصله عبد الرزاق ,)٠١508(‏ 
وسعيد بن منصور (2577)» وابن أبي شيبة ,.2١1459(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤٤۳۸(‏ عن 
عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب كله أن فى امرأة بعل ا روجا 
دارهاء فقال عمر: «لها شرطها». فقال رجل: إذا يطلقنناء فقال عمر: (إنما مقاطع الحقوق _ 


El o‏ شخ فى ن 


وعنه: لا يَلرَمُ» وحكاها أبو الحُسَّين عن شيخه؛ لقوله ##: «كل شرو 
ليس في كتاب الله؛ فهو بال“ » وعن عَمرو بنَ عوفي: «المسلمونَ عند 
شروطهمء إلا شَرطًا حرم خلالاء أو آخلّ حرامًا؛ رواه الُرِوِذِيئُ: وقال: 
حَسَنٌّ صحیځ ‏ . 

وجوابه: بأد معناه: «ليس في كتاب الله»؛ آي في حكمه وشرعه» وهذه 
ومَنْ فاه فعليه الدّليل» وعن الا بأنيا لا تحرّم الخلال وإتمنا 
كت للمرأاة للمرأة خيار الفسخ . 

e‏ شت يبت لها الفسخ اا 

وما ذگره المؤلّك هو قول عم “» وسعدٍ بن أبي وَقّا ص » ومّعاوِية 
وعمرو بن العاص» ولم يُعَرَفْ لهم مُخْالِتٌ في عصرهم» فكان كالإجماع. 

(أَوْ لا يَرََجَ عَلَْهَاء وَلَا يَسَرّى؛ فَهَذَا صَحِيحٌ)؛ لقَولٍ عمرً: «مَقَاطِعُ 


= عند الشروط»» واحتج به إسحاق في مسائل ابن منصور ٠١۲۸/٤‏ قال الألباني في الإرواء 
5 (صحيح على شرط الشيخين) . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم 2)١5١54(‏ وأخرجه ابن ماجه )5071١(‏ باللفظ الذي ذكره 
المؤلف. 

اليك تقدّم تخريجه 2/5 حاشية (۸). 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (7507)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 
(2378/14». وابن عساكر في تاريخه 270٠ /٠١(‏ عن مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص 
قالث: رأحت سعدا زوج ابنته رجلا من أهل الشامء وشرط له أن لا يخرجهاء وذكرت 

لقصة. رجاله ثقات إلا مولاة نافع بن عتبة» فلم نقف لها على ترجمة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2)1١5177(‏ وسعيد بن منصور (5154)؛ وابن أبي شيبة (175451)؛ عن 

أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : اا ا ا أنَّ لها دارهاء 

فسأل عمرو بن العاص› فقال: «أرى أن يفي لها بشرطها). رجاله ثقات» ولا ندري إن كان 

أبا عبيدة سمع من معاوية أو عمرو وَوْهًا. 


بَابُ الشّرُوطٍ في الٽڪاح 8 AA‏ 


الق عدن الوط Ear ABA‏ شراط نَقَدِ معي ؛ 
لازم ِن ول بو وَل لها الْمَسْخْ)؛ كاشتراط صفةٍ في المبيع؛ ككونه كاتا 


ومَقَتَض كلام أصحايبنا : أن | الرَّوجَّ يد عير على الوفاء بالشّرطع وظاهرٌ 


تنبية : اهر إظلاق المؤلفب» وذكره اليح تفي الدين ظاهر المذخب: 


ومقصوض الإمام: أنه كالشرط فيه ٠‏ لان الأمر بالوفاء بالشروط والعقود 
E‏ 


لابه o‏ ال وقدنة في e‏ کال ود 

والثالك؟ يفون تق فرط لجل العلد غَية تقضوو: كال راط على أن 
ليح لجن لا حقيقة له. فور وبين شَرْط لا يُحرِجُه عن أن يكون مقصودًا؛ 
فاشبراط الخارء فاا لذ ی قال الفاق کے الت 

(وَإِنْ شَرَط لَهَا طلاق ضَرَّتَهًا؛ فَقَالَ أَبُو الْحَكَلَابٍ: هُوَ صَجي)» وهو 
وا ذگرّه خا وجَرَم به في «المحدّر» و«الوجيز)؛ لأ لها فيه ا 
وفائدة» أَشْبَهَ ما لو شَرَطْتْ أن لا يترَوَجَ عَلّيها . 

لكِنْ قال 00 (وكقيل + أنه بَاطِل). هذا قول في المذمّب؛ (لِقَوْلٍ 
تشول الا ARE‏ دلوق FEES‏ ما في صَحْمَتِهَاء 
)١(‏ تقدم تخريجه ۷/ 575 حاشية (۳). 
020 في (ظ): له 
(۳) قوله: (ظاهر) سقط من (ظ). 
(5) أي: يصح اشتراط هذه الشروط قبل العقد؛ كما يصح اشتراطها في العقد. ينظر: الفروع 

4 شرح الزركشي ۱٤٩/٩‏ . 


o۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ولتك 0 نان لها ع ندر ليا رواه البشارئ سق حعديث اس رر ا" 


قال في «عيون مال وقيرها: إذا شرطت ان بسا بها إذا أرادت 
انتقالا؛ لم يَصِعّ؛ لأنّه اد شراط تصرّفٍ في الرّوج بحم عقدٍ التكاح» وذلك 
لا يَجود؛ كما لو َرَت أن تستذجي إلى التكاح وف ساجتي ادا وها 
شَرَطتٍ التَسليمٌ على نفسها في مكان مخصوص» فافْتّصرثُ بالشرط في تصرفه 
فيها على بعض ما تَسِتَحِقّه من الصف بإطلاق العقدء وذلك غير ممتَيعء كما 
بجنا أن الشرء قش تصق فلى مكان وعو فلا بحل ال الروسة 
بالتّصرّف في الرّوج. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه : لا بعد صحّنّهء واه يُخرّج من شَرطِها طَلاقَ 
ضرّتها . 

أصل: كر اليح شمس الدّين بن ال ۾ في «الهَدْيا في قضّة هاشم“ 
ابن المغيرة لَمَا استأدّنوا اذ قر عر علي ب أبي طالِبٍ ابنة أبي جَهُل» قال 
فيه : إته تضم هذا مسالة الشَّوْط ؛ لاله ## أخبر أنه يُوْذِي فاطمةء ويُريبهاء 
ا معلوم إِنّما زوّجه على عَدَم ذلك» وأتّه إنّما دخل عليه 
وإن لم يشترط في العقد. 

وفي ذکره لكل صِهْرّه الآخَرَ باه حدّئه فصَدَقّه ووعَدّه قَوفّى له؛ تعريض 
ّ» وأنّه قد جرى منه وعدٌ له بذلك» فحتّه عليه. 


.)١508( ومسلم‎ »)٥۱٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (ظ): أن لا. 

(۳) قوله: (ابن القيم) سقط من (ق). 

(4) صوابها: هشام. 

(5) أخرجه البخاري (۳۷۲۹)» ومسلم »)۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة وا . 


بَابُ الشّرُوطٍ في النّكاح ع 2214 


قانة شوق من هذاه أن BETE MN‏ لتكلا وان e‏ 
يُملَكُ به اسح فقوم لا يُخرِجون نساءهم من ديارهم» أو المرأةٌ من بيتٍ لا 
يتزوّجٌ الرّجلٌ على نسائهم ضر ويمتّعون الأزواج منهء أو يُعلّهُ”"' عادةً أن 
الال ك مع إمغال الك علا كان ذلك كالمشروط لنظاء وهذا 
مرد على قواعد أهل المدينة» وأحمد: أنَّ الشَّرط العُرْفِيَ كاللّفظيٌ» وبهذا 
أَوْجَبوا الأجرةً على مَنْ دَقَمَّ تُوبّه إلى قضّارِء المسألةٌ المشهورة. 

فرعٌ: متى بانّتُ من رّوجها؛ فلا حم لها في الشّرطء نقل أبو الحارث : 
وإِنْ أَعْطَئْه مالّاء وَاشْتَرَطَتٌْ عليه أن لا يتزوّجَ عليها: يرد عليها الما إذا 
تزوّجء وأنّه لو دَفَعَ إليها مالا على أن لا تَتَروّجَ بعدَ مَوتِهء فتروّجَتُ: ترد 
الال الور 


6١ eT 6 


)١(‏ في (ظ): أو تعلم. 
(۲) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۰۱۸۲ الفروع ۲٠۳/۸‏ . 


< | شغ نع 


رفصّل) 


(الْقِسْمْ الثاني : كَاسِدٌء وهو تلائة أَنْوَاع) : 

(أَحَدُهًَا: مَا يطل التّكَاحَء وهو تَلَانَةَ أَشْيَاء؛ نِكَاحُ الشّغَارِ)ء قيل: سمي 
به؛ لِقَبْحِهء تشبيهًا بِرَفْع الكلب رِجْلّهِ لِيَبولَء يُقال: شَعَرَ الكلبُء إذا فَعَلَ 
ذلك وقيل: هو الرَفْعٌ» كاد ا وات رَفَعَ رجله لار ا و 
هو البْعْدٌء كأنّه بَعْدَ عن طريق الحقٌ. 

وقال الشَّيِحُّ تقئٌ الدّين: الأظهَرُ أنه من الخُلُو يُقالُ: شَكَرَ المكانُ إذا 
خلاء ومكانٌ شاغِرٌ؛ أيْ: خالء وشَّكَرَ الكلبٌ: إذا رَقَعَ رجله؛ لأنَّه ألحلى 
ذلك المكان من جل . 

وقد فسّره الإمامٌ أحمدٌ: باه فَرْحٌّ برج فالفُروجٌ كما لا ثُومَبُ ولا 
او ا ند" بقن كم ال TE‏ عقر ف حرفن 
الاين شا في الآخرب فلم ب كيقتك تربي باق على أن كبعتي تربك 
5 


جح 2 


جه وی مر ونه > 7 5 فز وض ا اع ال عوط چ هاعر وق عر 

(وَهوَ: أن يرّوجه ولِیته على أن يرَوَجَه الاخر وَلِيتهء ولا مهر بينهمًا), 
وح 2 ر ا سم 50 7 CT‏ ك 
فهذا باطل؛ لِمَا رَوَى نافع عن ابن عمر: «أن | لنب ية نهى عن الشغار» 


0 2 


والفغارة آذ ال جل اه على أن ركه ابه ولي با صداف؛ 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ۲۲۲/۰ . 

(0) ينظر: شرح الزركشي ۲۲۳/۰ . 

(۳) في (ظ): لا يُومَبُ ولا يورت . 

() كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي :۲۲۳/١‏ يعاوض . 
(5) في (ظ): ابنه. 


اث شزوما ڪي 8 


600 
متقق غليه > وأبو داودٌ جَعَلَ تفسيره من كلام نافع ' » وعن ابن عمر 
مرفوعًاء قال: «لا" بنادق امار ادع وروي نحؤه من حديث 


Cê) 7 22) 


عِمْرانَ بن خصَينٍ ؛ وأنس ٠‏ وجابر' "ك وال بد على النساف وال 
لل يي N ul‏ قال أحمد: :روي عن عمر 
وزَّيدِ: «أنّهما فرّقا فيه" 

وخرّج أبو الحَطََّابٍ وجمعٌ رواية: ببطلان الشّرطء وصحََّةٍ العقد. من 
نصّه في رواية الأثرم : إذا تزوّجَها بشرط الخيارء أو إِنْ جاءها بالمهر في 
وَفْتِ كذاء وإِلّا فلا نكاح: أنَّ التُكاح جاتر والشّرط باط“ ؛ إِذْ قُساد 
ا رب فب كما لو نر لها عن کر ي کی 8 


د 


(فَإِنْ سَمَّوْا مَهْرَا) مسقلا غَيرَ قليل حيلة؛ (صَحَّ» نص عَلَيوِ"'): وعليه 
أكثرٌ الأصحاب؛ لحديث ابن عمرّ؛ إذ التَمْسيرٌ إن كان من النَِيَ مَك فظاهِرٌء 


.)١515( ومسلم‎ »)01١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5/ا١5).‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١515(‏ 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى (7775)» وفي الكبرى »)٥٤۷١(‏ عن الحسن» عن 
عمران بن حصين ون مرفوعًا بلفظ : «ولا شغار في الإسلام». وسنده قويّ. وأخرجه البزّار 
في مسنده (7075)» من طريق أخرى عن الحسن. 

() أخرجه أحمد (۱۳۰۳۲)» وابن ماجه »)١1885(‏ وأبو عوانة (5055)». وابن حبان 2»)5١55(‏ 

والبيهقي في الخلافيات »)5١77(‏ عن أنس بن مالك نه مرفوهًا بلفظ : «لا شغار في 

لإسلام». وسنده صحيح» وصححه ابن حبان» وقال البيهقي :(إسناد متّصلّ ورواته ثقات» 

وهو غريب بهذا الإسناد) . 

(7) أخرجه مسلم )۱٤۱۷(‏ عن جابر نه » قال : «نهى رسول الله ية عن الشّغار). 

(۷) أورده ابن قدامة في المغني 2117/17 ولم نقف عليه مسندًا . 

(۸) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ۳۹۳. 

(9) ينظر: الروايتين والوجهين ٠٠١١/۲‏ . 


| عضت د 


وإ كان من نافع؛ فهو راوي الحديث». وقد رة با لا يَخَْالِفْ ظاهره» 


ا 


وقِيلَ: يَصِحٌ بمَهْر المثل. 
(وَقَالَ الْخِرَقِنُ) وأبو بكر في «الخلاف»» وحكاه في «الجامع» رواية: أنه 


(لا يَصِحٌ)؛ لِمَا رَوَى عبدُ الرحمن بن هُرْمْرَ الأعرج : أن العنّامسَ بن عبدٍ الله بن 
عباس أَنْكُصَ عبد الرّحمن بن الحَكم انك .وألككه عبد التحمق انكه» .وقد 
a E‏ فكب مُعاوية إلى مَرُوانَ بن الحَكم يمره بالتّفريق بَيتهماء 
وقال: «هذا الشُغارٌ الذي نهى عنه النَِنُ لا رواه أحمدٌ واد داو 

وجوابّه : بأنَّ أحمدَ ضعّفه من قبل ابن إسحاق» وبأنّهِ يُحَمَلُ على أنّهما 
كانا ا هذا فا قل سحيلة. َ 

وحكى الل قَولاء و ا لا يَصِحّ مع قوله: وضع كل 
واجدةٍ مَهِرٌ الأخرى فقط؛ للتصريح بالتَّشْريك المقتّضي للبطلان» وقد صرّح 
القاضيء وابن عَقِيل» والمؤْلّفٌ أنه متى صرّح بالتّشريك لا يَصِح َولًا 
واحذاء هله الطورة عنمي ی 

وظاهِرٌ كلام ابن الجوزيّ: يصح معه بتسمية'”. 
وك اللن O‏ وها اختاره: أنَّ بطلاته لإشتراط عَدَم المهر”* . 
ومتى قلنا بصحّة العقد إذا سمَّيًا صداقًا؛ فقيل : ا وجب 


»)٤٠٥۳( وأبو داود (۲۰۷۵). وأبو يعلى (۷۳۷۰)» وابن حبان‎ »)١58657( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق» حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» فذكره. وسنده حسن» وصرّح‎ 
محمد بن إسحاق بالتّحديث فانتفى بذلك تدليسه» وقد صحّحه ابن حبان» وحسّنه الألباني.‎ 
. ٠۷/١ ينظر : الإرواء‎ 

(0) في (ظ): وتضع . 

22 في (ق) : تنم 

() ينظر: الفروع ۲٠٤/۸‏ . 


بَابُ الشّرُوطٍ في النّكاح 8 or‏ 


مَهْرٌ المثل» وقِيلَ: يجب المسمّى» وهو المذمّبٌ. 

ا ا الأخرى؛ فَسَدَ نكاخهما عند أبي بكرء 
والأولن: أنه يفسدٌ في التي لم يُسَمّ لها صداقًا» وفي الأخرى روايتان. ۰ 

مسألةٌ: إذا قال: زوّجتّكَ جاريتي هذه على أن تُرَوّجَني ابنتّك» وتكون”) 
رقبتُها صداقًا لابتتك؛ لم يصح تزويج الجارية. 

وإذا زوج ابنته على أن يَجِعَلَ رقبةَ الجارية صداقًا لها؛ صح . 

وان زوج عبده امرأةٌ» وجعَلَ رقبته صدافًا لها؛ صم التُكاح» وَوَجَبَ مَهْرُ 
المثل. 

(وَالنَانِي : نكا الْمُحَلّلِ)ء وهو حرام بال في قَولٍ عامّة العلماءء (وَهُوَ 
اَن يَتَرَوّجَهَا عَلَى آنه إذَا أَحَلَّهَا) للأرّل (طَلَّقَهَا)ء أوْ فلا نكاحَ بَيتهماء أو 
وو ختكها إلى أن تظاهاء لما ررق ان مسرو قال الع رشول اله عله 
الال والمتحلل له روا احم والتساية» وال تى و 4 ومن 

را ایا كم ومين ای جر کال ووا 


3 


0 


0 في (ق) : وإن. 

9 :فى “(ظ) : ويكون. 

© عر اح 0 اراي 00553 الا 004153 ودار 014 
وسنده حسن أو صحيح» فيه أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي» وثقه غير واحد من 
الأئمّة» وهو صدوق ربما خالف» وتكلموا في بعض حديثه» والحديث صحّحه ابن القطّان 
وابن دقيق العيد وابن الملقن والألباني. وقال الترمذي: (حسن صحيح). ينظر: نصب 
الراية «/7*8» البدر المنير ۷/ ٦١١‏ التلخيص الحبير "/ ٠٠١‏ الإرواء .٠٠۷ /١‏ 

(4:) أخرجه أحمد »)۸٤٤(‏ وأبو داود (4)50075 والترمذي ».)١١١9(‏ وابن ماجه 2,)١975(‏ 
ومداره على الحارث الأعورء وهو ضعيف. قال الترمذئ : (حديث معلول .. . ليس إسناده 
بالقائم)» وضعّفه ابن الملقّن وابن حجر والألباني» وصحححه ابن السّكن. ينظر: البدر المنير 
۷ التلخيص الحبير ۳/ ۰٣۰‏ الإرواء 7/5 309. 


| دش د 


اج وعن عقبة بن عامِرٍ قال قال وسو ا "ارال أخبركم 
اس ا ا ا اق نا وسول اف ال ر ال ا 
وسوك اله E RT‏ ارد لا لا 
على فِعْلٍ جائِز» فدل ذلك على تحريمة وفساوه» وتسميعه متعللا؛ القضده 


الحِلَّ في مَوضِع لا يَحصّل فيه“ الحِلٌ» كقوله ف : «ما آمَنَّ بالقرآن من 
استكل حار ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (87417)» وابن الجارود (584)» والبيهقي في الكبرى 2»)١5187(‏ حسّنه 
البخاري وابن القيم وأقرّه الألباني» وقال شيخ الإسلام: (إسناده جيد). ينظر: العلل الكبير 
للترمذي (۲۷۳). زاد المعاد /١‏ ١٠٠٠ء‏ إعلام الموقعين ٠٤١١/٤‏ البدر المنير ا/ 251١‏ 
الإرواء 08/5*. 

(0) زيد فی (ظ): قال. 

ll 06‏ ماجه »)۱۹۳١(‏ والروياني .)۲۲١(‏ والطبراني في الكبير »)۸۲١(‏ 
والدارقطني (۱۸٦۳)ء‏ والحاكم )١8١54(‏ عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر ضف . 
وسنده حسن على أقل أحواله» وعند الروياني تصريح مشرح بالسّماع» وقد حسّنه الإشبيلي 
والألباني» وصححه الحاكم وابن عبد الهادي. وأعلّه أبو زرعة الرازي وغيره بعدّة علل» 
وأجاب عنها شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير» قال شيخ الإسلام: (فثبت أن هذا الحديث 
جيد» وإسناده حسن). ينظر: العلل الكبير للترمذي (51/5)» العلل لابن أبي حاتم »٠٠ /٤‏ 
الأحكام الوسطى ”157/7» العلل المتناهية 7/5 »١158‏ بيان الوهم "/ 2505 الفتاوى الكبرى 
25/5 إعلام الموقعين 5» تفسير ابن كثير ۱/ ۰1۲۷ الإرواء ۳۰۹/٩‏ . 

2 في (ق) : من 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۲۰۰)» وعبد بن حميد في المنتخب »23٠١*(‏ والترمذي (۲۹۱۸)» 
من طرق عن أبي فروة يزيد بن سنان» عن أبي المبارك» عن صهيب طا مرفوعًا. وأخرجه 
البرّار (275085» والطبراني (4777) من طريق محمّد بن يزيد بن سنان الرّهاوي» سمعت 
أبي» عن عطاء بن أبي رباح» عن مجاهد» عن ابن المسيب» يقول: سمعت صهيبًا فذكره. 
ومحمّد بن يزيد الرٌّهاوي» روّى عن أبيه مناكير» وهو وأبوه ضعيفان. والحديث ضعفه 
الترمذي وأبو زرعة» وعدّه ابن عدي من المناكير» وقال أبو حاتم : فلو ا منكرةء لست 
فيها حديث يمكن أن يقال: إنه صحيح»ء وكأنّه شبه الموضوع»› وحديث أبيه أنكرهاء ومحل 
يزيد محل الصدق» والغالبٌ عليه الغفلة» فيحتمل أن يكون سمع من أبي المبارك هذاء وهو - 


اشرو ف اشح 8 


رر اك 2 م 

e‏ سمعتٌ عمرّ يَخطبٌ وهو يقول: «والله إني لا آوتی بمحلل 
ولا محلل له إلا رَجَمْتّهما» رواه الأنْرمٌ وهو فول الفقهاء من التَّابِعِينَ 
و نكاحٌ إلى مدو وفيه شَرْظ يَمنَع بقاءه» أَشْبَهَ نكاح المتعة. 


يدع القاضي وأبو الشاب رواية : ببطلان الشّرط وصحّة العقد» من 
فسالا شراط الخيار» وكذلك ابن عَقِيل » لكنّه عدر جها فخ الشروط الفاسدة. 


فزن تون ذلك يكير ”2 شَرْط؛ لم بسح في ظَامِرٍ الْمَذْمَب) وعليه 
الأصحاث؛ لعموم ما تقدّمء يؤيّده ما رَوَى ابن شاهِينَ في «غرائب 0 
الك جرس كح ابسن > فقال: «لا نكا إلا نكاحُ رَعْبِوٍه لا 
نكاخ دلْسةٍ»“ وظاهِرّه شامِلٌ إذا اشترطا التَّحلِيلَ حال العَقْد أو قَبْلّه ولم 


= شبه مجهول). وأبو المبارك: رجل مجهول. قاله الترمذي. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
٤ء‏ الكامل »١154/9‏ مجمع الزوائد للهيثمي ٠۷۷/١‏ . 

: ۲۲/١ وشرح الزركشي‎ ۱۸١/۷ كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني‎ )١( 
قبيصة بن جابر» وسيأتي تخريجه.‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠١۷۷۷(‏ وسعيد بن منصور (۱۹۹۲)» وابن أبي شيبة »)۱۷٠۸١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١51941(‏ عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر الأسدي به. قال 
شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى 5 (مشهور محفوظ عن عمر)» وقال ابن القيم 
في إغاثة اللهفان :71١/١‏ (وهو صحيحٌ عن عمر). 

(۳) فى (ق): من غير. 

2 ل تف يغلي كدان رات ب السنن»» والحديث أخرجه الطبراني في الكبير »)١١5571(‏ من 
طريق إسحاق بن محمد الفروي» ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس ويا مرفوعًا. واسحاق الفروي وشيخه إبراهيم ضعيفان» 
وداود بن الحصين» وإِنّْ كان ثقةً إلا أنّ أحاديثه عن عكرمة مناكير. كما قاله ابن المديني 
وأبو داود وغيرهما. وضعفه ابن القيم. وأخرج الحاكم »)۲۸٠١(‏ والبيهقي في 
كبري 20111853 سند صيجيع عن انمه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر وا فسأله عن 
رجل طلّق امرأته ثلانّاء فتزوّجها أخ له» من غير مؤامرة منهء لبُحلّها لأخيه» هل تحل للأوّل؟ 
قال : ل إلا نكاح رغبة؛ کنا نعدٌ هذا فاخا على عهد رسول الله کیا '. ينظر: تهذيب 


| دش د 


تين 
س لے ےم 


دج عنه؛ لِأنَّ الشّرط السَّابِقَ كالمقارنء إلا أن هنا اله كافيةً“ في المئع» 


0 0 


+ أنها ادت بالشرظ السابق. 
0 لو شرط في العقدء ثم نوی فيه نكاحًا""'. فالمؤلّف يصخحه» 
والشَّبحُ تقئْ الدّين يقول: إِنَّ الشَّرْط السَّابِقَ كالمقارن» فالشَّرطٌ لا يَلرّمُ معه 


0 
ET,‏ اماد يو السام وحكناه عن أحخمده» آنا 
الكراهة؛ أنه مُختَلَتُ في صځته» وأمًا و عق كاه عن شرط 


سد أا E‏ 


ا من ذلك ارت ران الاب ووارة Sm Nat O‏ 
كلام شیخهما. 

ومَنَعَ من ذلك السَيح تقينٌ الدّين” ؛ إِذْ رواية حَرْبِ م ری الطلاقَء 
ولك ا يكون فِيمَنْ له رغبةٌ في ا I Ya‏ اشم 
ومن هنا قال القاضي وأصحابه: إذا نَوَى التطليق في وَفْتٍ بعينه؛ فهو كن 
التحليل» ونَّصٌّ أحمد يَشْهَدٌ لهم . 

أل لو زوع غيده مطاف فول 23 وها العية أو بحشه ا 


= الكمال ۸/ ۰ تاريخ الإسلام ۳/ ١‏ إغاثة اللهفان ٠.۲۷١ /١‏ الإرواء 7/5 .”١5‏ 
)١(‏ في (ق): كما فيه . 

(۲) في (ق): نكاح رغبة. 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ۲۳٤٣/١‏ . 

() في (ق): يكرهه. ينظر: مسائل حرب - النكاح ۳٥۹/۱‏ . 

(5) ينظر: شرح الزركشي ۲۳٤/١‏ . 

0 زيد في (ق) : فيه . 


بَابُ الشّرُوطٍ في الذڏڪاح 8 o۷‏ 


SS‏ ماركا فاشتراه وزوّجه بهاء ٿه 


ر م 0 0000م TT‏ بي (MW‏ 
وَهَبّهِ لها؛ انفسخ النكاح» ولم يكن هناك تحلیل مشروظ ولا مَنْوِيٌ 00 
2 چو ,رسو 


تؤثر فته وشرظهةغ وهو الرّوج؛ ولا تر لنيّة الرّوجة والوليّ» قاله في «! ادم 
الموقّعِينَ»» وقال: صرّح ایا و 
وفي «المحرّر» و«الفروع»: ومَنْ لا فُرْقَةَ بيده؛ لا أَثَرَ ييه . 
aS‏ 0ت 0 ل ع سه )0( 
اثالث يكاغ الكثقياء تكن هه و ع الا ر 
لِمَا E‏ أن النَبِىَ كَل نَهَى عن نكاح المتعة وعن لُحوم الخمر 
الأهليّة» 0 مو عل 2( وق سلمة + لوكي «رخص لنا رسولٌ الله كلل 


47 ر 


: ٿه يام > ٹم تھی عنها»” "© وعن َة اهنع‎ e 


أنه غزا مع النَّبيَ يله كَنْحَ E el TF IDS‏ 
وسو اود التساءة نَم إنّه حرّمها»)؛ ولأحمدٌ وأبى داودٌ» عن 


2 5 ا 


سَبْرةً: «أنَّ التي بيا في حب الوداع هى عن نكاح المتعةا"» وهو يدل على 


. ٤١١/۲١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

() في (ق): فيمن. 

(۳) في (ظ): بأن. 

(6) ينظر: إعلام الموقعين 777/14. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ۱٠١۷/۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)55١5(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

(۷) أخرجه مسلم .)١5005(‏ 

(۸) فى (ق): قاتلنا. 

® حب الج ك اسل 00 وفيد ان ای كان ع ال إلى مك 
وأخرجه أحمد »)٠١۳۳۸(‏ وأبو داود (۷۲٠۲)ء‏ عن إسماعيل بن أمية» عن الزهري» عن 
ربيع بن سبرة» سمعت أبي» يقول: «سمعت رسول الله ييه في حجة الوداع ينهى عن نكاح 
المتعة»» وسنده صحيح» قال الحافظ :(وأمًا حجة الوداع» فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» 


« | س شي د 


فساد المنهيّ عنه» لا سيّما وقد عَضَّدَه أمْرّه بي بِالتّخْلية» والاستدامة أسهل 
من الابتداء» والأحكامٌ المتعلّقةٌ بالنُكاح من الطّللاتٍ والظَّهارٍ والتَّوَارْثِ لا 
تجري ييه فدلٌ على آنه لَِسَ بنكاح ؛ إِذْ ِي لازمة للتّكاح الصّحيح 
وانتفاء لازم یدل على اثتقاء الملزوم. 

وسأله ابنُ منصور عن المتعة» فقال: (اجْتَبُها أحبٌ إليَ)”"». فَأَنْبَتَ ذلك 
انو بكر في «الخلاف» رواية» وأبى ذلك القاضي في «خلافه». 


وقال ابن عَقِيل : إل خم حمد رجع عنهاء والشيخ تقىٌ الدّين يقول: تو ت 


وعن ابن عباس : أنه أجازه'*'» وإليه ذَّمَبَ أكثرٌ أصحابه» قال ابن جَرَيج : 
و کي ذلك عن أبي سعيل” وجاير ا 


استمتعتم ف م إلى أجل e‏ أ وعن ابن مسعودٍ قال: «كنًا و 


= بر متسر في الفتح أصحٌ وأشهر)» وحكم الألباني بشذوذ ذكر تحريم نكاح المتعة في 
حجة الوداع. ينظر: الفتح ۹/ ١١۱۷ء‏ التلخيص الحبير ٠۳۲۲/۳‏ زاد المعاد ه/ ٠١٠٠ء‏ 
الإرواء 1 

0 ق( يجري 

0 0 مسائل ابن منصور ۱٥٤۸/٤‏ . 

(۳) ينظر: شرح الزركشي 7/5؟77. 

(:) أخرجه البخاري »)14٦١(‏ ومسلم 2.)١1017(‏ أن علا ونه قيل له: إن ابن عباس لا يرى 

بمتعة النساء بِأسَّاء فقال: (إن رسول الله ب نهى عنها يوم خيبر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١5077(‏ قال عطاء: أخبرنى من شعت عن أبى سعيد الخدري قال: 

«لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقًا»» مقط , 

ET (0‏ قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
رسول الله ي وأبي بكرء حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». 

(۷) قوله: (به) سقط من (ق). 

(۸) عدها من قراءة ابن مسعود ونه : الزركشي في شرحه 4557/5 وقبل ذلك المازري في 


بَابُ الشّرُوطٍ في النّكاح 2 o۳۹‏ 


اعت 


مع النَبِيَ كل ليس معنا نيسا فقلنا: ألا نَخْتَصِيء فنهانا الي ي“ عن 


ذلك» رص لا بعد اتح الما باوب إلى أجل م قرأ عبد اله : 


یکا 1 َامَنْوا لا حرمو ي طت ي... (O‏ الآبة [التادة: بو متفق عليه" . 


مدا احم برت راق ابن مسعوو. ا تقدّم . 
والحاصل : نها كانت ا سيو خر َم أيبحث؛ 
يوه ل لا E‏ ثم حرّمَه؛ 


أحلّه م حرّمه: إلا الع وقد رى الى عن بن عباس آنه رَجَع عن 
كد 
قوله . 


ا إلى 335 ر كاتك مارد كإلى شهر» | 


0 


مجهولة» كنووق انر ودرا و ر از 


صا * 


اع 


م 


اذا 


4 


أو 


5 ب 7 4 لالت - 20 
وظاهره: أنه إذا تزوجها بغير شرط› وفي نيته طلاقها ؛ فالنكاح صحيحٌ 


= المعلم »15١/”‏ والنووي في شرحه على مسلم /۹٩‏ ۱۷۹ وهي مشهورة من قراءة ابن عباس 


وأبي بن كعب وين : احرج ذلك الطبري في ی 5/ لامةء والحاكم (۳۱۹۲)» عن 
أبي نضرة» عن ابن عباس ديا . . وأخرجها عبد الرزاق ٠۲۲(‏ 14°( وابن اتا 
التفسير »)٠١۸۹(‏ عن عطاء» عن ابن عباس » بإسناد صحيح › وروي عن ابن عباس وی 
وجوه أخرى. 


ويا من 


وأخرجها ابن أب بي داود في المصاحف (ص c(4‏ عن سعيد بن جبير» من قراءة 


أ و كفي وأخرجها الطبري في ته تفسيره 0417/5 » عن قتادة في قراءة أبي بن كعب. 
)١(‏ قوله: (النبي 55ةِ) سقط من (ق). 

2 أخرجه البخاري 2»)551١0(‏ ومسلم .)١505(‏ 

(۳) ينظر: إعانة الطالبين .١55/5‏ 


(:) أخرجه الترمذي .)١١١١(‏ والبيهقى فى الكبرى :»)١5178(‏ قال الحافظ فى الدراية 
۲ : (ولا يصح هذا عن ابن عباس؛ فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدًا) . 


وأخرج البخاري »)51١7(‏ عن أبي جمرة» قال: سمعت ابن عباس : سئل عن متعة النساءء 
فرخصء فقال له مولّى له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة؟ أو نحوهء 


فقال ابن عباس : النعم) . 


للع 1 المُبدع شرح المُقنع 


في قَولٍ عامّتهم. خلاقًا للأَوْزَاعِيٌَء فإنّهِ قال: نكاحُ متعوّء والصَّحيحٌ: لا 
باس به . 

ولب عق التجل عن ااه وعتشهة إذ التق بولا ا وقال 
الَّرِيكُ: وحُكي عن أحمد: أنه إِنْ عَقَدَ بقَلْبه تحليلّها للأوّل. أو المّللاق في 
وَفْتٍ بعينه؛ لم يصح التكاخ. 

(وَيكَاحَ شَرَط فيه طلافهًا) في وقتٍ معلوم أو مجهول» فهو شَرْط مانِعٌ من 
بقاء التكاح . ١‏ 

وع : يَصِحٌ العَقّْدٌ دُونَ الشّرط؛ لان النكاح وَفَعَ مطلّمّاء وشّرَط على 
نفسه شَرْطًا لا يُوثْرُ فيه» أَشْبّهَ ما لو شَرَط أنْ لا يَطًأهاء» وكما لو نَوَى إِنْ 
او ظلتها: 

ر ا اي التكام (عَلَى كتير قتوووة اتبنت رجاه 
دن الكو a‏ انود نين كله بابز يد A‏ أن التُكاح عَقْدُ 
E N‏ 

TET‏ إا أو قَبِلَْتُ إِنْ شاء الله» وفي «المحرّر» 

غيره: مستقبل » فیح على ماض وحاضر ؛ كرتّجتك هذه إن کاٹ بتي أو 
E yS‏ أو فقت فال شت 
قلت ونحوه» دَگرّه الشَّيحُ تقئْ الدين“ 

وعنه : يَصِحٌ دون شرطه. 

وقال الشَّحُ تقة نف الدين” دك القاضي وغيره في «تعليقه» بط وَالأنَصٌُ 
من کا جرا ره کالگلدق» e‏ ران هذا امايق أن Sa‏ 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الإنصاف 4۷/٠١‏ والإقناع :۱٦۸/۳‏ زين الدين بن رجب» 

ول ا عليه في كني يخ وماحم 


بَابْ الشّرُوطٍ في الٽڪاح 2 60:١‏ 


و 00 ا لين لع اله 8 O‏ 
إسقاط غير مؤثر» وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة . 
ا 


إذا قال ا ور ك كاغا شعيكا فانف ع ا قله فد ع ولا 
نكاح» ذَكَرّهِ في «الرّعاية» في الصّداق» ويُكره تقليدٌ مُمْتِ بهاء وذّكر القاضي 
اا سد م سن لدوم ولا ڌ تغبثُ”"' أحكامٌ الرَّوجِيّة ولم 
أجِدٌ فيه خلافًاء بل وطء شبهةء وذكر أبو إسحاق وابن بطة أنه كزتى . 

ويصحٌ التكاح إلى الممات. 

وإذا عَم على تزويجه بالمطلقة ثلاثاء ووَعَدَها سِرًا(" ؛ كان أشدَّ تحريمًا 
من التصريح بخطبة المعتدّة إجماعًاء لا سيّما وَيْنَفِقٌ عليها ويعطيها ما تحلل 


(النّوْعٌ الثاني : أَنْ يَشْترط”" أنه" لا مَهْرَ لها ولا تَمَقَهَه أو يسم لها اتر 
من ا ا أو أَكَنَّ) أو شَرَط ایا عَدَمَ وَطءٍ ونحوه؟ (قالشرط 


بَاطِل) ؛ لأنه بُنافي مُقَتَضَى العَفْدء ولأنّهِ يتتضمّنْ إسْقاط حقوق تَحِبُّ بالعقد 
قبل انعقاده» فبَطلَ؛ كإسقاط الشّفعة قَبْلَ البيع» (وَيَصِحٌ النّكَاحُ)» نَصّ 
عَلِيهما» كما لو شَرَط فيه صداقًا مُحرَّمَاء ولأنَّ النُكاح يَصِحّ مع الجهل 
بالْعِوّض » فجاز أن يصح مع الشّرط الفاسد كالعتق. 


(۱) في (ظ): بالجعالة. ينظر: الفروع ۸ 
(۲) في (ظ): ولا يثبت. 

(۳) في (ق): سواء. 

(:) قوله: (به). 

(5) ينظر: الفروع ۲٠۹/۸‏ . 

(1) في (ق): يشرط. 

(۷) قوله: (أنه) سقط من (ق). 

(۸) ينظر: الفروع ۲۹۱۷/۸ . 
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وقِيلَ: يَفسّدء تَقَلَ المرُوذِي : إذا تزمّج اللياركاف أو اللات س من 
1 0 

تَقَلَ عبدٌ الله : إذا تزرّج على شرط ثُمَّ بدا له أن يُقِيمَ؟ جدّد التكاع”" . 

وذَّكَرَ أبو بكر فيما إذا شَرَط أن لا يَطَأُ أو لا يُنَفِقَء أو إن فارَفَ رَجَعَّ بما 
نمق ؛ روايتين في صحّة العقد. 

وقيل : يطل بشَرْط تَرْكِ الوطء فقط 

ول الا وهف الشرط قال الشيخ تقيئنٌ الدين: فيخرّج على 
وَجُهَينِ» وار ا و 1 ها ا 

وفرّق القاضي : بأنَّ له مَخلَّضَّاءِ كملڵكه طلاقَها . 

وأجاب الشَيح تقئٌ الدّين: بأن عليه المي : وابن عَقِيلٍ سوّى بَيتَهماء > فان 

فا 0ك 

صح وطلبته ؛ فارَقّها وأخذ المهْرّ وهو في معنى الخُلّع 

(القايك+ أن تقر" الان و بذ جاعها بای فى ری وا قلا 
نِكَاحَ بَيْتَهُمَاء فَالشَرْظ بَاطل)؛ لِمُنافاته مُقتَضَى العَقْدِء (وَفِي صِحَةٍ التكاح 
روایتان)» كذا في «الفروع»: 

إحداهما: يصح الخد قذفه فى «المحرّر»» وجَرّمَ به في «الوجیز»؛ لته 
يَصِحّ مع الجهْلء أشبة العِنْقّ . 
(۱) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۱۸۲. 


(۲) ينظر: زاد المسافر ۱۸۳/۳ . 
(۳) ينظر: الفروع ۲۹۷/۸ . 
(4) في (ق): لملكه. 

(5) ينظر: الفروع ۲۹۷/۸ . 
(0) في (ق): يشرط. 


بَابُ الشّرُوطٍ في النّكاح 2 o‏ 


والثّانية: لا؛ لِأنَّ عَقْدَ الاح يجب أنْ يكونّ ثابًا لازمّاء قَنَافاةٌ الشَّرْط 
وله 

ونَقَلَ عنه ابنُ منصور: صختهما" » وبَعّدَها القاضي . 

واتار الصَّحَةَ فيهما الشَّيحُ تق الدين في شَرْط الخيار» قال: وإِنْ 
بَطلَ؛ لم يَلرّم العقد بدونه» وشَّرْط الخيار في المهر كذلك. 

وقِيلَ: يَصِح ويَثْتُ الخيارُ» وإِنْ طلَّقَ بشَرْطٍ جيار وَكَعَ. 


6 جه‎ © 
LIMA 


. ۱۸۸۸/٤ ينظر مسائل ابن منصور‎ )١( 
. ۲۹۸/۸ ينظر: الفروع‎ )0( 
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2 4 
ر(فصّل) 

(فَإِنْ 0 على الما ساي قَبَانَتْ كِتَابية ؛ كلد O‏ أئ: خيار 
المَسْخ ؛ لآنه ف وضرره وعدي إلى الولك. 

(وَإنْ شَرَطَهًا كِتَابِيّة»؛ أو ظنّها مُسلمةء ولم تَعرّف بتقدم كُمْرِ (قَبَانَتُ 
E‏ ا 

(وَقَالَ أبُو بَكْر: الفا أنه قد يون له عَرَضٌ في عَدّم وُجوب 
العبادات عَليها . 

وفي «الشّرح ( : إذا تزوج مرا ها سلما فبانَتٌ كافرة؛ فله الخيارء 
كما إذا شَرَط ذلك . 

(وَإِنَ UE‏ ا" وكان له نكا الإماء؛ (قَبَانَتْ ححرَةٌ؛ قلا خِبَارَ لَهُ)؛ 
لان وله سل مع ترد ويَتَمَكُنُ من الِاسْيِمْتاع بها لیا ونهارًا. 

وكذا إذا شَرَطها ذات نسب» قبا اف منه» أو على صفةٍ دنيئة» 
)١(‏ أي: فبانت مسلمة فيما إذا اشترطها كتابية» وأما في مسألة: لو ظنها مسلمة» ولم تعرف 

بتقدم كفر؛ فمراده - والله أعلم -: (فبانت كافرة)» لا (فبانت مسلمة)» كما توهمه عبارته. 

وعلى هذا فالمصنف ذكر هنا مسألتين: 

الأولى: لو شرطها كتابية فبانت مسلمة؛ فلا خيار له» وصححه الموفق والشارح» وقال 

أبو بكر : له الخيار. 

الثانية: لو ظنها مسلمة» ولم تعرف بتقدم كفرء فبانت كافرة» فجعل المصنف الحكم فيها 

كالحكم في المسألة الأولى: أنه لا خيار له وتبع في ذلك: المحررء والرعايتين» 

والحاوي» والفروع» وغيرهم. 

والذي في الكافي» والمغني» والشرح: أن له الخيار في المسألة الثانية» وسيذكر المصنف 

كلام الشارح قريبّاء فتكون هذه المسألة ليست كالأولى. ينظر: الكافي ”/49» المغني 

۷ الشرح الكبير »57١/٠١‏ الفروع وتصحيح الفروع ۲١۹/۸‏ . 
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(وَإِنْ شَرَطهًا بكُرّاء أو جَمِيلَة» أو تسيب أو شَرَط نَفْيَ العْيُوبٍ التِي لا 
يُفْسَحُ با النَكَاحُ)؛ كالعَمّى والشَّلّلء (قَبَانَتْ بخِلافِه؛ فَهَلْ لَهُ الخِيّارُ؟ عَلَى 
وجهين)» هما روايّتان عن أخمد» أظلتيما في «الفروع»: 

إخداهما: لا خِيارَ له» جَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الاح لا يُرَهُ بيب 
سوى العُيوب السّبعة» فلا يُرَدُ بمُخالَمًة السّرطء كما لو شَرّطت ذلك في 
الرّجل . 

والمّانية : له المَسُحُء اختارها في «التّرغيب»» و«الرّعاية»: والشَّبحُ تقيٌ 
الدين“؛ لِأنّها صفاتٌ مقصودةٌ؛ فصحٌ شَرْطها؛ كالحريّة . 

وقِيلَ: له المَسْحُ في شَرْطِ السب خاصّة. 

وفي «الإيضاح»» واختاره في «الفصول» في شَرْط بكر : إن لم يَملكه؛ 
رجع بما بين المهرين» ويتوَجّه مله في بقيّة الشّروط . 

وفي «الفنون» في رط بكر: يحول فسادٌ العقد؛ لِأنَّ لنا قول إذا تزوّجها 
على صفة فبانت بخلافه؛ بطل العقد. 

قال الشَِّحٌّ تقينُ الدّين: ويرجمٌ على الغارٌ» وإِنْ غرّته ومَبَضَئْه وإِلّا سَقَط 
في ظاهر المذهب”" . 

تذنيبٌ: إذا ظنّها بكرًا فلم تكنْ؛ فلا قَسْحَ له في الأصحٌ . 

وإِنْ سره حرّاء أو ظتنّه» فبان عبدًا؛ بطلَء وعنه: يصح ولها الفسحُ. 
إن لتق قير الدعول والعلوة TD‏ احوكياء بحب E‏ 
وال 


(0) ينظر: الفروع ۲۷۱/۸ . 
() قوله: (والعدة) سقط من (ق). 


| شع فى ن 


إن شَرَطَئْه'' بصفةٍ غير الحرّيّة» قَبَانَ أقل؛ لم تحير وفي النّسب إن 
لم يِل بالكفاءة وجهان. وإِنْ حَرَّجَ ممالا له؛ فوجهان. 

ودر القاضي في «الجامع الكبير»: أن شَرْطَها فيه أبلمٌ من شَرْطِه فيها؛ 
لأنه يلك طلذقها ولا تملك طاكقه., 

وفي «الكافي» غات الآمة عبن فقو تعن عل أنه سه فلها الخيارء 
Ey‏ 

(وَإِنْ تَرَوّجَ أَمَة مَهَ يَظْنّْهَا خُرَّةء أو شَرَطها حرّةٌ واعتَبرَ في «المستوعب» 
مقارنته؛ لم يبطل العقدٌ بالعُرور. 

لا يُقال: يَنبَغِي أن يَفِسّدَء كما لو قال: بعتّك هذا الفرسَء فإذا هو 
حمارٌ؛ لأ المعقود عليه في التُكاح الشّخْصٌُ دُونَ الصفات› فلا يُؤثْرُ عَدَمه 
في صحّحتهء كما لو قال: زوَّجتُك هذه الحسناءء فإذا هي شَوهاءٌء وذاتهما 
مختلفةٌ» والبَيعٌ يُوثَرُ فيه قَواتُ الصفات» بخلاف التّكاح. 

E‏ وَوَلَدَتْ مِنْهُ؛ كَالْوَلَدُ حُر)» بير خلافٍ تَعلَّمُه'"؛ لاعْتِقاده 
کر كما إذا اد ا فا تغصورة يعد أن أذلدها ٠‏ قال ابن عَقِيل : 
كما يَنْعَقِدٌ ولذ القُرَسيٌ قُرَشِيًا باعتقادهء (وَيَفْدِيهِمُْ) على المذهب المنصوص 
عليه في روايةٍ ااا 4*2 لتقام اا م وغ وا بن عباس ؛ 
و اء E‏ أن لامك لمالكهاء وقد فو ته اوج باعتقاده 
ال نوكت عليه الان كنا لى فرك بيكلة: 


اط 


)١(‏ في (ظ): شرطه. 

©9 فی( يشير 

(۳) ينظر: المغنى ٦٦/۷‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤‏ مسائل صالح ۰۱۱۷/۲ مسائل عبد الله ص ۳۳۷ . 

(5) تقدم تخريج أثر عمر وعلي وا 5/ 7١‏ حاشية (5)» وأما أثر ابن عباس يا فلم نقف عليه 
مستدا: 
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وتَمَلَ عنه ابن منصور: لا فِداءَ عليه؛ لانْعِقَادٍ الولد حرا والخرٌ لا 
يُملَكُء وومَّى الخلال”'' هذه وقال: أحسبه قَولا رُوِيَ لأبي عبد الله؛ لأنهم 
اتفقوا على الفداء . 

نو ا مر ا 5 5 2 ي م 7 gl Af‏ 5 

ونقل حنبل : يخير بَينَ الفداء» فيكون الولد حراء وبَينَ الترك فيكون 
2 0 1 ا ن 
رقيقا '» وهو ظاهر ما نقِل عن علي . 

وشرط 9 2: أن كم تفعه هذا لودق يد لمثله» 006 الفداء وو تقدّما في 
العَضْب. 

8 8 چ 290 ° ع - و 1 ك 
(بمثلهم يَوْمَ ولادتهم)؛ لقولٍ عمر: «مكان كل غلام بغلام» وکل جاريةٍ 


بجارية)”” . 


وعنه : يفديهم بقيمتهم › وصحّحه في «المعنِي»؛ لن الحَيوان ليس بيثلك: 
فيُضمن"؟ بالقيمة كسائر المتقوّمات: 


(V)2 ب‎ #8 


وعنه : مير فيهماء روي عن عمرَ 

فإِنْ كان ممّن يجوز له نكاحٌ الإماء» وقد نَكحَها نكاحًا صحيحًا؛ فلها 
المسمّىء وإِنْ كان لم يَدُلُ بها واختار القَسْمَّ؛ فلا مَهْرَ؛ِ لِأنَّ الفسحَ لعذر 
مِن جهّتها . 


.١١5/65 لم نقف على نص الرواية في مسائل ابن منصور» وينظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) قوله: (وومّى الخلال) هي في (ظ): وهي في الخلاف. 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ۱۱١/١‏ . 

(4) في شرح الزركشي 117/65: وشرط الضمان. 

(5) تقدم تخريجه 5١/5‏ حاشية (5). 

(1) في (ظ): يتضمن. 

(۷) أي: أنه روي عن عمر الوجهين» قال في المغني 5/90لا+ الشرح الكبير :٤۴۷/١١‏ (هو 
مخير بين فدائهم بمثلهم أو قيمتهم» قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة أو رأس 
برأس؛ لأنهما جميعًا يَرْوَيان عن عمر» ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى) . 
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وإن لم تبَځ له؛ فباطل ؛ كعلية: 

وعند أبي بكر : يَصِحّ» وله الخيارٌء وبّناةٌ في «الواضح» على الكفاءة. 

ET‏ لاه 0 اللعرله EAE‏ انيفو الوا ؟ 
فيه روايتان. 

وإِنْ كان ممن يجوز له نكا الإماء؛ فلا مَهْرَ قبلَ الخلوة؛ لمَسادِ العقد. 
وكذا بعدها على راي الو به وقياض الاب يجت 


مه 6 


(وَيَرْجِعٌ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ غَرَّمُ)؛ أيْ: من المهر وقيمة الأولاد في ظاهر 
المذهب؛ لقضاء جماعةٍ من الصحابة. وكأمْره بإثلاف مال غَرَّه بأتّه له فلم 
5 ذگرّه في «الواضح». 

وعنه : لا يَرجِعْ بالمهر» اختاره أبو بكر ؛ لِأنّه دخل على ذلك» سما وق 
استوقى المشفعة المشابلة له روي عن عله" . 

وقال القاضي: الأظهرٌ أنه يَرجِمُ به؛ لِأنَّ أحمدَ قال: (كنتٌ أذْمَبُ إلى 


7 
چك 


حديث 6 ثم إني هته وکا ال إلى حديث ع وعلى هذا: 
يَرجِعٌ بأجرة الخدمة إذا غُرمها: 

وظاهِره: الرجوع مع الظنٌ» وهو ظاهر كلام أحمد؛ إذ الصّحابة الذين 
فصوا بالرّجوع؛ لم يُستمصلواء وظاهر الجْرَقِيٌ خلافه» وصرّح به المجد وابن 
كدان 

وعن القاضى : لا يَرجِعٌ إلا مع شَرْطِ مقارن» لا مع تَقدّمه ؛ أنه مفرّظط 
(۱) تقدم تخريجه ۲/٦‏ حاشية (۲). 


اشرق تقدم تخريجه ٠/٦‏ حاشية (۳). 
(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۰٤۱۳/١‏ الشرح الكبير ٤۳۹/۲۰‏ . 
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تنبيةٌ: الغارٌ: مَنْ عَلِم أنّها أَم 5 ولم يبيّنْء ص علي" ثمّ لا يَحُلُو: 
إا أن يكون السَيّدء أو المرأة أو وَكِيلّهاء أو أجنبٌ. 


و م 


فإِنْ كان اسيل وقال : هي حرة؛ عبقت وبعيرها لات الح ولا 


نَعَمْء إن قَلْنا: إن الرّوجّ لا يَرجِعٌ بالمهر؛ وَجَبَ للسّيّد؛ٍ لانتِفاء 
المخذورء .ولا إا منه.على كول القاضي: لان رط المقاررة 

وإِنْ كان وكيلّها؛ رَجَعَ عليه في الحال. 

وكذا إِنْ كان أجنبيًا في ظاهر كلام أحمدّء بل صريجه في رواية ابتيه» 
وظاهِرٌ كلام القاضي : لا رجوعٌَ عليه . 

وإِنْ كانت المرأة؛ ففي الرّجوع عليها وججهان: 

أحدهماء وهو ظاهِرٌ كلام الخِرّقيَ والمؤلّف: له الرُّجوعٌ عليها؛ لمكان 
العْرور» وهل يعاق يلها او ذمّتها؟ على وهي اسْتِدانَةٍ العبد بدون إِذْنْ 
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سدة. 


والثّانيء وهو ظاهِرٌ كلام أحمد: لا رُجوعٌَ؛ إذ الول ملك السَيّد» وهي 
لذ تملك بذك ذلكء أَشْبَهَ ما لو أَذِنَتْ في قَظع طَرَفِها . 
ولم الفداك ال الا آل تع ا 


ے 


(ويقرق بَْتَهُمَا إِنْ لَّمْ يكن مِمَّنْ يجُورُ لَهُ نكا الْإمَاء)؛ لأنا قد تًا فساد 
العقد من أصلهء اس الكو ا فى العدة أو تلا وضاء وكذا إن تزوّجها بلا 


(۱) ينظر: شرح الزركشي .١١97/5‏ 

(0) فى (ق): إلا: 

)۳( عط مجان مالف انا صل غ ا 
(4) في: (ق): تتعلق. 

(5) ينظر: الفروع ۲۷۳/۸ . 


| ين شن دي 


رِضًا سيّدها أو اختلّ شرظ من شروط التكاح. 

وفي «الواضح»: أن المغرورَ الخُرّ لا يَبِظَل نكاحٌه في وجو بل له 
الخار» واختاره أبو بكر. 

(وَإِنْ گان مِمَّنْ يجوز لَهُ كاخ الَمَاء) بالشَّرطَينٍ السَّابِقَينِ في الحرّء وفي 
TTT‏ لوقل انان اده وداتعياء تكله 


1 2 > ه 1 3 4 
الخبار؛ كما لو غرث بحريّتهء وَلِمّا فيه من ضرره بالولدء وهو م:فة7؟ 


(فَإِنْ رضي بِالْمُقَام مَعَهَاء قَمَا وَلَدَثْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ رَقِيقٌ)؛ لانتِفاء الغرور 
0 ا 

وملِمَ منه: أن الولد يب أمّه في الحرّيّة والرّقّء نَصّ عليه مُحتَيا 
بقول عمرً””» وظاهِرّه: وإِنْ كانت قد عَلِقَتْ به قَبِلَ الرّضاء وهو ظاهِرٌ 
الخْرَقِيَ» وعدَّله المؤلّت: بأنَّ أكثرّ الأحكام إِنّما تتعلّق بالوَضعء أمّا هنا فقد 
جعل الحكم مَنوطًا بِالعُلُوقَء وصرّح به المدٌ. 

وإن اختار فَسْحَ التُكاح؛ الْفَسَحَ . 

وعموم كلامه يَقئَضِي بوت الخيار للعبد؛ كالحرٌء وهو الصَّحيح. 

وقيل: لا اخْتِيارَ للعبد لتساويهما. 


سما 


تنبية: مَنْ عر بحرّية مُكائَبةٍ أو من بعضُها حر؛ فكالأمّة ولا مَهْرَ في 

89 زيذ في (ق): ينفى - 

(0) ينظر: شرح الزركشي ۱٩۱/١‏ . 

(9) مراده كما في شرح الزركشي :17١/5‏ ما أخرجه ع بدالرزاق ,)١١1١*(‏ 
وسعيد بن منصور (۷۳۹)ء وابن أبي شيبة »)٠٠٠٠٠(‏ والدارمي (۳۱۷۷)» عن اين المسيب 
عن عمر بن الخطاب وينه قال: «إذا نكح العبد الحرة» فقد أعتق نصفه. وإذا نكح الحر 
الأمة» فقد أرق نصفه). وإسناده صحيح . 


اك شزوما اشح 8 


الأصحّ لمكاتبَةٍ غارَّةٍ؛ لعَدَّم الفائدة» وَوَلدُّها مُكاتّبٌء فيَغرمُ أبوه قيمته لها 
على الأصحٌ. 

والمعتقٌ بعضّها يَجِبُ لها البعض» فيسقط وَوَلَدّها غرم آبوه قَذْرَ رقه . 

ولو أَوْمَمَيْه أنّها زوجنّه» أو سريَنّه نه ؛ فموطوءةٌ بشبهة ٠‏ أو 
أَوْهَمَه" سيّدُها به فلا مهرّء وإِنْ ججهلت تحريمّه مالم 0 الشَّيِخٌ 
تق الدين» قال: وإِنْ جَهل فسادً نكاح لتغرير””' غارٌ؛ كأخته من رضاع؛ 
لالبو على ا 1 

(وَإِنْ گان الْمَعْرُورُ عَبْدًا؛ قَوَلَدُهُ أخْرَارٌ)؛ لأنّه ساوّى الحرّ في اعْتِقَادٍ 
حرَّيّته؛ (وَيَفْدِيِهِمْ إِذّا عَتَقَّ)؛ كالحرٌ؛ لفوات الرّقّ المستَّحَقٌء لكنّ الحرّ يجب 
عليه الفداءٌ في الحال؛ كبقيّة الحقوق اللّازمة له» أمَّا العبدٌ فلا مال له في 
الحال» فيتأخَّر الفِداءٌ إلى وقتِ ملكه ويّساره» وهو العِبْقٌ. 

ويناه الا ايت على الخلاف في اسّيّدانته بير إن سكلف 
واه الموانك على خلع الاأَمَةَ بير ِذْنِ سيّدها . 

وقيل: علق برقيعه» وهو رايا ث2 (الترغبي» کجات والفدن: أن 
الجناية مِن فِعْلِهء بخلافي الفداءء فاته لم يَجْنِ في عِنقهم» وإنّما عَتَقُوا من 
طريق الحكم. 

(وَيَرْجِعٌ به عَلَى مَنْ غَرَّهُ)؛ كالحرٌء لكنْ يَرَحِعٌ به في الخال ».وأا الب 
فلا يَرجِعٌ إلا جين الغرّم؛ حِذارًا ِن أن يجب له ما يمت عليه" نعم 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 777/8: فظنّه . 
00 في (ق) : شبهة . 
(9) في (ق): أوهم . 
)٤(‏ في (ظ): كتغرير. 
(5) ينظر: الفروع ۲۷١/۸‏ . 
(7) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي 177/0 : (ما لم يثبت عليه) . 


ع الُبدع شرح المُقنع 


يتعلّق''' الفِداء برقبته ؛ يرجع به السَّيّدٌ في الحال. 
OD‏ هذ غيراء تان E‏ قلها الحيان): 


چ 


۶ 


نص عليه ۶ ل 
TS N a‏ ضخة العقد؛ وكما لى 
تزوّج أمةَ على أنّها حرَّةٌ ولأنّها إذا كانت حرّةٌ وكانت حُرَبّة الرّوج شَرْطًا 
لصحّة التكاح؛ لم يكن لها الخيار؛ لاه باطل من أصلهء والخياز يعتية 
الصَّحََدَّء وحِيئَيِذٍ: فإن اختارت الإمضاء؛ فلأوليائها الاعتِراضٌ؛ لعدم 


الكفاءة. 


ل ل 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي ١177/0‏ : إن قيل يتعلق. 
(۲) ينظر: الإنصاف ٤٤٥١/٠١‏ . 


بَابُ الشّرُوطٍ في النّكاح 8 o0‏ 


(قَصَنّ) 


(وَإِنْ ع َ عققت الأمة ۰ ا ا (قا خيار كت لعن ظَاهِرٍ 
لْمَذمَتِ) هذا قول ابن عم( وا ا" "5 والأكتر. 


وعن أععمد : لها الخيار؛ لِمَا رَوَى 5-585 واو داود» وَالتريدئٌ: 


وغيرهم» عن الأسودء عن عائشة: «أن النبيّ َل خيّر بَريرة» وكان رَوجها 
ا 


وجوابّه: أنّها كاقأث رَوجُها في الكمال» فلم يَثْبْتْ لها خيارٌ؛ كما لو 
أسلمت الكتاية تحت لح a‏ 


وعن الخير: ERE‏ عياض قال: «كان روج بَرَيرةَ عَبْذَا) رواه 
البخارع 0 ورَوَى مسلِم من حديثٍ القاسم و ا «أنْ ر 
كان رو جه اغد وقالت: لو كان حرا لم يُخَيِّرَها التب بل ٠‏ قا ف 


2)١571/١( والبيهقى فى الكبرى‎ »)١755( أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۱۳)» وسعيد بن منصور‎ )١( 
eT عن نافع » عن ابن عمر قال: «إذا أعتقت عند حرء فلا خيار لها»»‎ 

9 أخرجه ابن آبي شيبة 0)6۲ والبيهقي في الخلافياث (4184)+ عن ابن:المسيب 
a‏ سن ا عن ابن عباس» قال: «لا خيار لها على الحراء إسناده 

(۳) أخرجه أحمد (2)755757 وأبو داود (۲۲۳۳)» والترمذي »)١١55(‏ وابن حبان »)٤۲۷۱(‏ 
من طرق عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة وَ#نا. وسنده صحيح» لكن قوله: «وكان 
زوجها حرًا» مدرجة منقطعة من كلام الأسودء وهو الذي رجّحه البخاري ونقاد الأئمة» 
وقوّاه ابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق ۳٦۷ /٤‏ البدر المنير ۷/ 557. فتح الباري 
44 الإرواء 7/5 5لا ؟. 

.)0787( أخرجه البخاري‎ )٤( 


(5) أخرجه مسلم .)١5١5(‏ 


El‏ شغ انع 


ا RS‏ ثم عائشةٌ عمَّةٌ القاسِم وخالة عُروةً 
فروایتهما عنها أَوْلَى من رواية أجنبيٌ يسمع مِن وراء ججاب . 

دوَإِنْ گان عَبْدًا؛ قَلَهَا ا في و التكاح")ء بالإجماعء 
حكاه ابن المنذر وابن عبد البَر”)؛ لأنه اة خير برِيرةً» فاختارث تَْسَّهاء فإن 
اختارت الفَّسْحّ؛ فلها فراقه» وإِنْ رَضِيَتْ بالمقام فلا؛ لأنّها أَسْقَطْتْ حقّها . 

فن عَتَقّ بعضها؛ فلا خيارَ لها على المذهب 

وعَنْهُ : بلى. وعَنْه : أو معبّق بعضه. وعنه : ليس فيه بقدر حريتها + 

وفي «التّرغيب»: إذا عََقَتْ تحت معتّق بعضه؛ فلها الفَسْح. 

(وَلَهَا الْمَسْحُ) على التّراخي” ما لم تَرضّ به (بعَبْرٍ حکم حَاكِم)؛ لاه 


په # و ر 


دل تيت علي حي لودو حي" كالرّدٌ بالعیب» لاف سيار الیب فى 
التكاح» انه لحي ف كَالفَسْخ للإعسار. 

فإن اختارت الفِراق؛ كان فَسخَاء ولّيس بطلاق في قول الجمهورء قال 
أحمدٌ: الطلاق ما تُكُلّمَ به" ؛ ولأنّها فُرقةٌ من قبل الرّوجة» فكانت َسْحَاء 


9 ينظر: صحيح البخاري بعد حديث (1195). 

(0) في (ظ): من. 

() كتب في هامش (ظ): (ولو قال: من عَتَقَت تحت رقيق ولو بقول الزوج؛ لكان أحسن؛ 
ليشمل مسألة حسنة» وهي ما لو زوج أمة بعبد» فادعى على سيدها أنه أعتقها؛ فصدقها 
الزوج» وأنكره السيد؛ فالقول قوله مع يمينه؛ فإن حلف بقيت على رقهاء فلها فسخ 
النكاح؛ لأنها حرة في زعمهماء والحق لا يعدوهماء وإنما رد قولها في حق السيد لا في 
حق الزوج؛ فعلى هذا: لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقهاء ولو أنها فسخت النكاح 
ثم عَمَقَ العبد وأيسر وأقرّ؛ فهل له نكاحها؟ محتمل وجهين» والأصح: لا؛ لأنها رقيقة في 
الظاهر»ء وأولاده أرقاءء ولو مات انقطع خيارها). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 9"ء التمهيد ٠١/۳‏ . 

(5) في (ظ): التراضي 

() ينظر: مسائل ابن منصور 2١5597/5‏ المغني ۱۹۳/۷ . 


اث شزوما ی ڪي 8 


كما لو اختلف ديتهماء أو أرضعث مَنْ يميخ نكاحه برضاعها. 
فَعَلَى هذا: لو قالت: التَرْتُ تفسيء أؤ سحت هذا التكاح؛ انفَسحَء 
ولو قالت : طَلَّْتُ نَفْسِي ونّوّت المفارّقة؛ كان كناية في القَسْخ . 


(فَإِنْ أَعْيِقَ قَبْلَ مَسْخْهًا)؛ بطل خِيارُها؛ لأنّهِ إِنّْما كان لدَفْع الضَّرّر بالرّقٌء 
وقد زال بعتقه» فَسَقَط ؛ كالمبيع إذا ؤآال غينه: 


عه 


(أَوْ أَمْكَتَتْهُ مِنْ وَظْيِهًا ؛ بطل خِيَارُهَا)ء ص عليه روي عن ابن عمر 
وحفصةء رواهُ مالك ولقوله 42 لبريرة: «فإِنْ قَرِبَكِ؛ قلا جيار لكِ» رواة 
واو والدارقطنى اساد و حَسَنٍ7*. 

وظاهرّه: سواء لمت بالشيار أو لاء وهو المذهت. 


وذَّكَرَ القاضي : أنَّ لها الخِيارَ إذا لم تَعلّمُء فإِنْ أصابها بَعْدَ عِلْمِها؛ فلا 
خيارَ لها. 


)١(‏ قوله: (هذا) سقط من (ق). 

(9) ينظرة المغني ۱۹۴/۷ 

(۳) أثر حفصة يأتي قريبًا في كلام المصنف» وأثر ابن عمر 'ييا: أخرجه مالك (2))037/5 
وغبيد الرزاق 4)۴١‏ والشافعي في الأ )۴١/5(‏ زاين E‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار (١١/٤٠۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤۲۸١(‏ عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرء أنه كان يقول في الأمة کر ا فتعتق : «إن الأمة لها 
لم يمسها»» وإسناده صحيح . ۰ 

() أخرجه أبو داود .)۲۲۳١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5787)» والدارقطني »)۳۷۷١(‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح» عن مجاهد» وعن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وبا به. وابن إسحاق مدلس وقد عنعن» وتابعه 
محمد بن إبراهيم الشامي» فرواه عن شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة به. أخرجه 
الدارقطني (7717/0)» ومحمد بن إبراهيم منكر الحديث» والحديث ضعفه البيهقي وابن القطان 
والمذري واين الملقن والأآلباتي» وحشن رواية أبي داوه ابن كثير. ينظر: بيان الوهم 
EE‏ اضر سنن .أب داود 7/ »5١‏ إرشاد الفقيه ”7/7 »١57‏ البدر المنير لا /555» 
الإرواء .۲۷۳/١‏ ۰ 


065 ا المُبدع شرح المُقنع 


: إذا وَطگهاء (وَادَعَتِ الْجَهْلَ اليتق ey‏ 
5 سید شا في بلد آخَرَ (أَو الْجَهْلَ بِمِلْكِ الفشخ؛ لول ا لذن 
الأصل عدم م ذلك» وفي المّانية: لا اة إل تحواص الناس+ فالطافة 


صِدَقهاء E‏ ر لم يقل لوليا NEE‏ 
وفي «الفروع» : قِبلَ: يَجُورُ جَهله» وقِيلَ: لا يُخالِفُها ظاهِرٌ؛ فلا فسح 
كله الجاع 


(وَقَالَ الخرقِئ: يبطل خِيَارْمَاء عَلِمَثْ'" أ لَمْ تَعْلَمْ)؛ لقَولِ حفصة 

اأعراة عققا حت هين آمك وكولها لي اكه فإن كك فلييل للك مخ 

الأمر شَيء) رقاة ا ولآانة يار ع سح ف 02110 با ا صف فيه مع 

الجهالة؛ كخيار الرَّدُ بالعيب. 
وفي «الوجيز»: فإن ادَّعَتْ جَهُلًا بِعِيّْقِه؛ فلها الفَسّخُء وعَكْسّه الجَهْل 
IA‏ قَةِ عَلَى التَّرَاخِي): في قول ابن عمرَ وا 

والاوزاعيٌ› والرهُريً» قال ا عبد فال لا غلم لهما في الصّحابة 

ا و الحاجة داعية إلى ذلك فثبّت؛ كخيار القصاص 
(مَا لَمْ يُوجَدُ مِنْهَا مَا يدل عَلَى الرّضًا)؛ لِمَا وى الك بن عمر بن أت 

. ۲۷۸/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) كتب في هامش (ظ): (أن لها الفسخ). 

(۳) أخرجه مالك (07/5): وعبد الرزاق (۷١١۱۳)ء‏ والشافعي في الأم »)١١١/١(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار »)۲٠۳/١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١5787(‏ عن عروة أن 
مولاةً يقال لها: زبراء» أخبرته» وذكره. وإسناده صحيح» واحتج به أحمد في 
مسائل ابن منصور ۱٦۰١/٤‏ . 

(4) تقدم تخريجهما قريبًا . 

. ٥۲ /” ينظر: التمهيد‎ )٥( 


بَابُ الشّرُوطٍ في النّكاح 2 00۷ 


قال: سمحت رجالا يَتحدّثون عن رسول الله يله أنّه قال: «إذا أَغْيْقّت المرأءٌ 
فهي بالخيار ما لم يَطأهاء فان وَطِئّها فلا خيارَ لها» رواه أحمد» ولا يمع 
الرَّوج من وَظيِها . 

فرع : أَذِنَ له سيِّده في التّرويج بِأَمَةِ!'' فتزوّجهاء 
على نكاحهما في المشهور. 

ويحتمل: أن يُفْسَمَّ نكاخهما""؛ بناءً على الرٌواية : إذا اسَتَعْنّى عن نكاح 


2 


عوق العبد4ة فهما 


î 
ا‎ 2 


نيه أو جر كلها الْجبَادٌ ذا بَلَكَك) سنا بحر ليا قف 
(وَعَمَلَّتُ)› ولا غار لفما تی الجال؟ لته لا عَفْلَ لهماء ولا فل 
وذكر ابن عقيل إذا بلغت سم سين 


وس للها الاخبيار ل لني ؛ لِأنَّ هذا طريقّه الشَّهوةٌ فلم يَملِكَهُ 
الول ؛ كالقصاص . 
(فَإِنْ طلَقَّف) بائئًا (قَبْلَ اَتِيَارِهَا؛ وَقَعَ الطَلَاقُ)» وَبَطلَّ خيارُها على 


)١(‏ رواه ابن لهيعة واضطرب فيه» وذكره بألفاظ متعددة كما قاله الطحاوي: فأخرجه 
أحمد »)۱١١١۹(‏ من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
الل ين و ين آمك فين اقل ممعت رجالا هذكره. وزرا أعرى فيا عيذ 
أحمد (57704)., والنسائي في الكبرى »)٤41١(‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
الحسن بن عمرو بن أمية الضمري» ولم يذكر أباه. ورواه مرة أخرى كما عند الطحاوي في 
شرح المشكل (47814): عن محمد بن عبد الرحمن» عن القاسم بن محمدء أن عائشة. 
والظاهر أنه اضطرب فيه» فإنه ضعيف من قبل حفظه. ولهذا قال النسائى - كما ذكره 
المزي -: (هذا عندي حديث منكر)» وضعفه ابن عبد الهادي. ينظر: ا اف 
١‏ » تنقيح التحقيق .717١/4‏ 

7 في (ق): بأمته . 

() في (ق): نكاحها. 

(4) في (ق): عنهما. 


o0۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


3 2 . 4 4 بو ر 
المذهب؛ لاأنه طلاق يِن زوج في نكاح صحيح»› فيعتد به؛ كما لولم 
e‏ 2 2 2 


وقال القاضي : طلاقه موقوفٌء فإن اختارت القَسْحَ؛ لم يَقَعْء وإِنْ لم 
تحر ؛ وق . 

وفي «التّرغيب»: في وقوعه وججهان. 

وإِنْ كان المّلاقٌ رجْعِيًا؛ لم يَسقْظ خِيارُها ؛ لأنّها زوجة. 

فعلى قول القاضي: إذا ظُلّقت قبل الدّخولء ثُمّ اختارت القَسْحَ؛ سَقَط 
مَهِرّها؛ لأنّها بانَتُ بالفسخ» وإِنْ لم تفس ؛ فلها نصفُ الصّداق؛ لِأنّها 
بات بالطّلاق. 

(وَإِنْ عَتَفّتِ الْمُعْتَدَةُ الرَجْعِيّةُ): أو عَتَقَّتْ ثم طلّقها رَجْعِيا ؛ (قَلَهَا اليا ؛ 
أن نكاحها باقي» ولها في الفسخ فائدةٌء فإنَّها لا تأمَنُ رَجْعَتّه إذا لم 
70 

فان قيل : ينفح حِيئَيِذِ؛ فيَحتاج إلى عدَّةٍ أخرى» وإذا فَسَحَتْ في العِدَّة 
نَت على عدو حرّةٍ. 

(فإِنْ رَضِيِّتْ بِالْمُقَام؛ هَل يبل خِيَارُهًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحرعيا» وقدمةه في «المحرّر) و«الفروع»: اله تمل ا 
رَضِيَتْ بالمقام مع جَرَيانها إلى البَيْنوتَة ''» وذلك ينافي الاختيارً. 

والثّاني: لا يَسمَط؛ لأنّها حالةٌ يَصِحّ فيها الحتيارٌ المقام؛ فصمٌّ اختيارٌ 
المَسْحْ؛ كصّلْب التكاحء فان لم تَخْتَرْ شَيئًاء لم يَسقظ ؛ لِأنّه على التّراخِي» 


)١(‏ في (ظ): يعتق. 

(۲) في (ظ): لم يفسخ. 
() في (ظ): لم يفسخ . 
)٤(‏ في (ق): المبتوتة. 
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وسُكوثها لا يدل على رضاها. 


CA TSN ETRE‏ إوقتر "إن .رعذ إن 
الحتارّت الفَسْحَّ قل لعولا "بات وَجَبّ بِالعَفّدء فإذا اختارّت المقام؛ لم 


520 


يُوجَدٌ له مسقّط» والواجبٌ المسمّى مطلقا 
56 يله قل عزنا ليا تدك ع۲5 لأن الثرقة جاءت ي فلي 
فهو كما لو أَسُلَّمَتْ أو ارتدَّتْ أو أَرْضَعَتْ مَنْ يُفْسَحْ يكاحها. 


(وقال ار الع مط وتَقَلّهِ مُهِنّى عن الإمام أ 
الست 0 


6 للد 


ب ل اتويت ررق 
ف ملک لا ا ضن وا لر مات أحذهها وج 
وإِنْ كان المَسْح قَبْلَ الدّخول والمَرْض؛ فلا شيء إلا على القّول 
بوجوب المتعة» حيث تَجبُ لِؤُجُوبهء فلا سقط بفِعْل غَيرِه. 
لذ افقق اعد الشريكةن ونق نشي ؟ ل عكاز لباك اا الق 
00 كتب في هامش (ظ): (وهو كناية عن الجماع). 
(؟) كتب في هامش (ظ): (وإن فسخت بعد الدخول والخلوة؛ فالمهر كله للسيد؛ لأنه حق 
وجب له على الزوج بالعقد» واستقر بالخلوة والدخول؛ فلم يسقط بشيء» وإن كان الفسخ 
قبله - أي قبل الدخول أو الخلوة - فلا مهر على الزوج يجب لهاء ولا للسيد؛ لأنه فسخ 
جاء من قبلها؛ قبل استقرار المهرء فيسقط؛ وقد قال ابن عباس ©«'#ها: ١لا‏ يجتمع عليه 
فراقها وذهاب ماله). رواه البيهقى) . 
المذهب ولا على رواية» فليتأمل ذلك وليحرر). 
(:) ينظر: المغني ۱۹٦/۷‏ . 


)2 ينظر: الفروع 16 . 
(3) في (ظ): فلا يبنى. 


- | شعن نع 


والأكثرٌ؛ لاه لا ص فيهاء ولا يَصِحٌّ قِياسّها على المنصوصء وعلّله 
أحمدُ”"' : بأنَّ الكاع صحيحٌ» فلا يُفْسَحُ بالمختلّفٍ فيه» وهذه مخْتَلّفٌ فيها . 

فلو زوج مُدِبَّرةَ له لا يَمِلِكُ غَيرَهاء وقِيميُها مائ بعبدٍ على مائتين مَهْرَاء 
هات اليد عَكَقَث: ولااكلك بن الأعرله مساك المرة از مقت 
فلا يَخرّجِ من الثلث» ين بها فك القن . 

(وقال أَبُو بَكْر: لَهَا الْخِيَارُ)ء هذا روايةٌ» وقدّمها في «الرّعاية»؛ لأنَّها قد 
صارت أكمل منه» فثبت لها الخيارء كما لو عَنَقَ جميعها. 

أمّا لو كان مُوسِرًا؛ فإِنَ العِنْقَّ يَسْرِيء ويَثبْتٌ لها الخيارٌ بلا زاع» وكذا 
إذا قُلْنا بوجوب الِاسْتسْعاء. 1 

فرع : ساون اكه لم ا أن ال ا , 
الرَجُل فقظء فلو تزوّج امرأةً مطلَّقّاء فباتُ أَمَةَ؛ِ فلا خِيارَ له» ولو تَكَحَتْ 
رجلا مطلّقَاء فبانَ عبدًا؛ فلها الخِيارٌء وكذا في الاسُتدامة» لكِنْ إن عَنَقَ 
وَوَجَدَ الظولَ لِخُرّة فهل يَبظل نکاځه؟ على وَجْهَيْنٍ. 

(وإن عَنَقَ الرَّوْجَانِ مَعّا؛ فلا خِيَارَ لَّهَا) في المشهور عنهء والتکاځٌ باق 
سر آ2 ما واا أو اثدان» ت علب ؟ لأن حر الد لو طرات يعد 
عِنقِها؛ لَمَنَعَت القَسْمَء فإذا قارَنَتْ كان أَوْلَى أنْ تمتَعَ كالإسلام. 

وعنه : لها الخيارٌ؛ كما لو عَتَفَّتُ قَبلّه. 

(وَعَنْهُ : نفس نِكَاحُهُمَا)ء تَقَله الجماعةٌ” ؛ لِأنَّ العِيْقّ معنّى يُزِيلٌ الملّكَ 


ص 


(۱) ينظر: المغني ۱۹۲/۷ . 
() فى 2 یی 
(۳) ينظر: المغني ۱۹٤/۷‏ . 
(5) في (ظ): يمنع. 
(5) ينظر: المغني ۱۹٤/۷‏ . 
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عنهما لا إلى مالِكِء فجاز أن تَقَعَ فيه القُرقةٌ؛ كالموت. 

وفي «المعْني' : مَعْناٌ - والله أَعْلَّمُْ - أنه إذا وَهَبَ عَبِدَّه سرب وأَذِنَ له 

في التّسَرّي بهاء ثم أعتَقّهما جميعًا؛ لم يُصِبْها إلا بيكاح جديدٍء واحتجّ أحمدٌ 
e‏ عن ابن عمر 0 

أمًا إذا كات امرأته فَعَتَقَا؛ لم يَنفَّسِحْ؛ لأنّه إذا لم يَنمّسِعْ بإغتاقها 
وحدّها؛ فَلَأَنْ لا يَْفَسِحَ بإغتاقهما معًا أَوْلَى. 

وهذه التي ذَكَرَها المؤلّف هي كَاحْيَمالٍ في «الواضح» في عِنْقّه وحدّه؛ 
a‏ وذگر غيره: إن وجد كلولا» فلو أغتق تصنهما ؛ 


ال لعن لدعية و ها بدا بي الرّجل ؛ لكل 
یت للمرأة الا بل فيِفْسَحَ نکاخه» وال أغلم الات 


° 


6١ > 
ا‎ > 5 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۸٠٠١(‏ وحرب الكرماني في مسائله (۷۷۸/۲)» عن نافعء 
عن ابن عمر: أنه أعتق غلامًا له سريتان أعتقهما جميعًاء وقال: ١لا‏ تقربهما إلا بنكاح)» 
وإسناده صحيح . 

(0) في (ق): يتزوجان. 

(۳) قوله: (بالصواب) سقط من (ق). 


E‏ شع شع ند 


ياب حُكم الْعَيُوب في التكاح 


حار الشل يبت لكل واحدٍ من الرَّوجَين؛ للعيب يجده في الاَحَر» روي 


عن عمر واه وان عباس وبه قال اص 


220 


002 


0 


(4) 


7 


يعن عاك" وا ا ارات ها يكرة التجل 
أثر عمر وك : : تقدم تخريجه 5 حاشية (۲). وأثر ابن عمر ويا أورده الموفق في 
المغني ۷/ 2185 ولم نقف عليه . 

أخرجه الدارقطني .)۳٦۷٤(‏ والبيهقي في الكبرى 42١5778(‏ وفي الخلافيات »)51١55(‏ 
عن عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس وا أنه قال: «أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة» 
والمجذومة» والبرصاءء والعفلاء»» قال البيهقي: (رواته ثقات» والشافعي: إنما ذكره من 
قول أبي الشعثاء جابر بن زيد» وهو صحيح عن ابن عباس). وأخرجه عبد الرزاق »٠١517/54(‏ 
00»؛ وسعيد بن منصور (855. ۸۲۸)ء والشافعي في الأم (٥/١4)ء‏ 
وابن أبي شيبة :»2١7741(‏ والبيهقي في الكبرى »)١5775(‏ من طريق ابن عيينة وحماد بن زيد 
وابن جريج وأيوب» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قوله. فخالفهم 
عبد الوهاب ورفعه إلى ابن عباس» وهو صدوق ربما أخطأ كما في التقريب» فلعل هذا من 
أخطائه. وقد رواه يزيد بن زريع عن روح عند البيهقي في الكبرى »)۱٤٩۲۷(‏ بما يوافق 
رواية الجماعة. 

لم نقف على أثر لعلي ونه بهذا اللفظ. وقد أخرج مسدد كما في المطالب العالية »)٠١١١(‏ 
عن الحسن» عن علي في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص» قال: ١هي‏ 
امرأته» إن شاء طلق وإن شاء أمسك». وهو منقطعء وروى الشعبي عنه بلفظ آخر: «أيما 
امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء 
أمسك» وإن شاء طلق» وإن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها»» وتقدم تخريجه 
٠/٦‏ حاشية (۳). 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١١۳٠١(‏ عن عبد الله قال: «لا ترد الحرة من عيب»» وفيه 
مغيرة بن مقسم الضبي وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه» مرة جعله من قول ابن مسعود ووه › 
ومرة من قول النخعي كما عند سعيد بن منصور »)۸۳١(‏ وقد أخرجه عبد الرزاق »)1١541/(‏ 
عن حماد بن أبي سليمان» عن النخعي قوله. 


بَابُ خحكم الْعْيُوبٍ فِي النكاح 2 ده 


1176 ]و اء فان لها الا فان اهارت القراق وق الاک نت 
مجحبو و كير م يارء ف 2 2 قر حم ب 

el f7‏ 2 0 - 5 بوي قت > ماس ك 

بطلققٌ ولا يكون فَسّخًا؛ٍ لأن وجود العيب لا يقتضِي فسح النكاح؛ كالعَمَى 


00 


0 


a‏ : بأنّ المختَلّف فيه يَمِنَعُ الوَطائ OT‏ اليا كاله 


والرّجل أحد الرَّوجَين» فيك له الخار كالمرأة: وتزوّج البن بيا امرأة ة فأبصر 
بكشحها يَياضًا فقال : «خذي علك شاتكك» رواه أخمل 0 


(الخثرت I‏ َه للْمَسْخْ 9 e le‏ 
e‏ ا كنم 3 يليما 
(أَحَدُمًا : ما يَخْتَصٌ الرّجَالَء وَهْوَ شَيْكَان) : 


(أَحَدُهُمَا'": أن يَكُونَ الرجل مَجْبُوبًا” قد فطع كر 2خ ينان 


لا يُمْكِنُ الْجِمَاعٌ بو)؛ لِأنَّ ذلك يَمِنَعُ المقصود من التُكاحء أشْبَهَ العُنَّهَه بل 

اولي لال تجن وال بخلاف العُنّةَء وحِيئَيِذٍ العيوبُ المثْبيَةٌ للمَسْخ 

. فى (ق): مجنونًا‎ )١( 

(۲( وراد حول بو اا واختلف عليه اختلافًا كثيرًا: فأخرجه أحمد 2)١5١9(‏ 
وسعيد بن منصور (۸۲۹)» والطحاوي في شرح المشكل »)1٤۷(‏ والحاكم »)1۸٠۸(‏ من 
طرق عن جميل بن زيد الطائي» عن زيد بن كعب بن عجرة. ES‏ 
شيخه. ورواه جمع عن جميل بن زيد» عن ابن عمر وا أن النبي ي تزوّج امرأة من غفار. 
فذكره. أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (555). وابن عدي »)٤۲۸/۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى .)٠٤٤۹١(‏ والاضطراب من جميل الطائى» ومدار الحديث عليه» وهو متروك ليس 
قد والتجد بف ا ی ا لساري لاد قطي بر ابن سياه اليس 
وابن عبد الهادي وابن حجر والألبانى. ينظر: الكامل لابن عدي ۲ العلل للدارقطنى 
۳ الاستيعاب ۳/ ۰۱۳۱١۷‏ ايع التحقيق 2”515/5 بلوغ المرام »)٠١١١(‏ يا 
المنفعة ۳۹٩ /١‏ الإرواء .۳۲٣/١‏ 

)۳( في (ق): | 

(:) قوله: (مجبوبًا) سقط من (ق). 


El‏ اشن لني 


تما اله وال وال رارف والعدذن والجتون: والجذاة: 
والبرّص . 

وقال القاضي: هي سبعةً» فالقَرَن والعَمَلٌ واحِدّء وهو الرَّتَقُ أيضًاء لاله 
لحم يبت في الفَرْجء وحكاه عن أهل الأدب. 

فبعضٌها يتعذّر الوَظءٌ معه» وبعضّها يَمنَعُ الاسْيِمْتاعَ المقصود بالتُكاح: 
وبعضها يُخشّى تَعَذّيهِ إلى التّْس والنّسل. 

(إن الَا في امان الْجمّاع بالْبَاقِي؛ فَالْقَوْلُ كَوْلّهَا) على المذهب؛ 
لأنّها تدّعِي شيا يَعضدُه الحالٌ؛ ولال بالقظع يَضعْفُء والأصل عَدَمّه. 

اویل أن ازل قؤلة)+ كما لى اغى الوط فى القئةء .وكما لو كان 
ده قضبير اه هلا لو کن راء قاله في «المحرّر) . 

(الثّانِي : أن يون عِنْْنَا لا يُمْكِنْهُ الْوَظءُ)» العِنينُ : هو العاجرٌ عن الوطءء 
ورا اشكهاة ولا تمكثه» فشكن من عق الي إذا عرض ول + الذي له 


فإن اخْتلّمًا في وُجِودٍ العْنَّهَء فإِنْ كان للمدَّعِي بِيّنةٌ من أهل الخبرة والثقة ؛ 
عُمِلَ بهاء وإلّا حَلَف المنكرٌء وقبل قوله . 

فان كان مريضًا يُعْمَى عليه ثم يَرول؛ فذلك مَرَصْنٌ!" لا 
وَإِنّ زال المرضٌء ودام به الإعُماك؟ فهو الجُنون. 

فإذا تَبَتَ أنه عن فهو عَيبٌ تَستجق المرأةٌ به الفسحٌ بَعْدَ أن 5 
مُه يُحتبَرٌ بهاء ويُعلَمَ حاله بها في قَولٍ الجماهير . 

(قإن اموق بِدَلِكَ)» أو أَقبمّث به بين عاولةء (أَجُلَ ست مذ ترافيي)؛ 


و 


عمو و 
يُثبت به خيار» 


8 اه 


)١(‏ في (ق): رضى 


بَابُ ځڪم الْعْيُوبٍ في النُكاح قد 


لول عه واو ا ا ET ET‏ و > ولا 
لو ع مر CEP‏ عر ا 
مخالِف لهمء ورواه أبو حَفْصٍ عن علي ¢ ا 


es‏ (إنّما معه مل هُدْبَةٍ هذا الثّوبٍ)”*2؛ لا حْبِبَةَ فيه» فن 


ى 


المُدّة إنّما تُضرّبُ مع اعترافه المرأة ذلك» مع أن الرّجل أَنْكرَ ذلك 
وقال: «إني لأغركها عَرْكَ الأ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠٠۷۲١(‏ وابن أبي شيبة »)١11907(‏ وأحمد في مسائل عبد الله 
(ص »)٤٠١‏ والدارقطني (١١۳۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى .)١57894(‏ من طرق عن 
سكين المسيب: أا عدر الخطاب ا الذي لا يلع وان ارات ب وجعل لها 
الصداق كاملاء وعليها العدة كاملة»» وإسناده صحيح» وروي من طرق أخرى مرسلة عن 
عمر وط وأعله ابن حزم والألباني بالانقطاع. ينظر: المحلى ۰۲۰۳/۹ الإرواء 7717/5. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (1/77 421١‏ وابن أبي شيبة »)١11490(‏ وأحمد في مسائل عبد الله 
(ص »)٤٤‏ والطبراني في الكبير (4)47205. والدارقطني .)"8١5(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۱٤١۹١(‏ عن ابن مسعود قال: «يؤجل العنين سنة» فإن دخل بها وإلا فرق 
بينهما»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳٠١٠/٤‏ (رجاله رجال الصحيح خلا 
حصين بن قبيصة» وهو ثقة). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠١1/55(‏ وابن أبى شيبة »)١7591١(‏ وأحمد فى مسائل عبد الله 

(ص »)۳٤٤‏ والدارقطنى .)۳۸۱١(‏ الا فى الكبرى (١91؟5١)2‏ عق أب النعمان: «عن 

اا ا ا و او العدات فر حتظلة بون کب 

سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» ووثقه ابن حبان والعجلي . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠۷٠١(‏ عن على قال: «يؤجل العنين سنة» فإن أصابهاء وإلا فهى 

أحق هاا وق لتحي ون عزنا وهو متروك. وأخرجه ابن أبي شيبة (11449), 
وأحمد فى مسائل عبد الله (ص .)٤٠٤١‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠٤١٠١(‏ عن الضحاك» عن 
على لكر وهو منقطع › وضعك إنتات الحافظ في الدراية الا 

(5) أخرجه البخاري »)۲٦۳۹(‏ ومسلم )١577(‏ من حديث عائشة ونا . 


كت 


)00 في (ق): في : 
(۷) لم نجده بهذا اللفظء وأخرجه البخاري »)٥۸۲١(‏ من حديث ابن عباس زاء وفيه: «إني 
لأنفضها نفض الأديم». قال ابن حجر في الفتح :191/١‏ (أي: أجهدها وأعركها كما يُعرك 


<< |8 دشت ندع 


-ه 


قال ابن بق ال : و و فلا مَعْنَى لصَرّبٍ 


الم وحيتيلِ لاد يحتست غلب معنا ما اعَدَرلَمْهُ فقَظ› قاله فی «التَرَغيتِ)»؛ 
ك فقوت الوس ؟ لم وه النضيول 
الأ رسعت وقيل: شَمْسِيّة» فان كان مِنْ يُبْس زال في الرّطوبة: وإن گان من 


زطوبة زا في شل الس > وإِنْ كان يِن بُرودةٍ زالَ في الحرارة» وان كان مق 
انجراف مزاج زالَ في فصل الاغتدال» فإذا ت اقول ا واختلقث 


3 


عليه الْأهْوِيَة ولم يَزْلَ؛ عَلِم أنه اة قال أحمد: آهل آلب قالرا: الذاغ 
لا سجن فى البدن أكثر مرخ سل 000 

ورادا الا فد د اجه قال ابن غ ال على هذا تماعة القافلية 
بتأجيلِه» بخلاف مُدَّة الإيلاء . 

(َإِنْ و و وَإِلّا فَلَها الْمَسْحُ) في ظاهِرٍ المذَّب؛ لاه ثبت عَدَنْه 
و 3 فيَثَيَتَ لها الف 

وااو أب بكرء وفك الم لا وجل وَفْسَحٌ في الال 
كالجَتٌ؛ اولان ال ف لمقتضي للمَسّخ قد وَجِدَء وتوانه ل EO‏ اللا 


سے د 


عدلمه . 


والحاصِلٌ: أنّها إذا ادَّعَثْ عَدَمَ ويها لِعْتّته؛ سيْلَ عن ذلك فإِن أَنْكَرَ 
وهي عَذراء؛ فالقول قَولّهاء وإلا فالقّولٌ قَولّه مع يمينه في ظاهر المذهب؛ 


5 


.5557/6 ينظر: الاستذكار‎ )١( 

(0) لم نقف عليه من كلام أحمد» وذكره ابن المنذر عن أبي عبيد. ينظر: النجم الوهاج 
6/۷ 

(۳) ينظر: التمهيد ۲۲۹٣/۱۳‏ . 

() في (ظ): لا 

(5) في (ظ): ویفسخ . 


e ¢‏ سرس سا + 


أن الأضل السَّلامةٌ والأصحٌ: أنه یه إن کل عها لك ع و جل 


(هَإِنِ اغْتَرَقَت”" أنه وَطِكَهَا مَرَه؛ بطل كَوْنْهُ عِنَينَا)ء في قول أكثر العُلَّماء؛ 


ك 


اله قد تلوت فر على الوطء» فطل كر عا لان قوق الرّوجِيَّة مِن 
اسْيِفُرار المهر والعِدَةٍ فلن" ولوواحته تكذا عذاء واا الكت فد ى 
فافترّقا . 

5 تنبيةٌ: إذا أَوْلَجّ الحَشَّفَةَ في المَرْج؛ زَالَتٌ عَنَتّهء فإِنْ كان مَمُطوعها ؛ كَمَاهُ 
5 0 

وظاوه: ولو في حَيضٍ أو نْصَرّه في في ال 

وَذْكرَ القاضي : أن قياس المذهب: أ 
الإخصانٌ والإباحةً للرّوج الأَوَّلٍ. 


و 


وأجيبَّ : أنه وَظْءٌ في محلّه فخَرّجّ منها كالمريضة 


22 


¢ 
5 
سح 
4 
6 
00 
0 
مخ 


0 لا رج من الغنّه إلا بيب جميع الباقي . 
إن" وَطكها فِي الدَبُرِء أَوْ وَطِىَ غَيْرَمَاءِ لَمْ رل الْْنّه) جزم يداني 
وره ان آل ابي ةو الط أَشْبَهَ ما لو وَطئ دون المَرْج؛ 
ولأنَّ كل امرأة تُعمَبَرٌ في نَفْسِها ؛ لأنَّ المَسْحَّ لدَفْع الصّرّر الحاصِل بالعجز عن 
وَظْئِهاء وهو مَوْجِودٌ هنا وإ وَطئ غَيرها . 
لوتختيل: اَن تَرُولَ)» هذا وجه حكاه في «المحرّر) و«الفروع»» روي عن 
سَمُرة!*» وعمرٌ بن عبد العزيزء ولان العْهَ جبلَةٌ اه 


)١(‏ في (ق): اعتر 
(0) في (ق): يثبت 
7 في (ق): وإن. 
(5) أخرجه أبو عبيد في الغريب »)۳۲۷/٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤١١١(‏ عن 


0۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وو تك "© NEE‏ والتشاءة وان الوطء في الذَبّرٍ أَضْعَبُ» 
كر عليه کا فآ وهذا مختار ابنٍ عَقِيل» و 

على ا او اير أةَ فأصابهاء 5 م أبانّهاء ٿم تزرّجها فعُنَّ عنها ؛ 
قلها المطالبة؛ لاه إذا جاز عَن امْرأَةٍ دون أخرى؛ ففي نكاح دُونَ آحَرَ أَوْلَى ؛ 
لأنها قد ئ 

وعلى الاي ؛ sS‏ 

(وَإن اذى أنه وَطِكَهّاء وات ته 5" فَشَهِدَتٍ | E‏ 
OS‏ يكارتيا أكذيك الرَوج؛ إذ الوطء مع بقاء البكارة متعذرٌ. 

ويُقبّل في بقاءِ غا اا ا ثقة؟ كالرّضاع . وعنه : ثثان» ويُؤجل. 

E‏ عادّث بَعْدَ الوطء؛ فل قَولُها؛ لان هذا بعيدٌ جدًا 
ن كان 24 ني ا 

وإ فافزل زل؛ آي إذا لم يشهد لها أخد؛ لان الأصل السلامة 
وتَدّمُ العّيب» وكذا إذا اذَّعَتْ أن ُذْرَتها زات بسبب آخَرَّ؛ أن الأصل 


سے اک 


عدمه. 


¢ 
e‏ ° و سو ع 


ةَ زالت عه أبدًا . 


(وَإِنْ كَانَتْ تيبا ؛ كدر قَولّهُ) 3 يَمِينِه إن اذَّعاهٌ ابْتِداءَ» وإن اذَّعاه بَعْدَ 
ثبوت عُنّيِه وتأجيله ؛ قبل قَولّها ؛ لِأنَّ هذا يتعذر إقامة البيّنة عليه ؛ ولاه يدعي 
سلامة العَقّد وسّلامةً نفيه من العيوب» والأصل السّلامةء فإِنْ تكل؛ قضى 
عليه بالنكرل» قال القاضي : ويمترّخ آن لا يغلت 


= عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن سمرة» وسيأتي لفظ القصة من كلام المصنف قريبًا . 
وإسنادها صحيح» وحسن الألباني إسناد البيهقي في جلباب المرأة المسلمة ص ٠١١‏ . 

)١(‏ في (ظ): يختلف. 

(۲) في (ق): المحيل. 


بَابُ خحكم الْعُيُوبٍ فِي النكاح 2 05 


a و‎ r چ‎ 

0531 135ليا): تتلهااية ين وحكاه القاضي في 
«المجرد»؛ لِأنَّ الأصلّ عدمٌ الإصابة» فكان القَولُ قَولّها مع يَمِينها. 

(وَقَال الْخِرَقِىُ: يُحَلَى مَعَهَا في بَيْتِء وَيُقَالُ لَهُ: أخرج مَاءَكَ عَلَى شَيْءئ 
E o‏ 90 اوه شن و ت as GEE EEC‏ 
ST RIE‏ جِعِلَ على النار» فإن ذاب فهر مي › وَبَطل قولها)» 


ا م 


رر 


قله عن أحمد مَهَنّى وأبو داو وأبو الحارث”» واختاره القاضي وأصحابه ؛ 
ِذْ بذلك يَظهَرٌ صِدَفّه أو صِدْقُها؛ إذ الغالِبُ أنَّ العِنينَ لا يُنَزِلُء فمَعَ الإنزال 
يَعْلِبُ على الط كَذِبُْهاء فيكون القّولُ فَولَّه مع يمينه» ومع عَدَم الإنزال؛ يَظهَرٌ 
سدقا فيكو القرل كولهاء ومع الإنزال إذا انكرت اله جعي لحكل على 
النّاره فإِنْ ذاب فهو مَنِيٌّ؛ لان ذلك مِن عَلاماته» ون يبس وتجمّعَ فهو بَياضُ 
بيض» فان ضَعْفت عن إخُراجه بل قَولْها؛ لان الطَاهِرَ معها . 

ودر أبو بكر : آله يُروّج امرأةٌ لها دين وحظ من جَمالء فإ دَكَرَتْ أنه 
َرِبَها؛ كُذْبَت الأولى» وحُيّرت الَّانِيةٌ بَينَ المقام معه أو فِراقه» ويكون 
صداقها في بَيتِ المال» وإن دَكَرَتْ أنه لا يَقرَبّها ؛ فُرّفَ بيه وبِينَ الرَّوجَتَينِ» 
ومَهِراهُما في ماله» وَاغْتمّد على ما رُويَ: «آن امرأةٌ جاءت إلى سَمْرة: 
فَشَكَتُ إليه آنه لا يَصِلْ إِلَيها رَوجها"". آنه كَتَبَ إلى مُعاوية فأَمَرّه بول 
ذلك2©, 1 


0 


بطل بحدوثه فلا بقسخ الولئ؟ فيه خلافٌ. 


Xz 


E OO 
. ١١١/۲ لم نقف عليها في مسائل ابن منصور» وينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
.٠٠١/۲ المحرر‎ ١١١/۲ ينظر : الروايتين والوجهين‎ )( 

(:) تقدم تخريجه ۷/ ٥٦۷‏ حاشية .)٤(‏ 


e E 


رفصّل) 


الق ا يض e‏ وهو ظاهِرء (وَهوَ شَيْكَان) : 

(الرَتَقْ)» بمَنْح الرّاء والنَّاء؛ يَعْنِي : مُلْتَصِفًَا لا يَدخْلَ الذگرٌ فيه» قاله 
أبو الخَطَابء وقال الجَومَري: هو مَصِدَرٌ امرأةٍ رَنْقاءَ؛ أي : بيْنة الرّتَقٍ لا 
يُستّطاع جماعها ؛ ؛ لا راف ذلك الموضع كين ( فون المج ةا 
ا مَسْلَّكَ لِلدّگر فیو)» و سيوك وغيره ؛ ؛ لِأنّهِ يَمنَعُ من اسْتِيفاءِ مَقَصودِ 
النكاح» شه الجت اا 4ون الغرأة أحد العوضين في النكاح» فجاز 
رذعا ب كالشداق. 

07 الَْرَنْء وَالْعَمَلُء وَهُوَ لحم يَحْدُْتُ فيه يَسُذَّهُ)» كذا قِيل. 

ًا القَرّن؛ بمح القاف والرّاءء قَرِنَت المرأةٌ بكسر الرَّاءء تَقرن قَرَنَا"") 

0 فيهما؛ إذا كان في فَرْجِها قَرْنْ وهو العَظْمْء از اد من شلوك 
الذكر. 

وأمّا العَمّل بِوَرْنِ د رَس : : شَيِءٌ يخرح من“ فرج المرأةٍ وحياء النّاقة» شَبِيه 
بما يكون في خُصْيةٍ الرّجُل . 

وتيا الْقُرَن ن عَظمٌ #الككل :؟ تغوة)» يمتثليث الراء» عة الليق 
ا وربد كل اة رر ع لذ او قاله 0 حفص . 

وقال القاضي : هما والرتق : لحم ينبت في المَرْج. 
)١(‏ في (ق): لارتياق. 
(۲) ينظر: الصحاح :/ .١ 58٠‏ 
(۳) قوله: (قَرَنَا) سقط من (ظ). 
06 في (ق): في. 
)٥(‏ في (ق): يمنع. 


بَابُ خكم الْعَيُوبٍ في النّكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشتركة ع 0۷۱ 


(الثَّانِي : الْمَتَقُ)» قال الجَوهَريٌ: المَّتّق بالنّخريكء مَصِدَرٌ قَولِك: امْرأةٌ 
َنْقَاءء وهي الْمُنْقيقَة('' القَرْج» جلاف الرَنقاء (رَهُوَ الْحِرَاقٌ مَا بَْنَ 
٠)‏ وهو المذ» واغقند عل في «الفروع». 

(وقِيلَ: الْحرَاقُ ما بَيْنَ مَْرَج الول وَالْمَِيّ)» قدّمه في «الكافي»؛ لأ فيه 
E E‏ «المصارا زف لكان ميك 
الول والْمَيّ في القَرْجء فهل يبت الخيار؟ على وَجْمينٍ. 

(الَالِتُ: مُشْئَرَكٌ بَيْنَهُمَاء وَهُرَ الْجُدَامُ وَاْبررَصُ)؛ لِمَا رُوِيّ: أنّ اللي يله 
تزوّج امرأةً من بَنِي غِفارِء فرأى بكُشْحها بَيّاضَاء فقال: «الْحَقِي بأَمْلِكِ)”", 
فثبَتَ الخِيارٌ بالبَرّص» وباقي العيوب بالقياس عليه؛ ولأنّهما يثیران رة في 
التّمس تَمِنَعُ”*' قُرْبانَ أحدهما الآخَرَء ويُخْشَّى تعدّيه إلى النّمس والنّسْل. 

تنود يكن OIE‏ سات عو CE O‏ 
مُظبقًا)؟ أي: دائمّاء (أَوْ يُحْنَقُ في الْأَخيانِ)؛ أي: يَعبَرِيو ولا دُونَ آحَرَءِ لأ 
النَّفْسَ اش إلى وهل E‏ وفي «الواضح»: چا غالب وفي 
«المعْني) : واا لآ إغماه مريض لم يَدُمْ. 

(فَهَذِهِ الأَقْسَامُ يَنْيْتُ بها خِيّارُ الْمَسْحْ رِوَايَة وَاحِدَةٌ)» وهذا تصريحٌ من 


5 
u 
8 


المؤلّف أنه“ لا خلاف عنه في ذلك. 


5 


Je 
في (ق): المنفقة.‎ )١( 

6 + الصحاح :6 . 

(۳) تقدم تخريجه ٠٥٦۳/۷‏ حاشية (۲). 

(؟) في (ق): فمنع. 

)2 في (ق) : لأنه. 


"لاه 8# المُبدع شرح المُقنع 


فصل 


(وَاخْتَلَف أضحابتًا في الْبحُر وَهْوَ نَنْنُ المّم)» على المذهب”'؛ لأنه يثير 
0 عد ا 

(وَقَالَ 9 خاي سن في ع يكو عن الوقلع)ء لأن اللقرة بحاصلة به 
قال فی الا إن اراد به اله تسكى 6157# ريدت الكياته ولا فلا من 
ل 

0 ابن عقيل في بر روایتین . 

او له الشراك: و كل 0 وَرَقَ آسٍ مع ربیب مَنزوع 

لج قَدْر جَوزة» امال الكرفس م التّعناع جل فيه . 

(وَاسْتِظْلَاق ار 6 لا كيان يتف (وَالتَجو)ء وهو الغائط› 
(وَالْفَرُوح السّيالَةٍ في الْمَرْحِ)» واحدها قَرْحٌ؛ بمتح القاف وضمّهاء كالصّعف› 
ا 

ووا رمو عا کن في ال 0 كوا بارت العزق 
الذي لا ال و 

(وَالخْضَاواء بالمد حصت الل حَضْيًاء إذا ET‏ 
أو قَظْعْتَ ذكرّه؛ (وَهُوَ قَظعٌ الْخْضْيَتَيْنِ E NAY‏ ا 
وَالْوجَاءِ)؛ بكَسْرٍ الواو ممدودّاء (وَهُوَ رَضهُمَا)ء وفي «المطلع»: وهو رض 
عُروقٍ البَيِضَئَينِ حى تَنقَضِحَ» فيكون شَبِيها بالخصاء. 
3 قله لاعن المتعب) قط من( 
)۲( في (ظ): نقرة. 
(۳) في (ق): نجو. 
() الذي في المطلع ص :۳۹٤‏ ينتقض . 


بَابُ كم الْعْيُوبٍ في النّكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشتركة 2 رفك 


(وَفِي گوڼو خُنْتَى)ء سَواءٌ كان مُشْكِلَا أؤ لاء قاله جماعة» وحَصّه في 
«المعّني» e‏ وفي «الرّعاية» عَكْسَّهء وفي ثبوت الخيار بذلك وججهان: 

ادها ا ْب ؛ لان ذلك لا يَمبَعُ الاسمتا عع ولا بخ ديت اة 
العمّى» بل يقال: إن الخَصِيَ أقدرٌ على الجماع» وال فته خلقة را 
الال ا 

والتّاني : بلى؛ لِأنَّ فيه نقصًا وعارًاء ويُثِيرٌ نفرةً. 

أَلْحَقَ بذلك في «الموجز»: بَولٌ كبيرةٍ في الفراش» والقّرَعٌ في الرّأس» 
وله واه 0 وجهان. 

(وَفِيمًا ذا وَجَدَّ أَحَدُهُمًَا بِصَاحِبهِ عَيِنا ب وجا كو فاته أنه ادر 
لأحدِهما على صاحبه. 

والثّاني» وهو الأصح: بوه ؛ لوجود سببه» أَشْبَهَ العبد المغرور بِأَمَةِ؛ 
لان الإنساثٌ قد يَأَنتُ من عيب غَيرِهء ولا يَنَكُ من عیب فس . 

وعلِمَ منه: أله إذا E‏ اله كك ا 
المجبوبٌ المرأةً رَنْقاءَ» فلا ينبي أن ينبت لهما الخيارٌ؛ لامْتّناع الِاسْتِمْتاع 

واختار في «الفصول» لبها ضرم ؛ فكرتقاء. 

9 حَدَتٌ به EES‏ لبك الات على وَجْهَيْنِ) 

أحدهماء واختاره القاضي» وجَرَمّ به في «الوجيز»» وصحّحه في 
)١(‏ كتب في هامش (ظ): (قوله: "مثل عيبه' يُفهم منه أنه لو كان عيب أحدهما أفحش أو 

أكثر ؛ ثبت الخيار مطلقًا) . 
(۲) كتب في هامش (ظ): (أما إذا كانا مجنونين» أي: مطبقين» فلا يمكن الخيار لواحد 

e 
وه فى 3 فهل:‎ 


:لاه 8# المُبدع شرح المُقنع 


«الشّرح): تحت افيا 1ه أنه فيك أقيت القيار + مُقَارِنَاء فأثبته طارنًا؛ 
كالأعسان والرق. 

والثاني : لا وهو قول أبي بكرٍ وابن ¿ حامدٍ؛ لأنهعيث خت بالمعقود 
عو العقدء أَشْبَهَ الحادِتٌ بالمبيع. 

والأوّل أَشْبَهُ؛ لِأنّه تقض بالعيب الحادث في الإجارة. 

تنبية : عُلِمَ مما سبق : أنه لا مَسْحّ بير ذلك؛ كعَوّرِء وعَمّی» وقظع يدٍ 
بعلت ال ١‏ 

وفي «الرّوضة»: هل يُحَط من مهر المثل بقَدْرٍ التقص”'؟ فيه نظر. 

وقِبلَ لشّيخنا”": لِم فرق بَينَ هذه العيوب وغيرها؟ 

قيل: قد عَلِم أن عيوب الفَرْج المانعةٍ من الوطء لا يرضى بها في العادة» 
فإ المقصود e‏ كناف رال وال ا 
ا يلل كبا علي الاي والرّوجُّ قد رَضِيَ رضًا لاء وهو إن 

يشترظ صفةًء فانت بدونهاء والصوات: أنَّ له الفسخ . 

وذگر صاحبٌ «الهڏي» في لطع بد أو رجل ‏ أو خَرَسٍ ) أو كه وكذا 
کل عَيبٍ لا يَحصُلٌ به مقصودٌ التُكاح, قَوَ 4 ج اليفيازه.وانه ری مين 
ا 

وامحتارٌ بعض الشَّافعيّة: رد المرأة بما تَرَذٌ به الأَمَةُ في البيع» حكاه 


أبو عاصم العبَادانين”" . 


)١(‏ في (ظ): البعض. 
() أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» والكلام لصاحب الفروع ۸/ ۲۸۷ . 
)۳( في (ق) : فإن. 

(4) فى (ق): يوجب. 

. ٠١١ ينظر : زاد المعاد ه/‎ (٥) 

(5) صوابه العبادي . ينظر: زاد المعاد ۲٥٣/۰١‏ . 


باب كم الْعيُوبِ في الكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشترحكة 2 ولاه 


وقال أو الك ال ا فى آخاها ع ول يان عا فو خان 
ص عليه» ونقل ابن منصور: اجب إل أن يِن لها" . 

(قإِن عَلِم بالعَيْب وَفْتَ الْعَقَدِء أو قَالَ: قَدْ رَضِيت به مَعِيبًا)» فلا خيارَ له 
بغير خلافي تَعلَّمّه"'؛ لأنّه قد رَضِيَ به» أشبة مُشْتَرِيَ المبيع"". وإن ظنّه 
سيرًا فبان کیا قلا خياز له بخلاف ما إذا رهد يعيب فان غيرة؟ لأنه 
وَجَدَّ به عيبا لم يَرْضّ به ولا يَحبسه» وإِنْ رَضِيَ بعَيب فزاد بَعْدَ العَقْد؛ فلا 
غبار له لأن رضاة ارما هنا دت مه 
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(أو وَجِدَ مه لالة عَلى الرّضًا مِنْ وَظَءِء أو تَمْكين مَعَ العلم بِالعَيّب؛ قلا 
2 ع ار ۳ ع اع و ّ 7 
خِيّارَ له)؛ لأنه عَيبٌ يثبت الخيارً» فبَطلَ بما ذكِرَ كالعيب في المبيع. 

7 ¢ 7 5 3 راع م 2 

وعَلِمَ مله : أن خيارَ العيب والشرط على التراخى» لا سط إل نيما يدل 

م oF‏ .0 3 5 وا 5 ر 2 4 2 0 
على الرضا من قول أو فِعل» إلا في العنة» فإنه لا يسقط بغير القول» وصرح 
به الأصحاتث. 

(وَلَا يجوز المَسْخْ إلا بحكم الحَاكم)؛ لأنه مُجتهَدٌ فيه؛ كالفسخ بالإعسار 
واا ر بخلاف خيار ا لمغاقة تحت عبدٍ» فإنه عن عليه» و فعليَه: يب بفسخه 
هو أو يرده إلى من له الخيار. 

وفى «الموجزا: بعولاة هو. 
> وهو: محمد بن أحمد بن محمد الهروي» الإمام الجليل القاضي› أبو عاصم العبادي» 

صاحب الزيادات» والمبسوطء والهادي وأدب القضاءء مات سنة ٤٥۸‏ ه. ينظر: طبقات 

الشافعية 5/ 5 »١٠١‏ طبقات الشافعيين ص 177 . 
(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۱۸۸۷ الفروع ۸/ ۲۹۰ . 
(0) ينظر: المغنى ۷/ ۱۸۷ . 


() كذا في النسخ الخطيةء وفي المغني ۷/ ۱۸۷ والشرح الكبير :5177/٠١‏ المعيب. 
(4) في (ق): ينفق. 


El o‏ شع تن ن 


3 3 1 ف الي رت ا 9 e‏ 
وإن فسخ مع غيبته » أو فرق بَينَ متلاعِتين بعدَ غيبتهما ‏ ؛ ففيه خلافٌ 
فى «الانتصار). 


وفي «الترغيب»: لا يُطلق على عِتين كمولٍ في أصمٌ الرُوايتَينِء ولا تحرم 


١ 
1 وس‎ 


وعنه . بلى ؛ كلعان. 


وقال الشيخ تقئٌ الدّين ا وإِنّما یادن ويَحكم به» فمتى 
ان أو حَكُمَ لأحدٍ باستحقاق عَقَدٍ أو فسخ ؛ ق ف 


فرعٌ: إذا زال العَيبُ؛ فلا قَسُْمَّء وكذا إِنْ عُلِم حالة العقد» ومَتَعّه في 
«المعْنِى) فى عَم ذكرّه فى المصرّاةء قال في «الفروع»: ويتوجّه في غيرِهِ 
مثلّه . 


(فإِنْ فس قَبْلَ الدَّخُولٍ؛ٍ فلا مَهْرَء سَّواءٌ كان الفاسِحٌ الرَّوجَ أو الرّوجة؛ 
أن القَّسْحَ إن كان منها؛ فالفرقةٌ ِن جهتها؛ فسقط”” مَهِرّها؛ كرضاع زوجة 
نه أخرع »+ وإن كان ميب فإنّما"" قَسَمََ لعيب بها E‏ 


الفسحٌ كأنّه منها 
0 خي CA‏ ودليييمة أن العرفن 
من الرّوج في مقابّلةٍ منافعهاء فإذا اختارت الفسحَ مع سلامة ما عَقِدَ عليه؛ 


)١(‏ في (ظ): عته. 

(0) فى (ظ): عُنيِهما . 

2 أي : الحاكم. ينظر الفروع ۲۹۲/۸ . 
(:) ينظر: الفروع 7977/8. 

(4) في (ظ): يسقط. 

(7) في (ظ): وإنما. 

)¥( في (ق) : له 


بَابُ كم الْعْيُوبِ في النُكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشتركة 2 الات 


رجع العِوّض إلى العاقد منها» EE‏ 
الرّوج» وإِنّما تَبَتَ لها الخيارٌ لأجل ضَرَّرٍ يَلَحَقهاء لا لأجل تعدو ها امت 
عليه في مقابلته عِوَضَّاء فافترقا. 

(وَإِنْ فيح بَعْدَهُ؛ لها المُهْرٌ الْمُسَمَى) على المذهب؛ أنه د 
وُجَدَ بأركانه وشروطه» فترتّب عليه أحكامٌ الصّكََة؛ ولان المهرّ يَجِبُ بالعقدء 
ويَستَّقِرٌ بالخلوة» فلا يَسقّط بحادِثٍ بعدّه» بدليل: أنه لا يَسقّط بردتها؛ وفيه 
مُسمّى صحيحٌ) عت قر الكي E‏ مدل سيزه ركبا تر كا 
الع 

(وَقِيلَ عَنْهُ: مَهْرٌ الْمثْلِ)؛ أن القَسْحّ اسْتَتَدَ إلى" العقد» فصار كالعقد 
الفاسد. 

وقبل عنه : مهر المثل في فسخ الرّوج لشرط أو عيب قديم. 

وقِيلَ فيه: بسب قد تفص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كايا 
ET‏ سه لسن اد أن 

وقاسه في الخلاف على المبيع المعيب» وفي «مختصر ابن رَزِينِ) : ا 
بلاحتي » ومثل بسابقٍ . 

فرع: الخلوةٌ هنا: كالوطء في تقرير المهر ونحوه. 

(وَيَرْجِعٌ به عَلَى مَنْ غَرَهُ؛ مِنَ الْمَرْأَة وَالْوَلِيَّ): أو الوكيل» رواه مالك 
ع عور "كذ ركماالر عتيصةه أنه هال المواث» واتقيدث أن الملعبي 
وولدا e‏ يَرجع ) قال احم كفت أذهث: إلى قول عليئٌ فهبته فَهَلتٌ 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۱۸۸/۷ والشرح الكبير 7/7١‏ 519: معها. 


(۲) قوله: (استند إلى) في (ق): استبدال. 
(۳) تقدم تخريجه 7١77/57‏ حاشية (۲). 


ين ا المُبدع شرح المُقنع 


ل قول عمر e‏ 


ر ر 3٥‏ 


(وَعَنْه : لا يَرْجِعٌ) وهي تون أكثر العلماء؛ لاله حو ما اسْتَوْفَى يَدَلَّه 
وهو الوطء» فلا يرجم به على غيره؛ كما لو كان المبيعٌ مَعِيبًا فأكَلّه. 

فعلى الأوّل: إِنْ كان الولئٌ عَلِمَ؛ غَرِمَ وإِنْ لم يَعلَّمْ؛ رَجَع عليها 
بالصّداق. 

ويُقبّل قول الوليّ مع يمينه في عَدَم عِلّْمِه بالعيب» إلا أن تَقُومَ عليه بينة 
بإقراره. 

وقال القاضي: إن كان أبّاء أو جَذَّاء أو ممن يجوز أن يراها؛ فالتقري 
ي 

ويله الرّجوعٌ على الغارٌ : لودج امرأةء فَأَدْحَلُوا عليه غَيرَهاء ويَلحَقُه 
NE NM ss o‏ 

فرعٌ: إذا طلّقها قبل الدُخولء ثُمّ عَلِمَ أله كان بها عَيبٌ؛ فعليه نصف 
الصداق» وإِنْ مات أو مانت قبل العلم بالعيب؛ فلها الصّداقٌء ولا يَرجِعٌ 
فيهما . 

وإذا بانَتْ بِالفَسُخ؛ فلا سَُكْنَى لها ولا نفقة إِنْ كانت حائلا؛ كالبائن 
بالّلاث . 

ون كات حايلا ؛ فلها التّفقةٌ للحمل» والْحَمْل لاحقٌّ به. 

وقيل : لا؛ لأنّها بائنْ» وفي اسك روايتان. 


)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين ٤٠١/١‏ الشرح الكبير .٤۳۹/۲١‏ وأثر علي وَيكُنِه تقدم تخريجه 
۲٠/٦‏ حاشية (۳). 


(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ ۱۹١‏ والشرح الكبير ۷/ :٥۸۳‏ فالتغرير. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۹۳/۸ . 


بَابُ كم الْعَيُوبٍ فِي النّكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشتركة ع 0۷۹ 


رفصّل) 


ا 


لضن ار صَغِيرَة) حرّق) ا e‏ 
أنه ناظِرٌ لهم بما فيه الحَطّء ولا حط لهنّ في هذا العقدٍ. 


ل ا يا وإ لم يَعلّمُ به؛ صحّ. كما لو 
اشتَرَی مَعِيبًا لا يَعلَمْ عَیبه» وقیل : مطلقًا قلغا وة 
وهل له الفَسْح إِذَنْء e‏ 


وفي «الرّعايةة» اللات إن اجر ها بر كنف وصحّحه في «الإيضاح"» 


مَةِ؛ تزويجها مَعِيبًا)؛ 


E 

ومِثله : : تزويج صغير ومَجنون بِمَعِيبةٍ 

(وَلَا لِوَلِيّ كَبِيرَةٍ تَرْوِيِجَهَا به يبر ضَامًا: غير خلافٍ ف تَعَمه؛ لأنّها 
لف ا إذا عَلِمَتْ به بعد العقدء فالامْتناعٌ أَوْلَى. 

فن خالف وفَعَلَ؛ صح مع جَهْلِهِ به» والأصحٌ: له الفَسْح إذا عَلِمَ . 

(فَإِنِ الْتَارَتٍ الْكَبِيرَةٌ نكاحَ مَجَبُوبٍ البو لم بلك تلعها) فى 
الأصحٌ؛ لِأنَّ الحقَّ لهاء TTT‏ 

eC Es 
وليّها وأهلهاء فمَلّكَ”" الول مَنْعَهاء كما لو أرادث نكاحَ غير كُفُوء قال‎ 
أحمد: ما يُعجبني أن يُرَوّجَها بثينِ» وإِنْ رَضِيّتِ السّاعة تَكرّهُ إذا مَخَلَّتْ‎ 
. عليه ؛ لِأنَّ من شأَنِهنَ التُكاح» ويُعجِبْهنَ من ذلك ما يُعجينا‎ 


(۱) ينظر: المغني ۱۹۱/۷ . 

(0) في (ق): يختص. 

(۳) قوله: (وأهلها فملك) هو في (ق): ولعلها يملك. 
(4) ينظر: المغني ۱۹۱/۷ . 


5558 E) 


(وَإِنِ اخْتَارَت نِكَاحَ مَجَنُونء 9 مدوم أو أَبْرَصَ؛ قله مَنْعُهَا في ا 
لْوَجْهَيْنِ 6 لاد افيه lege‏ علبي وعلى Tell‏ 0 غير 
كُمُو؛ٍ ولأنّه يُخْسََى تعدّيه إلى الولد. 

والثّاني : لا يَمِلِكُ مَنْعَها؛ لِأنّ الحقَّ لهاء أشْبَهَ المجبوب. 

وعلى الأوّل: فلو اتّفقا على ذلك ورَضِيًا به؛ صم النُكاحٌ» ويُكرّه لهما 
ذلك ما رفكت الآنه هزه فيما عد 

وقِيلَ: ولبقيّة الأولياء المنع؛ لِأنَّ العارَ يَلحَقّهِمء أَشْبَهَ ما لو زوَّجها بير 

(وَإنْ عَلِمَتِ الْعَيْبَ بَعْدَ الْعَقُوِء أو حَدَتٌ به؛ لَّمْ يَمْلِكْ إِجْبَارَمَا عَلَى 
الْمَمْخ)» ذَكَرّه الأصحابٌ؛ لِأنَّ حٌّ الوليّ في ابْتِداء العَقّد لا في دوايه؛ 
لأنّها لو دَعَتْ وليّها أن يُرَوّجَها بعبدِ؛ لم يَلرّمْه إجابئّهاء ولو عَتَقَتْ تحت 
عبدٍِ؛ لم يَملِكُْ إجبارها على المَسّخ. 


اب يكاح الْكْمَار ع ۵۸۱ 


(بَابُ نكاح الْكمَارِ) 
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ا الاين كيم ا 
ولإيلاء. أووجوب د لمهي لاج لاز وا شان 
فح فَوَقَعَ ؛ ؛ كطلاق السلم. 

ودليل ف : قله تعالى : (وامرأثة. ا الحطب 03 4 (O‏ [الم 20 
عه فرعونَ) [التحْريم: »]١١‏ وحقيقة ة الإضافة تقتضي رَوجِيّة اد 
ولهذا قال النَّبينُ E‏ : «وَلِدتٌ من ل ن فاح اذا ع صكتيا 
للدي ك1 الا 
أشلها ال ئا لی را ولو طلقها قل ين ثلاث م أشما؛ قهي عتله على م 

e MEANT 
يَرْتَفِعُوا إِلَيْتَااء هذا هو المذَّمَبُ؛ لأنّهِ أُسْلَمَ الحَلْقُ الكثيرٌ في رمه كلا‎ 
فأقرّهم على أنكِحَتِهمء ولم يَكشِف عن كَيفِيّتها خصوصًا آهل هَجَر؛ لِعِلمه‎ 
وغمر بن شبة (۲/ ۳۸٩0ء من‎ ۳۱۹4١7 أخرجه عبد الرزاق 0۱۳۳۷۳ وابن أبي شيية‎ )1( 

طرق عن جعفر بن محمدء عن أبيه - الباقر -. وهو مرسلٌ صحيح الإسناد كما قال 

الألباني. وله شاهد أخرجه الطبراني الكبير (؟815١223»‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤١١۷١(‏ من 


حديث ابن عباس ونا مرفوعًا بنحوه. وفيه محمد بن ای کیو اراس es‏ 
وعامّة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. وفليح بن سليمان» وهو صدوق كثير الخطأ. 


والحديث حسنه الألباني بمجموع هذين الطريقين» وفي الباب أحاديث أخرى واهية. ينظر : 
الكامل ۷/ 25017 تاريخ الإسلام ه/ 55 الإرواء 97/5؟”. 


مه ا المُبدع شرح المُقنع 


ر کے ب .0 #2 N‏ 
بانهم يُستبيحون نکاح محاریهم› ولان ما لا يعتقدون جله ليس مِن دينهم ۰ 
5 ا ك 5 01 کے ب عن ن عر باضه 5 سه سم م 2 
فلا يقَرُون عليه كالرّنى» قال أحمد فِيمَنْ عَقَدَ على ذاتٍ مَحْرَم: أنه يقر ما لم 
كف | ا ۹ 1 

ير دقعو ms‏ 


ع ع E‏ 


(وَعَنْهُ في مَجُوسِيٌ تَرَوّجَ كتَابِيّة» أو اشْتَرَى تَضْرَانِيّةَ: يَحُولُ بَيَتَهُمَا 
الْإِمَام*")؛ لأنّه لا مَساعً له عِندَنا؛ ولأن عَلينا ضَرَرًا في ذلك بتحريم أَولادِ 
التصواة عَلّيناء ولأنّه نكاحٌ فاد َشْبَهَ نكاح المسلم الفَاسِدٍء (يحَرَحٌ مِنْ 
ورعك  aE ORT eT‏ 2 ف هدض ع وو جر ر 22 
ھا انهم لا رون على اح خر واف يخال بهم وبين نكا 
محاريهم؛ لقّولٍ عمرّ: «فَرّقوا بَينَ كل رَجم من المجوس»“ وقال أحمدا”' 
في مجوسي مَلَكَ أَمَةَ نَصْرانيّة : يُحال بَينّه وبّيتهاء ويَجِبُ عليه بَيعُها؛ لن 
النصارَى لهم دِينٌء فلو مَلَّكَ نصرانيٌ مَجوسيّة؛ فلا بأس أن يَطأها . 

وقال أبو بكر: لا يُباحٌ؛ لِمَا فيه من الضّرر. 

(هَإِنْ أُسْلَّمُوا) وأتؤناء (أَوْ تَرَاقَعُوا ِلَبْنَا) قَبْلَ إسلامهم» (فِي ابْتِدَاءِ الْعَفْوِ) 
لِتَعقِدّه لهم؛ (لَمْ نْمْضِهٍ إلا عَلَى الوَجْهِ الصّحيح)؛ كأنكحة المسلمين» من 
الإيجاب والقبول والوليّ والشهود؛ لأنه لا حاجة إلى عَفَدٍ يُخَالِفٌ ذلك». 
e: 2‏ ر ےا کو ماه ص رور ا ع عم 
قال الله تعالى: لوَإِنَ حكنت اکم سم بالق ط € [المائدة: Ter‏ اي : 
بالعَدّل. 

(وَإِنْ كَانَ فِي أَنْنَائِه)» حى ولو أَسْلَمَ الرّوجانء فإِنْ كانت المرأةٌ باح 
إِذَنْ ؛ کاله فى عِدَةٍ فرت أو بلا Ek‏ نص TE‏ أو بلا ولىٌ 
() في (ق): في . 
(۲) ينظر: الهداية ص .٠۹۸‏ 
(۳) ينظر: الهداية ص 798. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)7"١57(‏ 


(5) ينظر: المغني الال ” 
(5) ينظر: الفروع ۸/ ۲۹۵ . 


بَابُ ِڪاح الْكَمَارِ 2 oY‏ 


وصيغة» غل ات ماتت* ل نَتَعَرَض لِكَيْفِيَّةَ عَفْدِجِمْ)) بير خلافٍ 
حلم قال ابل غد الك : أَجْمََ العُلماء على أنَّ الرَّوجَينِ إذا أَسْلّما معًا في 
اا واخ أن ليها الاه م على نكاحهما ا ل 


9 إن كانت الا و لذ ر اد اا كذات ر و 
هي في عِدَتِهَاء و شْرِط الْجِيَارُ في نِكَاحِهَا مَتَى شَاء أ مده هُمَا فِيهّاء أَوْ 
مُطَلَّقَيهِ نادنا ؛ قُرّقَ بَيْتَهُمَا)؛ لأ الاسْتدامة أضْعَفُ من الابْتداءء فإذا لم جز 
هه 
الأول وكذا إن كان بيتهما نكاح مُبْعةٍ متعة 

إن عدا فساد e‏ ا 


وعنه ا TT‏ 
فإذا أسلماء والمرأةٌ بنثه ِن رضاع أو زِنَىء أو هي في عِذَّةِ مُسلِم 


- 
عر 


متقدمة على العَقّد؛ ف ا وإِن كانت من كافر؛ فروايتان منصوصتان» 
وفي حُبْلّى”" مِن زِتّى» وشرط الخيار فيه مُطلَقًا أو إلى مُدَّةِهِ هما فيهاء 
وجهان. 

(وَإِنْ كَهَرَ الْحَرِْي حَرْييّة قوَطِتَهَاء أو طَاوَعَنُْ؛ وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا)» ُه 
أشلما؛ ( 03 لَأن المصكخ له اغوناثه الجل» وهو مو جر هناة #التكاح 
بلا ولكء (مَإِلّا قَلَا)؛ أيْ: إذا لم يَعتَقِداءٌ لم يُقَرًا عَلَّيهِ؛ لأنّه ليس يِن 
(۱) ينظر: التمهيد ۲۳/۱۲ . 


)¥( في (ق) : يتقدمه . 
(9) في (ق): حبل . 


O۸4‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وحكم أهل ا كذلك» جَرَمَ به في «المعْنِي»» وفي «التّرغيب»: لا 
يرون . 

د 08 عجر O EO‏ بض ا ن (أو اسا 
قي لمشي a‏ فل إلى ها ر اوكذه تراه شال + e‏ 
ما ست وَأَمْرْهة لی ی المَقَرَة: »]۲۷١‏ ولان التَعرضَ 
للمَقُبوض بِإِبْطالِهِ يشقٌ؛ لتَطاوّلٍ الرّمان» وكثرة تصرّفاتهم في الحرام» ولان 
في التَّعرض إليهم تنفيرًا لهم عن الإسلام» فَعْفِيَ عنه كما عفِيَ عما تَركوه من 
الفرائتض» ولاهم تَقَابَضُوا بكم الشَّرّْكء فَبَرَِتُ ذمَهَ مَنْ هو عليه منه» كما لو 
N‏ 

(وَإنْ كَانَ قَاسِدًَا)؛ كالخمر (لَمْ تقيض أو لم يسم لها شَيء؛ (فُرضَ 
َا مَهْرٌ الْمِْلِ) ؛ لاله يجب في القّسمية الفاسدة إذا كانت الدّوجة مسلمة؛ 
فكذا الكافِرةٌ» ولِأنَّ الخمرّ لا قيمةً له في الإسلام» فوجب مهرٌ المثل. 

وعنه: لا شيءَ لها في خمر وخنزير معمِّنِ ولها في غير مُعَيِّن قِيمتّه) 
ذگرّها القاضي . ٠ ٠‏ 

فلو شاا انيت شل و ذه ففي رجوعه بنصفه وجهان. 

ونو کت الل ثم طلق ؛ ف في رجوعه بنصف وفله يمالا 


بے اي .اي م 0 


المثل» وعد اعد نيما واه الكيل أو الورد يت وفي معدود؛ قيل : 


3 وقيل : بقيمته عندهم . 


رو و رص هه مجو 


7 مّن رَد فاشهئ فل 


ولا يَرجِعٌ بما أنفقه من خمر ونحوه؛ كما لو كان مهرًا قَبَضْنّه ذَكَرَّهِ فی 


«الرّوضة». 


(1) في (ظ): يقبضه. 


بَابُ نِڪاح الْكغَار ع همه 


مسألةٌ: قال أحمدٌ في المجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيهاء فِيُطلّقُها أو 
يموت عنهاء فَتُرقَعُ إلى المسلمين: لا مهرّ لها؛ أنه باطِلٌ من أصلهء لا يمر 
عليه في الإسلام''' . 

فإِنْ مَخَلَ بها؛ فهل يجب مَهْرٌ المثل؟ يحرج على الخلاف في المسلم إذا 
وَطىَ امرأةً من مَحارِیه بشُبِهِةَء انتهى . 

فَلَوْ تزوّجَ ذمّيٌ ذمّيّةَ على أن لا صداق لهاء أو سكت عن ذكُره؛ فلها 
المطالبة بمَرْضِه قَبْنَ الدّخولء وبَعدّه يَجْبُ مَهْرُ المثل . 


6١ هع‎ 7 6١ 
يك رچ 2-5 ی را‎ 


0 ينظر : مسائل حرب- النكاح ص eT‏ المغني ۷/۷. 


0۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وَِذَا أَسْلَمَ الرَّوْجَانِ مَعَا)؛ بأنْ تلمَّظا بالإسلام دفعةً واحدةً؛ فهما على 
اا أن اخيلات ال ا لكام يتجرد قلق أحرهها. 

وقِيلَ: يَف على المجلس بدليل القَبْض؛ لِأنَّ اتفاكّهما على التُطق بكلمةٍ 
الإسلام مَعَا مُتعذّرٌ فلو اعتٌبِرَ ذلك لَوََحَت القُرْقَةُ بَينَ كل مُسلمَين إلا في 
الا اا 


(أَوْ أَسْلَمَ رَو الحتَابيّة)» سَواءٌ كان كتابيًا أو غَيرَ كتابئّ» قَبْلَ الدّخول أو 
بعدّه؛ (قَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمًا)؛ لِأنْ نكاح الكتابيّة يجوز ابتداؤه» فَالِاسْتِمرارٌ 

أولى: 

چ E E‏ و 20 مز o (> e o-0‏ 11 
وان أشلقت اا أز ادال رچ غثر الا کالر نين 
0 2 1 ااي تنود ...+ الح 0 7 4 
والمجوسِيِّينء (قبل الدّخول؛ انفْسَحَ النكاح)؛ لقوله تعالى: «لا هنَّ عل هم ولا 

02 2 7 2 ره س تت 5 
هم لون هن )€ [الممتحنة: ©»]٠١‏ وولا تميكرأ بعصم الكوافز € [الممتكحتة: ٠٠‏ إذ لا 

و و 4 پر و ع و roof, e,‏ 5 ن چ 

من أهل العلم"”*؛ ولِأن ديتهما الختلف. فلم جز اسِْمْرارٌه كابتدائه» وتعبجّلت 

يم 00 282 - 7 لي 

الفرقة» وكان ذلك فسّخحا لا طلاقا؛ كالردة. 

E‏ کی «الشرح»» وقدمة فى 
e £ 5‏ ر ا ر 0 اه 

«الفروع»؛ لان الفرقة مِن جهتهاء أشبّه ما لو ارتدت. 

(۱) ينظر: التمهيد 7/١57‏ 357» الإشراف .56١/60‏ 

(0) كتب في هامش (ظ): (وإن أسلم معه قبل دخول أو بعده في العدة أربع فقط» ولم يكن 
تحته كتابية ؛ تعيِّنَّ - بتشديد النون - الكل» واندفع نكاح من زاد؛ لتأخر إسلامهن عن 
إسلامه) . 

(۳) ينظر: الإشراف 7/0 767. 


بَابُ ِڪاح الڪقار 2 OAV‏ 


وعته: لها نصفه: اختاره أبو بكر ؛ أن الفرْقةَ حَصَلَتْ منه بامتناعه من 
الإسلام» وهي فَعَلّت الواجبٌ عليها؛ كما لو علق طلاقّها على الصَّلاة 

وفرّق المؤلّفٌ بيتهما؛ يِن حَيتٌ إن التَعلِيقَ يِن جهّة الرّوج» بخلاف 
0 ا له فيه لبن 

عه إن سقيها» حار الاك 

و تلم تله ته منك الي ى ي انالف خلت 
من چهته» أشْبة ما لَوْ طلّقها 

غ لذ مَوْرٌ ا لآن الدافة حَصَلت ارما عن ا فكان مِنْ 
جهّتِهاء ولان في إيجاب المهْرٍ عليه تنفيرًا له عن الإسلام؛ لِأنَّه يَجِتّمِعُ عليه 
مشخ التكاح مع جوب المهر: 

ن كالث: أشتنك ىء وَانْكَرُعَا فافز كَوْلهًا)؟ لأنها قدي 
اسْتِحْقاقَ شَيءِ َوْجَبَه العَقْدُه وهو دعي سقوطه» فلم يقبّل وله ؛ أن الأصل 
عَدَمُهء وهذا تفريعٌ على أنّها تَستَجق نِضْف المهر إذا سَبَمّها بالإسلام» وأما 
على الأخرى قلا . 

(وَإِنْ قَال: أسْلْمْنًا مما فن على النَكَاحء اقيم فَعَلَى وَجْهَيْنِ)» كذا 
أظلقَهما في «المحرّر) و«الفروع) : 

أحدهماء وجَرَّمَ به في «الوجيز): أله نشي كوا لد لأن الأصيل قا 
التكاح. 

والّاني : يُقبَلُ قَولُها؛ لِأنَّ الطَّاجِرَ معها؛ إِدْ يعد اثفاق الإسلام منهما دَفْعةَ 
واحدة. 


وإ قبلَ: الوبرة بالمجلس؛ نيبي أن يبل وله لان العمل بالطاجِر 


ےم و کر 


08/1 ا المُبدع شرح المُقنع 


فرع: إذا قالا: سَبَقَ أحذنا ولا تَعلَّم عَيئّه؛ فلها نصتٌُ المهرء قاله 
أبو الحَطَابٍء وقدَّمه في «الفروع». 


3 5 8 ر وھ يمد سم اه - 4 - 2 
وقال القاضى: إن لم تكن فبّضت فلا شيءَ لها؛ ا ك 
اسْتِحْقاقِهء وإِنْ كان بَعْدَ القَبْض لم يرجم عَلَّيها؛ لأنّه يسك في اسْتخقاق 


عه 
E 8‏ 


(وَإنْ أَسْلَّمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدَّخُولٍ؛ وَقَف الْأَمْرُ عَلَى الْقِضَاءِ الْعِنَّو فَإِنْ 
أَسْلَمْ التّانِي كَبْلَ الْقِضَايِهًا؛ فَهُمَا عَلَى يَكَاحِهِمَا)ء هذا هو المشهورٌء قال 
أبو بكر: روا عنه نحو حَحَمُسينَ رَجْلّاء واختارّه عامّةٌ الأآضحاب؛ لِمَا 
رَوَى ابنُ شُبْرْمَةَ قال : «كان النَّاُ على عَهْدٍ السب بل يُسْلِمْ الرَّجُلَ قَبْلَ المرأة 
والمرأةٌ قبله» فأيّهما أسْلَمَ قَبْلَ انقضاء العِدَّة فهي امرأته» وإِنْ أسْلَم بَعْدَ العِدَّة 
فلا نكا نيجه وذو أن بنتٌ الوليدٍ بن المغيرة كانت تحت صَمُوانَ 
ايخ أمكة #فاشتقة» ثم أشلع ضنوان» هلم قنرق الكية قله تبتيماة: 
قال ابن شهاب : وكان بیتهما نَحْوٌ مِنْ شَّهْرء رواةُ لِك" قال ابنُ عبد البرّ : 
(وشيرة هذا اديت ارف من اساد" وقال ابن شهاب: (وَأْسْلَمَتْ آم 
حَيم» وهَرَبَ رَوججها عِكْرِمَةٌ إلى اليَمَنٍء فارْتَحَلّث إليه» ودَعَنّه إلى الإسلام 
فاش وقدِم فَبَايَعَ ا ياء فْبَقِيَا على نكاحهما»“» قال الزَّهْريٌ: (ولم 
يبلُْنا أنَّ امرأةٌ هاجَرَتْ ورَوجُها مُقِيمٌ بدار الكفر إلا كَرَقَتْ مرها بها وبَينَ 
)١(‏ لم نقف عليه مسندّاء وقال الألباني في الإرواء :۳۳۸/١‏ (معضل منكر)ء وقد أخرج 

عبد الرزاق )١1101(‏ عن الحسن وعمر بن عبد العزيز قال: «إذا أسلم وهي في العدة فهو 

أحق بها». قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضًا. 
(9) آخرجه مالك (9/ 8۳ء وغيد الرزاق (19545): عن ابن شهاب الزغري بلاغاء 


(۳) ينظر: التمهيد ۱۹/۱۲ . 
(4:) أخرجه مالك (۲/ 0544) عن ابن شهاب مرسلا. 


ب حك ر 1|856 ده 


مي اتيز 


رَوجهاء إلا أن يَقدّمَ رَوجُها مُهاجِرًا قَبْلَ أن تَنَقَضِيَ عِدَّنّها)؛ رَوَى ذلك 


(وَإلًا)؛ آئ: وان لم بُسلم الثاني كيل القضاكباء كا أن ا 
حِينَ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ)؛ لِأنَّ سبب المَرقة الحتلاف الدين» كَوَجَبَ أنْ تحت“ 
الفُرقةٌ منه؛ كالكّللاق. 

(فَعَلَى هَدَا: لَوْ وَطَِهَا في عِدَتِمَاء وَلَّمْ يُسْلِم الٿانِي؛ فَعَلَيْهِ الْمَهْرٌ)؛ لاه 
تنا انه وَطئ في عير ملْكِء ويُؤدبُ. 

(وَإِنْ أَسْلَم؛ MA‏ ا 

(وَإِدَا e AN‏ ا E‏ لآنها e‏ بسببه ) فكان لها 
oT‏ وسَواءٌ أَسْلَمَ في عِدَّتها أو لا. 

(وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمَ؛ قلا تَمَمَهَ لَها)؛ لِأنّه لا سبيلَ إلى تلافي نكاجهاء 
انيت الباق + 

(قإن الما في السَّابِقٍ مِنْهُمَا كَالْقَوْلُ قَولْهَا فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)ء جَرَم به 
في «الوجيزاء وقدّمه في «المحرّر) و«الفروع»؛ لن الأصل وجوبٌ التق 
وهو يدعي سقوطها . 

والثّاني : يُقبَلٌ قَولّه؛ لأ التّفقةً إنّما تَحِبُ بالتّمكين من الِاسْيِمْتَاعَ: 
والأصل عدمة. 

فن قال: أسْلَّمْتِ بعد شَّهِرَينِ من إِسْلامِي؛ فلا نفقة لك فيهماء وقالت: 

فاا إن ادّعى هو ما يَفْسَحٌ النكاح وأَنْكَرَنه ؛ الْفَسَحَ . 


.)٥٤٤/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
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فرعٌ: لو لَاعَنَء ثم أَسْلّم؛ صح لِعانّهء وإِلّا قَسَدَء ففي الحد إذنْ 
وججهان. وفي «التّرغيب»: كهما فِيمَنْ ظنَّ صححة نكاح فَلاعَنَء نم بان فساده. 

و أن الفاقة تقل بإِسْلام ا اخمارها 
الال وصاحبه» وقدّمها السَّامَرّيُ وابنُ حَمْدانَء وتَصَرَّها ابن المنذر؛ لقوله 
تعال: ب ل ري الآبة وب > وهن ندل من از جو 
عموم: : 9 ل کم لاخ ل كو َف ا اشا ورس ۰ فَأَمَرَ برد 
المهْرء ولو لم تَقَع القُرقةٌ بامحتلاف الدّين؛ لَمَا أَمَرَ برد المهرء وقَولّه تعالى : 

ولا جح کہ أن تَكحُوهنَ4. فأباح"'' نكاحهنٌ نَّ على الإطلاق» وقَولّه : ی 

تتسكوأ بوصم لكا 24 يكون منسوحًا بهذه الآية. 

والجواب: يان المراد في حال كفرهم؛ بدليل قوله: فد جن إل 
اکر [الشتحتة: ٠)٠٠‏ وبأنّه يَجبُ دَفْعٌ المهر إلى الرّوج إذا جاء وإِنّ كان قَبْلَ 
انقضاء عدّتهاء نَم نْسِحَ وجوبٌ دَفْع المهر إليه» وبأنّه محمولٌ على ما بعد 
العف ١‏ 

وَالثَالئة : الوَقْفُ بإسلام الكتابيّة» والانفساح بغيرها. 

والدّابعة: الوقف مطلمًا . 

وظاهِرٌه: أن القُرقةَ حَيتٌ تَمَعْ؛ تَقَعُ في الحال» ولا يُحتاجُ إلى حاكم 
ولا إلى عَرْض الرّوج على الإسلام. ٠‏ 

ولا فَرْقَ بِينَ دار الإسلام» وغيرهاء نَصّ عليه ؛ لِأنَّ «أبا سُفْيانَ أسْلمَ 
بم الطََهْرانء ثُمَّ أسْلّمَت امرأثّه بمكّة» فأقرّهما الئَِنْ ب على نكاحهما»” , 
)١(‏ في (ظ): وأباح. 


(0) ينظر: شرح الزركشي ۲۰۸/۰. 
() إسلام أبي سفيان ونه بمرٌ الظهران: أخرجه البخاري (5780)» في حديث طويل. وإسلام 


زوجته: هند بنت عتبة يوم الفتح؛ ذكره ابن سعد وابن عبد البر والذهبي وابن حجر. ينظر: _ 
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ولِأنّه عَقْدُ مُعاوَضةٍّء فلم يَْفَسِحْ باحتلاف الذّار؛ كالبيع. 

تنبيةٌ: إذا أُسْلَمَ أحدّهماء وتخلّف الآخَرٌ حنَّى الْقَضَت العِدَّةُ؛ الْمَسَحَ 
النكاح في قول عامّتهم . 

وعن احمل : كرد إلى زوجها وان طالّت المدة وهو قول النَحَعِتٌ ؛ لِمَا 
رَوَى ابن عبّاس: «أن النبى بيه رد زينبَ على زوجها أبي العاص بن الربيع 
بعد ا بالتکاح الأوّل» ولم یحدث نكاحًا» رواه أ خمد وأبو داود» 
والتریذئ»› و له وقال: لیس باشتادة باس» وصكّحه خد 


وجوابّه : بأنّه يَحتَمِلٌ أن يكونً قَبْلَ نزول تحريم المسلِماتِ على الكمّار 
أو تكونَ حايلًا استمرٌ حَمْلُهاء أو مريضةً لم تَحِضُ ثلاتٌ حِيَضٍ حى سكم 
زوججهاء أو تكون رَدَّتْ إليه بنكاح جديدء رواه أحمدٌ والتريذي عن الحجاج» 
عن ڪرو بن شُعَبِبِء عن آبيه» عن جدّه: أن التب له رد ابتك على 
عن العاص بنكاح جديل» ومهر جدید)» قال لحمل هذا ضعيف» وقال 


د الطبقات الكبرى 4۸۸/۸ الاستيعاب 6/ ١1۹۲ء‏ تاريخ الإسلام 4135/9 الإضابة 
6" 

2)95577( والدارقطنی‎ »)١١57( والترمذي‎ »)5515٠0( وأبو داود‎ »)١18177( أخرجه أحمد‎ )١( 
ا اناك حن مارن ع صية بن لمعاف دجن «اودون اا حو عكوية:‎ 
عن ابن عباس '#يا. وعند أحمد والترمذي: «بعد ست سنين»» وفي روايةٍ عند‎ 
أحمد (۳۲۹۰)» والحاكم (1847): «بعد سنتين»). وسنده حسن» وابن اسحاق صرّح فيه‎ 
بالحديث كما عند أحمد والترمذي» لكن مداره على داود بن الحصين» وهو وإن كان ثقة‎ 
إلا أن أحاديثه عن عكرمة خاصة متكلّم فيها. والحديث صححه أحمد والحاكم وابن كثير‎ 
والآليناتي: وذهب اليشاري والدارقطص وغيرهما إلى أن: (أضخ هافن الياب‎ 
حديثٌ ابن عباس). وادّعى ابن عبد البر: أنه منسوخ» وردّه ابن حجر. ينظر: العلل الكبير‎ 
تهذيب السنن 777/7 نصب‎ 2797/١7 التمهيد‎ »١57/٠١ للترمذي (۲۸۹). معرفة السنن‎ 
۳/4 تاريخ الإسلام ۳ ۹ تفسير ابن کٹیر ۰۹۳/۸ فتح الباري‎ 25١9/7 الراية‎ 
الإرواء 94/5؟.‎ 
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الدَّارَقَظْنِنُ : لا يَتبْتء وقال يزيد بن هارونً: حديث ابن عباس أجودٌ إسْناداء 
والعمل على حد ريو ا 

واختار الشيخ تق الدين ا إذا أُسْلَمَتٌ قبله: بقاءَ نكاحه قبل اا 
وبعدّه ما لم تنك غيرّه» والأمرٌ إليهاء ولا كم له عليهاء ولا حقٌّ عليه؛ 
أن الشَّارِحَ لم يَستَفْصِلُء وهو مصلحة مَحْضَةٌء وكذا عنده إِنْ أَسْلَّم قبلّهاء 
ولیس له عنشها» انها مت اشتمث ولو .قبل الذعولن وبع العِدَّة؛ فهي امرأثه 


ا ين 
را الضدان ۰ بعد یکل 0 يعنى: إذا وقعت 0 


و ت 


م أو فاسدًا قىضته ؛ اھ وإن كان فاسدًا 5 e‏ 
لها شيٌٌ؛ فلها مهرٌ المثل . 


a. »)۲۰۱۰( وابن ماجه‎ »)١١57( أخرجه أحمد (1۹۳۸)» والترمذي‎ )١( 
من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده نه . وهو ضعيف ؛‎ 
مداره على الحجاج» وهو ضعيف. وقد ضعفه أحمد والترمذي والدّارقطني والبيهقي‎ 
.39897/5 الإرواء‎ ۰۱۱۳/١ الخلافيات للبيهقى‎ ۱٤١/٠١ معرفة السنن والآثار‎ 

(۲) ينظر: الفروع 470١/8‏ الاختيارات ص 775. 

7 في (ق): لو 


بَابُ ِڪاح الڪقار 2 وه 


رفصّل) 


03 


(وَإِنِ ارد أَحَدٌ الرَّوْجَيْن): أو هما معّاء (قَبْلَ الدَّخُولٍِ؛ الْمَسَمَّ التكاح) 
في قول عامّتهم؛ لقوله تعالى: ا تتيكوأ بعصم الْكوَافرِ © [المشمتحطة: “٠١‏ 
ولأنّه الحلاف دين يَمِنَعُ الإصابةً» فَأَوْجَبَ فَسْمّ التكاح» كما لو أسْلَمَتْ 
تحت كافر . ٠‏ 

(وَلَا مَهْرَ لَهَا إن كَانَتُْ هي الْمُرْئَدّة)؛ لان القَسْمَّ من قِبَلِهاء (وَإِنْ گان هُوَ 
الْمُرْتد؛ِ لها نِضْفُ الْمَهْرِ)؛ لان المَسْحَّ مِن جهّتهء أشْبَهَ طلاقّها قبل الدُخول» 
وإ كانت السمية فاسدة؛ 'فلها نصت مهر المثل . 

(َإنْ كَانّتِ الرّدُ بعد الدّحُولِ؛ مُهل قعل الْمَرْقةُ أو بقث عَلَى الْقِضَاء 
الع عَلَى رِوَايتيْنِ)» كذا 5 «الكافي» و«المحرّر) و«الفروع) : 

إحداهما: تتعجُل المُرقةٌ» رُوِي عن الحسّنء وعمر بن عبدٍ العزيزء 
والتّوري؛ لِأنَّ ما أَوْجَبَ فَسْحَ التّكاح اسَْوَّى فيه ما قَبْلَ الدّخول وبعدّه؛ 
كالرضاع . 

والَّانِية» وهي أشّْهّرٌ: تَقِكُْ على انْقِضاء العِدَّة؛ كإسلام الحَرْبِيّة تحت 
الحربيٌ » والرّضاع ؛ تحريم المرأة على الابيد فلا فائدة في تأخير الفسخ إلى 
فا غك لضام العدف 

(هَإِنْ گان هُوَ الْمُرْنَدّ؛ قَلَهَا تَمَمَةٌ الْعِدَّ)؛ لِأنّه يُمكِنْه تلافي نكاجها 
بإسْلامِهء فهو" كزوج الرَّجْعِيّة . 

ا ع نراقت كه ننه لقم الهلا ممق إلى ا احا 
فلم يكن لها فة كما بعد العذة. 


)١(‏ في (ظ): فهي. 


0 | لت شرج ادع 
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نثكمه : إذا وَطَّْها أو طلق› ولم تتعجل الفرقة؛ ففي المهر ووفوع الطلاق 
خلاف فى «الانتصار». 

(وإِن انْتَقَلَ َحَدُ الْكتَابِيَيْنِ إِلَى دين لا يقر عَلَيْ) أو تمبَس كتابينٌ تحنّه 
كتابيّة؛ (فَهُوَ كَرَدَّتِه)» بير خلافي نعل ؛ انه اتل إلى وين لا يقر عله 
أو" يريف الت ا الأيكاة. 

وإنْ تمبّسثُ دوته؛ فَوَجهان. 

وظاهره: انه إذا انتقل إلى دين يمر عليه ؛ كاليهودي يَتنضر ؛ فنص أحمد: 
أنه يمر وهو ظاهِرٌ الخِرّقيٌ» واختاره الخال وصاحيّه ؛ لِأنّه لم يرح عن 
دين أهل الكتاب» لي 

والثّانية : ا ع لاله آل إلى ديق قد آم بطلات» فهو #المرتد. 

فرع : م هاج ينا SNe lla‏ 


(۱) ينظر: المغنى ٠١۲/۷‏ . 
(۲) قوله: (أهله) سقط من (ظ). 


(۳) ينظر: المغني ۱۳۲/۷ . 


يَابُ نِڪاح الْكغَار 8 040 


رفصّل) 
(وَإِنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وک تعن ارون فيدر لاخلخ تناه E‏ 
کتاسات؛ (اخار eT‏ ولو کان محرمًا بحج مأو عمرة» خلاقا ي 


2 


> 


E‏ ولو من شيقات» إن كان عنام رك وَقفت الالو عا ا 
(وَقَارَقَ سَائْرَهْنَ)؛ «لقوله 4# لِغَيلانَ بن سَلَمَهَه وقد أَسْلَّمَ على عَشْرٍ سوق 
فَأْسْلَمُنَ معه» فأمَرّهِ أن يَختارَ منهنّ أَرْبعًا» روا التّريذي وابن مِاجَهُء وفي 
لفظ : «اختَر مِنْهَنَّ أَرْبعَاء وفارق سائِرَهنَّ”"'» وروی أبو داود وابنُ مَاجَهُ عن 
قيس بن الحارث معناه» وهو من رواية محمّد بن أبي لَيلى» فن 
ختيفة بق الل وقد ا 


وسواءٌ تزوجهنّ فى عتَدٍ واحدٍ أو عقو اختار الأوائل أو الأواخر. 


ر الاتغار محر : ات ولا از اتسكلية :أو ادت جه أذ 
نكاحهنٌ» أو أمسكث هؤلاءء أو تركتٌ هؤلاءء فإِنْ أَسْقَط «اخترت»؛ فظاهر 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (لو أسلم معه ثمان نسوة» فاختار منهن أربعًا؛ بطل نكاح البواقي» 
فإن قال: رجعت عما اخترت؛ لم يقبل رجوعه» ولو قال لواحدة: لست أختارك» ثم قال 

(۲) تقدم تخريجه ۷/ ٠٠۳‏ حاشية (۲). 

7 أخر جه أبو داود (551؟١2))5‏ وابن ٠‏ ماجه (؟ه4١)‏ وأبو يعلى (1۸۷۲)» والدارقطني ( ۰ 14°( 
من طرق عن ابن أبي ليلى» عن حُمَيضة بن الشَّمَرْدلء عن الحارث بن قيس وه قال: 
أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبن بلي فقال النبئ ككِيَهِ: «اختر منهن أربعًااء 
e‏ ومدار الحديث عليه» وقد تابعه 
وقال: ارت ی اشا قرف لبس له إلا حليت ا E‏ 
صحیح)» وحسنه الألبائى بشواهده - كحديث غيلان -. ينظر: الاستيعاب 4/۱ تحفة 
الطالب (ص 555).» الإرواء ۲۹۵/٦‏ . 
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كلام بعضهم : يَلرَمُه فراق بقييِهنَّ» والمهرٌ لِمَن انفسٌ نكاحُها بالاختيار. 

ولا دا للترضة ها ؛ ِأنّها قد تََعُ على مَن يبه فض إلى 
رة 

ولا يصح تعليقها بشرط . 

وعد ال وات معتل شار لذن ال متصلت به 

وقيل: منذ أَسْلَمَ ؛ لأنَّ البينونة الحقيقيّة حَصّلّت بالإسلام» وإنَّما الاختيارُ 

فان أسْلّم البعض» وليس الباقي كتابياتٍ؛ مَلَكَ إِمُساكًا وفَسحًا في مسلمة 
فقط» وله تعجيل إمساك مُطَلَقَاء وتأخيره حتى تَنقِضي عدّة البقيّة أو يُسلِمْنَ. 

113 غلئها» [اندرجخ عليه تمقله فكله وهو‎ AK 


8 


١‏ اع 


0 


منه ) فأَجيرٌ عليه؛ كإيفاء الدَّينَء وظاهره: أنه يُجِبَرٌ عليه بحَبِسٍ » نم تعزير» 
ولّيسَ للحاكم أن يَخْتَارٌ عنه كما يُطلقّ على المُولِي؛ لِأنَّ الح هنا لغير 
(وعَلَيِْ تَممَمْهُنَ إِلَى أن يَحْمَارَ)؛ أنه مُحبوساتٍ عليه» وهنَّ في ځكم 
ال وجات 
(فَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُنّ)؛ فقد اختارها في الأصمٌ؛ لأنَّ الَّلاقَ لا يكون إلا 


في زوجة. 

)١(‏ في (ظ): لا يحبها. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (أي: فإن ترك الاختيار بلا عذر؛ حبس حتى يختار» فإن أصر عرّر 
بضرب أو غيره مما يراه الإمام» ويمهل ثلاثًا؛ لأنها مدة التروي شرعًاء وإنما اختار القضاة 
الحبس؛ لأنها عقوبة ناجزة يمكن إدامتهاء فإن جعلنا العلة فى الوجوب حق الغيرء 
فالسكوت مع الكف عن الكل لا محظور فيه» إلا إذا طلبنا إزالة الحد فيجب كسائر 
الديون). 


)۳( في (ق): يمتنع . 


بَابُ ِڪاح الڪقار 2 0۹۷ 


فإِنْ قال : فَارَقْتُء أو الترْتُ هؤلاء؛ فإنْ لم ينو به الطَلاقَ؛ كان اختيارًا 
يرهن ؛ للخبر؛ لِأنّه يدل على أنَّ لفط الفراق صريحٌ فيه. 

وقيل: اختيار للمفارّقات عند الإظلاق. 

الا ارت 

واختار في «الكّرغيب»: أنَّ لفط الفراق هنا ليس طلاقًا ولا اختيارًا؛ 
للخير» فان تو به طلاقًا كان طاذقًا واخهارًا, 

(أَوْ وَطِكَهًا؛ كان الحتِيارًا لَّهَا) في قياس المذهب؛ لأنَّه لا يجوز 
ملكِ؛ كوطء الجارية المبيعة بشَّرْط الخيار. 

وفي «الواضح» وجة: كرَّجْعةٍ؛ بناءً على أن الوطء في حقٌّ المطلّقة 
الرّجعيّة لا يُوجِبُ الرّجعةً. 

(وَإِنْ طلّقَ الْجَمِيمَ ثََانًا ؛ أ يهن 3 شرج بِالقْرْعَةٍ أرب امه 
ذلك فائدةٌ الإفراع» (وله كام البواقي)» لانن لم يُطْلَدن منه وقةظه + اا 
تنقضي هده المط ات دکرّه ذ في «المغني» و«الشرح»؛ os‏ 
أكثرٌ من أديع . 


في 


a 
n 


اع 


Cr ن‎ 


وق a IEE‏ بعد زوج . 

إن وط الكل تن الأول ۰ 

فرع : أَسْلَمَء ؛ نَم طلّق الجميع > ت أَسْلَّمْنَ في العدَّة؛ اختار منهنّ أربعًاء 
فإذا اختار تيئنًا أنَّ طلاقّه وقح بهن ؛ ؛ لا زوجات: ويَعتَدِدْنَ من حين طلاقه» 
وبان البوافي باختياره لغيرهن ٠‏ ولا ق بهن طلاقه. وله نكاح أربع مهن إذا 
ا اذاف والمَرْقٌ بَيتها وبّينَ التي قَبْلّها a‏ 
إِسْلامِهن ذ في زمنٍ ليس له الاختيار فيه» فإذا اسل تجذة له الأخمار ل 

(وَإِنْ اه أو آلَى مِنْ إِحْدَامُنَ ؛ ENE‏ عَلَى وَجْهيْن): 
كذا أَظلقَهما في (المحرر) و«الفروع» : 


0۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


أحذهما: لا يكون اختيارّاء جزم به في «الكافي» و«الوجيز»؛ أنه يصحٌ 


في غير زوجة. 
والثّاني : بلى ؛ لان حكمّه لا يت في غر غير زوجة. 
فن قَدَقّها لم يكن اختيارًا . 


(وَإِنَ مَاتَ) ولم بتر لاقل الْجَمِيع چا ره في «المحرّراء 
وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الَّوجاتٍ لم يتعيّن منهنّ . 

(وَيَحْتَمِلَ: أَنْ يَلْرَمَهُنَ اطول الْأمْرَينٍ مِنْ َلك أو تَلَانَهُ قر 
القاضي ذ في «المجرّدا . 

ر حايلًا ؛ فعدَّتّها بوضعه؛ لِأنَّ ذلك تَنقَضِي به العدّةٌ بكلّ حالٍ. 

وإِنْ كات آيسةً أو صغيرةٌ؛ فعدَّتّها عِدَّةٌ الوفاة؛ لأنّها أظول العدتّين في 

وإِنْ كانت من ذَواتٍ الأفراء؛ اعتدَّت أطول الْأَجَلَينِ من ثلاثة ة أقراء” 
أو أربعة أشهر وَعَشْرًا ؛ أن كر واعندو يد كتيل أن تكون ار ...رهد ها 
غِدَّهُ الوفاةب 1 فا ووا فو ترويه فا ا أخر ا کے ا 
بيقين» كما لو نسي صلاة من حَمْس» دکرّه ذ ا 

وقال 5 «الشرح» عن القول الأول“: ١‏ يَصِحٌ: وحكاهما في «الفروع» 
قُولّينِ من غير ترجيح . 

(والييراف ربع مِنْهُنّ بِالْقّرْعَةِ) في قياس المذّمَب؛ لان الميراتٌ 
بالاو ولو فيما زاد على الأربع» فإن اخترن الصّلح؛ جاز كيفما 
اطخ 
5 ف( کرو 


(۲) قوله: (الأول) سقط من (ظ). 
() قوله: (ولا زوجية) سقط من (ظ) . 


ادبع اطا 8 < 


E ° 22 of 0f 6‏ 6 3 
فرعٌ: إذا أسْلَمْنَ معه» ثُمَّ مِْنَ قَبِلَ اختياره؛ فله أنْ يَختارَ مِنَهُنَّ» ويكون 
2 - 5 - 3 3 
له ميراٹهن › ولا يرث الباقيات» وإن مات بعضْهن ؛ فله الاختيارٌ من الأحياء 


والامرات: 

ولو أَسْلَمَ بعضهنٌ فوئْنَ» ثُمَّ أسْلَّم البواقي؛ فله الاختيارٌ من الجميع» وإِنْ 
لم يُسلِم البواقي؛ لزم النُكاح في الميّتات . 

7 وَطِىَ الجميع قَبْلَ إِسْلامِهنَ» ثُمَّ أسْلّمْنَء فاختار أربعًا؛ كليس لهنّ إلا 
المسمّىء ولسائرهنّ المسمّى بالعقد الأوّلء ومهرٌ المثل للوطء الثاني . 

وإ وئه بعد إِسْلامِهِنَ؛ فالموطوءاتٌ أوَّلّا المُحُتاراتٌ» والباقِي 
أجْتَينّاتٌ. والحكم في المهر على ما تقدّمّ. 

رقن ننه ون e A‏ زكا وري اتطقاة بخ 
قيروزِء عن أبيه قال: أسْلَّمْتُ وعندي امرأتان أختانء فقال الل يلله: «اخْيد 
أيّتَهُما شِئْتَ» رواه التَّرِمِذِيُ» وفي رواية أحمد"'' وأبي داود قال: «فَأْمَرَنِي 
لني 4ل أن أَطلّقَ إحداهما"””"» ولأ أنكحة الكثّار صحيحةٌ وإنّما حرم 
الحم الاه رطن ایا قار اماو اوا ری 


)١(‏ فى (ق): لأحمد. 

0 اوا 0 واا وس و ا ا ی ا 
من طريق يحيى بن أيوب» يحدّث عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي وهُب الجيشاني» عن 
الضحاك بن فيروز الدّيلمي» عن أبيه وه . وأخرجه أحمد .)١18١5٠0(‏ وابن ماجه (١١۱۹)ء‏ 
من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي وهب الجيشاني به نحوه. وأبو وهب الجيشاني والضحاك 
مجهولان كما قاله ابن القطان» والحديث حسّنه الترمذي وابن حجر والألباني» وصححه 
البيهقي» وضعفه البخاري والعقيلي وابن القطان والذهبي. وقال البخاري: (وفي إسناده 
نْظر» ولا يعرف سماع بعضهم هن بعض): يتظر: التاريخ الكبير ۲۳۰/۱ 4/ اي 
الضعفاء الكبير ٠٤٤/١‏ معرفة السنن ۱۳۸/٠١‏ بيان الوهم ٤۹٤/۳‏ ميزان الاعتدال 
۲ الرد على ابن القطان (۳۷)ء موافقة الخبر ۲۰٠/۲‏ الإرواء .٠۳٤/١‏ 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ ١١٠١ء‏ والشرح الكبير :٦۲/۲١‏ كما. 


258 E 


في حباله . 

وكذا الحكم فى المرأة وعمّتها أو خالتها 4 المعتى ذ في الجميع واد 

إن ا اهما عه لذ ال د إد لم لحن 
الأخرفق كتاييةٌ . 

UNE, وق ققة يقت الأ‎ EE 
عَمْرُو بن شعَيب» عن أبيه» عن جده: أن التي بل قال لك اا جل كح‎ 
امرأةٌ» دحل بها أو لم تنكل قاذ تجا له ا واوا ا ولا‎ 

من أمّهات نسائه» فيدخل في عموم قوله على (وَأمَهَتُ شايكم 4 راء : 
+؛ ولأنّها اَم روجته فتَحرّم عليه كما لو طلّق ابتها في حال شِرْكه. 

(وَإِنْ گان" دل الام فقنو الشقنما)ة و ا على الأبد: 
حكاة ابن المنذر إجماعًا"» والمهرٌ للأمٌ» قاله في «التّرغيب» وغيره. 


5-6 


6١ > 
ع‎ SS ل‎ 


)000 تقدّم تخريجه ۷ حاشية (5). 
(۲) قوله: (كان) سقط من (ظ). 
(۳) ينظر: الإشراف 79057/0. 


باب يكاج الْكمَارٍ 8 ١‏ 


ر(رخفص) 
كم وتخت ت المي مع وكا في حال ماهم عَلَى 


الإسلام مِمَّنْ يَجل لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاء)؛ أيْ: يكون عادمًا للكّلول خائمًا العَتَتَ؛ 


١ ون‎ 


2 


E 


(قَلَهٌ الاخْتِيَارٌ مِنْهُنّ)؛ لِأنّ شروط النكاح تُعتبرٌ في وقت الاختيار؛ أي: 


تقفار وا وإن عا لأ تنه قله أن يعار مدي م کے حدق 
الرُوايتَينِء والأخرى: لا يختارٌ إلا واجدةً. 

(وَإِلّا مَسَدَ يِكَاحَهُنَ)؛ أيْ: إذا لم يُوجَدٍ الشَّرْطانْء فإنّه يَفَسّْدُ نكاح الكل 
ولم يكن له أن يَختارٌَ؛ لِأنّه لا يَجورُ ابُتداءُ العقد عليها حال الإسلام» فلم 
تملك أغقارها كالمحدة. 

وإ كانَ كَل بهن ثم أَسْلّمء ثُمّ أسْلّمْنَ في عدَّتهنّ؛ فالحُكمٌ كذلك. 

وقال أبو بكر: اک بل تبین بمجرّد إسلامه. 

وإ لم يُسلِمْنَ إلا بعدَ العِدّة؛ الْمَسَحّ نكاحهنٌّ وإِنْ كنّ كتابيّاتٍ . 

(5ن0"' أَسْلَّمَ وَهْوَ مُوسِرٌء فَلَمْ يُسْلِمْنَ حَنَّى أَعْسَرَ كَلَهُ الاخْتِيَارٌ مِنْهُنّ) ؛ 
لأن شرائظ التّكاح تُعتبَرٌ في وَفْت الاختيار» بخلاف ما لو أسْلَّمَتْ إحداهُنٌّ 
وهو مُوسِرٌء ثم أَسْلَمَ البَواقِي بعد إعساره؛ لم يكن له الاختِيارٌ مِنهُنّ؛ لِأن 
وَفْتَ الاختيار دَخَلَ بإسلام الأولى. 

فلو أُسْلَمَت الأولى وهو مُعسِرٌء فلم يُسلم البواقي حنَّى أَيْسَرَ؛ِ لم يكن له 
أن كسانم التراقى »-لآن الأولى اع ههه قن حال تعرز ادا 
اا 

ولو أَسْلَمَ اسل معه وهو م معسِة؛ فلم يَحْثَر حتى ایس كان له أَنْ 


0 في (ق): فإن. 


E‏ س نب د 


RE IC e 
(وَإنْ لمث إخداهخ بعد ئم عَتقث: ت م ألم الْبَوَاتِي ؛ قله الاحتِيَارٌ‎ 
ينمة): لأن العبرة بحالة الاختيار» وهي جالة ا مجتماعهم على الإسلام‎ 

وحال الاي ال 0 

(وَِن عَتَقَثْ قث ثم أسْلّمَثء ثم اكم الْبوَاقِي؛ م يكن 1 له الأخوار و 
e‏ أنه مالك لعصمةٍ حرّةٍ حِينَ اتِماعِهما على الإسلام. 

(وَإِنْ اَسلَم وَتَحْتَهُ حُرّةٌ وما كَأَسْلَمَتٍِ الحرَه في عِدَيَهَا هن أ بَعْدَهْنَّ ؛ 
الْمَسَحَ نِكَاحَهُنَ) ؛ لقا على روه كاذ بار آمة. 

وإ لم يُسلِم الإماء حنّى الْقَضَتْ عدَّتّهنٌ؛ بن باحيلافٍ الدّين» وإنْ 
أُسَلمنٌ 58 عِذْتَهنّ ؛ 7 مِن حين إسلام الحرة. 

وانذا الطقر"؟ من EN‏ 

فإن مات الحْرَّةٌ بعد إِسُْلامِها؛ لم يتغيّر الحكم بموتها. 

وإن انْقَضْتٌ عدة ة الخرّة قَبْلَ إسلامها؛ بات باختِلاف الدينء وله أن 
يَختارٌ من الإماء؛ لاه لم يقَدِرْ على الحُحرّة» ولَّيسَ له أن يَختارٌ من الإماء قَبْلَ 
إسلامها وقضاء عِدَّتها . 

وإِنْ طلّق الحُرَّةَ ثلانًا قَبْلَ إسلامهاء ث٥‏ لم يُسِلِه0"؛ لم يمع الطلاقٌ؛ 
أن التكاحَ مَس باختلاف الدّين» وله الاختيارٌ من الإماء. 

وإ“ أَسْلَّمَتْ في عِدَّتها؛ فالتّكاحٌ ثابتٌء وَوَقَعَ فيه اللاق» وين الإماء 
بشبوتٍ نكاحها قَبْلَ الاق . 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابها: العدة. ينظر: الشرح الكبير ١؟74/1.‏ 
2 في (ق) : لم يسلم. 


() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۱٦۸/۷‏ والشرح الكبير :۷١ /١١‏ لو 
)٤(‏ في (ق): فإن. 


د یکو فار 7 


(وَإِنَ اش عبد وَتَحْتَه إِمَاءٌ E‏ مَعَه)» أو في اة 0 عَتَقَ ؟ قله 
اَن يَحْتَارَ مِنْهُنَّ) اثتتين ؛ آنه ا حال" اجتماعهم على الإسلام كان عبدًا يجوز 
له الا حتيارٌ من الإماء . 

ا و كمه كم الْحرٌ لا يجوز أَنْ يَحْتَارَ 
ل مِنْهُنٌ إلا بوجوو سملي وء لآ في حال اجتماعهم في الإسلام كان 
راء فيُشترَط في حه ما به يشرط في حقٌ الحرّء وحِيئَيْذٍ' " يلرمه مه نکاځ أربع ؛ 
بوت خيارة حرًا: 

ولو أَسْلَم على أربع؛ EE‏ واشلكفاء فيل معن 


0 فيه وجهان. 
مَهْرَ بالمَسْخ قَبْلَ الدخول”* . 
كك DS‏ 
(۱) في (ق): حالة. 


(۲) في (ظ): فان . 

)۳( قوله: (الحر وحينئذ) في (ق) : الخروج . 

(©) كتب في آخر (ظ): (تم الجزء الثاني من كتاب المبدع» يتلوه كتاب الصداق إن 
قاء الله تعالى: NRT‏ 
وقح اساي اصن تساي ل ا المعترف 
غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له ولهم بالمغفرة والرضوان ولجميع المسلمين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل)» وكتب في الهامش : (بلغ مقابلة بأصل المؤلف رحمه الله ورضي عنه) . 


ڪتَابُ الصَدَاق 8 ® 


( كاب الصّدَّات)(1١)‏ 


وهر اعون المشّى في التكاع» وفبه لغات؟ صداق؛ يفم الاد 
وكَسْرِهاء وصَدّقة؛ بِمَنْح الصّاد وضَمٌ الدّال» وصذقة؛ بسكون الال مع 
ضَمْ الصَّاد وقنجها . 1 

وله أسماة: الصداق› وا والمهر) واا والمُريضة» والاخرء 
والعلائق» والعَفْر» والجباء» وقد نظمَتْ في بَبتٍ عو 


7 ا م < CR‏ ۶ ٭(٥)‏ ۾ بے ےر ي ل و 
صَداق ومَهر تحلة وفريضة حباءٌ وأجر ثمعقرعلائق 


يُقال: أَصْدَقْتٌ المرأةً ومَهَرْتّهاء ولا يُقالُ: أمْهَرْتُهاء قاله في «المعْني) 
وفي «النّهاية) . 

لذو تقوو قن التكانياء لقوله شعالى + 41519 الننة دقر 12 4 
ا لوكا + والعداق فى اف ول قحلا 
بن الل ان ا وكرقه فا بل كاوق اقررقة ا 


ا 


وقوله #: «فإن دحل بها؛ فلها المهْرٌ بما اسْتَحَلَّ من فَرجها»» وعن 


أي أن النّبتَ كلةِ رأى على عبد الرحمن بن عَوف صر فقال: 
«مَهْيَمْ؟) فقال: يا رسول الله تزوَّجْتٌ امرأةًء قال: «ما أضدّفتها؟». قال: 


)١(‏ كتب في بداية (ظ): بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر. وكتب في هامشها: (فأصله من 
الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج بالزوجة» وهي فيه) . 

(۲) في (ق): والحياء. 

(۳) هو لأبي الفتح البعلي. ينظر: المطلع ص 7975. 

(4) في (ق): فريضة. 

(5) في (ق): حياء أو أجر. 

(5) تقدم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳). 


- | شت ندع 


8 مد :ند 0 Ie‏ 
ورن نواةٍ مِنْ ذَّمَبِءِ رواه الجما ينا 


7 م ر كمه au of.‏ 
كول ورن تواقاء هو اسم لِمَا a‏ ذهبا كان أو فضة» 


وقيل : كانت قَدْرَ نَواةٍ من ذَهَبٍ قيمثُها خمسة دراهمَ ونصفٌ» وقيل : كانت 


E 2 ae‏ لقَولِه كا : «أغظم النْكاح بركة أيسره مُؤْنَة) رواه 
ا 7 وقال عم : رلا ات في سداق النساف ما لو 


كانت مَكرّمةٌ في الدّنيا أو تَقُوَى في الآخرة؛ كان أؤلاكم بها رسول الله يي 


واه ابو داوق والنّساء ئينُ » والتروذي وصحححه”*. 


(۱) أخرجه أحمد )١19105(‏ والبخاري (۳۷۸۱۰۳۷۸۰)» ومسلم »)١5471(‏ وأبو داود (۲۱۰۹)» 
والترمذي (۱۹۳۳)» والنسائي »)7751١(‏ وابن ماجه (۱۹۰۷). 

(؟) أخرجه أحمد »)۲٤٥۲۹(‏ والنسائي في الكبرى (4۲۲۹)» والحاكم (۲۷۳۲)» والبيهقي في 
الكبرى »)٠٤١١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ابن سّخُبرة» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة ًا مرفوعًا. وابن سَّخُبرة: اختلف في اسمه» وجزم ابن معين وابن أبي حاتم 
والمزي أنه: عيسى بن ميمون الواسطي» فإن كان فهو متروك» وإلا فمجهول» قال 
الذهبي :(ابن سخبرة عن القاسم» وعنه es‏ لا يعرف). والحديث صححه 
الحاكم والذهبي على شرط مسلم» والعراقي» قال الألباني: (كذا قالاء وابن سخبرة ليس 
من رجال مسلم ولا أحد من أصحاب الستة غير النسائي)»ء وقال: (قول الحافظ العراقي : 
"وإسناده جيد" » غير جيد). ينظر: المغني عن حمل الأسفار ص 478 » مجمع الزوائد 
.۲٠١ /:‏ الضعيفة ».)١١١1/(‏ الإرواء 5/8/5”؟. 

(۳) فى (ق): لا تغلوا. 

90 جاجد رار وود 9 ا اراي اا واتحساني وه 
وابن حبان (5770): من طريق أبي العجفاء السلمي. عن عمر بن الخطاب وه » وللأثر 
طريق أخرى أخرجها الحاكم (0718؟)» وأبو العجفاء - واسمه هرم بن تسيب - مختلف 
فيه» وثّقه ابن معين والدارقطني» وروى عنه جمع من الثقات» وقال البخاري: (في حديثه 
نظر)» والحديث ضعفه البخاري» وصححه الترمذي واب بن حبان والحاكم والألباني. يتظر: 
التاريخ الأوسط ۲۳٤/١‏ علل الدارقطني ۲۳۳/۲» تهذيب الكمال ٠۷۸/١٤‏ الإرواء 
TEV‏ 


كتابٌ الصَدَاقٍ 2 ¥ 


(واًلا يَعْرَى الگا عَنْ د تَسْوِيَيِو)» بل سحب تسميتّه في العَفْد؛ لته 2 
كان يزوج ولم يكن يُخْلِي ذلك من صداتي» مع أنه كان ئ له أنْ 
يتزوّجَ بلا مر » وقال للذي زوّجه المؤهوبةً: «هل مِنْ شَيءِ تُصدقها؟» 
E mE a EYO‏ ولا أقطع اع 

ولیس ذِكْرٌه شَرْطًا وفاقا؛ لقوله تعالى: لاما لم تسوه أو تَمْرِصُوأ لَهَنَّ 
رَه ) € [البقرة: بسع u‏ الفَصْدَ بالتكاح الإضلة والاستمتاع وبَالَعَ 8 
«التبصرة» فكرة 0 وذَكَرَ المّلحاويٌ أنَّ كثيرًا من أهل المدينة يلون هذا 
الاح إذا خوصمُوا فيه قَبْلَ الدّخول. 

0 زیڈ تلى ضداق زواج التب كَل وَبَنَاتَه Ry‏ و 
وقاله في «المستوعب» ؛ لِمَا رَوَى مسلِمْ من حديث عائشة: د ال 
ية على أزواجه خمسرائة درهّم»” . 

وفي «الرّعاية»), الا و«الفروع» : أ يزيد على مُهورٍ أزواج ا 
لواو ومن اتكمانة إلى كتيهانة: 

وقدّم في «التّرغيب»: لا يرَادُ على مَهْرٍ بناته أربعمائة درهم؛ لِمَّا رَوَى 
أبو العشفاء قال ت عر ول ا سدق الك E‏ 
وشات عر العو اه اكد من کے غر أرق ارو عيذ رابو دار 
وَالتَّرَهِذِيُ وصحّحهء لكِنْ أبو العَجفاء فيه ضعففك . 


. تقدم في أول النكاح ذكر بعض أدلة إباحة التزوج بدون مهر للنبي يا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٠۳١(‏ ومسلم »)١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ؤي . 

(۳) ينظر: المبسوط 7/50 57» المقدمات والمهمات »578/١‏ نهاية المطلب »5/١‏ المغنى 
/V‏ 14 ۰ 

(4) في (ق): حوصم. 

(5) أخرجه مسلم .)١5775(‏ 

(5) تقدم تخريجه 707/17 حاشية .)٤(‏ قال الترمذي: (الأوقية عند أهل العلم: أربعون درهمًا 


E‏ س ني س 
(وََا يَتَقَدّرُ أَكَلَهُ)» وقالَةُ الأؤزاعِيٌ واللّيتُ؛ٍ لقوله ##: «الْتَمِسُ ولو 
خاتمًا من دیا وکن عار بن ربيعة: أن امرأة ين ی قزارة زوجت على 
تقليوء ال رضت من فك وتالك ا قالت: نَعَمْ 
فأجارّه» رواه ا وقال: (حسن صحيحٌ)*''. وزدّجَ نيعي بن اليب 
ul aE CNS o‏ 
ر بدرهمين ولا نه د ر ما براصي په من ب 
YUE‏ بالإجماع» قاله ابن عبد البَرّ؛ لقوله تعالى: «وَإِنَ أَردتُمُ 


مى اوعراس جرت 7 2 4 > ا ا اي ا السام عر 1 جا کے چ 
سبال زوج ڪات روج وءاتيتم إحدنهن قنطارًا فلا تأخذوا مئه ًا 


لوف عور E fea alk e FE‏ 
[اليِّسَاء: »]٠٠١‏ يؤيده ما روى ابو حفص بإسناده : ال ام E‏ 
CEs Dri 2 of‏ م و f‏ سر ا 
عليٌ أرَبَعِينَ آلفا» > وقال عمر: «خرجت وانا أريد ان أنهى عن كثرة 


5 وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهمًا). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١١(‏ وأبو يعلى »)9١45(‏ والبيهقي في الكبرى »)1١4171754(‏ وسنده 
ضعيف؛ فيه: عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي: ضعيف» والحديث ضعفه أبو حاتم 
والبيهقي وابن عبد الهادي والألباني» قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله 
فقال: (منكر الحديث» يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه» قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: 
روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين» فأجازه 
النبي. وهو منكر). وصحح الترمذي الحديث فقال: (حسن صحيح). ينظر: 
علل ابن أبي حاتم 5/ ۸٩‏ تنقيح التحقيق ۳۷۳/٤‏ الإرواء 7"545/5. 

(۲) ينظر: الاستذكار ٤٠۳/١‏ . 

(9) أخرجه ابن أب شيبة »)۱١۳۸۷(‏ وابن سعد في الطبقات (577/8)» وابن عساكر في 
تاريخه .)5857/١91(‏ عن عطاء الخراساني به. وهذا منقطع كما قال ابن كثير. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال »)٤۳١(‏ وابن عدي في الكامل (2)7017/0 
والطحاوي في مشكل الآثار »)08/١1*(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١475١(‏ وفيه 
عبد الله بن زيد بن أسلم» وحديثه يقبل في المتابعات. وأخرجه أبو بكر الشافعي في 
الغيلانيات »)۱۲١(‏ عن محمد بن المنكدر» عن جابر 5ه نحوه. وهو منقطعء 
قال ابن كثير : (فهذا يقوي الذي قبله). ينظر: مسند الفاروق ۱۲۷/۲ . 

)٤(‏ في (ق): قال. 


كتابٌ الصَدَاقٍ 2 ۹ 


الصّداقء فَذَكَوْتٌ هذه: اتش لدی فلا وت ہا قال“ 
أبو صالِح : «القِنْطارٌ: مائة رَظلٍ»» وقال أبو سعيدٍ: «بل مِلْء مَسْكِ” ٿو 
ده وقال مجاه اأسبعون ل و 


o£ م‎ 


كل E Oa TO EE‏ ما يد 
لباك أنه أحدٌ العِوَضَينِء أشْبَهَ عِوَضَ ابيع :الكل كال عسات 
وله قبمةء قال في «المغْني» و«الشح»: ETT ET‏ 
يُتَموّلُ عادةٌء بحيب إذا طلّقها قَبْلَ الدّخول؛ بى لها من النُصف مال حَلالٌ» 
وفي (الدوفية) : له e‏ التُقود ثُمّ أدْناها . 
(وَعَيِنٍ وَدَيْن) وَمَعَجَلٍ وَمُوَجَلء وَمَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ؛ كَرِعَايَةٍ عَنَوِهَا مُذَةَ 
لوق لرل ا: E‏ اکت دی انق قد عله أن كن 


\ 


تمن حجج »4 [القَصص : ‘[YvV‏ ولآنها نها منفعة معلومة يَجورٌ العِرَضٌ عنها في 
الإجارة» فجارّث صَدافًا ؛ كمنفعة العبد. 


واف نه أذ ا ال لقرلة 0 الأيامنء وأدُوا 
العَلائقٌه» قیل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «ما رای به الأَهْلُونَ 
ولو فض ضيبًا من أَرَاكُ؛ رواه الدارقظنغ . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (20494» والبيهقي في الكبرى »)۱٤۳۳١(‏ عن بكر بن عبد الله» عن 
عمر 85نه. قال البيهقي: (مرسل جيد). 

)09 في (ق) : وقال. 

(۳) في (ق): سك. 

8 آأخرجه الندارفي >١١‏ وابن آبي حاتم في العفسين (86۷)» والبيهقي في 
الكبرى .)۱٤۳۳۹(‏ وإسناده صحيح . 

(5) تنظر هذه الآثار: في تفسير ابن أبي حاتم ٩٩۷/۳‏ . 

(0) في (ق): بشرط. 

0237020 في (ق): يراضى . 


- رواه عبد الرحمن ر بن البيلماني» واختلف عنه في وصله وإرساله: فأخرجه الطبري في‎ (A) 


El‏ دعت 


وعنه : جراد و ينا فع الحرٌ صداقا؛ لأنها ليست بمالٍ. 

(وَحيَاطَةٍ نُوْبِء ورد عَبْدِهَا مِنْ و مَعَيّنِ) ؛ لأنّها منفعة معلومة . 

وعَلِمَ منه: أن کل ها لا يجوز أن بكرن تسا في المييمة كالمحرّمء 
والمعدوم» والمجهول. وما لا منفعة فيه» ما لم يَيِمّ مله عليه؛ كالمبيع 
من المكيل والمؤزون قَبْلَ قَبْضهء وما لا يُقدَرٌ على تسليمه؛ كالطير في 
الهواء» وما لا يمول عادةً؛ كقِشْرٍ جَوزةٍ وحَبَّةٍ جنطة؛ لا يجوز أنْ يكونَ 
صَدافًا ؛ لِأنّه نقلّ للمأكِ فيه بعِرّضء فلم يَْجْرْ فيه ذلك؛ كالبيع . 

و1" قات تشجرلتو #ز عنيها الو عات اعذقها ينا فهك 
ا لك وود فى قد قدا رض فلم يَصِحَّ مَجَهولًا ؛ كالئَّمَن ذ في البيع › 
وق ا 

0 ااا ا 
يوقت عل حا 

و تَرَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِهِ مُدَةَ معْلومة؛ فَعَلَى روَايتَيْنِ) : 


= التفسير(4)55/5 وابن عدي (۳۸۸/۷). والدارقطني »)۳٠٠١(‏ من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن ن عباس ونا موضولا» ومسي 
البيلماني : ضعيف منكر الحديث» وفي سنده أيضًا: محمد بن الحارث وابن عبد الجبار 
راوياه عن ابن البيلماني وهما ضعيفان» وخالفهما عبد الملك بن مغيرة الطائفي» فرواه عنه 
عن التي قله رسا رجه ابن أبي شيبة »)۱١۳١١(‏ وأبو داود في المراسيل (519). 
قال الدارقطني : (وهو المحفوظ)» والأصح كما قاله الإشبيلي وغيره. والحديث 
ضعفه ابن عدي والبيهقي والذهبي والألباني وغيرهم. ينظر: علل الدارقطني ۲۳۲/۱۳ 
السنن الكبرى ۷/ .55٠١‏ بيان الوهم ۲/ ۹٤ء‏ البدر المنير ٦۷١/۷‏ . 

(5).فى (ظ)” يكون: 

002 كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي ”5/8/7: وما. 

2 في (ق): فإن. 


كتابٌ الصَدَاقٍ 2 لال 


إحداهما: لا يَصِحٌ؛ لأنّها ليست مالاء فلا يَصِحٌ أنْ يكونَ”" مَهْرًَا؛ 
كرقبته ومنفعةٍ البضع . 

والكّانية وهي الأَصَحٌ: أنه يَصِح؛ بدليل قصَّةٍ موسى» وقِياسًا على منفعة 
العيد. 


وقال أبو بكر : إِنْ كانت خِذمة معلومة؛ كبناءِ حائط؛ صح وان كانت 
مَجُهولةَ» مِثْلَ أن يأتيّها بعبدها الاب أيّْنَ كان ويَخدِّمَها في أي شيءٍ أرادّث؛ 
فلا يَصِح. 

ولا يَضُرٌّ جَهْلٌ يسيرٌء وعَرَرٌ يُرجَى زَوالَه في الأصحٌ» فلو تزوّجها على 
شرائه لها عبدٌ رَيدٍ؛ صح في المنصوص”". فاد تعدو قراؤه بقبمته؛ فليا 
قیمتّه» وكذا على دَينِ سَلَمٍ وآبقِء ومغصوب يُحصّلّه ومَبِيع اذ و 
يق لبا 1 

تونب ل قب الانتتيك؟؟ كالخ والمعدوره رالا 
والتجيرك؟ (وَجَبٌ مَهْرٌ الْْل)؛ لان فسا العِوّض يقتَضِي رذ المعوّض» وقد 
َعذَرَ رذ لصكة التكاح» فَوَحَبَ تمه وهو مهرٌ الل کین ا شَتَرَى شيا شمن 
فاس بض المبيعَ» وثَلِف في يَدِه؛ فَإنَّهِ يَجبُ عليه رد قيمته. 


وعنه: يَفْسّدٌء اختاره أبو بكر ؛ لاله عَقَدٌ مُعاوَضةء أشبة البيع”*2. 
5 75 0 3 ۴ -ه ع ي 7 و رةس 
وجوابه : بأن فسادً المسمّى ليس بأكثرَ من عدمه» وعدمه لا يفسِد العَمَدَء 


)١(‏ في (ق): أن تكون. 
(۲) ينظر: الفروع 7311/8. 
(۳) ينظر: المحرر .73١7/7‏ 
(:) في (ظ): برد. 


(89) .فى (ن)2 المع 
في لمبيع 


11۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


كذا هذاء ويچب مهرٌ المثل؛ لأنّها لم تَرْض إلا ببدل» ولم يُسلّم البدَلء 
وترو الف نوعيين كد كما لو باعه سلعةً بخمرٍء فتَلِعَتْ عند 
المشتري. 

(َإِنْ أصْدََهَا تَعلِيمَ أبْوَابٍ مِنَ الْفِقُوه أو الْحَدِيثِء أو قَصِيدَةٍ مِنَ الشّعْرِ 
المح أو أدب اذ كتاب» وهو مُعَيِّنُ؛ (صَحَّ)؛ لأنّه صح أل 
ال ال عليه فجاز أن يكونٌ صَداقًا ؛ كمنافِع الذاي؟ حت ولو كان لا 
يَحفَظهاء نّصَّ عليه ويتعلّمُها ثم يُعلّمُّها . 

(فَإِنْ گان لا يَحْمَظْهًا ؛ لَمْ يَصِعَّ) على المذهب. كذا قِيلَ» والحتارَةُ في 
«الوجيز»؛ لِأنّه أضدَقَّها شَّينَا لا يَقدِرٌ عليه» كما لو اسْتَأَجَرَ على الخياطة مَن 
قينا ركذا لوقاق: على أذ ا 

(ويككيل : أن يَصِحَّ)) ذَكَرَه في «المجرّد) ؛ لذن هذا ون ذمته 4 أشِيه 
ما لو أضْدَقّها مالا في ذم لا قر عليه في الحال عل هنا ةا 
َم يَُلَمُهَا)ء أو يُقيمٌ لها مَنْ يُعلّمُهاء أنه بذلك يَخْرُجُ عن عُهدة ما وَجَبَ 
علية: 


4 


ويه فقالت: علّمه القصيدة ا 00 

كيد ينها ؛ لم يَلرَمْ ذلك في الأَشْهَرِ؛ ا لمسْتَحَقّ عليه العمل في عَين لم 
لَه إيقاغه في برهاء وان لمعن لفون في التعليم. 

(فإن لها ين غر لزنه أ جره تَعْلِيوهًا)؛ الا اة 
اراج وج الجن إلى لهه وكذا إن نر عليه اها كما لو 
أَصدَقَها خياطة ثوب فتعذرٌ. 


e 


فإن ادعى أله غلتها وأنکرته؛ قبل قولها؟ لذن الأصل عدمه» وفيه و 


كتَابُ الصَنَاقٍ ١‏ 


وإ لقنا الجميعَ» ال ا لك الا 

U ضف الْأَجرَه؛‎ E E AED 
صارث أجنبيّة» فلا يُوْمَنُ في تعليمها من الفتنة» وا رل کا‎ 

(وَيَْكيا: اَن يُعَلّمَهَا يَضْفَهَا)ء هذا روايةٌ؛ لِأنّه مَوضِعُ حاجقء أسْبَهَ 
سماعٌ كلايها في المعامَلاتِ» وعلى هذا يُعَلّمُها مِنْ وَراءِ ججاب من غَيرٍ 
حَلُوةٍ بها؛ لِأنَّ ذلك حرامٌ. 

ون كان اللا ب الدخول؟؛ ففي تغليوها الكل الوّجهان. 

(وَإِنْ گان بَعْدَ تَعْلِيِوِهًا وخ فانها عضب ی لان الشلاق قَبْلَ 
الأخول يُوحِبُ نصف الصداق» والرُجوعٌ بنصف التّعليمِ مُتَعدرٌ؛ ا 
الرُجوعٌ إلى بَدَلِه» وهو نصفٌء وإِنْ سَقَط مَهرّها؛ رَجَعَ بالكل. 

(وَإِنْ أَصْدَقَهًا تَعْلِيمَ شَيْءٍِ مِنَ الْقُرْآنِ مُعَيّنْ؛ لَمْ يَصِحَّ) على المذهب. 
واختاره أبو بكر وغيره؛ أن الفروجَ لا مستبا إل بالمال؛ لقوله تعالى: أن 
فوا بأَمولكم» ورنتي.: ۰٠١‏ لوس لم سط نکم طول [اتہےء: ۰٢‏ 
والول: الالء ا e‏ قُربةٌ» ولا يَصِحٌ أنْ يكونً صَدافًا 
ا 

(وَعَنْهُ: يَصِحٌ)ء ذَكَرَ ابنُ رَزِين: أنّها الأَظِهَرٌ ورم بها فى اعپون 
المسائل»؛ لحديثِ الموْهُوبة ولان تعليم القرآن منفعة مُباحةٌء فجارٌ جَعْلُ 
ذلك صداقا؛ کا قصيدةٍ قوع الع المياح: 

NT‏ الأخرو هاه 


. من حديث سهل بن سعد الساعدي ذإ‎ »)١4575( أخرجه البخاري (0070)» ومسلم‎ )١( 


El‏ شن تن 


CE rel‏ المؤهوبة؛ قِيل: مَعْناه: زوّجتكها لأنك من أعل 
القرآن» كما رَوّحَ طلحة“ على إسلاي . 

وحمل أن يكونَ خاصًا بهء يُوْيّدُه: أن التب كله زرّج غاا على سور 

من القرآن» ثم قال : a‏ شوك قر انرو اه سف وال و 

فعلى هذا؛ تَعَيّنْ السورة أو الآيةٌ؛ لِأنّه إذا لم تُعَيّن'”' يصيرٌ مجهولًا 
مُفْضِيًا إلى المنارّعة . 

(وََا يَحْنَاحُ إِلَى ذكْر قِرَاءَةٍ مَنْ) يِن القَرّاء السّبعة؛ لان الاتلاف في ذلك 

واا تمدع يَحْتَاحُ إِنَى ذَلِكَ)؛ لان الأَغُراضّ تَخْتَلِفُ 
والقراءاتٍ تَخَلِفُ» فونها ما و كقراءة حمدة ة وجشام. ووقوفهما على 


فاب ع تج 


المذّء أشبة تَعبِينَ الآيات. فإن أظلقَ ؛ فعَرّفُ البلد. 

فان تَعلَّمَنْه من غَيرِه؛ رمه الأخرة وإ عا 3 سقط ؛ رَجَع بالأجرة» 
ومع تنضّفه بنصفها . 

وإِنْ طلَّمَها ولم يُعلّمْها ؛ رمه أجرةٌ ما يَلرّمُه لخوفي الفتنة جرم به في 


»٠١١/5١ والشرح الكبير‎ »5١5 /۷ كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني‎ )١( 
والمصادر الحديثية: أبا طلحة.‎ 

(۲) قصة زواج أبي طلحة وين : أخرجها النسائي »)۳۳٤١(‏ بسند صحيح كما قاله ابن حجر في 
الفتح (۹/ )١١6‏ عن أنس بن مالك نه . وفيه قالت أم سليم : «فإن تسلم فذاك مّهريء وما 
أسألّك غيرّهء» فأسلم فكان ذلك مهرها». 

(۳) لم نقف على رواية النجاد» وقد أخرجه سعيد بن منصور (547)» عن أبي معاوية» حدثنا 
أبو عرفجة الفايشي» عن أبي النعمان الأزدي مرسلا. قال ابن حجر: (وهذا مع إرساله فيه 
من لا يعرف)» وقد ضعفه الإشبيلى وابن عبد الهادي والألباني» وقال: (منكر). ينظر: 
تنقيح التحقيق 4/ 288٠‏ الفتح ۹/ ١٠ء‏ الإرواء 5/ "6٠‏ الضعيفة (۹۸۲). 

)£( في (ق) : يعي 

(5) في (ق): يعين. 
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«القضون او واه 18 ا كاج و ا مع أَمْنِ الفتنة . 

مُلْحَقٌ : بقيّة القَرّب كصوم وصلاة تُخرَّجٌ''' على الرُوايِتَينِ ذَكَرَّه في 
«الواضح» 

تنبية : إذا أصْدَق الكتابيّةَ تعليم شَيءٍ من القرآن؛ لم يَصِحَّء نص عليه" › 
ولها مَهْرَ المثل. 

وفي «المُذْمَّب»: : صح ل ها الاقخداء به ولقوله الى ا د 
سَمَحَ کم ألو [التوبة: 

وجَوابُه: أن e‏ يمتع مِن قراءة القرآن مع إيمانه وَاعْتِقادِهء فالكافِر 
أَوْلَىء والسّماعٌ غَيرٌ الحفّظ . 

وكذا | إذا 00 0-0 شَّيِءِ من التّوراة أو الإنجيلء ولَزِمَ مَهْرٌ المثل؛ 

(وَإنَ 5 اء بِمَهْرٍ وَاحِدِء أذ فهر بعِوّضٍ وَاحَدٍ؛ٍ صَحَّ)؛ لان 
العِرّضَ في الجملة معلومٌ» فلم يُوثّرْ جهالةٌ ما لكل واحدةٍء كما لو اشْتَرَى 
أربعة أَعَبَدٍ من وجل بثْمنِ واحدٍ. 

واختارٌ ابِنُ حَمُدانَ» وهو احْتمالٌ في اال غا بيت مو المثل 4 كن 
ما يجب لكل واحدة غير تخاو م , 

(وَيُقََْمْ الْعِوَض بيهن عَلَى قَدْرٍ مُمُورِِنَ)؛ أي: مُهور مِثْلِهِنَّ (فِي أَحَدٍ 
الْوَجْمَيْنِ)» اختاره القاضي وابنُ حامِدٍء وجَرّمَ به في رجور ونَصّرّه في 
«الشرح»» وقدّمه في «الفروع»؛ لان الصّفقة إذا وَفَعَثْ على شَيَينِ مُخْتَلِمَي 
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القيمة؛ وَجَبَ تَفْسيظ العِرّض بَيئهما بالقيمة» كما لو باع شِقْصًا وَسَينً: 


)١(‏ في (ظ): يخرج. 
(0) ينظر: الفروع ۳٠۱۸/۸‏ . 


eT 8| 


(وَفِي الْآحَرٍ: يُقْسَمُ بَبْنَهُنّ بِالسَّويّ)ء اختاره أبو بكر ؛ لِألّه أضافه إليهنّ 
إفمافة واد فكان بَينَهِنَّ بالسّويّة» كما لو وَهَبّه لهنَّ أ وأقرٌ لهنّء > وفي 
«الرّعاية» : وكما لو قال: 0 

ترات لحي مقع على ار ll‏ 

فرع : : تزوج أمرأة ال ل ا عا ريز 
وقلنا: يَصِحّ في الأخرى؛ فلها حصّتُها من المسمّىء وقيل : مَهْرٌ المثل. 
فان جَمَعَ بين نكاح وبيع؛ صحّ في الأَشْهَرِه فعلى هذا سط العِوَضٌ على 
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623 
ين‎ KT 


كتابٌْ الصَدَاقٍ 2 ا 


(قَصَلّ) 

EIS‏ 6 لن الصداق عِوَضٌ في عَمَّدٍ 
مُعاوَضةَء فَاشْتْرِط كُونه مَعْلُومًا؛ كالعِوّضٍ في البّيع؛ ولأ غَيرَ المعلوم 
مجهول: اصع ق اع TT‏ لا تر 
جَهْلَ يسيرٌء وعَرَرٌ يُرجَى زواله في الأصح. 

(وَإنْ أُصْدَقَهَا دَارَا غَيْرَ مُعيَّئوِه أو دَابَّة؛ لَمْ يَصِعَّ)؛ لان الصداق يُسْترّظ 
فيه أن يكونَ معلومًا» وهو معدومٌ هنا . 

(وَإنْ أَصْدَقَهًا عَبْدَا مُظْلََا ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ للجهالة. 

(وَقَالَ الْمَاضِي: يَصِحٌ)؛ لقّولِه ##: «العَلائِقُ ما تَرَاضَى عَلَيه 
AN EEN NE CG‏ 
منه”" المالء فتَبَتَ مطلقًا كالدٌية» ولِأنَّ جهالةَ النّسمية هنا أقل من جهالة مَهْرِ 
الا 

وڪَگى في «الممْني' و«الشّرح» عن القاضي : يَصِح مَجُهولا ما لم ترذ 
جَهالته على جهالةٍ مهرٍ المثل» > كعبلٍ ورس من جنس معلوم» فان كان داب أو 
اا لم يَصِح؛ اس ةا 

(وَلَهَا الْوَسَطء وَهْوَ السَّنْدِيُ) بالعراق؛ لِأنَّ الأعلى التّركئْ» والأسفل 
الرنجي» والوّسّط السّنديٌ والمنصوري. 

والأوَّلُ أصحٌء والحَبَرٌ المرادٌ به: ما ا الأَهُلُونَ مما يمل“ 
عِوَضَّاء بدليل سائِرٍ ما لا يَصلّْحٌ» والدَّيةٌ تَبَكَتْ بالشَّرعَ لا بالعقلء 
)١(‏ تقدم تخريجه ۷/ 5١١‏ حاشية .)١(‏ 
(؟) في (ق): فيه. 
(۳) في (ق): يصح. 


31۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


5 2 5 5 عه أ عن اع ير ق 5 ا E‏ ا و 
خارجة عن القياس في تقديرها ومن وَجَبّت عليه» فلا ينبغي أن تجعل أصلاء 
E‏ 520 و 3 7 ت 
ثم الحَيّوان الثابث فيها موصوف مُقدَّرٌ بقيمته» فكيف يقاس عليه العبدٌ 
57 س 8 > عير هه 5 0 5 ب 
المطلقٌء وأمًّا كون جهالة المطلق أقل مِنْ جهالة قَذرِ مهر المثل؛ فممنوع؛ 
2 8 5 ا سه - 0 م« 2 
لأ العاذة في القبافل يكرد تسام عقف الأ كا خلت إل با رة 
لس رمي ٠‏ 2 5 
والبكارة» فيكون إذا معلوما . 
وات أَصْدَفَهًا عَيدَا ا له َم يَصِمَّ دك أثو تكر)ء لأنه مجو 
كما لو باع عبدًا مِن عبيده» أو دابةء أو تَوبًا . 
(وَروِي عَنْ أَحْمّدَ: أنه يَصِحَ)ء اختاره أبو الخَطّابء وجَرَّمَ به في 
٠ 5‏ ره 5 ۴ 3 3 5 2 ا 
«الوجيز)؛ كموصوفي» وكما لو 2 لم لسئ 0 وهذا مما لا نظيرَ له يقاس 
f Af‏ عجن ب ع ي ت 0 ي 2م e‏ 
٠. 1 0‏ 3 274 
عليه» وفيه نَظرٌء فعلى هذا يَعْطِي من عبيده وَسَطَهِمء وهو رواية. 
2 ر E RAE‏ ر اه e‏ 5 ع © 2 
وَالأَشْهَرٌ: (أن لها أَحَدَهُمْ بِالمَرْعَةٍ)» تَقَلّه مُهَئى'''؛ لأته إذا صم أنْ يكونَ 
E ê ê‏ ف ق ا ٣ ash 2 E‏ 
صَدافا استحقت واحدا غير معيّن» دفر القرعة م گما لو أعتقٌ 
أحد عَبِدَيهِ. 
.ع : 50 2 ا | اي و اعد 
وف : يعطيها ما اختاره > وقيل: ما اختارت» ذكرهما ابن عقيل . 
وك داه gS‏ 2 عق سهاو CE‏ هد MS‏ كاوه 2 
(وكذلك د چ أصدقها ذَابَةَ مِنْ دوابه» أو قميصًا مِنْ قَمَضَانِهء 
وَنَحْوَه)؟ لأنه في مَعْنَى ما سَبَْقَ . 
A go‏ ل ےر ت 33 - n‏ 37 ع 5 - 
(وإن أصدقها عبدا مَوْصُوفا ؛ صَح)؛ لانه يجوز أن يكون عِوَضا في البيع› 
)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين ۱۲۸/۲ . 
(۲) في (ق): فرعت. 
6 في (ق): اختار. 
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. مَنزِلة'' المعيّن» تجار أن يكون صدا نا‎ EAT 

(وَإِنْ جَاءَهَا بِقِيمَقهء أ أَصْدَقَهَا عَبْدًا وَسَطَاء وَجَاءَهَا بِقِيمَتهء أو حَالَعَيْهُ 
عَلَى ذَلِكَ فَجَاءَنهُ بِقِيمَتِهِ؛ لَمْ له في الأَشْهّرء اختاره 
أبو الخظات: 

(وَقَالَ الْقَاضِي : رهما" دَلِكَ)؛ قِياسًا على الإبل في الدّية. 


ت 


وجُوابّه : بأنّها اسْتَحقَّتُ عليه عبدًا”'' بِعَقْدٍ مُعاوَضْةٍء فلم يَلرَمْها أځذ قبمته 
کالمُسلّم فيه» وكما لو كان معيّنا ٠‏ والأمان أصل في الدّية كالإبلء > فیلرم 
اللي القَبولُ» لا على طريق القيمة؛ ولان الدّيةَ خارجةٌ عن القياس» م قياس 
العِوّض على سائر الأغواض أُوْلَى من قياسه على غير عُقودٍ المعاوّضة» ثُمَّ 
تكيش مالغد الي2ق: 

فرعٌ: إذا تزوّجها على أن د ُعِتِقَ أباها؛ صمّء نص عليه فان طَلَبَتْ به 
أكثر مق یسه OT‏ اريت 

(وَإنَ ا ا ا ار لَمْ يَصِحَّ). قدّمه في «المحرّرا 
و«الفُروع»» وهو ظاهِرٌ المذهب» وقول أكثر الفقهاء ؛ لقوله تعالى: أن تتغوا 
بامولگم€ اتی : Sell Ero‏ لوق آ شا ولان 
هذا لا يصح تنَا في بيع ولا ی ان ف ا ا 
المحرّمة» فعلى غذا ET‏ آ ا أو المتعة عند 
مَنْ يُوجِبُها في التسمية الفاسدة. 


)١(‏ في (ق): ننزله بمنزلة. 

(۲) في (ظ): لم يلزمها. 

(۳) في (ظ): يلزمها. 

(6) فى (ق): عقدًا. 

)2 ينظر : مسائل عبد الله ص ٠٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)5١540(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


vw‏ | سه نب د 


چ 


(وَعَنه : يَصِح): جَرَمَ به في «الوجيز»؛ لان لها فائدة ونَفْعًا؛ لِمَا يَحصل 
لهاس لزاه كلانه ون ا 
كخياطة ٿوبها وعِْقٍ قي أَمَتها . 

دفن قَاتَ لدی بِمَؤْتَهًا؛ فَلَها مَهْرْمَا)؛ أي: مَهِرَ الضرةء (فِي قياس 
الْمَذْمَبِ)؛ لأنّه سَمَّى لها صَدافًا لم يَصِل إِلَّيهاء فكان لها قيمثّه. كما لو 
أصدّقها عبدًا ف ضر 

ول تسكدن عقر متليا» لآن الكذلان: لذ نيم yA‏ لف 

وكذا جَعْلّه إليها إلى سنةٍ. 

وهل يسقط حقّها من المهر؟ فيه وَجهانء فن قُلّنا: لا يَسمَُط؛ فهل 
تَرجِعٌ''' إلى مَهْرٍ منْلهاء أو إلى مَهْرٍ الأخرى؟ فيه وَجْهان. 

ريغا على آلب بذ قاذ ی لوطي لضام ب 
التسمِيةٌ» ن عا في روابة م 4 لان حال الأب غير معلومة» فيكون 
مَجْهِولّاء ولأنّه في مَعْنَى بعتن في بيع وڪ لها صداق اتا 

وعنه : يَصِحٌ؛ لأنّ الأف معلومة وإِنّما جيل الثّاني» وهو معلّقٌ على 

Ey‏ َه رَوْجَةٌ وَاَلْمَيْنِ إِنْ گان لَه رَوْجَة؛ لَمْ 
يصح في قياس التي قَبْلَهَا)؟ لأنّها في مَعْناها . 

وكذا إن تزوّجها على ألْفٍ إن لم يُخْرِجُها من دارهاء وعلى َلْمَيْنِ إن 
أخرّجها. 

(وَالْمَنْضصُوصٌ 


ا 


لان 2 5 3 e‏ 
2 نه يَصِحّ) هذه النّسمية هنا" وذكرَ القاضى : فيهما روايتان: 


(0) ينظر: زاد المسافر ٠٠٠٠/۳‏ المغني .۲٠٤/۷‏ 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۱١/٤‏ . 


كتابٌ الصَدَاقٍ 2 57١‏ 


إحداهما: لا يصح اختاره أبو بكر ؛ لِأنَّ سبيلّه سبيلٌ الشَّرْطينِء فلم 

١‏ ' 02 ؛ لان ألما معلومةء وإنَّما جُهلّت الكَانِيةٌء وهي مُعلَّقةٌ 
على شرط» > فان وج الشَّرْظ ؛ كان زيادةً في الصداق» رال ا فض 

والأوَّلُ أَوْلَى ؛ يَعْنِي : القَولَ بالقساد فيهماء ويجاب عنه: بأنّه تعليقٌ على 

قز لا بے لين : 

أحدهما : أن الرّيادة لا يَصِحّ تعليقُها على شط فلو قال: إِنْ مات أبوك 
فقد زدتك في صَداقكِ أَلْمَا؛ لم يَصِحَّء ولم تَلرَّم الرّيادةٌ عندَ موت الأب. 

ااا ا وكيرت فى فونه د إن كان لی ر أن إن كان 
أبوك حيّاء ولا الذي جَعَلَ الألّف فيه معلومٌ الؤجود؛ لتكونّ الأَلْفُ الثَانية 
زيادة عليه . 

و م الفرق بين نص أحمد على بُظلان النّسمية ونّصّه على صتها : بأنَّ 
المرأةً ليس لها غَرَضٌ يَصِح بَذْلُ العِرّضٍ فيه» وهو كُونُ أبيها ميّكّاء وخُلُوُها 
عن ضَرَّةٍ من أكبر أغراضهاء وكذلك قَرارّها في دارها بَينَ أهلهاء وفي 
وطيهاء فَعَلَى هذا يمي قياسٌ إِحُدّى الصُورَتَينِ على الأخرى» وما ورد من 
الصا آل يما ها ولا بكرف :في كل مال ا روا واس 


عر ال 


(وَإِذَا قال الْعَبْدُ سيد ده اتی غلى أن ا جل ١‏ 2 علي ذللق؛ 


3 


2 
2 


E‏ أن e‏ لأن التعاح تحضل به الملك 


00 في (ظ): لا تصح . 

)۲( في (ظ): تصح. 

0 في (ظ): تصح . 

(5:) كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني ۲٠٤/۷‏ والشرح الكبير :١74/7١‏ (والقول بأن 
هذا تعليق على شرط؛ لا يصح لوجهين...) 

(0) قوله: (لم) سقط من (ظ). 


TN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ەو لے 
»0 


للرّوج» فلم يَلرَمّه ذلك» كما لو اشترطت عليه أن تملکه دارًا. 
وكذا إِنْ قالَتْ لعَبّدها: أَعْتَفْثْكَ على أن تتزرّجَ بي؛ لم يَلرَّمْه ذلك» 
ويَعِتِقُء ولا يَلرّمُه قيمةٌ نَفْسِه؛ لأنّها اشترطت عليه شَرْطًا هو حقٌ له» فلم 
يلرَمْهء كما لو شَرَطْتٌْ أن لا تهبه دنانير”" لِيقْبكّها”"2. ولِأنَ التُكاح من الرَّجُل 
لا عِوَضَ"' لهء بخلاف نكاح المرأة. 
(وَإِذَا َرَضَ الصَّدَاقَ مُوَجلّاء وَلّمْ يَذْكُرْ مَحَلَّ الْأَجَلٍ؛ صح فِي طَاهِرٍ 
كلايه)؛ لِأنَّ لذلك عُرْفَاء كَوَجَبَ أن يَصِحَّ» ويُحمَلَ عليه. 
وغل مهه آنه تجوز أن يكرت عوجلا وعالاء وبعضه فذلك؟ لاله عفد 
مُعاوَضة» فجاز فيه ذلك كاللّمن» ومتى أظلق؛ اْتَضَى الحُلول» كما لو أظلق 
ِكُرُ النّمَنْء وإِنْ شَرَطه مُوْجََلُا إلى وَفْتِ؛ فهو إلى أَجَلِهِ. 
(وَمَحَلُه الْمُرْقَهُ عِنْدَ أَصْحَابنَا)؛ لِأنَّ المطلّقّ يُحمَلُ على العُرْفء والعُرْفٌ 
ترك المطالّبة بالصداق إلى جين الفرقة بمَوتِ أو طلاق» فخُمِلَ عليه» فيَصِيرٌ 
(وَعِنْدَ بي الْكَمَلابٍ : 9 تَصِعٌ) التسهياء وعوووابت ع ال e‏ 
زغلى الأوّلة لو سيل الا جل مد مشهولة؛ كقدوم رَيدٍ ونحوه؛ لم يَصِح. 
رقا انل ی ]ذا كانه الاك ا 
ان طا قر الل عاق نيا نصفه في روايقء ولق حرق ملعف كما 
لو تزوّججها على مُحرّم كحُمْرٍ. 
9 قن :() + دينان. 
(۲) كذا في النسخ الخطية: (أن لا تهبه دنانير ليقبلها)» وفي الشرح الكبير :177/5١‏ أن تهبه 
دنار فا 
(9) في (ق): غرضص. 


ڪتابُ الصَّدَاقَ ع AE‏ 


رفصّل) 


ف اتج سوام د ER‏ ا ل اه ع كود هه 2 م ت ردغ َه 
(وَإِن أصدقها خمراء او خنزيراء أو مالا مَعْصويًا؛ صح النكاح)» نص 
5 2 م ت 
عليه وقاله عامّة الققّهاء؛ لأنه عَقُدَّ لا يَبطل بجهالةٍ العوّضء فلا يفسد 
وه ل 5 ِ مما اده 

بتحريمه» کالخلع» ولآن اداد ا اطا 2 
اليثل) في قَولِهم؛ لأن فَسادٌ العِوّض يَقتَضِي رد المعوّض” "2 فَوَجَبَ رذ 
فيمته » وهو مير | لمثل. كم اشترفق و شف فاسك» فتلف ا لمبيع فى يده 
بالِكَا ما بلغ؛ لِأن ما تضمّنه بالعقدٍ الفاسدِ؛ اعتبرت قيمته بِالِعًا ما بلع ؛ 
کا C٤)‏ 

و اھ ت تھی یز :چ ر ت 7 LE‏ 5 5 بے غ 2 

لا يقال: إنما وَجَبَ لحق الله؛ لانه لو كان كذلك لوَّجََبَ أقل المهر. 

ق د وي وك ام و ات د عاق > ريه و ا 

(وغنه: أنه يعجبه استقتال النكاح» اختاره ابو کک وشيحه الخلال؛ 
لأنه جَعَل عِوَضَه مُحرمًاء أَشْبَةَ نكاح الشغار. 

2-77 7 5 * - ع 

وخرج عليها في «الواضح»: فساده بتفويض ؛ کبیع › وهو رواية في 
«الإيضاح». 

وفي «الواضح): إن باعه ربّه بِكَمَن مثل لَزْمّه”* . 

هو 00 7 2 َه 

(وَالْمَدْمَبُ: صِحت)» وكلامٌ أحمدَ محمولٌ على الاستحباب. 


. ١٠٠١/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
في (ظ): ووجوب.‎ )۲( 

(9) في (ق): العوض . 

(:) قوله: (كالمبيع) سقط من (ق). 

(5) في (ظ): إن باعه ربه قبله بثمن لزمه. 


قا شع شن تن 


فأمًا إذا َسَدَ الصداق؛ لجهالته» أو عَدَمهء أو العجز عن تسليمه؛ فالتّكاحٌ 
ابت بعَيرٍ خلافي تَعلَمُه''. فإن طلقها قبلَ الدخول؛ فلها نصف مهرٍ المثل. 


- 
ا‎ 
ا‎ e o 


وذگر القاضي في «الجامع»: أنه لا فرق بين من لم سم ا وش 
مَنْ سَمَّى لها محرّمًا كالخمرء أو مجهولًا کالتّوب» وفيه روايتان: 

إحداهما: لها المبّعة؛ أنه رفع مَهْرٌ المثل بها . 

ا يَجِبٌ لها نِضْفٌ مَهر المثل؛ دو ى 
اھ ۰ 

(وَِن روجا عَلَى عب فَحْرَجَ حرا أو مَعْصوباء أ عَصِيرِ؛ قباد حَمْرًا؛ 

ا ف لأنها ضيف ا ی اء وتسليكه ی لكونه غيرَ قابل 
ا فوب الانتِقالُ إلى قيمته يوم العقّد؛ لأنها ا OE‏ 
مهر المثل؛ لعدم رضاها به . 

و لاوت ل ی ا لكان ليا ل ف 
كما لو اسيق عليه مِثْلِيٌ بير الصّداق» والعَصير محمولٌ على عصير عُدِمَ 
كله إذ الملقث: أنه يلرّمه عميي وا كه لي «الفروع»» وجَرَّمَ به 0 
«الوجيز)» وقَدّم «الإيضاح» : ت مَهْرَ مثلها . 


کک یھ عت 


(وَإِنَ وَجَدث به عيبا ؛ E E‏ اف E‏ وَاخل فشمته) ؟ 


جره ١‏ کر 


1 


نه عرض في عَقَدٍ مُعاوّضةٍء فت الخيرة فيه تين أخل الأزشن + أو البَدّل 
وأَخْذٍ القيمة؛ كالمييع المعيب» وكذا عِوَضٌ الخُلْع المنجّر. 
وعنه: إِنْ أَمْسَكّه فلا أَرْش» وما عُقِدَ عليه في الذَّمّة؛ وَجَبّ بده َمَظ . 


؟؟ه س 


فرع : : إذا تزرّجها على عَبِدَينِء فخرَّجٌ أحدّهما حرًا أو مَعْصوبًا؛ صحَّ 


(۱) ينظر: المغنى ۲۲۳/۷ . 
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ke yT‏ 540 ت 
الصداق في ملكهء ولها قيمة الآخرء نض عل وعنه: قبمتهما. 
E‏ 006 ال رومت واو ا د ا ا و س 
وإن بان نصفه مستَحَقاء أو أصدقها ألت ذراع فبانث يَسعَّمائة؛ خیرت بين 


$ E 


0% س 7 ا 2 
أخذه وقيمةٍ الفائتِ» وبَينَ قيمة الكل . 


6١ 7ک‎ 6١ 


أ “م LIAM‏ 


.١١١ ينظر: زاد المسافر ۳/ ”2.7507 الروايتين والوجهين ؟/‎ )١( 


« 6 دشت ندع 


رفصّل) 
(وَإِنْ تَرَوّجَهَا عَلَى الف لَهَا وَأَلْفٍ لأبيهًا؛ صَعٌَّ)؛ لأنّه لو شَرَط الكل 


ع سه عي 


لنفسه لَصَحَّء > فكذا إذا شَّرَط البَعْض› و 15 أن شعي 
زوج موسى ابنته على رعايَّةٍ عَنَمِه وذلك اشر تراظ لنقسه؛ + لأن رالد الخد 


مِن مال ول لِقَولِه #: «أنت اڭ لايك ولقوله 8262 : «إنْ أظيّبَ 
ما اکا من كُسبكمء 7 أؤلادكم من كُسُبكم) رواه أبق داود» واللريذي 
5 ا 


فإذا شَرَط شيا لنفسه من مَهْرِ ابنته؛ كان ذلك ألحدًا من مالهاء وا 
جَمِيعًا مَهَرَهَا) وهذا في أب يصح تملّكُه أو شَرْظه له. 

وحَكى أبو عبد الله بن يميه رواية: بطل الشَّرْظ وصح التّسميةُ. 

وقِيل: يبطلان» وجب مَهْرٌ المثل . 

وعلى الأوّل: شَرْطه ما لم يُجَحِف بابْتته» الت ا 
الشَّرظء وكان الجميعٌ لهاء دذَكَرّه القاضي وابنُ عَقِيلٍ والمؤلّفُ» وضكَّفه 
الشَّيِحُ تق الدين؛ لأنّه لا يُتصوّرٌ الإ جحاف؛ لعَدَم ملكها لهء وظاهِرٌ كلام 
ال والقاضي في «تعليقه». وأبي الخَطّاب : ١ EN‏ 


.)4( تقدم تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه 575/7 حاشية (۷). 

() هو: محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي ابن تيمية» الحراني» فخر الدين» ولد 
سنة ۲٤٥ھ‏ بحرّانء كان مفسرّاء وخطيبّاء وواعطّاء وكان شيخ حران وخطيبهاء توفي سنة 
هه من مصنفاته: التفسير الكبير» تخليص المطلب في تلخيص المذهب» ترغيب 
القاصد. ينظر: سير أعلام النبلاء 5848/55.» المقصد الأرشد ٠٠٦/۲‏ . 

(6) ينظر: شرح الزركشي ۱۹٩/٩‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۲٦/٤‏ . 


كتابٌ الصَدَاقٍ ع 1Y‏ 


َة طَلَقَهَا قَبْلَ الدُُولٍ بَعْدَ كَبْضِهِمَا ؛ رَجَعَ عَلَيْهَا ألْفٍ) ؛ لأ نمت 
الصّداقء (وَلَمْ يكن عَلَى الأب شىء مما أَحَذَ)؛ لاه أَحَذَّ من مال ابنته أَلْمَاء 
فلا يجوز الرّجوعٌ عليه بشّيءِ. 

وقبلة إا فی شو بيده اله 

هذا ظا نيما إذا ف الاين فان ها قبل كتهماء سقط عن 
المح اللكد رن عله الك الاوطه باد اراك مها ها نام 

وقال القاضي : تکون بیتهما نصمَينِ » ونَقَلّه مُهَنَى عن أحمد دن ااا 
لنفسه التصف» ولم يَحصّلْ من الصّداق إلا النُصف. 

قال في «المعْني) و«الشرح؛: هذا على سبيل الأسيشبات. 

فلو شَرَّط لنفْسِه الجميعَء E‏ 
في نصفي ما أعطى الأب ؛ لاه الذي فَرَضَّه لهاء الح كت لمق 

وقيل: يرجم عليها بنضفهء ولا شَيءَ على الأب فيما أَحَدَ؛ لِأنَا قدّرنا أنَّ 
الجميعَ صار لها . 

ولو ارتدَّتُ قبل الدّخول؛ فهل برجم في الأَلْفٍ الذي قَبَضَها الأبُ ل 
أو عليها؟ فيه وجهان. 

(وَإنْ فَعَل ذَلِكَ غَيْرٌ الأب)؛ كالجَدٌ والأخ؛ AB‏ ا ولا ركان 
الشَّرْط باطلاء ص عليه””؛ لأنَّ جميعَ ما اشْتَرَطه عِوَضٌ في تزويجهاء 
فيكون صداقا لهاء كما لو جَعَلَّه لهاء ولیس للغير أن يأځذ شَّيئًا بغَيرٍ إِذْنِ» 
فيفع الاشتراط لَعْوًا . 

وفي «التّرغيب»: في الأب رواية كذلك. 


(۱) ينظر: المغني 0/۷. 
(۲) هكذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير ٠٤١١/١١‏ : فهل يرجع في الألف الذي 
قبضه الأب عليه . 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۲۷/٤‏ . 


11۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


(ولِلاًب تَزْويج ابه البكر وَالتبّب)» صغيرةً كانت أو كبيرةً» (بدُون صَدَاقٍ 
مِثْلِهَاء وَإِنْ كَرِمَتْ)؛ أن ع عك الاس فقال: «لا تغالوا في صَداقٍ 
العا كما ادن رسو ال ية أحدًا من نسائه ولا بناقه أكفرٌ من اثدتئ 
قشر و ''» وكان ذلك بمَحصّر من الصّحابة» ولم ينكرّء فكان اتَمَافًا 
منهم على أن له أذ يُرَيّجَ بذلكء وإِنْ كان دُونَ صَداقٍ مِثْلِهاء el‏ 
المتميرة من ا اي وإ المقصوة السَّكَنُ والازوداج» ووضع 
e‏ والظَاجِرٌ من الأب مع تمام شَمَقَيه 

خسن نَظَرِه ا ا المتعريوه ال 

م م وعقود المعاوضات المقصود متها الحرض 

لذ ال َيف يمك الأب تزويج الثيب ”7 الكبيرة يذ بدُون صَداقٍ مِثْلِها ؛ 
أن الأشهر: أنه يُتصوّرُ بأنْ ادن" في أضل التكاح دُونَ قَدْرٍ المهر. 

وقیل : عليه تَنْميمُه؛ كبّيعه بعض مالها بدُون تَمَنِه لسُلْطانِ يَظنٌ به حِقْطَ 
الباقي» دکرّه و فى «الإنتصار). 

وقيل : لثی ب كبيرة؛ لصا ص ها وفي «الوضة»: إلا أن ا 
ركه عليه ل و 


دوَإِنْ فَعَلَ ف بإذنِها)» وکات ويد (صَحٌ)؛ أن اتس نيا قاذ 
ری بإشقاطه سقط كبَبع سِلْحَتها ٠‏ (وَلَمْ يكن لِغَيْرِهِ الاغتِرَاضٌ)؛ لِأنَّ الحقَّ 


في ذلك تمض لها دُونَ غَيرِها ٠‏ بخلافٍ تزويجها بځیر كفؤ. 
(وَإِنْ فَعَلَهُ بِعَيْرِ إِذْنِهَا؛ وَجَبَ مَهْرُ الْمثْلِ)؛ لِأنّه قيمة بُضْعِهاء ولَيس للوليٌ 


.)4( حاشية‎ ٦٠٦/۷ تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ق): البنت‎ )۲( 
في (ق): يأذن.‎ )۳( 
. في (ق): لبنت‎ )( 


كتابٌ الصَدَاقَ 2 0 


تَقْضُّها منه» والتّكاحُ صحيحٌ» لا يُوثْرٌ فيه فسادٌ النُّسمية وعدمها. 

ENES‏ ل القتقي اه هذا رواية 4 مالسا النقم غير 
وكمَنْ زوَّجَ بدون ما عَيئَنْهِ لى (وَالْبَاقِي عَلَى لْوَلِينَ) ؛ أنه مُفرّظ ؛ (كَالْوَكِبلٍ 
في في الْبيِع) . 

وفي «الشرح»» وقدَّمه في ا : تمامٌ المَهْر على الرّوج؛ لِأنَّ النَّسمية 
فاسدة» ويضمنه الول ؛ لاله مُْفرّظء كما لو باع مالها بدون ٿمَن مله . 

ويَحتّول في تزويج الأب الكك"؟ الكير E‏ 

(وَإنَْ رَوّجَ ابه الصَغِير عكر من هر امل ؛ صَعَّ)؛ لِأنَّ تصرّف الأب 
مَلْحوظ فيه المصلحةء فكما يَصِحٌ أن يُرَوّجَ ابنتّه دون مَهْرٍ المثل للمصلحة؛ 
فكذا يَصِحّ هنا؛ تحصيلًا لهاء (وَلَرِمَ ذِمّةَ الابْنِ)؛ لِأنَّ العَقْدَ له» فكان بَدَلَه 
عليه؛ كتمَن المبيع» وتَقَّلَ ابن هانئ: مع رضاء . 

(فَإِنْ گان مُعْسِرًا؛ فهل يضمنه م يحمل وَجْهَيْنِ)» وحَكاهُما في 
«المعني» ووایتن 

ای ها لا شی تمن مَبیعه» وقدّمه في «الفروع»» قال القاضي : 
وهذا أصحٌ. 

وَالذَّائيةُ: يضمن الأث» تصن عليه ٠‏ وَجَرّمَ به في «الوجيز»؟ كما لو نطق 
بالضمات» وللكرف: 

Ny 

وفي «التوادر»: تقل صالخ : كالتّفقة؛ فلا شَيءَ على ابن» كذا قال. 

وتَقَلَ المرُوذِيٌ : النَمْقَةَ على الصّغير من ماله» فقُلْتٌ : ار اڭ ضع أ لا 
© في (3): الع 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲۱٤/۱‏ . 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۱۲۸/۳ . 


| دشت ندع 


تُوطاً؟ فال إن كان لها مال ؛ اشن علييا مه والتّفقةٌ تَجب مع المنع مِنْ 
ل ا كن 
فرعٌ: إذا طلّق قبل الدُخول؛ سَقَط نصف الصّداقء فإِنْ كان بعد دفع 
الأب الصّداق؛ رجع نصفه إلى الابن» ولّيس للأب الرّجِوعٌ فيه في الْأَشْهّر. 
وكذا الحكم فيما لو قَضَّى الصّداقٌ عن ابنه الكبير» ثم طلّق قبل الخول» 
قفارت قبل الخولة فالرّجوعٌ في جميعه؛ كالرّجوع في نصفه بالطّلاق. 
(ولِلاب قَبْضُ صَدَاقٍ ابه الصَّغِيرَة)؛ أي: المخجورٍ عليهاء (بعَيْرِ إِذِهَا) ؛ 
الي انها د كان له 2 ؛ كّمَنِ مَبيعهاء والسّفيهة والمجنونة كذلك. 


0 بض re‏ ا ا إل بإِذْنَِا): إذا كانت رقيدة؛ لأنّها 


المتصرّفةٌ في مالِها yk‏ في قَبضه ؛ ؛ كثمن مَبيعها بیع 
(وفي ا الْبَالِعَةِ) العاقلة ة (روایتان) : 


27 
ع 


ت أنه لا بقبضه لها إذا كانت رسد كال 

e يلق ف أنه العادة بدليلٍ أله تملك اعاعا التكاح»‎ OT 
الصَّغيرَء زاد في «المحرّر»: ما لم تَمبَعْهء فعليها: يبرا الرّوج بِقَيْضِهءِ ويرجع‎ 
على أبيها بما بَقِيَه لا بما أَنْمَقَ.‎ 


کی کے 2 
و 2 مك 


. 508 / ينظر: زاد المسافر‎ )١( 


كِنَابُ الصََّاقٍ 1 ل 


رفصّل) 

(وَإِنْ روح الْعَبْدُ بإذذ سيدو عَلَى صدا مُسَمَّى؛ صَعَّ)؛ لأنْ الحَجْرٌ عليه 
لحقٌّ سيّدهء فإذا اسقط حقَّه سَقَط بير خلافي”". وله نکاځ اَمَو ولو أمْكَنّه 
حرَّة؛ ويَملِكُ نكاح واحدة إذا أَظَلَقَء نص عليه" وفي تَنَاوٌلٍ التكاح الفاسِدٍ 
اخ الان 

(وَهَلْ يعلق برَقَبيِوه أَوْ ذِمّةِ سَيّدوِ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ) : 

الأصحٌ: ا مل ا عن 
بولند رركا لقتو او ع را E‏ يركذا انق والكهر lg‏ 
لد ل 

والثَانةٌ: يتعلّق برقبته ؛ لِأنَّه وَجَبَ بفِعْله» أشْبَهَ جنايته . 

وعنه: يتعلق بهما. 

وعنه: لا بذْمّة العيد ضا وذمّة الق ضهان 

وعنه: بكس 

وفائدةٌ الخلاف: أنَّ من أَلْرَمَ السَّيِّدَ المهرّ والتّفقةَ أَوْجَبَهُما عليه وإِنْ لم 
یکن للخت کب 0 للمرأة المَسْحْ؛ لعدم كسب العبد» وللسيك استځدامه 
ومَْعُه من الاكتساب» ومَنْ علّقه بكسبه؛ فللمرأة المَسْحٌ إن لم يكُنْ له كُسْبٌ» 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير .٠١٠/۲١‏ 
)۲( في (ظ): أمته. 
9 يينظر: لفروع ۸/ ۳۲٣‏ . 
(5) ينظر: الفروع ۸/ ٠٠١‏ . 


| شن شن ند 


هه ست ي 
ولس لله ملت من التكسثة: 


ل 


وعلى الأوّل: إِنْ باعَه سيِّدُه أو أَعْتَقّه؛ لم سقط المهر عن السَيّده 
عل فا الف فإنها عجو كرا "ئى ال فن المستفيل على 
المشتري» وعلى العبد إذا أَغْيِقّ . 


5 


(وَإِن ترو عير إِذْئْهِ ؛ لَمْ يَصِحَّ التكاح)» نل الما وهو 11 
عُثمانَ وابن عمرٌ” '؛ لِمَا رَوَى جابرٌ: أن التي با قال : «أيّما عبدٍ تزوَّجَ بعير 
إن سيّده فهو عاهِرً) رواه أحمد وأبوقاودة والتريذيئ وحسّنة» وإسكادة 

ب ف 2 و 0 3 ا 0)4( و دعت يم 
جيدء لكِنْ فيه عبد الله بن محمد بن عَقِيل» وفيه كلام > ورواه الخلال من 


ا ك وروی أبو داو وابن ٠‏ ماجه 


و 
ر شیور 


. ٥۷/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (ظ): فيكون. 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۳۰ مسائل عبد الله ص 770» مسائل ابن منصور ۱٥۳۰ /٤‏ . 

(6) أثر عثمان يأتي في كلام المصنف 7/ 77 حاشية (4)» وأثر ابن عمر و#ها: أخرجه 
عبد الرزاق »)١5198١1(‏ وسعيد بن منصور (7284)» وابن أبي شيبة 2»)١1875(‏ وأحمد في 
مسائل حرب »)587/١(‏ والبيهقي ف في الكيرق ۰0۳۷۳۷3 عن تان > عن ابن عمر؛ (أنه 
كان برئ نكاح العبد بغير إذن سيده زنى». وكان يعاقب الذين زوجوه»» وفي لفظ: 
«أن ابن عمر وجد عبدًا له نكح بغير إذنه» ففرق بينهماء وأبطل صداقه» وضربه حدا)» 
وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة »)١8795(‏ بلفظ: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده 
فالطلاق بيد السيد» وإذا نكح بإذن سيده فالطلاق بيد العبد»» وفيه العمري وهو ضعيف. 

)0( تقدّم تخريجه ۷/ 57” حاشية (۲). 

(5) أخرجه أبو داود (۲۰۷۹)» وابن ماجه »)۱۹٥۹(‏ والدارمي (۲۲۸۰)» مرفوهًا بأسانيد 
واهية» قال أبو داود: (هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر)» وقال 
الترمذيّ: «وروّى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمر» عن 


كِتَابُ الصَنَاقٍ 1 r‏ 


0 اورم ولي د وقاله الأصحات؛ لأنه 10101 عقد قف على 


5( ككل بها) وَرَيقهاء (رَجَبَ في كيه ته مه امِثْل) في قول أكثرهم؛ 


7 
س 
عو 


كسائر الأنكحة الفاسدة» فعلى هذا: باع فف إلا أن فة الست 
وَقبل: يعلق بم 
والأوّل انه يه لذن 
الوليٌ . 
وع بث غا ال ل الجاع (اختايها الخ : 


3 ءَ أَجَرِي م مجرّى الجناية الموجبة للصّمان بِعَيرٍ إِذن 


والقاضي وأصحايه ؛ لِمَا رَوَى خلاس بن عمرو: «أنَّ غُلامَا لأبي موسى تزوّج 
بغير إذنه» فكب في ذلك إلى عثمانَ» فكتب إليه: أن فرق يَيتهماء ود 
الحْمُسّين من صَداقهاء وكان اا اچ اة راھ ا وان 
المهر اد موجبّي الوطءء فجاز أن يُنقّصٌ فيه العبد عن الحر؟ كالحد. 
لوانتي نس o‏ فى كانه لديل مسي فياه عار 
التكاح» وعَقْدٍ الصداق» وإِذْنِ السَيّد في التكاح» وإِذْنِهِ في الصداق» والدّخول» 


النبي 4 ولا يصح» والصّحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر)» ولم نقف على 
رواية الخلال. ينظر: الإرواء Te‏ 

(۱) ينظر: الفروع ۳۲۹/۸ . 

09 ف وا 

(9) نر : مسائل عبد الله ص cT‏ الرؤايتين والوجهين .A^/Y‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسائل صالح »)477/١(‏ وفي مسائل حرب (۲۸۳/۱)» عن قتادة» عن 
خلاس» وخلاس بن عمرو لم يسمع من عثمان. وأخرجه عبد الرزاق 2)١5945(‏ عن قتادة 
موسا وأخرجه عبد الرزاق (5/ا١١١),‏ عن داود بن أبى هندء عن الشعبى أو 
عبد الله بن قيس. وأخرجه ابن أبى شيبة »)١7805(‏ عن داود» عن عبد الله بن قيس» بدون 
شك. وعبد الله بن قي قيس النخعي مجهول» > لم يرو عنه غير داود. واحتج الإمام أحمد به 
وقال: (وأنا أذهب إليه) . 


| شس شب ندع 


فبطل ثلاد من قل ال اسي فقي ين قله اننا وهو : ا 
العبد. 


2 


و ميا مهرٍ المثل . 

وغه الست + لله في «الرّعاية»» وتقل المروقى: لط © يناه 
فلك ال إلى عدب مان قال أتعب أن عط "دا فال 
او بكر : هو القياس . 

ية اليد مير بين أن يفيه باقل الأمْرَينٍ من قيمته أو هر واچي؛ 
کأزْش ale‏ نبا EN‏ بمنزلة العاهِرء يُروَى 
عن ابن عمرّ”". وهو روايةٌ في «المحرّر»: إِنْ عَلِمَا التّحرِيمَ» وظاهِرٌ كلام 
جماعة: أو عَلِمَنه هي . 1 

(وَإنْ رَّحَ | الم ات اا لم يَجبُ مَهْرْ د بُو بَكْرِ) والقاضي 
لا جب للسّيّد على عبده مالٌ. 

(وقيل : يجب ay‏ يه في «الكافي»» و«المستوعب»» و"الرغايةة؛ 


وهو روايةٌ في «النّبصرة) ؛ أن النّكاح لا يخلو من مَهْرِ ا 
N‏ 
اشىاته . 


م 
- 


(0) ينظر: الإنصاف .١٠١١/۲١‏ 
(۲) في (ظ): يعطي . 

(۳) في (ظ): يعطي . 

(5) ينظر: شرح الزركشي ١٠٤١/١‏ . 
(45) في (ق): جناية. 

(5) ينظر: الفروع ۳۲۹/۸ . 

(۷) تقدم تخريجه قريبًا . 

(۸) في (ظ): إتيانه 


عند شیر E‏ 


وقال أبو الحَظّاب: يَحِبُ المسمّىء أو مَهْرٌ الول إِنْ لم يكن مسمّى . 

RT‏ أله بجت فهر المدل: ويتْبَعْ به بعد عِتّقه» نص عليه في رواية 
و ا 

د ع ا ر افا اد من في الذهَةء تَحَوَّلَ صَدَاقَهًا أَوْ 
و SS aa Ea‏ 
وجب أن يقل إلى بده وعو المن. 

كامسا أله إذا باعه لها بكَمَنِ في ذمّتها فعلى حكم مُقاصّصّة الدَيتَينِ 
ردصا يريت سراي الى a‏ 
لها سقط الما ايكيا العيدع وال و E ey‏ 
الشّمَنُ للسّيّد عليها 

و 000 
سقوطه وجهان. 

والنّصتُ قبل الخول كالجميع إن لم يَسفّط في روايةء قال في «الشّرح) : 
الحلقت ا دا عط ب الذخول يحال: 

(وَإِنْ بَاعَهَا ياء بالصَّدَاقٍ؛ صح قَبْلَّ الدّخُولٍ وَبَعْدَهُ): لَص عليه ؛ لان 
الصداق يَصِلّحُ أن يكونّ ثمنًا لغير العبد» فكذا له. 

وفي رجوعه قبل الدّخول بنصفه أو جميعه؛ الرُوايّتانء وبل التكاح إذنْ. 

(وَيَحْتَوِلَ : ألا يصح قَبْلَ الدّخُولٍ)ء هذا رواية؛ لِأنَّهِ يلرم ِن صته فسح 
التكاح» ومن سقوط المهر بُطلانُ البيع؛ لاله عِوَضْهء ولا يَصِحّ بير عِرّض. 
)۱( ينظر : الروايتين والوجهين ٠١۳/۲‏ . 
() في (ق): يتعلق. 
() في (ق): لملكها. 
)٤(‏ ينظر: الفروع ۳۲۸/۸ . 


eT BEÎ 


واتار ولد صاحب «التٌرغيب»: إن تعلّق برقبته أو ذمّته» وسَّقَط ما في 
الذَّمّة بملكِ طارئ؛ بَرِكَتُ دمه السَّيّدء فيّلرّم الدّورٌء فيكون في الصّححَة بعد 
الدّخول الرّوايتان قبلّهء وإن جعله مهرّها بطل العَقّدُء كمَنْ زوَّج ابته على رقبة 
من بعت غلى الابن لو مَلَكّه؛ إذ تقدره له قبلهاء بخلاف إضداق الكمرء لله 
لو ثبت لم يُنفَسِحْ» ذَكَرَه جماعة. 


ه١ جه‎ XZ 6١ 
AR 


2620 هو: عبد الغني بن محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني» خطيب حران» وابن خطيبهاء قام 
مقام والده بعد وفاته» من مصنفاته : الزوائد على تفسير الوالده إعداد القرب إلى ساكني 
القرب» توفى ٩‏ ا ينظر: ذيل الطبقات EA‏ 
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رفصّل) 


(وَتَمْلِكُ الْمَرْآَةٌ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَفِْ)» في قول عامّتهم"''؛ لقوله 
نفل : ن عطقا إزارّه؛ عل رل إزاز لك هيدل على أن الصّداق 
کله للمرأة» ولا قى للرّجل فيه(" شيك ولأنّهِ عَفْدٌ يُملَّكُ به العِوَضٌء فمُلِكَ 
به المُعوّضٌ”*' كاملا ؛ كالبيع . 

وعنه: تملك نِصمَّهء قال ابن عبدٍ الب : هذا مَوضِعٌ الْتلّف فيه 
السَّلكُء وسقوط نصفه بالطّللاق؛ لا يَمِنَعُ وجوب جميعه بالعقد أ ألا تا أنها 
لو ارتدّث سقط جميعُه وإن كانت ملكت تصفه. 

(فَإِنْ گان مُعَيَّنَا؛ كَالْعَبْدٍ وَالدَّارِءِ فَلَها التَصَرّفُ فِيه)؛ لأنّه ملكهاء فكان 
لها ذلك كسائر أمّلاكها . 
(وَتَمَاؤُه لَهَاءِ وَرَگاته» وَنَفْضُهُ وَضَمَائَهُ عَلَيْهَا)ء سَوَاءٌ د E‏ 

تَقيضّهء منصلا كان النّْماء أو مُنْصلاء وعليها ركاه 1ك علي ارك نص 
عليه لأنَّ ذلك كلّه من توابه* املك وان كلت فهو من ضمانهاء ولو 


5 .ه 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أي: تملك المرأة لجميع الصداق بنفس العقد» نص عليه في رجل 
تزوج امرأة على أمة» ثم أعتق الأمة؛ أن عتقه باطل؛ لأنها ملكتها بالعقد). 

(؟) أخرجه البخاري (0070)» ومسلم »)١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪن 

0 في (ق) : منه . 

(6) قوله: (فملِك به المَعوّضّ) سقط من (ق). 

(5) فى (ق): يملك. 

0( ا التمهيد ١١١/۲١‏ . 

(۷) قوله: (وزکاته) سقط من (ظ). 

(۸) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰٠١١‏ مسائل ابن منصور ۱۱١۳/۳‏ . 

)٩(‏ في (ق): موانع. 


E w‏ شس شب ندع 


زكّث ثم ظُلَّعَتْ قَبْلَ الدّخول؛ كان ضَمانُ الرّكاة عليها 4 لأنيا قد لكت 


ا ل ا 
ذاه فالزيادة لها» وإن ق فالنْقصٌ عله وهو بالخار ت أخز تصفة ناقضًا 
وبِينَ أحْذٍ نصف قيمته أكثرٌ ما كانث من يوم العقد إلى يوم القَبْض؛ لاه إذا 
ذف معت العقد قالكياد ا لياه بون کک فال ع لكأن ا 
الأسعاو 


ع 0 چ لس سا 


(وَعَنْهُ فِيمَنْ َرَو عَلَى عَبْدٍ فَفْقَِتْ فَفقَكَتَ : إن گان فد فبضته فهو لَهَاء وَل 
فَهُوَ عَلَى الرَّوْج). اس 00 
تخابها ‏ ل بتتيين» ا رص فل شف فاا على الع في 
ووا ٠‏ 

وظاهِرٌ هذا: أنه جَعَلّه قبل قبضه مِن ضَمان الرّوج بكلّ حالٍ» سَواءٌ كان 
مُعيّنَا أو لم يكن 

وإِنْ تَلِت قبل قَبْضه؛ صَمِئّهِ الرّوجُ بِِئْلِه إِنْ كان له مِثْلُ» وإلا قيمنّهِ يوم 
العَقّدء دكرّه القاضي» وقال أبو الحَطّاب: يضمنه بقيمته يوم التَّلّف . 

(وَإِنَْ كَانَ غَيْرَ مُعَيِّنِ ؛ كفي ِنْ رة لَمْ يَدْْلُ فِي صَمَانِهَاء وَلَمْ 
ا ا ا قَبْضِه گالْمَبیع)» نقول: حُكم الصداق حكم المبيع 
في أنَّ ما كان مكيلا أو مَورُونا لا يجو لها الصف فيه إلا بض وما عدا 
لا يَحتاج إلى قَبْضٍ . 

وقال القاضي وأصحابّه: ما كان مُتعَيّنَا فلها”" التَّصرّفٌ فيه. وما لم يكن 
)١(‏ ينظر: الهداية ص ٤٨۹‏ . 


(؟) هكذا في النسخ الخطية» وصوابه: (تملك) كما في نسخ المقنع الخطية. 
ر في (ق): فله. 
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مُتعيّنًا؛ كقّفيزٍ ِن صُبْرَة» ورَظل زَيتِ من دَنَ؛ لا يملكُ التَّصرّفَ فيه حنَّى 

وعنه : لا ملك التّصرَّف في سَيءِ منه قبل قَبْضِه . 

وقِيلَ: ما لا يَنقُص العَقَّدُ بهلاكه؛ كالمهرء وعِوّض الخُلّْع؛ يجوز 
اصرف فيه قبل قَبْضِه ؛ لِأنّهِ بَدَلُ لا يَنفَسِحٌ للسَّبب الذي مُلِكَ فيه" بهلاكه 
كالوصيّة» وقد ص أحمد على هبة المرأةٍ رَوجَّها صَداقَها قبل قَبْضها""'. وهو 
نوع تصرف . 

ونان الماقيي: أذ IN‏ ون حميانيا هويا لا 
يُتصرّف فيه فهو من صمان الرَّوجء إلا أن يَمنَعَها قبضّهء فيكون ضَمانُه عليه؛ 
كما ص على العبد إذا فقت عَينُهه وحَيث قيل بِضّمانه''' عليه قبل القَبْض ؛ 
إذا تَلِت؛ لم يَبظل الصّداقٌ بتَلَفِه» ويَضمَه بوثله أو قيمته. 

(وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَاء ثم طَلَقَهَا قَبْلَ الدَّخُولٍ؛ رَجَمَّ بِنِضْفِه إِنْ كَانَ بَاقِيًا) 
بحاله لم يتغيّرء ولم يتعلّق به حقٌ عیره» بكر خلافي” ؛ لقوله تعالى إن 
طَلَتَْموهُنٌ... © )¢ الآية زاريسرة: بمم]. 

(وَيَدُخُلّ في ملكو خُكمًا كَالْمِيرَاف): تصش علیه" ؛ لأن قله تعالى : 

ع و د 


5 5 - 1 0 ان ممع ور ر‎ A>, 
فنصف ما رضم © [البَقسرّة: ,مم يدل عليه؛ لِأن التقديرَ: فنصفٌ ما فرضة‎ 
لكم أو لَهُنَّ» وذلك يَقَضِي كينونة التصف له أوْ لها بمجرّد الطّللاق» ولأن‎ 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۲۳١/۷‏ والشرح :)17/5١(‏ لا تملك التصرف فيه 
حتى تقبضه کالمبیع › وعنه: لا تملك. 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(۳) ينظر: المغنى ۲۳۱/۷ . 

E 0 

)2 بل المغني ۲۲۷/۷ . 

(5) ينظر: الفروع ۸/ ۳۳۷ . 


| البدع شرح الُقنع 


على هذا # ها دت هن التماء يكو تنيما: 

(وَيَسْتَوِلَ : ألا يَدُْلَ) في ملكه (حَتَّى يُطَالِب بو وَيَخْتَارَ)؛ لان الإنسانَ لا 
تلك کیا يكير اخماره إلا بالميرات» وکات (قنا يكو ني ديق كيز 
لاك اكلم اماقم لكياة إن التفوين: العلا صيلك ل3 باتعباره تيو قبل 
الاختيار على ملّكِ الرّوجة. 

وفي «التّرغيب» : أصلهما الختلاف الرٌواية فِيمَنْ بيده عُقْدة التكاح . 

وعلى المنصوص: لو طلّقّها على أنَّ المهرّ كله لها؛ لم يصح الشَّرْظ "© 
وعلى الثاني ؛ وجهان. 

(فَإِنَ كان لاف رادا" زِيَادَةٌ لكي )؟ كالؤلد والنيرة؛ (رَجَعَ في 
يضف الْأَصْل)؛ لِأنَّ الطلاق قبل الدخول يقتَضِي الرُجوعَ في نصفب الصّداق» 
وقد أمْكَنَ الرُجوعٌ فيه من غَيرٍ ضَرَّرٍ على أَحَدِء فَوَجَبَ أن يَثْبْتَ كمه 
9 ثماة ملكها , 

وعنه: يرجع بِنِضْفِهما. 


کن 2 8 ل 
الطلاق سببٌ يُملك به بير عوض» فلم يَقِرٌ إلى اختياره كالإرث . 


و 
و 1 ورف اق وا yT BG‏ و 2 2 5 “9 
9 5 عه 3 ¢ 5 0 عا تي 
(وإن كانت ٤‏ ( ¢ كالسمة : وتعلم صناعق» وبهيمد ء (فهيّ 
- 
° 5 ره مس 


مُخَيرَة بَيْنَّ دَفْع نِضْفِهِ رَّائِدَا)ء ويَّلرّمه القَبول» (وَبَيْنَ دَفْع نِضف الْقِيمَة وَفْتَ 
الْعَقْدِ)؛ لأنها إن احتارّث دَفْعَ نصف الأصل زائدًا؛ كان لها ذلك؛ إِسْقاطًا 
لِحقّها من الرّيادة» وإن امْحتارث دَفُمَ نصف قِيمتِه؛ كان لها ذلك؛ لأنَّه لا 
يَلرّمُها دَفُعُ نصف الأصل زائدًا؛ لاشتماله على الريادة التي لا يُمكِنٌّ قَصْلَّها 
عنه» وحِيلئِذ كت الق ى تاوف 

0 في (ظ): تملك 


(0) ينظر: الفروع ۳۳۸/۸ . 
(۳) في (ظ): زاد. 
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ويتخرّح : أن يَجبَ دفعه بزيادته ؛ كالمنفصلة وأولى: 
رفي س لها او 

O a 
5 وعية . بفبصه‎ 

8 عه 5 5 م 0 ع‎ ۰ ٠ 

فعلى المذهب: له قيمة نصفه يَومَ الفرقة على أذنى صفةٍ من وقت العقد 
إلى وَفْتِ قَبْضِهء وفى «الكافى»: أو التمكين منه. 

ا ا عون و س( 0 ماه 2 

فإن قلنا: يضمن المتمير ` بالعقد. اعتبرت صفته ٠‏ وقته. 


مو 113لا ف الدع فيه روان 

فرعٌ: إذا كانت محجورًا عليها؛ لم يكن له الرّجِوعٌ إلا في نصف القيمة. 

(وَنْ گان نَاقِصًا) بعَيرٍ جناية عليه ؛ (خُيْرَ الزَّوْحُ بَيْنَ أَخْذِو)؛ أي: أخذٍ 
نصفهء (نَاقِضًا)؛ لِأنّه إذا تار ذلك فقد رَضِيَ بإسقاط حقّهء (وَبَيْنَ نِضْفٍ 
لْقِيمَة)؛ لان قَبوله ناقِصًا ضَرّرٌ عليه» وهو مَنفِيٌ شَرْعًا . 

فعلى الأوّل: هل له أَرْسْنٌ النقص كما هو مختار القاضى فى اتعليقه»؛ 
كالمبيع المعيب» أو لا ارش كواجِدٍ متاعه عند المفلِسء وهو ايار 
الأكْترينَ؟ فيه قولان. 

وتَعتَبرٌ القيمة (وَفْتَ الْعَفْدِ)ء ذَكَرّهِ الخرَقِنُ والمؤلّفٌ وابنُ حَمْدانَ وحرّر 
الد ذلك فجتله فى الخ ذا قلا على المذحي مةه الد وغل 
5 س ر 3 0 ا 0 
هذا يحمل قولهم؛ إذ الريادة في عير المتميّر صُورةٌ نادرة. 

وفي «الشّرح): إذا كان ثاقصًا نقضًا متميدًا كعبدين ِف أحذهما ؛ رجع 
بنصن الباقي ونصف قيمة النَالِفء وإِنْ لم يكن متميّرًا؛ كشابٌ صار شيا ؛ 


5 هي (ظ): يقبضه. 
9 في (ظ) + المهر: 
(9) في (ظ): صفة. 
08 تنه ابقين محنابة عله سقط ون O‏ 


El‏ شع شن تن 


فص" قيمتهء أو نَسِيَ صناعةً؛ فن شاء رَجَّع بنصف قيمته وفْتَ ما 
ص 
وإن ع e‏ فتَجَيَرٌ المرأة على ذلك 

فرع: إذا زاد ِن وجو ونَقّصّ من وَجْوِ؛ِ كعبدٍ صغيرٍ كَبِرَ ومّصوغ کسرته 
وأغادثه ضا أخرى ؛ ا م #5 البفنة 


ا ها لم يمد ا ورَرْع وغرس؛ ؛ نقص للأرض . 


2 


(وَإِنَ إن گان تالاه أو مُسْتَحَقا بد يْنِ أو شَفَعَةٍ؛ قَلَهُ نِضْفُ قَيِمَتِه) إذا لم يكن 
کک له تعلّ الرْجوعٌ في عَييه تررحت لسر في تصني الديمة 


لإتلاف» (وَفَتَ الْعَمْدِ)؛ لن الأياذة يعن ذلك کون ملكا للرّوجة ؛ لكونيا 
افلا ا تدوز ا يعد الكدن؟ لكرنه و 

(إلا أن يَكُونَ مِثْلِيًا ؛ مرجم ضف مِثْلِ)؛ لان المِدْلِيَ يُضْمَنُ في الإتلاف 
بالكل لا ارت ماما وثمائلة اه 

(وَقَاَ الْقَاضي : لَه الْقِيمَةَ أَكَلَّ ما > كَانَتْ مِنْ يَوْم الْعَمْدِ إِلَى يَوْم الْمَيْضٍ)؛ 
لاله لو تَقَّص في يده كان ضمانه عليه. ۰ 

قال المؤلف”": هذا مَبِنِنَ على أن الصّداقَ لا يدل في ضَمان المرأة إلا 
بقبضه وإِنْ كان مُعَيّنَا في رواية”*'» فعلى هذا: إِنّْ كانت القيمة وَقْتَ العقد 
أقلَ؛ لم يَلرّمْها إلا نصفها؛ لِأنَّ الرّيادةَ بعد العقد لها لأنّه تَماءٌ منْكهاء 
أشبّهت الرّيادة بعدَ القبض» وإِنْ كانت القيمة وفْتَ القبض أقل؛ لم يَلرَمْها 
أكثرٌ ِن نِضْفِها؛ لِأنَّ ما نَقَصّ من القيمة من ضَمانه لم يَلرّمْهِ غرامته“ لهاء 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 778/17» والشرح الكبير :۱۷۸/۲١‏ فنقصت. 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 084١/8‏ والإنصاف :۱۹۸/١١‏ صياغة. 
() من هنا بدأت المقابلة على النسخة (م). 
ا ge E A‏ 
(5) في (م): غين . 


كِنَابُ الصَّنَاقٍ + 


فكيف یجب“ له عليها؟ 

قال صاحبُ «النهاية» فيها : والاأول أصح ؛ لان 
فيه إلى قَبْض ولا" يُضْمَنٌ باليد. 

سائ 

الأولى: إذا حَرَجّ عن ملكهاء ثُمّ عاد إليهاء ثُمّ طلّقها وهو في يدهاء كان 
له الرجوع في نصفه؛ لعدم الماع منه» ولا يَلرَمٌ إذ لو وَعَبَ لولده شَياء 
CEL aT‏ 
الوَلّد سَقَطَ بخروجه عن ملكه. بدليل آنه لا يطالِبه ببدله بخلافي الرّوج. 

التانية: إذا تصرف تصرّفًا لا يَنقُلُ الملْكَ؛ كوصيّة؛ لم يمع الرّجوع؛ 
كعارية» وكذا إذا دبَرَنّه في ظاهر المذهب» ولا يُجِبّرٌ على الرّجوع في نصفه. 

وإ قُلّنا: لا يُباعٌ؛ لم جز الرُجِوعٌ . 

فإ كان التََصِدّفٌْ لازِمًا لا ينمل الملّكَ؛ كنكاج وإجارة؛ خير بين الرجوع 


9 


في نصفه ناقِصًا وبِينَ نصف قيمته» ا 0 


مسح الإجارة. 
التالِكَة: إذا أضدَقَّها نخلا فأطلعت”"2 أَيْرَ أؤ لم تُوَّبر E.‏ 


وت 


ال و 0 متصِلةٌ وفي «التّرغيب» وَجهان فيما أَبْرَ. 
م o‏ ور 
الرّابعة: إذاا"' أَصَدَقَها أَرْضًا فَرَرَعَتْها ؛ فحَكمُّها حُكم الشّجر إذا أَثْمَرَ 


)١(‏ في (ظ): تجب. 

(؟) في (م): المعتق. 

(۳) في (م): فلا. 

)٤(‏ زيد في (م): في أصله. 
(5) في (ق): لا ملك. 
(5) في (م): وأطلعت. 
(۷) في (م): إذ. 


5.5 ا المُبدع شرح المُقنع 
سَواءَء قاله القاضي . 
وقال غیره : يُفَارِقٌ الرس ال في 9 إذا بَدَلَتْ نصفت الأرض مع 
نصف الرّرع ؛ لم يَلرَمْهِ قَبولّه» فلو أَصْدَقَها توًا قَصَبَعَئها". أو أَرْضًا فبتنهاء 
يذل فما زياد ميلك + قله ولك علدنا للقاضي . 
الا اض ثم طلق وهو محر فان لم يملكه””' بر 


of 


فنصف قيمته» والا فهل بقلم حو الله فير ويَغرمَ لها قيمة التصف؟ َم حقٌ 


؟ 


0 


2 


الاد می و ا المخرم ضرورة؟ 3 هما سواءٌ» فِيَخيِّران؟ 
2 کرم لھاء وإلا بق مشترکان. 
قال في «التّرغيب»: مبنيٌ” "على حكم الضّية المملوك ببق جل 


SS عو‎ 


ومحرم» وفيه أوجه. 


وكإن تقض A E A‏ فهل تَضْمَنٌ نَقَصه 4 بل 
وجهين)» اَم إذا مَتَعَتْه منه بعد طلبه» وتلف ؛ لها الاد ا غاصبٌ. 


وان تلت E‏ مطالبته فوجهان» فليا : الرّوج إذا تلف الان 
المعيّنُ في يده قبل مُطَالَبَتها به» وقياسٌُ المذهب: أنَّه لا ضَمانَ عليها؛ لاله 


(۱) في (م): قال وغيره. 

)( في (م): والثمرة. 

(۳) في (ظ): فصبغه . 

(:) في (ظ): لتملكه. 

(5) في (م): لم يملكها. 

(1) قوله: (فيمسكه) سقط من (م). 
(۷) في (م): ملكه. 

(۸) فى (ق): برضاهما. 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 48/ 757: بقي مشتركًا . 
)٠١(‏ في (م): مبني 

)١(‏ في (ظ): بعد. 
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دَحَلَ في يدها بِغَيرٍ فِعْلِهاء ولا غدوان من جهتهاء فلم تضمنه؛ كالوديعة. 

وإن اخملا في المطالّبة؛ قبل قَولُّها ؛ لأنّها مُدكرةٌ. 

والثَّاني : عَلّيها الضَّمانَء أَشْبَهَ المبيع إذا ارْتَفَعَ العَقْدُ بالفسخ . 

N DE‏ كنا لو كلت انه سماو 

(وَإِنْ قَالَ الرَّوْجُ: تَقَص قَبْلَ الطلاق» وَقَالَّت: ت ب الو لاله 
يدعي عليها ما يُوحِبُ الضَّمانَء والقّولُ قَولُ المنكر مع يمِينها؛ لِأنَّ الأصل 
ا ا 

وقُهِمَ منه: أنَّ النَقّْص في الصّداق في يد الزوجة”" بعد الّللاق أنّها لا 
تَصْمَئْه ؛ لأنّه إذا كان مضمونًا بعدّه كما يُضْمَنُ قبلّه؛ فلا فائدةً في الاختلاف. 

تنبيةٌ: إذا فات النْصفٌ مُشاعًا؛ فله الصف الباقي”» وكذا مُعَيَّئَا من 
المنتصف» وفي «المعْنِي»: له نصف البقيّة ونصتُ قيمة التَالِف أو مثلّه» وإِنْ 
قَبَضَّت المسمّى في الذَّمَّة فكالمعين”". إلا آنه لا يرجم بنمائه” مُطْلَّقّاء 
ويُعبَبرٌ في تقويمه صفته يُومَ قَبْضِهه وفي وجوب رده بعينه'”' وَجهان. 

(وَالرَوج : هو الذِي بِيَدِهِ عَمُدة التكاح) في ظاهر المذهب؛ لِمَا رَوَى عَمْرو 
ابن شعَیب» عن ابه عن عه أن اللي كه قال : «وَلِنٌّ العقدة الرَّوْجَ) رواه 
الدَارمطليك 290 ل ااا 21700000100001( 
(1) في (م): الزوج . 
222 في (م) : الثاني . 
)۳( في (م) : فكالمعتق. 
)٤(‏ في (م): يتمامه. 
(5) في (م): بعيبه. 
0 رجه الطبري :في السفسير 9١۳۴ء‏ والتطيراتي في الأوسط (8ه452: 


والدارقطني 2 ة والبيهقي في الكبرى »)۱٤٤٥٤(‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف » قال 
البيهقي : (وهذا غير محفوظ› وابن لهيعة غير محتج به)» وضعفه ابن كثير وابن ¿ الملقن - 


59006 8| 


عن ابن لهيعة”''» ورواه أيضًا بإسنادٍ جِيّد عن عل" وروا" باسناو حسن 
عن جير بن مط عن اين عباس ولأنَّ الذي بيده عُقْدةٌ ات 8 
لقولة لے : ال أن يعمو أو يَعَهُوا الى ید و- عَقَدَةَ 
ليَكحَ ون فوا أَوْب لتقو » رريس:. م٠٠‏ والعَفُوُ الذي هو أقْرَبَ ٠‏ وى 
کر الع عو أما عَفْوٌ الوليٌ عن مال المرأة؛ فلي کو ارت 
للتَقْوَىء ولان المهرّ للرّوجة» فلا يَملِكُ الولئٌ إِسُْقاطه؛ كسائر ا و 
يَمِتَيْعٌ الخدول عن خِطاب الحاضر إلى الغائب؛ لقوله تعالى: حى إا كُثْرٌ 


= والألباني. ينظر: تفسير ابن كثير ٠1٤۳/١‏ البدر المنير ۰1۹١/۷‏ الإرواء 5/ 5054. 

)١(‏ في (م): أبي الهيعة. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (54/ 027375 وابن أبي حاتم في التفسير »)۲۳٠١(‏ وحرب 
الكرمانى فى مسائله (508/5)» والدارقطنى (۳۷۱۳). والبيهقى فى الكبرى »)١5555(‏ عن 
ف الل على بون أبن طالب : «الذي بيده عقدة النكاح؟» قلت : ولي المرأة. قال: 
«لا بل هو الزوج»» وإسناده صحيح . 

(۳) قوله: (بإسناد جيد عن علي» ورواه) سقط من (ظ). 

(5) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابه: وعن. 

(5) أثر جبير ذه: أخرجه الدارقطني (١٤٠۳۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۸٤٤٤۱)ء‏ أن 
جبير بن مطعم تزوج امرأة» فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصداق كاملاء وقال: 
«أنا أحق بالعفو منها»» وإسناده حسن. وأخرجه الشافعي في الأم »)۸٠ /٥(‏ والطبري في 
التفسير (54/ .)۳۲١‏ والدارقطني (۳۷۲۲)ء عنه من وجه آخر» وفيه راو مجهول. 
وأثر ابن عباس يا: أخرجه ابن أبي شيبة (179417)» والطبري في التفسير »)۳۲٤/٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى .)١5451(‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
عمار ين أب بى عمار عن ابن عباس قال: «الذي بيده عقدةالنكاح: الزوج». 
را فد ون دهان ضعيف» وقد أخرجه الطبري في التفسير (555/5)غ2 
والدارقطني (71770)» من طريق أخرى عن حماد» بدون ذكر علي بن زيد. وأكثر الرواة عن 
حماد على ذكر ابن جدعان. وأخرجه الطبري في التفسير (5/ 00758 والدارقطني »)۳۷۲١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (١٤٤٤٠)ء‏ من طريق أخرى» وفيها أبو هاشم الرفاعي وخصيف»› 
وهما ضعيفان. 
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2و ر صر د م 


ف الفلك ورین وم إيونس: ۲۲]. 

وعَفُوُه: أنْ يَسوق إليها المهرّ كامِلا؛ ولِأنَّ الصَّغيرَ لو رَجَعَّ إليه صداق 
روه أو نصفه لانْفساخ النُكاح برضاع أو نحوه؛ لم يكن لوليّه العَفُرُ عنه 
واب ا ا وا ١‏ 

(إذا طَلَّقَ كَبْلَ الدخُول)؛ فإنّهِ يتَتَصَّفْ المهر بَينَهُماء (كَأَيُهُمَا عَمَّا لِصَاحِبهِ 
ڪا وَجَبَ لَه مِنَ الْمَهْرِءِ وَهُوَ جَائِرُ الأَمْرِ في مَالِهِ؛ بَرِئ مِنْهُ صَاحِبة) أ 
سَّواءٌ كان العافي الرَّوجّ أو الرّوجة إذا كان جائرٌ الَصرّف في ماله. 

فإن كان صغيرًا أو سفيي؛ لم يَصِحَّ؛ لأنّه ليس من أهل النَّصرّف في 
ماله» ولا يَصِحّ عَفْوُ الول عن الصّداقء أبّا كان أو عَيرَّه» صغيرةً كانت أو 
كبيرة» نص عليه" . 

(وَعَنْهُ: أَنّهُ الْآَبُ)0 مله ابن منصور”"» وقدّمه ابن رَزِينَء واختاره الشَّيخُ 
نع ررق قو" o Nag‏ الدّارَفُطْنِيُ باستاو حَسَن 
عن ابن عباس ولأنّ عُمْدة التُكاح بعد الطّلاق إلى الول ؛ لأ الله تعالى 
خاب الاس بخطاب الا حاط ا لاال +311 ما 


00 
ي 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (م). 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين 7/7 5؟١١.‏ 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱۹۸۰ . 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى .۲٦/۳۲‏ الاختيارات ص ٠٤۲‏ . 

() في الفروع 8/ ۰۳٤١‏ والإنصاف :۲٠۲/۲۱‏ (قيل)» ولم نجده من قول شيخ الإسلام. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »23١857(‏ وابن أبي شيبة .»)۱۷٠٠۲(‏ والدارقطني (271719» والبيهقي 
في الكبرى »)١5555(‏ عن عكرمة مولى ابن عباس: كان ابن عباس يقول: «إن الله رضي 
بالعفو وأمر به» فإن عفت فذلك» وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز وإن 
أبت»» وإسناده صحيح . 

(۷) في (ق): المراجمة. 


E]‏ اشن فد 


21) e 7 و‎ 


أَلَِى بيَدوء عقدة يكح »4 [الجقَرّة: ۰۷ وهو خطاب عا ومَعّناه: أنه 
يعمو للمطلّقات عن أزواجهنٌ» فلا يُطالبتهم بنصف المهرء وشَّرْطه أن يكونَ 
أب ؛ لِأنَّه هو الذي يلي مالّها . 

لکن قال أبو حفص: ما أرى ما نله ابن منصور إلا ولا قديمّاء فظاهِرّه: 
a‏ واحد وأنَّ أبا عبد الله رَجَعّ عن وله بجواز عَفْوِ الأب 
وهو الصَّحيحٌ ؛ لذن اھ أنه لج للأب إسقاط ديون ولډه الصغير» ولا 
إعتاق عبيده» ولا تصرّفه إل بما فيه مصلحتهم . 

(قَلَهُ)؛ أي : للأب (أَنْ يَعْفْوَ عَنْ صف مَهْرِ ابْتَيهِ الصَّغِيرَة) والمجنونة؛ 
لله يكون وليّا على مالهاء فإنَّ الكبيرةً العاقلةَ تلي مال نفسها . 

وفي «المغني» و«الكافي» : بشرط الكارة: 

واختار جَمْعٌ: وقدّمه في «المحرّراء وجَرَمٌ به في «الموجز): ويکر 
ال 


وفي «الترغيب» :تاه هل د يفك الحجرٌ 0 
(ِذَا ظُلَقَتْ)؛ لِأنَّهِ بل الكللاق مُعرّضة”" لإثلافي البُضْعء (قَبْلَ الدَّخُولٍ) ؛ 
سات ا el‏ 


ر 
نفك 


عَفْوُها . 
ولم يُقيّدُ في «عيون المسائل» بِصِعْرٍ وكبر”'' وبكارة وثيوبة. 
وذكر ابن عَقِيلٍ رواية: الولي في حقٌّ الصّغيرة. 

)١(‏ في (م): أن 

(0) في (ظ): واختاره. 


(۳) في (م): معترض . وفي (ظ): معترضة. 
)٤(‏ في (م) و(ق): بصغير وكبير. 
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وذّكرَ ابنُ حَمْدانَ قَولّا: للأب العَفْوُ بعد الدّخول ما لم تلذ أو تبقى”) 
في بَبتها”" ستَة؛ بناءً على بقاء”*؟ الجر عليها . 
وقدّم اعتبارَ كونه””' دَينَاء فلا يعفو عن عَين» فيص بلفظ الهبة. 


Xz 


ED 


. في (م): قبل‎ )١( 
في (م) و(ق): يبقى.‎ )۲( 
في (ق): بيتهما.‎ )۳( 
. فى ): إبقاء‎ ($) 
في (م): كونها.‎ )5( 


0۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


5 
RB o 


E EE E, O a و ف ل‎ 

(إذا ابرات المرأة زوجها من صَداقهَاء أو وهبته لهع تم طلقها قبل 
الدّخُول؛ رَجَعٌ عَلَيْهَا بِنِضْفِهِ) على المذمّب؛ لأن الطّلاقَ قَبْلَ الدخول يَمَتَضِِ 
الرّجوعَ في : نصف الصّداق» وقد وجدء ولا أثَرَ لكونها أَبْرَأَنْهِ أو وَعَبَتْه له ؛ 
أن ذلك حَصَل مستأتقًاء فلم يَمتع اسْتَِحْقاقٌ التصف» كما لو وَعَبَتْه لأجنبيٌ» 
عد 0 5 (۲( ن 

66 ء جع سَىْءِ)؛ لان نصف الصّداق تَعجَلَ”*' له بالهبة» ولأن 

وله يرجم مع الهبة دول الإبراء» ص يحة في «المحرّر)؛ لان الإبراء 
قاط ل لك 

وفى «التّرغيب»: أصل الخلاف فى الإبراء: 
ء0۶ لول 5 
أځوالٌ» وهو دَينٌ؟ فيه" روايتان. 

وفي «المغني) : هل فو إشقاظ آو كيليك؟ 


و 
7 ست علس 


e 3‏ 2 چك 3 7 ٠ ٠‏ | ° 5 .3 
وإل وهبته بعصه» صقا ارجع بيصي عير لمؤهوب» ولصمف 


2 


اھا لزنه كانه إذا مي 


ص 
5 


الموغوب اس ملكها لهء فلا ترجع بهء ا ا N O‏ 


الكل في (م): وهو قد. 

ا لماك أ 

(۳) في (ق): لا ترجع. 

(4) في (ظ): يعجل . 

(5) في (ق): ترجع . 

)00 في (م): منه . 

(0) قوله: (وإن وهبته) في (م): أو وهبه. 
)۸( في (م) : فلا يرجع. 


كتابٌ الصَدَا 8 No‏ 


ونصفه الذي لم يَسبَقِرٌ ترجع''' به على الأولى لا الثّانية. 

فرجٌ: إذا خالَعَيُه بنصنب صداقها قبل الدُخول؛ صمٌّء وكان الصّداقُ كله 
له تحتو : أن يضير له لات ارباعه : 

فان خالعته بمثل جميع الصّداق في ذمّتها؛ صمّء ورَجّع عليها بنصفه. 

فان خالعَيّه بصداقها كله فكذا في وجوِء وفي الآخَر: لا يَرجِمُ عليها 
5 

مسألةٌ: باع عبدّاء ثم أبْرأَه البائعٌ من اللّمن» أو قَبَضّه منه ثمّ وهبه'” إيّاه 
وذ ال رى المد ع فهل له رذ الي والمطالبة بالتمن» أو تا 
أَرْشٍ اليب مع إِمُساكه؟ على روايتين بناءً على الخلاف في الصّداق. 

وإ كانّتُ بحالهاء فوَكَبَ المشْئَرِي العبدَ البائع» ثُمَّ فلس المشْتَرِي وهو 
في ذمّته؛ فللبائع أن يَضرِب بالتّمَّن مع الُرّماء وها واحدًا؛ لأنَّ التَّمَنَ ما 
عاد إلى“ البائع منه شَيءٌ. 

فرعٌ: تبرّع أجنبيٌ بأداء المهرء ثم سَقّط أو تنضّف؛ فالرّاجع للزو» 
وقيل : للأجنبيٌ . 
1 


01 ۶ و و و ر و 2 و و يه 2 
ومثله أداء دمن »۰ ثم يفسّخ بعيبء ورجوع مكاتب ئ من كتابته 


بالإيتاء» واختار المؤْلّفٌ فيه: لا رجوعً. 
(وَإِنِ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدَّخُولٍ؛ فَهَلْ يَرْجِعٌ عَلَيْهَا بجَمِيعِه؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ): 


. في (م): يرجع‎ )١( 

(؟) قوله: (ثلاثة أرباعه) في (ق): ثلثه إن باعه. 

(9) في (م): أقبضه . 

(:) قوله: (وهو في ذمته. . .) إلى هنا في (م): العبد. 
١(ه)‏ في (م) : الزوج . 

(5) قوله: (بالإيتاء» سقط من (م). 


E‏ س نب د 


E 0‏ و 

0 فَوْقَةٍ اث ين انرؤي؛ کطلاقه a‏ سَواءٌ اا أو كاله 
اچ (واساامك و يه جت ؛ كَالرّضَاع وَنْحْوِو قبل الدخول؛ 
يَتَنَضَّفٌ بها المهر بَيْنَهُمَا)؛ لقوله تعالى: «إوَإِن اا" 
© ) الآبةَ وربمي: بمىء ثبت في اللاق. والباقي قَياسًا عليه؛ لِأنّه في 
مَعْناة. 

وعنه: إذا أسْلّم فلا مَهْرَ عليه. 

والأوَّلُ المذْمَبُء وإِنَّما تنصف”" المهرٌ بِالخُلْع؛ لِأنَّ المغلّبَ فيه 
7 كن الروج» بدليل أنه يَصِحّ منها ومن غَيرهاء وهو خُلْعُه مع الأجنبيٌ» 
فصار کالمنفرد به . 

وذكر ابن ا موسى : E‏ م لياء ون المخالّعةً في 
ارقن لذ وغل ادا ا ا 

وفى العا وإن الغا واا هو فسخ وقيل: أو طلاق؛ 
وجهان. 

وإن جَعَلَ لها الخيارَء فاختارَث تَفْسَّهاء أو وكّلّها فى الكللاق» فطَلْقَتْ 
نفسَها؛ فهو كطلاقه؛ لآنها ا غفه: 

وفي""' روايةٍ: وإِنْ علّقه على فِعْل منها؛ لم يَسقط مَهرّها؛ أن السَّببَ 
وج منه . 
)١(‏ قوله: (ما) سقط من (م). 
(4) في (ق): لا منعة. 
(0) قوله: (هو) سقط من (م). 
(5) في (ق): وفيه. 


عند شیر . 


وإن طلّق الحاكمٌ على الرّوج في الإيلاء؛ فهو كطلاقه. 
وأمًا فَرْقةٌ الأجنبي ؛ كالرّضاع ونحوه» فاته يجب نصفُ المهر؛ کک 
جناية منها سقط مَهرّهاء ويَرجِمعٌ الرَّوجُ بما لَزِمَه على الفاعل؛ لأنّه ة 


6 


3 


مو 0 اي ف ل أذ ا ا ت شش ر عق ەچ 

(وَكُل فَرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهًا؛ كَإِسْلَامِهَاء وَرِدَتَهَاء وَرَضَاعِهًا مَنْ ينسح به 
نِكَاححَهَاء وَفَسْحْهًا لِعَيِبو2"1» أو إِغْسَارِو7"» وَفَسْحْهِ لِعَيْبِهًا؛ يَسْقْط به مَهْرْهَا 
رورو 3 ع1 1 نز 0 3 
ل لأنها أتلفت المعوّض قبل تسليمه» فسقط البَدَلَ كلّه؛ كالبائع 

وكذا إن فَسَحْتُ لعثقها تحت عبد» أو لفوات شَرْط. 

وعنه : ينف بِمَسْخْها لشرط» فيتوجّه في شخها لبه" الخلاف 

وفي «الرّعاية» : إن فَسَحَتْ قبل الا فروايتان. 

وإن كان لها مير م فهل يَتَنضَّفُ أو يَسقْط؟ على رِوايتَينِ. 

ودر أبو بكر : أنه إذا تزوّجها بشرط أن لا يروج عليهاء أو لا يتسرّى» 
عه 5 - 1 5 586 چ 5 J‏ 0 3 
او لا يَخرِجّها من دارهاء فلم يَف لهاء ففسخت » ولم يكن سمى لها 
ميا فليا ال 

(وفرقة اللَعَانِ تحرج" عَلَى رِوَايَئَيْنِ)؛ لأن النّظرَ إلى كُون الفسخ عُقَيبَ 
0 في كاه سقط 
(5) في (ق): لغيبه. 


| اشن تن 


لعانِهاء فهو كمَّسُْخها لعيبهء أوْ إلى أن“ سبب اللّعان القَذْفُ من الرّوج؛ فهو 
5 5 | 0 
إحداهما : هو كطلاقه؛ لِأنَّ سب اللّعان قَذّفُه الصَّادرُ منه» أَشْبَهَ الحُلْعَ . 
والثانيةً: يسقط'" به مَهْرْمَا؛ٍ لِأنَ القَسْحَ عقَيبَ لعانها هو كمّسْخها لعيبه. 
(وفي رة ب بيع الرَّوْجَةٍ مِنَّ الزَّوْحء وَشِرَائِهًا له؛ وَجْهَان) : 
أحدّهما : يَتنصّفُ المهرٌ بشرائها رَوجَّها؛ لأن البَيعَ الموجبّ للفسخ تم 
بالسّيّد وبالمرأة» أَشْبَه الحْلْعَ . 
والثَّاني : يَسقْظ به المهرٌ؛ لِأنَّ المَسْحَ وُجِدَ عُقَيبَ قبولهاء أشبة فَسْحَها 
وكذا إذا اشْتَرَى الرَّوحٌ امُرأته. 
وفي «المغني»: في شِرائها له روايتان» وفي شرائه لها وَجهان مخرّجان 
على الرُوايتين› وقيل : هما إن اث كن “وبق برقا وإن اشترته؛ 
فروايتان. 
5 المقم اتفوة رو" لون قروو 3" E‏ دا E‏ 
)١(‏ قوله: (أن) سقط من (م). 
(0) في (ق): بطلاقه. وفي (ظ): لطلاقه. والعبارة مأخوذة من الممتع ۰/٣‏ ولیس 
فيها : (لطلاقه). 
ا )د مقط 
N 08‏ سقط من اننا 
98 قرول البن) ن( ا 
7( في (م) : به . 
(6 في (م)ة كله. 
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م4 لقا الت ييه في روع بنتٍ وَاشِق) رواه مَعْقِل بن ا ولاه 
عَفْدَ ينتهي”" بمَوتِ أحدهماء فاستقرٌ به العِرَضٌ؛ كانتهاء الإجارة. 
es‏ أ ھا( رها قايلة)» كالمرت 
حَيْف أنْفِها؛ لأنها“ فرقَةٌ حصلث بانقِضاء الأجل وانْتِهاء التُكاح» فهو 
كموتها حتفت أَنّْفِهاء وفيه رواية. 
وفي «الوجيز»: يتقرّر إن قَتَلَ نفسّه أو قَتَلّه عَيرٌهماء فظاهِرّه: لا يتقرَّرٌ إن 
َل احرهها الآحَنَ قال في «الفروع»: وهو 06 “إن قتلته . 


2 


0 


عر 6١‏ 
ل SS‏ # ا 


)١(‏ في (م): لقاء. 
(۲) حديث صحيح سيأتي تخريجه ٦٦۳/۷‏ حاشية .)۱١(‏ 
(9) في (ق): بينهن. 
(:) في (م): لأنه. 
)2 في (م) : يتجه . 
0 في (م)+ قتله: 


- | دشت ندع 


رفصّل) 

(إ2'05 اَلَف الرَّوْجَان)» أو وَرَتَتُهماء (فِي قَدْرٍ الصَّدَاقِ)» ولا بيّنةً 
على مَبِلَغِه؛ (كَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّوْج)» قدّمه في «المحرّر؛ و«الفروع»؛ لِأنّه 
مُنكرٌ للرٌّيادة» (مَعَ يَمِينِو)؛ لِأنّه مدَّعَى عليه فيّدخُلُ في وله :88 : «ولكنّ 
اليمِينَ على المذّعَى عليه». 

(وَعَنْهُ : الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يدعي مَهْرَ الْمِدْل مِنْهُمَا)ء نَصَرّه القاضي وأصحابه 
وجَرَمٌ به في "الوجيز»؛ لأنّ اهر صِدق مَنْ يدّعيوء فبْقدّم قله أشْبة المنكرٌ 
في سائر الدّعاوَّى. 

فلو اعت المرأةٌ مهرّ المثلء أو أقلّ منه؛ قبل قَولُّهاء وإن اذَعَى الرّوجُ 
مهرّ المثل أو أكثرٌ منه؛ قبل قَولُه ؛ لأنَّ الطَاجِرَ صِدْقٌ المدّعِي. 

ول فون يق يكو عذا الا الول أذ عد كر الاق 
و بهد 

وعنه ثالثة: يَتَحالّفان» ذكرها“ في «المبهج») فإِنْ حَلَف أحدّهما 
وتكل الآخَرٌ؛ ثبت ما قاله الآخَرٌّء وإِنْ حلفا" ؛ وَجَبَ مهرٌ المثل . 

والأصحٌ: له تالت لاله عَفْدٌ لا يَنقَيِحُ ااا فلم شرع" فيه؛ 
كالعَفْوِ عن دم العمد. 


)١(‏ في (م): إذا. 
(؟) في (م): في . 

(۳) أخرجه البخاري (5507)» ومسلم .)١711(‏ 
(4) في (م): ذكرهما. 

(5) في (م): «المنهج». 

000 في (م): اختلفا . 

(۷) في (م): فلم يشر. 
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(فإن اذى أَقَلّ مِنْهَء وادعت أَكْثْرٌ منْهُ؛ رذ َي أي: إلى .هر اليثل؛ 

لذ لك قاقد e E‏ بيد 1 عِنْدَ الْقَاضِي) ؛ ا 
20220 

في كاه أفسهت الدّغوى في أصضل التُكاح» 5 ik e‏ سَواءٌ 
واقَقَّ قَولَ الروجٍ أو قولّها. 

اقفن الى الخظاي» تبت الجيية اه يانه اخبيلوت هيما تو بولا 
فوجب أن تجب””*' فيه اليمينُ؛ كسائر الدّعاوى في الأموال. 

وفي «المَعْنِي) : إذا اذَّعَى أقلّ من مهر المثل» وادَّعَتُ أكثرَ منه؛ رد إلى 
کک e‏ ياء والأؤلى: | 0 يدانا تن ها قو 
معاد 6 5 ؛ ولأئّهما e‏ ا فشُرعَ ET‏ ف 
المنايعين. 

وفيه نَظد؛ اا کا ات كوا اء والجال اه ذکرّه 
عن القاضي نفياء وعن أبي الحَطّاب i‏ 

و (فشرع التحالف”") يقت يقَضِي أنه ليس بواجب» ولس الات 

ل هة ما أصدوتها90) كذاء E yS‏ 


)۳( كذا في النسخ الخطية» وهي موافقة لما في الممتع ٦۸۸/۳‏ والذي في المغني ۲۳٤/۷‏ 
والشرح الكبير :775/7١‏ بذله. 

(5) قوله: (أن) سقط من (م). 

2520 في (م): الدعوى. 

0 (المالك) مظن E‏ 

(9) في (م): ما أصدقها. 


E‏ شد شي د 


وإنّما أصدقتًها"“ كذاء وتقول هي : ما أصدقني كذاء ونما أصدقني كذاء 

(إن" قال : تَرَوَّجْتْكِ عَلَى هَذَا الْعَبْدِه كَالَّتْ: بَلْ عَلَى هَذِِ الَأَمَةِ؛ خُرّجَ 
غلى 6 أيْ: إذا الفا في عَينه أو صِفته» فإِنْ كان قيمة العبد مهرّ 
اليثل أذ أك ننه وقي الآمة دون ذلك؟ حَلَف الرَّوحُ ولياشيه ال 
كان ق اة مه ر الكل أو أف د وق انهه ذون ذلك فالكرل قرلها 
مع يمينها . 

وهل تَجِبُ الأمّة أو قيمتّها؟ فيه وجهان: 

ا د عن ا ة؛ كه قير درلها في القذرء فكذا في 
العين. 


والتاني : تجب”" لها قيمثها ؛ لِأنَّ قَولّها إِنّما واكَقَ الظَاهِرَ في القذر لا في 
القن 


وفي «فتاوى المؤلف»: إن عيَّنَتْ أمّها وعَيّنَ أباها ؛ فينبغي أن“ يَعيِقَ 


أبوها 4 لاه مقر بملكها له وإفعاقه غلبياء > ثُمَّ يتحالّفان» ولها الأقلّ من قيمة 
أمّها أو مهر مِثْلها . 


. في (م): أصدقها‎ )١( 

(۲) في (م): هو. 

05 في (م): وإن. 

(5) قوله: (كان) سقط من (م). 
(5) قوله: (أحدهما) سقط من (م). 
(0) في (ق): يجب 

(۷) في (ق) و(م): يجب. 

(۸) قوله: (أن) سقط من (م). 
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وفي «الواضح»: يتحالفان”'' كبيع» ولها الأقلّ مما ادَعَنْهِ أو مهر مِثْلِها . 

وفي «الترغيب» : بقل قول مُدّعِ جنس مهر المثل في أشْهَرٍ الرُوايتَينِء 
والثّانية : فا ها طخو 

فرع: اختَلّف الرَّوجُ وأبو الصّغيرة أو المجنونة؛ قام الأب مَقَامَها في 
اليمين ؛ لأنه يَحلِفُ على فِعْل نفسه كالوكيلء ذَكَرَّه في" «الكافي» و«الشّرح». 

وفي «الواضح»: توق اليمينُ إلى حين بلوغهاء ويّجبٌ على الرّوج دَفْع 
ما أقرَّ به. 

وعلى الأول E‏ لم يَحلِفْ حنَّى بلغت الصغيرة وا اا 
ا ا لاله إنما حلت لتعذر اليمين منهما al ES‏ 

كالوصيٌ إذا بَلَعَّ الطفل . 

فأمًا أبو البكر البالِغة العاقلة"' فلا تُسمَعٌ مخالفة" الأب؛ لِأنَّ قَولّها 
مقبولٌ» والحق لهاء وأمّا سائرٌ الأولياء فليس لهم أن يُرَرّجوا بدون مهر 
المثلء فن فَعَلُوا؛ ثبت لها مهرٌ المثل بغيرٍ يمين» تاتقي ا SE‏ 

ٍ 5 و 3 a ww ER‏ مه 7 )اه 

من مهر مثلها ؛ فاليمينُ على الرّوج؛ لأن قوله مقبول في قَذْرٍ مهر"“ المثل. 

(وإن اتَلّمًا فِي قَبْضٍ الْمَهْرِ؛ كَالْقَوْلُ قَوْلْهَا) مع يمينها؛ لِأنَّ الأصل 


)١(‏ قوله: (ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر مثلهاء وفي «الواضح»: يتحالفان) سقط من (م). 
)١(‏ في (م): وفي الثانية : فقيمة . 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(5) قوله: (العاقلة) سقطت من (م). 

(۷) في (ق): محالفة. وفي (م): فلا يستمع مخالعته . 


El»‏ شس شب اندع 


وذَكَرَ ابن الرَّاغُونِيَ رواية : أنه يُبَلُ قَولُ الرَوج مع يمينه بِناءٌ على : كان له 
على وقضيته . 

(وَإِن اخْتَلََا فِيمَا يَسْتَقِرٌ به الّمَهْرٌ)؛ من المسيس والخلوة؛ (قَالْمَوْل كَوْ 
لاله مُتكرٌء والأصل عدمه. 

إن إن روج عَلَى صَدَائَيْن ؛ سِرًا وَعََانيَة"2؛ أَعِذَ بِالْعَلَانيَة» وَإِنْ كَانَ 

قي(" الْعَقَدَ بالسّرٌ ذَكَرَهُ الْخِرَقِنُ)» وص عليه أحمدٌ”"؛ لِأنّ الرَّوجَ وُجِدّ منه 

ذل الرّائد على مهر السَّرَّ فَلَزِمّه؛ كما لو زادها في صَداقهاء ومقتضى”*) 
ذلك: أنه يال ا 1 و في «الفروع». 

(وَقَالَ الْقَاضِي: إن تَصَادَقًا عَلَى السْرٌ؛ م يڪن لها عَيرُه؟ أي : الواجت 
المهرٌ الذي انعقَدَ به التُكاخ. اكات ا غ لأنه هو اللي هد 
فكع" آم والعلياد انق يعاق عقا ١‏ لجا ع 112577 فدوركء بوالثياد: فيه 
غيرٌ مقصودةء وحَمَلَ كلام أحمدّ والخْرّقيٌ : على أن المرأةً لم تقر تقر بتكاح 
الشوع و5" القرن تولياء لأن الأمل عدم ا 

ل ا لفن على أن المي التي يا عَقَدَا بألْمَين تَجَمُلا؛ فالمهرٌ 
لفان“ ؛ 00000000 ش52 


)١(‏ في (م): وعلى نية. 

(۲) قوله: (قد) سقط من (ظ) و(ق). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۱۷/٤‏ . 

(:) في (م): ويقتضي . 

(5) في (م): مؤاخذ بأزيديهما. وفي (ق): يؤاخذ بما زيد بهما. 
(5) قوله: (به النکاح) سقط من (م). 

(۷) قوله: (هو) سقط من (م). 

(0) في (ح): لا. 

0 قوت 

)٠١(‏ في (م): ألما 


كات اتن 2 51 
أ ما عُقِدَ به في الأصحٌ» كَكَدٌده مرل ول ل 

ولا قَرْقَ فيما ذَكُرُنا بَينَ أنْ يكون الس ين جنس العَلانيةٍ أو يكونا مِن 
جنسَين» ودر الحُلُوانيُ في بيع مشه . 

r N E E 
كَالْقَوْنْ فَوْلهَا جع توييي)؟ ل لار أن الات عقا مح بد ا‎ 
كالأوّل» ولها المهران.‎ 

وإ أصرّ على الإنكار؛ سَيْلَّت المرأةٌ» فإن ادَّعَتْ آنه دحل بهاء ٿه 
طلّقهاء ثُمَ نَكَحَها؛ٍ حَلَمَّتْ» وَاسْتَحَفَّتء وإِنْ أقَرتُ بما يُسقِظٌ جميعه أو 
نصمّه ؛ لزمها ما أقرّت به. 


فرعٌ: تُلحَقُ الرّيادة بَعْدَ العقد بالمهر على الأصحٌ فيما يُقرّرهِ ويُنضّفُه 


و 


القاضي لمن الأصل له. 

فأمّا هدي ؛ فلّيست من المهر» نص عليه" . 

فان كائّث قَبْلَ العقد» وقد وُعِد به» فزوّجوا غَيرّه؛ رَجَمَ» قاله الشَّيحُ تق 
الذين» وقال: ما فض بسببٍ نكاح؛ فكمَهُر» وقال فِيما كُتِبَ فيه المهرٌ: لا 
يحرج منها ROE Gh‏ 


© سه 6 
کی کے SK‏ ر 


(1) في (ح): بما. 

(۲) في (م): وتلحقه. 

(۳) ينظر: الفروع ۳۲٤/۸‏ . 

(:) ينظر: الفروع ۸/ .۳٠١‏ 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۷٥۸/۹‏ . 
(5) ينظر: الفروع ۸/ 76". 


eT اقيق‎ 


2 عَا في المُفَوْضة) 

يجوز فيه فح الواو وكَسْرها. 

(والكتريفة امنا : الاشمال» كانه أَهْمَلْث المهرٌ حَيث لم تسمه 
عزو 
الشاعر : 
و قرخي ل ولاشراة ]ةا ال شتات 

ا CE)‏ > وعهة 5 

(عَلى ضربين) : 

(تَمْوِيض لْبْضع)» وهو الذي يَنصرف إظلاق التّفويض إليه» (وَمُوَ أَنْ 
يُرَوُجَ الأب ابه لكر كاك A‏ لِوَلِيّهَا في تَرْوِيجِهًا باو“ مَهْرِ)ء أو 
مطلقًا > قاله فى «الرّعاية»)» فَعِلِم فده أن النُكاح صحیح من غير وا صداق 


في قول عامّتهم؛ لقوله تعالى : (لا جاع یکر إن علقم اله ما لم تمسو أو 
فرصو له ري [البقسرة: +20 ولقّولٍ ابن مسعودٍ وسيأتي» ولِأنَّ المَصْدَ من 
النكاح الوّضْلة والاستمتاع» ون الصداقي» فصحّ مِنْ غير" '' ؤِكْرِه كالتفقة» 
وسّواءٌ شَرَطَا 3 المهر 5 2 گا ذِكرّه» فلو قال: زوَجتك بِعَيرٍ مهرٍ في 


0 قال 


)١(‏ في (ظ) و(م): لم يسمه. 

(۲) هو الأفوه الأودي. ينظر: العقد الفريد ١١/١‏ . 

(۳) قوله: (ولا سراة إذا جهالهم سادوا) ذكر في (م) بعد قوله: (إطلاق التفويض). 
(:) في (م): والتفويض على . 

(5) في (م): بغير 

(1) في (م): غيره. 

(0) في (ح): أم. 


اش انون 8 > 


0 


رَو ذلك )؛ لأنّها لم تُرْوّجُ نفسّها إلا بصداقء وهو مجهولٌ, فَسَقَطَ 
لجَهَالَيهِ (وَالنَكَاحُ صَحِيحٌ وجب“ مَهْرٌ الْمِئْلٍ بِالْعَقْدِ)؛ لقَولٍ ابن مسعودء 
وقد مغل ”عن امراق تروجث برجل لم يفرض لها دافا ولم دحل بها 
حنّى مات فقال ابن مَسْعودٍ: «لها صداق نسائهاء لا وَس ولا شَطَطَء 


- 


ره هو و 0 رم فير 7 
وعليها العدة» ولها الميراث». فقام'') معقل 0 نان لين «قضى 
2 فَمْرِحَ 
ا أه | 7 إل درم )امه 60012 ل 
بها بن مسعودء. رواه مةن وصححه لترمِذِي ولفظه ¢ ولانها 


تملك المطالَبَةَ به» فكان واجبًا كالمسئّى؛ ولاه لو لم يَحِبْ بالعقد لَّمَا اسْتَمَرٌ 


و ل ا سراق ر تت 5 ت 29 AR‏ د 
رسول الله ي في بَرْوَحَ بنتِ واشت امرأة نا“ بول ما قَضَيتَ به 


)3 في (م): يزوجها. 

(۲) في (م): شاء. 

(۳) في (م): ونحوه. 

0ق( پچ 

(5) في (م): سئلت . 

(5) في (م): فقال. 

(۷) قوله: (فقال) سقط من (م). 

(4) في (م): وهنا. 

() قوله: (به) سقط من (م). 

. في (م) : صححه‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه أحمد (47175)» وأبو داود »)51١7(‏ والترمذي .)١١55(‏ والنسائي (79014), 
وابن ماجه (۱۸۹۱)» وابن حبان »)52٠١(‏ والحاكم (۲۷۳۷)» من طرق عن علقمة وغيره 
عن ابن مسعود ونه » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عبد البر 
والذهبي والألباني. قال ابن حجر: (صححه ابن مهدي والترمذي» وقال ابن حزم: لا مغمز 
فيه؛ لصحة إسناده). ينظر: السنن الكبرى ۳۹۹/۷ نصب الراية .758١/*‏ الإرواء 
.0۸/1٦‏ 


El‏ دشت ندع 


بالموث» كالعقل الفايد» وإلماا ل بدت لر 
المسمّى لها بالطّلاق إلى المتعة. 

تل هذاه لر وف الآ ا ار اعا 
el Cy‏ 

(وَلََا الْمُطَالَبَةٌ بِمَرْضِهِ) قَبْلَ الدّخولء فإن امْتَتَعَ أجبر عليه؛ لِأنَّ التُكاح لا 
يَخُلُو من المهرء فَوَجَبَ لها المطالَبةٌ ببيان قدره» لا نعلم”" فيه جلاف" ؛ إذ 
ا اا 

قال جماعة: ولها المطالَبةٌ بمهر المثل» وقِيلَ: لا؛ لاله لم يَستقر. 

ويّصِحٌ إبراؤها منه قبل فَرْضِه وعَنه: لا؛ لجهالته. 

وإِنْ وُقِفت وُجويّه على الدّخول؛ فكالعفو عا الْعَقَدَ سببُ وجويه. 

(قإن) امتنّع من بيان قَدْره؛ (قرَضَ" الْحَاكِمُ)؛ لِأنّهِ مُعَذَّ لذلك» فد على 
اله لو دق اج لباه ل و سه وفيه وجه بالصّححة . 

فان سَلَّم ليها ما فرض”"' لها وب ا 
نا يصح فطلقت قبل الدّخول؛ رَجَعّ نصفه إلى الرّوج . 


(۱) قوله: (لم) سقط من (م) . 

2020 في (م): يقدر. 

() في (ظ) و(م): فرض . 

)٤(‏ في (م): ثم. 

(5) في (م): طلبت. 

(0) قوله: (لا نعلم) في (م): العلم. 
(۷) ينظر: المغني 7/ 7147 . 

(۸) في (م): قدر وفرضه. 

(9) في (م): قرض . 

)١(‏ في (م): فرضه. 


قصل في المُعَوْضَة 2 5 


ونم 123 5 ييتذاوو: O‏ ل واا 
عليهاء والعَدُْلٌ الول ؛ ولِأنّه إِنّما يغرض بَدَلُ البُضعء فَوَجَبَ أن يَتقدّرَ به؛ 
E‏ وعمكلة تلقثها اشم E E‏ إن شروت 
سبب المطالبة كتقديره أجرة''' المثل والتفقة ونحوه حكمء فلا يره حاكم 
آخَرٌ ما لم يتغيّر السّبب» كيسره في التّفقة أو عُسْره. 

(وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى فَرْضِهِ؛ جار ما انما عََيِْ مِنْ قَلِيلٍ'" وگیر)» سواء" 
كانا عالِمَينِ بِمَهْرٍ المثلٍ أو اء لآن الحقّ لهما لا عار نما لأنه إذا فَوَضضَ 
لھا كثيرًا؛ فقد بَذَلَ لها من ماله قَوقٌ ما يَلرَمُه وإن” “ رَضِيّث باليسير؛ 
فقد رَضِيّتُ بدون ما يَحِبُ لهاء ويصير ما فرضاه'''' كالمسمّى في العَقّدِ في 


م 
3 


ا ا ۱۲ 4 
أنه يَتَنَضَّفْ بالطلاق» ولا تڀ * ليا القع : 


تنبيدٌ : يَجورٌ الدُخول بالمرأة قبلَ إغطائها شَّينًا؛ للخبر”. 


\ 


اع 


)١(‏ في (ق): تميل. 

(۲) في (ق): يميل. 

(9) في (ق): الميل. 

)٤(‏ في (ظ): بحكمه. 

(5) قوله: (على) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) في (م): وأجرة. 

(۷) قوله: (من قليل) سقط من (م). 

)٨(‏ في (م): وسواء. 

(9) في (ق): لهما. 

)١(‏ في (م) : فإن. 

)۱١(‏ في (م): فرضنا. 

. في (م): ولا یجب‎ )١١( 

(۱۳) أخرجه أبو داود (۲۱۱۷)» وابن حبان »)٤۰۷۲(‏ والحاكم »)۲۷٤۲(‏ عن عقبة بن عامر طا 
أن النبي بي قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن 
أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبهء فدخل بها الرجل ولم يفرض لها _ 


LE‏ ا المُبدع شرح المّقن 


7 ب ر وو 3 E (Degg) f‏ 
وعن ابن عباس وابن عمر: «لا يَدخل بها حتى يعطيها شيتا» ؛ للخبر . 
وجوابه : باه محمولٌ على الِاسْتِحباب. 


ع 


- و 03 3 عير هھ رس 1 (۳) و 2 1 5 5 
وجب المسمى بوطءٍ أو خلوة مَنْ يَطْ مثله بمن ` يوطا مثلها بدون ماع 


عُرْقَاء وفى المانع جسًا أو شَرْعًا روايتان. 


00 


22 


22 


3 م نل البق لاس E‏ ب I A‏ وان د ره و َِ 
(وَِنَ مَاتَ أَحَدَهمًا قَبْلَ الإصَابَة)» وقَبْلَ المُرض؛ (ورثه صاحبه)» بغَير 


صدافًاء ولم يعطها شيئًا. الحديث» صححه ابن حبان والحاكم وابن التركماني والألباني. 
ينظر : الجوهر النقى لا IEF‏ الإرواء FEET‏ 

أثر ابن عباس وكا: أخرجه عبد الرزاق »23١5171(‏ والبيهقي في الكبرى »)١55577(‏ عن 
عكرمة قال: قال ابن عباس : «إذا نكح الرجل المرأة» وسمى لها صداقًاء فأراد أن يدخل 
عليها ؛ فليلق إليها رداء أو اتا إن كان معه)» وإسناده صحيح . 

وأثر ابن عمر ويا : أخرجه ابن أبي شيبة »)١111417(‏ والبيهقي في الكبرى (5474١)غ»‏ 
عن ابن عمرء قال: «لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة» حتى يقدم عليها بأقل أو أكثراء 
وإسناده ا 

مراده كما في الشرح الكبير :۲٠٤/۲۲‏ ما أخرجه أبو داود »)۲٠۲١(‏ والبيهقي في 
الكبرى :»)١5577(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من أصحاب النبي بيا 
يعطيها شيئّاء فقال: يا رسول الله ليس لي شيء» فقال له النبي #5 : «أعطها درعك)» 
فأعطاها درعه» ثم دخل بها. وفي سنده: غيلان بن أنس وهو مقبول» وضعف الحديث 
الألبانيء. وله شاهد قوي أخرجه أبو داود .)75١١5(‏ والنسائي »)۳۳۷١(‏ 
وابن حبان (2)59456 والطبراني في الكبير »)١٠٠١(‏ وغيرهم من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس ويا قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله َكِةِ: «أعطها شيئًا»» قال : 
ما عندي شىءء قال: «أين درعك الحطمية؟» صححه ابن حبان» وعند الطبرانى بلفظ : «يا 
علي» لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئًا»» قال الهيثمي عن إسناد الطبراني: (وفيه 
سعيد بن زنبور» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات)» وابن زنبور وثقه ابن معين وأثنى 
عليه أحمد. ننظر : مجمع الزوائد 7/5 الثقات لانو قطلوبغا 300 ضعيف سنن 
أبي داود 51 

قوله: (يطأ مثله بمن) سقط من (م). 


فل في المُعَوْصَةٍ 2 0 


جلاف 6 ل E‏ ا ثابتٌ» ر به؛ لدخوله 
58 مَهْرٌ ِسَابها) في ظاهر المذكَب؛ لحديثِ ابن مسعودء ولأنّ الموتّ 


ري الست نك يدق الماك ا لخر 


5 
رمقو چو قاف و ا ¢ 3 


(وَعَنْهُ: أنه يَكَنَصَّفُ بِالْمَوْتِ)؛ لِأنّ المفروض لها يُخالِف التي لم يُفْرَضٌ 
لها في الطّللاق» فجاز أن يُخَالِمّها بعدَ الموت؛ ولأنّها فُرقة وَرَدَتْ على 
امررقى مسح قبل ترق وسرييية الثم بحت لها مهر المثل؛ كفرقةٍ الملاق» 
لا أن يَكُونَ ذ مَرَصَهُ َها) الحاكم. > فاته لا يتتَصَّفْ؛ٍ E E E‏ 


کال :ولو شك ثم مات؛ 0" فكذا إذا فَرَضَه . 

(وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدّحُولٍ بها ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَبْهِ إلا الْمُمْعَةُ) هذا 
المذمّبٌء وص عليه في رواية جماعة*, وهو قول ابن عباس" 
وابن عمر”"'؛ لقوله تعالى: «إذا تحر المرمتت) إلى قوله: «مميَعوهن 4 
[الأحرّاب: ۰)٤٩‏ ولقوله تعالى : وللمطلقتِ متم( [البَقترّة: ١4؟]»‏ والأمة يقتي 


. ۲٤١١/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): يصح . 

(۳) في (م): فورث. 

(:) قوله: (بها) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰.۱۷۷١‏ الروايتين والوجهين ۱۳۱/۲ . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۸۲)» وابن أبي شيبة 2»)١187941(‏ والطبري في التفسير 
.)٠٠ /4(‏ عن عطاء عن ابن عباس وا : «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء وقبل 
أن يفرض لهاء فليس لها إلا المتاع»» وإسناده صحيح . 

(۷) أخرجه مالك .)٥۷۳/۲(‏ وعبد الرزاق (5؟؟5١).‏ وسعيد بن منصور (۱۷۷۳)» 
وابن أبي شيبة ٤(‏ ١؛»‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)۷١‏ والبيهقي في 
لكبرى »)۱٤٤۹۱(‏ عن نافع» عن اب عدن انور كان يلوا «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق 
وقد فرض لها صداق› ولم تمس» فحسبها نصف ما فرض لها»» وإسناده صحيح . 


vw‏ |8 شع شب ندع 


- 3 0 ص ين 2 5 سه »9 
الوؤجوبّء. ولآنه طلاق في نِكاح يَقتضي عِوَضاء فلم يعر عن دكر 
(O‏ 8 و 1 
العوض ؛ كما لو سمى مهرا. 
(عَلَى المُوسع قَدَرُه وَعَلَى المُقْيِرٍ قَدَره)؛ أي : المتعةٌ معتبرة بحال 
الرّوج؛ لقوله تعالى : #ومتعوهن عل الْوسِع قدره وعلى المقتر فدره متا بالمعوف » 
e E.‏ )5( 
[البعسرّة: دعم]» وقيل : بحالهاء وقيل: بحالهما . 
وعلى الأوّل: (تَأَعْلَاهًا حَادِمٌ» وَأَدْنَامًا كِسْوَةٌ تَجِرِتُهًا فِي صَلَاتِهًا)؛ 
5 3 0 95 2 - 7 مر - 
لقَولٍ ابن عبّاس: «أغلّى المتعةٍ خادمٌ» ثم دُونَ ذلك التّفقةٌ» ثم دُونَ ذلك 
الكو ودف بيبا رها فى ضلانيا؟ أن ذلك أقل الكسرة: 
(وَعَنْهُ : يُرْجَعٌّ في تَقّدِيرِهَا إلى الحَاكم)؛ لأنه أَمْرٌ لم يرد الشَّرْعَ بتقُديره. 
(وَعَنْهُ : يَجِبُ لها ضف مَهْرٍ الوثل)؛ لأنها بَدَلْ عنه» فيَجبُ أن يَتَقدّرَ به. 
0 03 و ° 17 
وعنه: يَجَبُ للمطلقة قبل الدخول نصفٌُ مهر مِثْلِها'"؛ لأنّه نكاحٌ 
صحیح› وجب مَهْرَ المثل بعد الذخول» ا بالطلاق؛ كالتى 
3 (4) 3 و بے 


(۳) في (م): تعتبر. 

(:) قوله: (وقيل: بحالهما) سقط من (م). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۸۷٠١(‏ والطبري في التفسير (5/ 22589 وابن أبي حاتم (2)5950 
عن عكرمة عنه. قال الألباني في الإرواء :77١ /١‏ (إسناده صحيح على شرط البخاري). 

(0) فى (ق): تجزئها. 

)۷( هذه الوواية في صل المسألة: وهي المفوضة إذا طلقت قبل الدخول: هل لها المتعة» أو 
لها مهر المثل. 
وأما الرواية التي قبلها وهي قوله: (وَعَنْهُ: يَحِبُ لَهَا ضف مَهْر الْمِئْلِ) فهي في تحديد مقدار 
المتعة إن قلنا لها المتعة فقط. ينظر: المغني ۲۲١/۷‏ الإنصاف ٠.6٤۷٤/۲١‏ 

(۸) في (م): فيوجب. 

(9) في (م): لا. 


(كإن"" مح يواه اشتقر تور المثل) لأن غو بوجت اس رار 
المسية فكلا مهر النذل؟ لاشتراکهما" في المغْتّى الموجب لِلَاسْتَقُرار. 

(َإِنْ طَلَقَّهَا بَعْدَ دَلِكَ؛ هل جب الْمْيعَةُ؟ عَلَى رِوَايتيْن) : 

(أَصَحُهُمًَا: لا تَجِبُ”"). وجَرّمَ به في «الوجيز'؛ لِأنَّ كل مَّن وَجَبَ لها 
صف المهر؛ لم يَجِبْ لها متعةٌ؛ سوا كات ممن سَمَّى لها صداقًا أو لاء 
ولأنّها'' وَجَبَ لها مهرٌ المثل» فلم تجب”*' لها المتعٌ؛ لِأنّها كالبَدّل مع مهر 
الل 
وغيرهم ؛ للآية. 

والمذقث: أن العا لا تيوت إلا لهي أن سیو توء على زو بلاق 
قبل الدُخول» كمَنْ" لا مَهْرَ لها؛ لِأنّه تعالى قَسّمٌ المطلّقات فِسْمَينِء 
وأَؤْجَبَ المتعة لعّير المفروض لهنَّء ونصف المسمّى للمفروض لهِنَّء وذلك 

مع أن أبا بكر قال: اله عندي على الثَّانية ؛ كر نف الرّوايات عنه 


(۱) في (م) : وان 

(0) زاد في (ظ): في المهر. 

(۳) في (م): لا يجب. 

(:) في (م): لأنه. 

(5) في (م) و(ق): فلم يجب. 

(5) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (؟/7١٠. »)٥۷/۷‏ وابن حزم »)۸/٠١(‏ عن 
إياس بن عامر» عن علي قال: «لكل مطلقة متعة)» إسناده حسن» إياس صدوق كما في 
التقريب» وقال الحاكم: (مستقيم الآمر)» وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من 
أهل مصر. ينظر: المعرفة والتاريخ ۲/ ٠٠۲‏ المستدرك .۳٤۷/١‏ 

(۷) في (ق): لمن. 

(۸) كذا في (ق). وفي (ظ): لتواتر. وفي (م): أمر. والذي في المغني 71١/7‏ والشرح الكبير 


lv‏ س نب نس 


بخلافهاء فاته لم يرو عنه هذا إلا حتبل . 

كوي 1" ا بها سے ا 

فرع : لا مُنْعة للمُتَوَفَى عنها بعّيرٍ خلافي؛ لِأنَّ النّصّ لم يَتَاوَلُهاء 
إا ازل المطلفات» ولأنها أخذت الجرض المسكى لها فى عدر 
المعاوّضةء فلم يَجِبْ لها به سواه» كما في سائر''' العقود. 
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"74/5١ =‏ : لولا تواتر. 

٠٠٠٠/۳ أي: أن حنبلًا روى عن الإمام أحمد: أن لكل مطلقة متاعًا. ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
. € /۷ المغني‎ 

(۲) في (م): يجب. 

(۳) ينظر: المغني 17/ .71541١‏ 

(4) في (م): لا. 

)٥(‏ في (ظ): يتناول. 

(5) قوله: (كما في سائر) في (م): كسائر. 


فشن ف وش 8 . 


رفصّل) 


(وَمَهْرٌ الْمِئْلٍ مُعْتَبَرٌ يِمَنْ يُسَاوِيهًا مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا)ء مِنْ جهة أبيها 
وجَدّها؛ (كَأَحْيهَاء وَعَيَهَاء وَبِئْتٍِ أَخِيهَاء وَعَمّهَا)ء قال في «الشّرح): هو 
الأولى؛ لقضاء النّبِيّ ي في بَرْوَعَ بنتِ واشت بول مهر نساء”" قَويها"", 
ولان شَرَفَ المرأة مُعِتَبّرْ في مَهُرهاء وشَّرَفُها بعصباتها ؛ ِأنهم تُسباؤهاء و 
وخالتها لا يُساويانها”" في شَرَفِهاء وقد تکون أمّها مَولاةَ وهي شريفة: 
وبالعكس . 

وينبغي”” أن يُعتبّرَ الأقُربُ فالأقُربُ من نساء عَصّباتها؛ كأخيها لأييهاء 

(وَعَنْهُ: يعبر جَمِيعٌ أَكَارِبِهَا ؛ كَأْمّهَا وَخَالَتَهَا)ء جَرّمَ بها في «الوجيز»» 
وقدّمها في «المحرّر) و«المستوعب» و«الفروع»؛ لن مطل القرابة ل د 
في الجملةء وأمّها وخالتُها يشملهما”" حديث ابن مسعودٍ: «لها مَهْرٌ نِسائِها». 
وجي حبر يمن يساو هاف الات الكمّنة» رالمان واا 


)١(‏ قوله: (نساء) سقط من (ظ). 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 

(9) في (م): لا مساويًا لها. 

(:) في (م): يكون. 

(9) في (م): وسبى. 

(7) قوله: (له أثر) هو في (ظ): لا أثر له. والمثبت موافق للممتع لابن المنجى ”2597/7 
والكشاف .60٠١/١١‏ 

(۷) في (م): يشملهم. 

(۸) في (م): من. 

(4) في (م): الصفة. 


فين 8# المُبدع شرح المُقنع 


بالأثْرَبٍ فالأَفْربٍ منهنّ . 

0 وَالْعَقْلِء وَالْأَدَبِء‎ E سس الماله‎ A ei 
فاغتبرت الصَّفَاتُ‎ OB لأن‎ OAT ay 
. المقصودةء فإن لم 0 في نسائها مَنْ هو مثل حالها؛ فون نساء أرحامها‎ 

(إِنْ لَمْ يَكُنْ في نِسَاتِهًا إلا دُونَهًا زِيدَت بقَذر تاا لِأنَّ زيادة 
فضيلتها يقتضي زيادة المهر. 

(وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلا قَوقَهَا؛ نُقِصَتُ بِقَدْرِ نَقْصًِا)؛ كأرْش العَّيب بقدر نَقُص 
الميبع» ولأن له أَثَرَا في تنُقيص المهرء فَوَجَبَ أن يَتردّبَ بحَسّبه . 

8 د ويه ا مسر 06 ل ي و E‏ 

الوك كان عادتهم التخفيف على عشِيرتِهم دون غيرهم؛ اعتبرَ ذلك) ؛ 

لن العادة لها أ فى المشدارء فكذا فى التكقيفه. 

لذ كان هي EIR‏ فوت أن لل STA‏ اهبا 
المتلّفات؛ لِأنّ التكاح يحالف سائرٌ المثلّفات» باغتبار أن المقصوة منه أغيان 
الرَّوجَينء بخلاف بقيّة المثّفات» فإ المقصود منه الماليّةٌ خاصّةء فلذلك لم 
يَخْتَلِفْ باختلاف العوائد» والمهر يحتف باختلاف العوائد. 

(وَإِنْ گان“ عَادَتَهُمُ نيو اقا پر رض موبلا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)» جَرَّمَ به 

فى «الوجیز»» وقدّمه فى ل لِأَنّه هر لسائيا. 

والتّاني : بي سالك Na a‏ ؛ كقِيّم 
المثلفات» وكما لو لم 0 لهم عادةٌ بالتأجيل”"' . 
)١(‏ في (ظ): من. 
02 في (م): كانت 
)۳( في (م): أن لا ب يحلف. 
)٤(‏ في (م): كانت. 
(ه) زيد في (م) : لا. 


شد نون 8 > 


لو الغماية 117 بي يق 4 الالو قط الها 

١ن‏ ل ن لها أَقَارِبُ؛ اتر بِيِسَاءِ بَلَدِهَا)؛ لان ذلك له اثر في 
الجملة» الل قرب ب النْسَاءِ ء شَبَهّا بهًا)؛ انه لما تعذر”* الأقارِبٌ؛ اعتبر أَقْرَبُ 
النّساء شَبَّا بها من عَيرهنَ» كما اعتبر قرابتّها البعيدٌ إذا لم يُوجد القَريبُ. 


CC‏ ك5 


2 مت 


)١(‏ في (ق): ولو اختلف. وفي (م): فلو أتلف. 

للك في (م): وإن. 

(۳) قوله: (له أثر) هو في (ظ): لا أثر له. والمثبت موافق للممتع لابن المنجى ”2598/7 
والكشاف .01١١/١١‏ 

(5) في (م): لأنه لم يعد. 


34 8# المُبدع شرح المُقنع 
رفصّل) 


فيه)؛ لِأنَّ المهرّ يَجبُ بِالعَقْدء والعَقْدُ فاسِدٌء فَؤُجودُه كعَدّمه؛ كالبيع الفاسد. 


وظاهره: ولو e‏ قال في «الفروع» : وة أنه على الخلاف في 
وجوب”"' العِدّة به» وتقرره بِالخَلُوة. 


00 ع ا طسق 
وهي الممختصر ابن ررين؟: يستفر به. 


وفي «الرّعاية»: إذا طلَّقَ قبل الدُخول؛ فلا يمع ففي سُقوط المهر 
وإيجابه اختمالان. 


(فَإِنْ دحل بها) وَوَطِكَها ؛ (اسْتَفَرَّ عَلَّيْهِ الْمُسَمّى””) في المنصوص”*؟. 
وده في «الفروع»؛ لن فى بعض ألفاظ حديث عائشة : «ولها الذي أغطاها 
ونا آفات يعيا واه ابو نكر الى قد 199 a O‏ 


قي ا -ه و وو 


(وَعَنْهُ: يَجِبُ مَهْرٌ الْمِئْلِه وَهِيَ أَصَحٌ): جَرّم بها في «الوجيز»» وهو 
ظاهِرٌ الخْرَق؛ لقّوله ##: «فإِنْ أصابها فلها المهرٌ بما استَحل من 
قرجها»» فَجَعَلَ لها المهرّ بالإصابة» والإصابة إنّما وجب مَهْرَ المدّل؛ لأنَّ 


)0 في (ق) : لموت. 

(۲) في (م): وجود. 

(9) في (م): المهر. 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص 775. 

(5) في (م): البرحاني. 

(5) تقدم تخريج حديث عائشة وتا (۷/ »)٤۳۷‏ وهذا اللفظ أخرجه ابن حبان (501/5)» 
وصححه الألبانى فى الإرواء (9157). 

(۷) تقدم تخريجه 7/۷ حاشية (۳). 


كك في المُفَوْضَة ع Vo‏ 


العَقْدَ َس بمُوجبء بدليل الكَبّرء وأنّه0'" لو طلقا طلقا قبل مَسِيسها لم ین لها 
عليه شَيءٌ» وإذا لم يكن مُوجِبًا؛ كان وُجودُه كعَدّمهء وكوظء الشُّبهة» ولان 
التّسمية لو فُسَدَتُ4 لوجت مهد المثل + فكذا إذا فسد العقد: 

(ولا يَسْتَقِرٌ ِالْحَلْوَة) وهو روايةٌ» وقاله”" أكثرٌ العلماء؛ كَمَنْ منعته“ 
الوظء»ء أو افترقا بلا وَظءٍ ولا خَلْوةٍ. 

(وَقَاَ أَصْحَابنًا : يَسَْقِرٌ)”* 22 دص عليه ؛ قِياسًا على العَقّد الصحيح. 

وفي «المعْني»: الأوَّلْ أَوْلَى ؛ لِأنَّ الصداق إِنَّما أَوْجَبّه الوَظْءء ولذلك لا 
يَتنصّفُ بالعّللاق قبل الدّخول» أشْبَهَ الكَلوةَ بالأجنبيّة؛ ولِأنّه 44 جَعَلَ المهرّ 
يها ا ولم يوجَدٌ. 

EN,‏ ا 

فرع : لا يَصِحّ تزويجٌ مَنْ نکاځها فَاسِدٌ قبل طلاق'”) أو َشخ» فا ار 
الرّوحٌ؛ فَسَخه الحاكمء ل ل ا Og‏ راهني يز الع 


له ا 


ا 


فإن زر كيك مها بلا شهود؛ ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايّتان في 


)١(‏ في (م): ولأنه. 

(۲) في (م): قاله. 

(۳) في (م): متعته . 

(:) في (م): وافترقا. 

(5) زيد في (م): المهر. 

(5) ينظر: المغني ٠١/۷‏ . 

(۷) أي: يجب لها شيء» ولا يُكمَّلَ المهر. ينظر: الإنصاف ۲۹۰/۲۱. 
(۸) في (م): الطلاق 

(9) في (م): أباها 

(۱۰) ينظر: الشرح الكبير 7/51١‏ 590. 
)١1١(‏ في (ظ): ولو. 


|8 د 


«الإرشاد»» وهما في «الرّعاية»: بلا وليٌ أو بدونهما. 

(وَي يجب مَهْرٌ الْمِثْلٍ لِلْمَوْظوءَةٍ بشُبْهَة)ء بِغَيرٍ خلافٍ علمناه" كبَّدَلٍ 
مُتْلَفِ EN TSA‏ 
i‏ ولا يَلحَقَهِ نَسَبْه. 

: المهرٌ لليكر» اختاره أبو بكر. 

وعنه : ا اختاره الشَيح تق الدّين” لوالا شين 

واه" 2 لا يجب لِمطاوعة» وصرّح به فی «الکافی»؛ نا اذ فلم 
ب يَجِبْ لها شيءَ؛ كما لو أُؤِنَتْ في قطع طَرَفِها . 


وفي «الانتصار»: لِمَطاوعةٍء وو 

وع مير لذات رعي» 

وعنه : ا قال بعضهم : بخلاف مُصامَرةٍ؛ لاه طارئ 
قال المؤلّفٌ: ورضاع. 

4 14 بالرطلو ا العام ميهي 

ودين ابت ترق" أ وهو روايةٌ؛ لاله ثلاث جزء» فَوَجَبَ 


. ۲۷۱/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): كمن. 

(۳) في (م): وعليه. 

(4) ينظر: الاختيارات ص ٠٤٠٤‏ . 
(ه) في (م) : فظاهره. 

(5) في (م): وسقط . 

(۷( في (م) : محرم . 

)۸( في (م): للمكره. 


فَضْلٌ في المُعَوْضَةِ 2 ۷V‏ 


عِوَضّه؛ِ كما لو جَرّحَها ثم وَطِتَها . 

ا 4 الآن ا الستكرناة 0 وَلآن الأزش 
يدل في المهْرٍ لكون"'' الواجب لها مهرًّ المِثْل» ومهر”" البكر يزيد" على 
مهر اتيب ببكارتهاء وكانت الريادة في المهر مُقابلةَ لِمَا الف من البكارة, 
فلا“ يجب عِوَضُها مرَّةٌ ثانية. 

لا ل بن الشبهة"" والرّنىء لا بتكرر الوّظء في 
el‏ قال في «التَّرغيب» وغيره. 

ر ابو بعلي الخ وس دالا : في اة لا في نكاح 
فاسك. 

وفي «المعْني) الها بتعدد في له فاسِدء وَوَطِيِه مكاتبّته إن 
انكرفك ا غو ال الأ زله وا 

ومَنْ نكاحها باطل بالإجماع؛ كالمزوّجة والمعتدّة؛ فهي كالمكرهة» جزم 
يها الجماة , 

وعنه : يرم الم 

ونه ا بنَسَبِء ذَكَرَها ابنُ عَقِيلٍ . 

(وَإدَا دقع جيه E EES ١‏ أو أزالها بإصبع أو غَيرِها؛ (فَعَلَيْهِ 


7 3 


أرش يكارَتِهًا)» TT‏ أنه إثْلافُ جزءٍ لم يرد الشَّرِعٌ بتقدير دِيّته» 


)١(‏ في (م): ككون. 

2020 في (م): ومهور. 

(9) قوله: (يزيد) سقط من (ظ) و(ق). 
(4) في (ظ) و(ق): ولا. 

(5) في (ق): يتعذر. 

0650 في (ق) : بتعذر. 

42 في (م) : اله 
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٠‏ ا 5 3 17 8 72 ب و 
فرج فيها إلى الحكومة؛ كسائر ما لم يُقدَّر؛ٍ ولاه إذا لم يُكمَلَ الصَّداق به 
ل 2 7 ده 2 5 7 1 - مد |1 ی 
(وَقال القاضيى: تحب مر الا هذا رواية عن أحمد؛ لِمَا روى 
7 0 0 ع 5 فرك 5 3 1 E‏ ع :6 7 8 
سعيد» ثنا هشيمء ثنا معيرهة » عن إبراهيم: أن رجلا كانت عنده يتيمة» 
فخشافت اثرآته أن يناوجها» فاشتعانك"" سره فدهن عذركياء وقالك9؟ 
7 دع و 1 2 ٤ء‏ ء ِ 7 
لرّوجها : فجرت » فأخبر علي بذلك. فارسل إلى امراته والنسوة» فلما نين ) 
كم ل أن افر ما صت فقال للحسن بن غلك؟ «افض فب 
ققال: #العد على من كذقياة وال عليها وعلى المتيكات)"دولان 
للك تمتك دمي اليل فل الد و اللذه اج وج م الك 
3 كمنفعة البضع . 
أ 7 7 205 سل ر ۶ ر ره 22 
ونقل مهنى فِيمَنْ تزوج بكراء فدفعها هو وأخوه. فَأَدهَبًا عذرتهاء ثم 
طلقها" قبل الدّخول: (أن على" الرّوج نصف الصداق» وعلى الأخ نصت 
ال 0 6 والحَسّنء وعبدٍ الله بن مَعْقِل3, وعبلك 


)١(‏ قوله: (لم) سقط من (م). 

(۲) قوله: (ثنا هشيم ثنا) في (م): حدثنا القاسم حدثنا. 

(۳) في (ق): فاستغاثت . 

() في (م): فقالت . 

(5) في (م): فيهما. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور »)75١59(‏ وابن أبي شيبة (2)17479 وهو مرسل» ورجاله ثقات. 

(۷) في (م): طلق. 

(0) في (م): على أن. 

(4) ينظر: المغني ٠٠١۲/۷‏ . 

)۱١(‏ قوله: (عن) سقط من (م). 

)١١(‏ أثر عليٌ والحسن وي تقدم في القصة» وأثر عبد الله بن معقل كأنه: أخرجه 
سعيد بن منصور :)5١190(‏ عن الشعبي» عنه. وإسناده صحيح . وعبد الله بن معقل من ثقات 
التابعين. 


فَحْلُ قي المُمَوْضَة 2 7/4 


الملك بن مروانَ» وهذه قِصَصٌ مُشْتَهِرَةٌ ولم تُنكرُء فكانت"'' كالإجماع. 

والأوّلٌ هو القِياسنٌء لَْلَا ما" رُوِيَ عن الصّحابة» وأرْشٌ البكارة: ما 
ن مهو البكر والتيّب: 

(وَإِنْ مَعَلَ لِك الرَّوْجُء ثم طَلَّقَ قَبْلَ الدَّخُولِ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلا ِف 
الْمْسَمّى) في ظاهر المذَّمَب؛ لقوله تعالى: #«#إوَإن طلفتمو: ايع طَلْفَتْمُوهُنَ من قبل أن 
تَمَسُوهُنَ... © © الاي اليد بو ولاه ا للك ملستي | ااانه بلقن لم 
يَضْمَئُْه ككّيرِه؟ كما لو أَثْلّف عُذْرةَ امێه . 

ويتخرّحٌ: أن يجب لها الصَّداقٌ كايِلاء فن أحمدَّ قال: (إذا فَعَلَ ذلك 
أجنبئٌ ؛ عليه الصّداق)”"». ففيما إذا فَعَلّه الرَوج أَوْلَى. 

وظاهِرٌه: أنه لا يَجبٌ أَرْسْنُ البكارة» وقِيلَ: بلى إِنْ قيلَ: يَحِبُ على 
الأجنبيٌ أَرْشُهاء فيعْطَى حكمّه من حيث الإنُلافُء ويمْتازٌ عليه بنصف 
NINETEEN‏ 

فرع : لو وظوة مبعةء زمه المهر في ظاهر كلامهم» قال في «الفروع»: 
وهو مُنَّجِةٌ وفي كلام القاضي ما يذل على خلافه. 

إن مات أو طلَّق مَنْ دخل بهاء فَوَضَعَتْ في يومهاء ثُمَّ زوجت فيه 
وطلَّق قبل دخوله بها 2 م ترۇج في يومها مَنْ َكَلَ بهاء فقد استحقّت 
في يوم وا حِدٍ بالتكاح مَهْرَينِ ونصمّاء ذَكرّه المؤلّتُ في «فتاويه». 


0 


7 ت‎ e 2 )٥( و ك‎ o 
(وَلِلْمَرْأَة - سمي لها از مفؤفة - (منع تفا عى تنيض‎ 


() في (م): وكانت. 

(۲) قوله: (لولا ما) في (م): لما. والمثبت موافق للشرح الكبير .”"0١/5١‏ 
(۳) ينظر: المغنى ٠٠۲/۷‏ . 

0 رن ابيا OBOE‏ 

(5) في (م): مسمّى 


lv‏ شعت 


صَدَاقَهَا''' الَْالَ)» حكاةٌ ابنُ المنذر إجماعًا ؛ لِأنَّ في إجبارها أوَّلَا على 
تسليم نفسها حَطَرًا بإثلافِ البضع» ولا يُمكِنٌ الرّجوع فيه > بخلاف المييع. 

وقيل: أو حل قبل التَّسليم. 

وتُسافِرٌ بلا إذنه في أصحٌ الرّوايتَينِء ولها الف إذا الولو كان 
مُعْسِرًاء والسفر بعير إذْنْهِ ؛ لاله امتناعٌ بحو 
0 

o E e 


وظاهر كلام جماعة: لا نققة» قال في «الفروع»: وهو متجة. 


بحق» أَشْبَّهَ ما لو امتنعث للإحرام بحبَّةٍ 


رەو سمه 


وظاهِرّه: أنه إذا كان مو جا ؛ فليس لها مَنْمُ مها قبل قَبْضِهِ ؛ لان رضاها 
بتأجيله رضًا منها بتسليم نفسها قبل قَبْضه؛ كتأجيل الثّمن. 

EE‏ لا وبعفه E‏ كن دقمها غير تن 
العاجل . 

ولا قَرْقَّ بِينَ حُلوله بعد تأجيله وعدّمهء صرح به في «المعْنِي»؛ لِأنَّ 
التَسِلِيمَ قد وجب عليهاء فاستقرٌ قبل قبضه» فلم يكن لها أن تمتَنِع منه. 

رع ا كاتف محبوسة» أؤ لها غذة م الل » وجب صلب 
الصداق؛ كمهر الصّغيرة في الأصحٌ. 

(فإِنْ تبرَّعَتْ بِتَسْلِيم نَفْسِهَا TE‏ َمل لها دِكَ؟ عَلَى 
وَجهينِ)» إذا سیف ا فرعا فذحل أو خَلاء 9 أرادت المنع؛ فقد 
5© فى (م): حى بض مھرھا۔ 
( € بينظر: الإجماع ص ۷۸. 
(۳) في (ق): البيع. 


. في (م): في‎ )٤( 
.7705 ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )5( 


فشن في وش 8 د 


قف أحمدٌ في الجواب عنها ا وفيه وَجهان : 
الحدهما: ال قملكه ولعقازه الاك مه صاع الج ان 
التسليم استقرٌ به العوَض برضا المسلم» فلم يكن لها أن تمتَيْعَ منه؛ كتسليم 
البائع" المبيع» وفيه تنبيةٌ على القَرّق بَينَ المتبرّع بالتسليم وعَدَّمِهء وهو قادِحٌ 
والتّاني» واختاره ابن حامِدٍ: على أنَّ لها المنْمَ؛ اله سي ا 
2 
اللاي مس واي > كما لو لم و بتسليم تضينها. 
فأمًا إن وَطِبَها مكرّهة؛ لم يَسقَظ 0 من الامتناع» صرّح به في «المغْني» 
٤ 6 5‏ 
و«الشرح»» كالبائع المكرّه على التسليم . 
والأصحٌ: أنه إذا ظَهَرَ مَعيبًا بعد قَبْضِه وتسليم نفسها؛ أن لها المنْعَ. 
فْرعٌ: إذا أَبَى كل من الرَّوجَينٍ ال لتّسليمَ الواجبّ؛ أَجْبرَ روج ثمَّ روجة» 
ون بادر”' به أحدّهما؛ أَجْبِرَ الآَحَرٌ عليه» فلو أَبَت التَّسلِيمٌ بلا عُذْرِ؛ِ فله 
ازجاع الصّداق. 
(وَإِنْ أَغْسَرٌ بِالْمَهْرِ) الحالٌ (كَبْلَ الدّخُولٍِ؛ قَلَهَا الْمَسْخُ)ء اخُتاره أبو بكرء 
وجَرّمَ به في «الوجيز»» كما لو أعْسّر المشْتَرِي بالثمّن قبل تسليم المبيع . 
وفيا : لا تفسخ” ”1 اخمارة اوة عنافوه Em‏ 
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.75١ 5/71١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) قوله: (البائع» سقط من (م). 

(۳) في (ق): موجبه. 

() في (م): كما لو تبرعت . 

(5) في (م): كالبالغ. 

() في (م): ای 

(© 6 في (ق): لا يفسخ . وفي (م): لا ينفسخ . 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فلم فسخ ٠‏ بالإعسار؛ كالتّفقة الماضيةء والئَّمَنُ كل مَقُصودٍ البائع» والعادةٌ 
جا رالات ل واا ا 

(وَإِنْ أَغْسَرٌَ بَعْدَُ)؛ أي : بعد الدُخول؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ)ء هما مَبْنِيّانِ على 
مع نفسها؛ إن قُلّنا : لها منعٌ نفسها بعد الخول؛ قلها القَسْحٌّ كما قبل 
البرك ردكت بل لواح لسو ؛ فليس لها الفَسْحُ» كما لو أَفْلّسٌ بدَين 
م ر أن حرو مكلف الَسْحَ بَعدّه ما لم تكن عالمة بعُشْرَته 

وتَقَلَ ابن منصور: إِنْ E‏ (لا يُفرّقُ بَيتهما إلا 
أنْ يكونَ قال: عندي عرضص””» ومال» وغیره)» فإِنْ رَضِيتٍ بالمقام؛ فلا 
ع في الأصٌ؛ لكن لها مَل نفسها. 

فرع: المنع والمّسْحُ لسيّدٍ الام وقِيلَ: لاء وهو أُوْلَى؛ كوليٌ الصَّغيرةٍ 
وا 

(رلا يَجُو المح إلا بحم حاكم) في الأصحٌ؛ لاه ْح مُختَلَفٌ فيه ؛ 
كالفسخ للعْنّة ااا ر ی للج اف ا 
ل او 5 

والثّاني : جوز بعّیرٍ حكم؛ كخيار المعتَقَةٍ تحت عبدٍ 

والأوَّلُ أصحٌ؛ إذ لفيا على المعققة كير صحيح) أنه متمق عليه 
وعدا مخف افيه والله أَعْلم . 


(۱) في (م): فلم ينفسخ 

(۲) أي: لا يصح قياسه على الثمن في المبيع . 

0 في (م) : عوض . 

(5) في (م): غيره. والذي في مسائل ابن منصور :۲۸٠٤١/١‏ (عندي من الأموال والعروض 
وغرها من نفسها) 

(5) في (م): معتقد. 

0 رل (له) منقظ من (م): 


بَابُ الْوَلِيمَةٍ 8 1۸۳ 


(بَابٌ الْوَلِيمَة) 
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د شع و ل د و خضو 
ا ليما الرَّوجَينء يُقالَ: أَوْلَمَء إذا صَنَعَ وليمة 

(وَهِيَ اسم لِد عْوَةٍ الْعْرْسِ خَاصّةَ)» لا تَقَعُ على غَيرِه حكاء ابن هبق ال 
عن تَعْلَبٍ وعَيره من أئمّة اللّغةا وقال بعض أصحابنا: َة تفع على كل 
طعام لسرور حارم إل رسيت وقول أهل 
اللعة اقوى؛ لانم آمل النآن” '» وهم أَعْرَفُ بموضوعات”' اللّغة» وأ 


وأغلّم 


بلسان العَرّب. 
والأشلعمة الى ودعي" إلبها الاس عدرة: 
10) ولع N‏ قدا د للكنان :0 شريو" N‏ 


للولادة: (5) وكير ة: لدَعوة البناء . )٥(‏ :3 ر : لقدوم الغائب. 69 ع عَقَيقَةٌ : 
البح لأجل 0 ل جذاة انين (4) ماد : وهي 
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كل ارو سيب كانت أن غير رلك قن المعني» وغيزة: . )4( EY,‏ 
وھی طعام المأتم» نقله الجَوهَريُ عن المَرَاء” 8 ) + لقدوم 


(۱) ينظر: التمهيد ۱۸۲/٠١‏ . 

(0) في (م) : يقع في . 

(۳) في (م) و(ق): اللسا 

(:) في (ظ): بمصوغات. 

(5) في (م): تدعى. 

(0) في (م): وخرسة. 

(۷) في (م): فقيعة. 

(۸) في (ق): المولود. 

(9) الجذاق: يوم ختم ختم الصبي للقرآن. ينظر : الصحاح ٠٠١١/٤‏ . 
08 ينظر: الصحاح 0 


1A٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الغائب» ده ا بكر بن العربيٌ في «شرح ا 


وت لطعام إملاك" على زوجةٍء ومشداخ: لمأكولٍ ت ختمة 
القارئ . ١‏ 

(وَهِيَ مُسْتَحَبّةُ) بالعَقّدء قالَهُ ابن الجَوْذِي ولا خلاف بَينَ أهل العِلّم في 
أن وليمة العْرْس سه مشروعة؛ لِأنّه #4 أَمَرَ بها وفَعَلّهاء قال لعبد الرّحمن 
ابن عو : «تزوجت؟ »2 قال: َعم قال : «أولِم ولو بشاةٍ» فق ا فا 
eT‏ 

وعنه : أنّها واجِبةء ذُكَرَها ابن عَقِيلء ولو بها ؛ للأمرء وقال: السّنَّهَ أَنْ 
ا للبكر. 

وجوابه: بأنّه طعامٌ لسرور” '“ حادِثء أشْبَهَ سائرٌ الأطعمة» والخبرٌ 
محمولٌ على الاشتخباب. 

وقوله: «ولو بشاة) للتّقليل؛ أي : ولو بشَيءِ قليل كشاقء فیستفاد منه : أن 
الوليمة جائزة”'" يدونها؛ لما رَوَى البخاري: «أنَّ الي يله ولم على ضفي 


(۱) ينظر: شرح الترمذي ٥/٩‏ . 

للك في (ق) : ومشدخية. 

(۳) في (م): الإملاك. 

2 كتب في هامش (ظ): (وزيد: العتيرة : تذبح أول اليوم في رجب» والجفلل : وهي الدعوة 
العامة» والتَّقَّرَى: الدعوة الخاصةء والإخاء والتسري» ذكرهما بعض الشافعية). 

(5) ينظر: المغنى ۷/ ۲۷١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (۳۹۳۷)» ومسلم »)١471(‏ من حديث أنس بن مالك ذل . 

(۷) في (ق): تستحب. 

() في (ظ) و(ق): وكونها. والمثبت موافق لما في الفروع ا 

(9) في (م): تكثر. 

)٠١(‏ في (م): أن طعام السرور. 

)١١(‏ في (م): جائز. 


ا 1 1 
3 6 00 

بمدين من : 

(وَالْإِجَابَةٌ ةَ إِنَيْهَا ولع في الأشهّر عنه» قاله فى «الإفصاح»» 
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كار عير انه جات انجما 1 لل رادل انها ل لما 

رَوَى ابن عمر: أنَّ اللي ية قال: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متمق 

غل وقال ةا : الت العام طعام الوليمة» يَذعَى ا الأغنيا ويرك 
لها الفقراء» ومّنْ لم جب فقد عصَى اله وسنولا رواه البخاري من حديث 
أبي هْرَيرة”"» ولَيسٌ المرادٌ به كل طعام الوَلائِم» فإته لو أراد ذلك؛ لَمَا أَمَرَ 

بهاء ولا تدب إليها . 
کک في #الحبة) إجابة لبج عزس عقر فير N lel‏ 
وق 3 قرش re e‏ إکرام وال ا و السّلام. 
وقيل : 8 00 0 10م 
وعنه : إن دعاه مَنْ ا يثْق به؛ فإجابته أَفْضَل . 

و ل وه يع . يق پو ر 5 
(إذا عينه الداعي الث في اليم الأول فيشترّط لوجوب الإجابة إليها 

و 

شروظ : 

)2 أخرجه البخاري »)0١1!5(‏ عن منصور بن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة قالت: «أولم 
النبي ئي على بعض نسائه بمدين من شعيرا» قال ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۹: (لم أقف 
على تعيين اسمها صريحًاء وأقرب ما يفسر به أم سلمة). 

)۲( في (م): «الإيضاح». 

(۳) ينظر: التمهيد ۱۷۹/۱۰ . 

.)١559( ومسلم‎ »)٩۱۷۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(7) أخرجه البخاري »)٥٩۱۷۷(‏ ومسلم .)۱٤۳۲(‏ 

(۷) في (ظ) و(ق): التزام. والمثبت موافق للمغني ۲۷١/۷‏ . 


eT 8| د‎ 


ينها : أن يُعيّنَ الدَّاعِي المدعُوٌ بِالدَّعْوَى» فلو لم يُعيّنْهِ؛ كقّوله: يا أيّها 
الاس أجيبوا إلى الوليمة؛ لم تجب”'؛ لِعَدَّم كَسْرٍ القلب. 

ومنها: أنْ يكونّ الدّاعِي مُسِلِمّاء فلا تجب”" بِدَعْوَى المي ؛ لأنّها تراد 
للإكرام والموالاق» وذلك مُنْتَففِ في حقه. 

وعَنْهُ : في جَوازِ تَهِيِكيِهم» وتَعْزِيَتِهمء وعِيادتِهم روايّتان» وكذا يخر في 
إجابتهم . 

يشرط فيه : 3 يجوز هجره» فان جاز؛ كمبْتوعٍ ونحوه ؛ لم 

و س ٣‏ 

رب في «المتهاج انين قابيل ومبتدِع ومفاخر بهاء أو فيها مُبتَوِعٌ يتكلّمُ 
بِذْعَتِهِ : الا عليه واا ف زر گزب» وال أبيحَ القلبل. 

وفي (الْتَرغْيبْ)؛ إِنْ عَلِمَ حضور الأراذلٍ”* 3 ا چا تررق 
20000 ؛ لم تَجِبْ 0 


وها TT‏ في اليوم الأول فن كان في الثاني ؛ اال 


لِمَا رَوَى ابن مسعور مرفوعًا" ‏ قال: «طعامٌ أوَّلٍِ يوم حَى» والثّاني سنه 


3 دا 
كا 


07 


وَالثَّالثِ a‏ ومن سَمُع سمّعٌ الله بها رواة التَرَمِذِي 08 » وقال: دلا تعره 


)١(‏ في (ظ): لم يجب. 
(0) في (ظ): فلا يجيب. 

85 في 80 لو يجب 

06 في (م): يفحش 

(5) في (ق): الأرذال. 

(1) قوله: (ومن مجالستهم تزري بمثله) في (م): ومجالستهم يزري لمثله. 

(0) في (ظ): لم يجب. 

() في (ظ): يكون. 

0 في (8) لم يحب 

(۰) قوله: (مرفوعًا) سقط من (م). 

١‏ أخرجه العرمذي ۹0( وان عدي 00۴۸/4 والبيهقي في الكبرى +)١40159(‏ من 


َابُ الْوَِيعَةٍ wv‏ 


مرفوعًا إلا من حديثٍ زياد بن عبدٍ الله وهو كثيرٌ العٌرائِب)» وروی له مُسَلِمٌء 
وكذا البخاري مَقْرِونَا بغيره . 


السو 
فا 


يذافًا اذكو ق ا 
0 2 وهس فر 
ومِنها: أن لا يكون فيها منكرء وسَيَاتِي. 
ای ر ها الاس اوا إلى ا أو يقولٌ 


(فَإِنْ دَعَا 
و ف عه عوو َه 5 3 5 Dd‏ 
ل أمرث أن أدغو 1 مَنْ لَقِيتٌ أوْ شنت ا ف َ 

ا 


ا 


EN‏ الوم الْأَوّلِ) ؛ ال إذا تكرّرَ فعْل الوليمة أكثر مِن يوم 


رَ؛ 2 رَوَى الحلال بإاسناده» عن آي «أنّه کرس ق اه لياق 


یا لک إن كان في الثاني لك قالَهُ أ خم 0 ويُكرّهُ في الثَّالِث ؛ 


)4( 
)۲( 
ليف 
لفك 
)2 


0 


طريق زياد بن عبد الله» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود 
مرفوعًا . وسنده ضعيف؛ فإِنٌ زياد بن عبد الله البكائي ضعيف من قبل حفظه مختلف فيه» 
وقد سمع من عطاء بعد الاختلاط» ومحري عد لحري وزين المماوابن ن¿ الملقن 
والألباني» وفي الاعدعن ابي خريرة وان وا ن عباس وغيرهم وء قال ابن حجر: (وهذه 
الاجاويك رأة كان كل مها لا جلى عن مها فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا)ء 
وحسّنه ابن كثير. ينظر: تهذيب الكمال ۰٤۸۷ /٩‏ بيان الوهم ۳/ ١١٠١ء‏ إرشاد الفقيه 
۲ ۸ البدر المنير 217/4 الفتح 2557/9 الإرواء ۸/۷. 

ينظر : المغني ۷/ ۲۸١‏ . 

في (ظ): يا أيها. 

في (م): لا يختص . 

في (م): للآنصار. 

لم نقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر 2»)١95780(‏ والبيهقي في 
الكبرى ))١5515(‏ عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: «تزوج أبي فدعا الناس ثمانية أيام» 
فدعا أبي بن كعب فيمن دعاء فجاء يومئذ» وهو صائم فصلى - يقول: دعا بالبركة -» ثم 
خرج)» إسناده صحيح . 

ينظر : المغني ۷/ ۲۸١‏ . 


1A۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أنه 5 لكي" ا وا وقد روئ غن سعيد بن المستب: أنه دفن إلى 
وليمةٍ مَرََينِ فأجاب» فلما دُعِيَ الثالثةً؛ حصب الرسول» رواه الحَلّال”" . 


أو 


) دَعَاه ذم ؛ َم تجب الْإِجَابَة 5 EE‏ مَنْ اختلاط طعامهم بالحرام 
والنجاسة. 


ودعو " اللي راجا بق الذَّمّت ؛ قِيل: بجوازهماء وقيل: یکره 
وقيل”*' له في روايةٍ ل e ٣‏ 
باكر" ع المج قال لا رامن مالم يال ين رر 


عق عر 


نوناك الذضكات وَالْإِجَابَة م س yy‏ قَطعَ وه الهو لفت فى 
كُتْبِهء وامْحتاره أبو حَفْص العكبريٌ؛ لِمَا فيه من إطعام الطّعام» وجَبْر القلوب» 
ولآن ف فليا ]ا لي le‏ .راطيا لمات 


3 OWS & 
حصب‎ 


وظاهِرٌ رواية ابن منصورء ومتنى : ؛ لِمَا رَوَى ابن عمرّ مرفوعًا 
قال: «إذا دعا أحدّكم أخاه؛ فَلْيّحِبُْء عُرْسا كان أو غير" عرس» رواه 


)١(‏ فى (ق): يعد» وهى غير منقوطة. 

0 أ أبو داود :م0 والدارمي (۲۱۰۹)ء والبيهقي في الكبرى »)١5504(‏ عن قتادة» 
حدثني رجل: وذكره. رجاله ثقات» وراوي القصة مجهول. 

(۳) في (ظ): دعواه. وفي الفروع :۳١١/۸‏ إجابة الذمي ومن دعا الجفلى . 

(4) زيد في (م): رسول. 

(5) قوله: (وقيل) سقط من (م). 

(1) في (م): يجب» وفي (ق): تجيب 

(۷) في (م): قال. 

(0) في (ق): تأكل . 

9 فی ا لم تاکل: 

(۱۰) ينظر: مسائل أبى داود ص ۳٤٤‏ . 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۷۱۸/۹‏ . 

() في (م): وغيره. 


بَابُ الْوَلِيمَةٍ 2 7/4 
مسلم واو , 


وجَوابه : بِحَمَلِه على الاستحباب» مع أن أحمد ص على إباحة بقبَّةٍ 
الاكرات > كنات الاك و م العقيقة + فانها تسن 
وعنه: تكرّةٌ وغوة الخفان؟ لقول تمان بن أبى العاض : كنا لا ثاتن 

التكعان هق قين اللبه كلة ولا القن الممابوواء أعيدة ا" ينبونيه E E‏ 
وظاهر كلام الخْرَقِيَ: أنَّ الإجابة إلى دَعْوةٍ الختان مُباحةٌ» ونّصّ عليه 

احير" نز وقالة القاقى وهاكة أضكاءه؟: اها 
وظاهرٌ كلام الأكثر على استحباب"'' الإجابة مطلقَاء ص عليه . 
وفي «العُنية»: يُكرّهُ لأهُل الفَضْل والعِلّم المسارّعة إلى إجابة العام 

والتسامُح؛ لِأن فيه دناءة وشَرهًاء لا سِيّما الحاكم. 

)۱( قوله: (رواه مسلم وأبو داود) سقط من (ظ). وفي (ق): رواه او داود. 
والحديث: أخرجه مسلم »)۱٤۲۹(‏ وأبو داود (۳۷۳۸). 

(0) ينظر: الفروع ۳١۲/۸‏ . 

(۴) أخرجه أحمد .)۱۷۹٠۸(‏ والظحاوي في شرح المشكل .»)۳٠۳۳(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير 2)875/81١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن الحسن 
عن عثمان بن ابي العاص ينه به وسنده ضعيف ؛ فان ابن كريز مقبول» ومحمد بن إسحاق 
مدلس وقد عنعن» وفي سماع الحسن البصري من عثمان اختلاف» والأظهر أنه سمع منه» 
وقد أخرج ابن عدي (۱۲۸/۳)» عن محمّد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن الحسن 
البصري به. وقال: (وهذا مشهور عن الحسن البصري عن عثمان» والأصل في هذا 
الحديث رواية ابن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن). ينظر: تهذيب الكمال 2918/5 
التابعون الثقات ۲۷۹/۱ . 

)٤(‏ قوله: (كلام) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) ينظر: الفروع ۳١۲/۸‏ . 

000 في (م) : الاش ستحباب . 

(۷) ينظر: الفروع ۳١۲/۸‏ . 


| المبدع شرح الُقنع 


و ينني: أن الضّات إذا 
دعي لم سقط الإجابةٌ فإذا حَضَرَ وكان الصّوم واجبًا؛ لم يفطِرٌ؛ لِمّا رَوَى 
أبى هرا أن ا يي قال: «إذا دعي أحذكم فجت فان كان سانا 
لْيَدْعٌ» وإِنْ كان مُفْطْرًا فلْيَظَعَمْ» رواء أبو داودء وروا مُسِلِمٌ أيضاء ولفظه: 
«فإن”'2 كان صايمًا فلْيّصَلَ”"»: ولان الصّومّ واجبٌ عليهء فلم يَجَرْ تَرْكُه؛ 
ولان صاحِب العام يَعذْرُه فلا بودي إلى كَسْرِ قَلْيه. 

(َإِنْ گان تَفْلّا) أفْطَرَّ؛ٍ لان فيه إدخال السّرور على كَل أخيه المسلم. 


وقبلَ: إِنْ جَبَرَ كلْبَ داعِيه. 

RET 5 3 2 2432‏ )6( و ےر 2 له اا 2 

وف : يدعو و ينصرف» نص عليه > ويستحب ٍ مهم بصومه› 
و 


ل e‏ و ا 0 و اله اام 
ET‏ ل وابن عمد”**؛ لان لتهمة تزول ويتمهد عذره. 
7" ر 0 7 5 ر ع 00100 10 - 03 و 


)١(‏ فى (ظ): إن. 

.)5570( وأبو داود‎ OO a (۲) 

(۳) في (ظ): وقيل نضّه. 

() ينظر: الفروع ۳١۳/۸‏ . 

(5) علقه البخاري بصيغة الجزم (9/ »)۷١‏ ووصله أحمد في الزهد (1۸4)ء وابن شبة في تاريخ 
المدينة (7/ 423١19‏ عن أبي عثمان أن غلام المغيرة بن شعبة تزوج» فأرسل إلى عثمان 
وهو أمير المؤمنين» فلما جاء قال: «أما إني صائم» غير أني أحببت أن أجيب الدعوة» 
وأدعو بالبركة)» وصحح إسناده الحافظ في الفتح ٠١٤١/١١‏ . 

(51) أخرجه الشافعي في الأم (5/ 41935 والبيهقي في الكبرى »)٠٤٠١١(‏ عن 
عبيد الله بن أبي يزيد: دعا أبي عبد الله بن عمرء فأتاه فجلس» ووضع الطعام» فمد 
عبد الله بن عمر يده وقال: «خذوا باسم الله»» وقبض عبد الله يده وقال: «إني صائم»» 
وإسناده صحيح . 

(۷) في (ظ) و(م): وإن. 

(۸) ينظر: المغني .VA/V‏ 

0 


اب الوِيقة 1 ل 


«الواضح»: ظاهِرٌ الحديث وجوبه» وفي مُناراتٍ ابن عقيل : لو عَمّسَ إصبعّه 
في ماءٍ ومَصّها؛ حَصَلَ به إرْضاءٌ الشّرع» وإزالة المأنّم بإجماعِناء ويله لا 
بعد إجابةً عُرْقَاء بل استحفافًا بالدَّاعي . 


(وَإن0" أَحَبَّ؛ دَعَا وَانْصَرَفَ)؛ لدُخوله في قوله مَل : «وإِنْ كان صائمًا 


4 


فلْيَذْعٌ»» ولأنَ الأكل عَيرُ واجب نضا لقوله 6 : «إذا ي أحذكم فلَيْجِثْ 
فان شنا كل 07 شاءَ ترك رواه مسلم مِنْ حديث اين 

وقوه : «لْيَظعَمْ» محمولٌ على الِاسْتِحُبابء ولأنَّه لو وَجَبَ الأكل؛ 
لَوَجَبَ على المتطرّع بالصوم» بل المقصوةٌ الإجابة. 


ا 


586 01 وة م نان ؛ ت 2 E‏ ؛ لقوله نه : فان سيق أحدعما 


تعب الل 200 رر ایا و اوت تغرف فلم تَزُلَ 


بدَعُوة الثّاني» والسَّبْقٌ بالقول» وقيلَ: بالباب. 


)١(‏ في (ظ): فإن. 

(۲) أخرجه مسلم .)١570(‏ 

0 في (م) : فإن. 

(:) في (م): إنسا 

)٥(‏ أخرجه أحمد (55577)» وأبو داود (77557). وابن أبى شيبة (/19)» من حديث رجل من 
أصحاب النبيّ عليه أن النبي بيا قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابّاء فإن أقربهما 
بابًا أقربهما جوارّاء وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق»» وفي سنده: أبو خالد الدالاني - 
يزيد بن عبد الرحمن الأسدي -. مختلف فيه وهو صدوق يخطئ كثيرًاء وكان يدلس» 
والحديث ضعفه ابن الملقن وابن حجر والألباني. 
وأخرج البخاري e‏ من حديث عائشة وإْيّتا» قالت: قلت يا رسول الله إن لي 
جارين» فإلى أثهما أهري؟ قال: «إلى أقربهما منك بايًّا». وهذا الحديث في الإهداءء 
والحديث السابق في الإجابة» وقد جعل ابن حجر حديث عائشة هذا شاهدًا للحديث. 
ينظر: تهذيب الكمال ۲۷٤/۴۳‏ البدر المتير +١5/8‏ التلخيض الحبير ۴۹۷7ء يلوغ 
المرام »)٠١٤۷(‏ الإرواء /ا/ .١١‏ 


1۹۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرّه: أنه لا يجب النَّاني» وهو صحيحٌ» لكِنْ بشَرْطٍ أنْ لا يَتّسِمَ 
الوقْتُ لإجابيهما؛ لاله لو وَجَبَ عليه إجابة النَانِي مع عَدَم انّساع الوَقْتِ؛ 
ْنا عليه ما لا يكل فل إلا بتك واجب يفيه بل ارجح فان 
انَسَعَ الوَقْتُ لهما؛ وجبا“ ؛ للأخبار. 

(قإن اسْتَوَيًا؟ أَجَابَ أَدْيئَهُمَا)؛ أن كَثْرة اين لها أَثّرٌ في التقديم» بدليل 

1 (CO) 
. الإمامة‎ 


o و‎ 
3 


(ثم أَقَرَبَهُمًا جوَارًا)» وكذا في «المستوعب»؛ لقوله م : «إذا اجْتَمَعَ 
داعِيان؛ فأحِبٌْ أَقْرَبَهُما بابّاء فان أقَرَبَهما بابًا أقَرَبُهما جوارًا' رواه 
| 25202 
بو داود ٤‏ 

وفي «الفروع»: يقدّمُ أَسْبَقَهما 

وفي «المغني» و«الكافي»: يقدم أقربَهم جوارًا ثم رَحِما . 

وفي «المحرّر) و«الرّعاية» و«الوجيز» e‏ 

إن ع أن في الدّغوة لكر كالائر والشخرء وام الإلكاره حشر 
وَأَنْكَرّ)؛ لاله يودي" فَرضَين؛ إجابة الدَّعوةٍ وإزالةَ المنگر» (وَإِلَّا) إذا لم 


يُمكِنّْه الإنكارٌ؛ (لَمْ يَحْضّرْ)؛ لأن" عليه ضَرَرًا في الحُضورء ا 


)١(‏ قوله: () سقط من (م). 
شرف في (ق): وإن. 
() في (ظ) و(ق): الأمانة. 
(۷) في (م): مؤدي. 
(۸) في (م): لأنه. 


ات الوليقة 8 14۳ 


5 00 عله تجار و 0 نلا : 0-7 كان ؛ ين بالله ۰ 


تر 


e Es ریت‎ 


8 


مع القدرة على إزالته . 


(وَإنْ حَضَرٌ قَسَاهَدَ» المنكّرً؛ أَزَالَهُ وَجَلَسَ)؛ لِأنّ في ذلك جَمْعًا بين 
مصلحتي ‏ الإنكار ومقصود الإجابة الشَّرعِيَّةء (فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ؛ انْصَرَفَ)؛ لِأن 
ر ا > 0( شغ خا ل لشي 
E‏ حرام وقد خرج أحمد مِنْ وليمةٍ فيها انية 
فضَقَ فقال الدَّاعِي ET‏ ؛ فلم يرجم قله حنبل”" . 


و 


دون عَلِم بوء 4 ر ولم يَسْمَعْةُ؛ ا الاس أن المحرّمً 
المكر وسّماعغه»› ولم رول واد منهماء وله الأكلء ص عليه» وله الامْتناع 


)092 في (ق) : بمائدة. 

)0 أخرجه من 002541 والترمذي (۲۸۰۱)» وفى سند أحمد: اسن لهيعة» وفى سند 
الترمذي: ليث بن أب سليم» وهما ضعيفان» وقال الترمذي: (حسين غریب)» وروي من 
وجه آخر قوي: أخرجه النسائي في الكبرى (5708)» والحاكم (۷۷۷۹)ء من حديث 
جابر نه ۰ وقال ابن حجر في الفتح : (إسناده جيد) . 
وأخرجه أحمد »)٠١١(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى 2,)١5559(‏ من حديث عمر وه » وفي سنده 
راو مجهول» وأخرجه أبو داود (VVE)‏ من حديث ابن عمر ويا مرفوعًا بلفظ : (نھی 
رسول الله ية عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمراء. وقال 
أبو داود: (منكر)» وأعله غيره كذلك. ينظر: علل ابن أبي حاتم ۳/ ۷٠١‏ الفتح 2550/4 
التلخيص الحبير ”/ ١٠١٤ء‏ الإرواء 1/۷ . 

)2 في (م): مصلحتين . 

0© فى ا السب 

(۷) ينظر: الفروع ااا 


14٤‏ 8 الُبدع شرح المُقنع 


من احضو فى ظاهر كلذيه؟ قاط الداع ما ي اتا 
الستكر» قال أحيد: ل يباسء وفى (المتحا "والس عة ل 
يَنَصَرِفٌء وقاله ا ول وَجَبَ الإنكار على رواية أو قول . 


3 


لاص كم صُوَّرٌ الْحَيَوَانِ؛ لَمْ يَجْلِسُء إلا أن تَرَال“)؛ 


0 


ا إذا کا فصوو الكتراة على الشعوو والشيطاة وها ا وأمكنّه 
حَظها أؤْ قَظعُ رأسها؛ فَعَلَ ذلك وجَلَسَء وإِنْ لم يمْكِنْهِ ذلك انْصَرَفَ» وعليه 


عاج خب يذ 


أك الغلاب الا عق الي + وس ا غدل الاح 4 أذ عا 


کی تی کی ي معو 


لمجي 00 فَدَخَلَّ رسول الله ي فتَرّعَه قالع : ف 
وسادتين» فكان ير " غلاا م 3 


ك فليس بمحرّم: ا ا العو من 
أجله ؛ و ت للدّاعي بإسقاط حرمته ؛ لااد المنكرٌ في داره» فلا یجب على 
3 ذَكَرَّه فى 


005 


مَنْ رآه في منزل الدّاعي الخُروجُ في ظاهر كلام أحمدًا' 
«المعْنِى). وفيه وَجَه. 


)١(‏ في (ظ): لإسقاط. قوله: (كلامه كإسقاطه) في (م): كلام الإسقاط. 
(۲) في (م): بإيجاد. 

(۳) في (م): «المهذب». 

(:) في (م): قاله أحمد. ينظر جميع ما سبق: الفروع .17١/8‏ 

)2 في (م) : يزال. 

(5) في (م): صور. 

(۷) ينظر: التمهيد ۱۹۹/۲۱ . 

(۸) في (م) و(ق): وفيه. 

(4) في (م) : فقالت . 

)٠١(‏ قوله: (يرتفق) مكانه بياض في (م). 

. ومسلم (۲۱۰۷) من حديث عائشة ا‎ »)٥۹٥٤( أخرجه البخاري‎ )١١( 


. YAT /V ينظر: المغني‎ )۲( 


بَابَ الْوَلِيمَةِ 2 ه46 


فائدة: إذا قَطعَ راس الصّورةء أو ما لا تَبْقَى الحياةٌ بعد ذهابه» أو جيل 

له رأمنٌ مُنفّصِلَ عن البدن؛ لم يَدخُلُ تحت النّهيء وإِنْ كان الذَاهِبُ تَبْقَى 
7 2 7 ر 0 

| لحياة بعذه؛ كاليد وا لعَينِ» و ينور + ا ا از حه مان 
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فاعِلِها؛ للأخبار والاً 


0 


مر بِعَمَلِها مُحرَّمٌ؛ٍ كَعَمَلِها. 

(قإن" گات تتشرظةء أو عل وصافؤه كلد باس اة لان فيه زعاثة 
لهاء ولِأنَّ تحريمٌ تعليقها إِنّما كان لِمّا فيه من التَّعظيم والإعزاز والتشبه“ 
بالأصنام التي عبد وذلك مفقودٌ في البُسّطء ولقَّولٍ عائشة: «رأيتُ التي كلل 
مُتَكِنَا على نمْرّقةٍ فيها تَصاويرً) رواء ابن عبد الب ؛ ولان فيه إهانة؛ 
كاليسَط . 


۹ 


1 ي ج و e‏ 
و فيها صور عير 


00 ° ف 8 

(وَإنَ سّيِرَتِ الجيظان بستور) غير حرير (لا صُوَّرٌ فِيهَاء 
عر 5 ف ل AI‏ 2 صو 5 

احداميا""؟: كين برغو عفدت ك الكعلية إلى الذهوة» قال اح 


)١(‏ في (م): وصفة. 

(؟) من ذلك ما أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم »)۲۱٠۷(‏ من حديث عائشة ويا مرفوعًا : 
«إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون» فيقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم». 

(۳) في (م): وللآمر. 

00 في (م) : وإن. 

)٥(‏ في (ظ) : لها: 

() في (م): والتشبيه. 

(۷) ينظر: التمهيد .)٠٥١/١١(‏ والاستذكار (۸/ 585)» والمصنف كآنه يشير إلى ما أخرجه 
مسلم (۷٠۲۱)ء‏ من حديث عائشة» قالت: «دخل النبي 4ي علي وقد سترث نمطا فيه 
تصاوير» فنحًاه». فاتخذث منه وسادتين. وفى رواية: قالت: «فأخذته فجعلته مرفقتين» 
فكان يرتَفِق بهما في البيت». ٠‏ 

(۸) في (ق): تباح. 

(9) في (ظ): أحدهما. 
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(قد حرج أبو أيُوبَ حَينَ دَعاهُ ابنُ عمرّ فرأى البيتَ قد سَيَرَ) رواه الأثرم» 
ع عا 
وقال أحمد: (دُعِيَ حذيفة a‏ > فكَرَجَء وها راق شيتا من ري 
الأعاجم)» وكراعته لما فيه من الشرفته» وذلف لا يلغ به الحرب 
والأخرى: يَحَرُمُ؛ لِمَا رَوَى الحَلّالُ عن عليٌ بن الحُسَينِء قال: ١‏ 
رسول الله چ أن تسر الجَدّرُ”"". وكما لو كانت السّثّرٌ حريرًا . 


واختار فى «المعْنى) الأوَّلَ؛ آنه لم بت في ترب" " جنيك ولوت 


(۱) ينظر: الورع ص ٠٤۹‏ . 

(0) في (م): أقوى. 

() علقه البخاري »)٠١/۷(‏ ووصله ابن أبي شيبة (55757)» وأحمد في الورع كما في 
التغليق /٤(‏ 5 ؟57)» والطبرانى فى الكبير (807")» وإسناده جيد كما قال الألبانى فى آداب 
الزفاف ص .5١١‏ 

() ينظر: الورع ص ٠٤١۹‏ . 
والأثر: أخرجه أحمد في الورع (ص ۱۸۹)ء عن أبي عبيدة قال: دعي حذيفة إلى شيء» 
وذكر القصة. إسناده جيد» وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان روى عنه جماعة» واحتج امك 
بالأثر في مواطن من كتاب الورع. وأخرجه الخلال كما في الاقتضاء /١(‏ 20771 بإسناده 
عن محمد بن سيرين » عن حذيفة بنحوه. وروي مختصرًا مرفوعًا: أخرجه البزار (2)59155 
والطبرانى فى الأوسط (۸۳۲۷). 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١1584(‏ من طريق حكيم بن جبير» عن علي بن حسين 

لطبقة الوسطى من التابعين» والحديث ضعفه البيهقي والألباني. وله شاهد أخرجه 

لعقيلي (١59/1١)غ2‏ عن ابن عباس وا مرفوعَاء وفيه تمام بن بزيع» متروك ليس بشيء» 

قال العقيلي: (لم يحدّث بهذا الحديث عن محمد بن كعب ثقةٌ رواه هشام بن زياد 

أبو المقدام وعيسى بن ميمون ومصارف بن زياد القرشي» وکل هؤلاء متروك). ينظر: 

الكامل ۷4/۲« تاريخ الإسلام «0۹۰/٤ FAA‏ الصحيحة (85/؟5). 


0 فی( فسريمه فى 


بَابُ الْوَلِيمَةٍ 2 1۹۷ 


حمل" على الكراهة. 

فان كان ضرورةٌ مِنْ حَرٌ أو بَرْدِ؛ فلا بَأسَ؛ لاه يَستَعوله”" لحاجةء أسْبَهَ 
السَّثْرَ على الباب» وفي جَوازٍ خروجه لِأَجْلِه وَجُهان. 

فلو كان فيها آنية ذَمَبٍ'" أو فِضَّةٍ؛ فهو منكرٌ يَخْرّحٌ من أجْلِهء وكذا ما 
E TE e‏ 

(ولا يبَاحُ الأكل بِعَيْرِ إذْن) َس أو قرينة؛ كدعاقه إلبه» ت عليه ؟؛ 

ِأنّ گل مال غَيرِه بكر َيِه مُحرّمٌ؛ كليس توه وكوب دابَيه. 
(وَالدَّعَاءٌ ت ا ِن فيه)» جَرَمٌ به في «المثني؟ وغيره؛ لقوله غلا : 


«رسولٌ الرّجُل إلى الرّجل إذنه» رواءً أبو داوة بِإسْنادٍ جير ل "2 وعن ابن مسعوږ: 
ناذا ذعيك ققد أذ لك روك ا 
( 
E‏ بيت قريبه وصديقه» ولم يُحرزه” علنه» 


. في (م): ولو ثبتت لحمل‎ )١( 

(۲) في (ظ): لم يستعمله. 

(۳) في (م): من ذهب. 

(:) في (ظ): في. 

() ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 

(5) أخرجه أحمد »)۱۰۸۹٤(‏ وأبو داود »)6١84(‏ والبزار (/4851)» وابن حبان »)٥۸۱۱(‏ من 
حديث أبي هريرة َيه مرفوعًا. وسنده صحيح» وقد صححه ابن حبان والألباني. د 
لإرواء ۱۹/۷ . 

(۷) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲١۸۲۸(‏ والبخاري في 
لأدب المفرد (٤۷٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير (8559): عن أبي الأحوص عنه. قال 
لآلباني في الإرواء ۷ ۷ : (إسناده صحيح على شرط مسلم) . 

(8) في (م): ولم يجزه. 

(9) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 
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وجَرّم”" جماعة : أنه جور واختارّه الشَّحُ تقييُ الدين» وهو أظَهْرٌ. 

وفي «الفروع»: الدُعاءٌ دنا اكول في ظاهر کلامهم . 

وجَرّمَ القاضي في «المجرد" ' وابنُ عَقِيلٍء فِيمَنْ كَتَبَ مِن مِحْبّرةِ غيرِه : 
جور في حقّ مَنْ ينبسط ليو وين له عُْهًا. 

9 علن المذهَب؛ لاه «عليه الصلاة والسلام نهى 
ون قد و ا N‏ 
الأنض ايع ولآن کیا اا رال ویوا ن من یر اټ الى 
صاحبه» وربّما دلّ على دَناءَةٍ تقس المذْتهب . 

لا يُقالٌ: ظاهِرٌه التّحريمٌ؛ لِأنّه مردودٌ بالإجماع أنه للإباحة» ذَكَرَّه في 
«المعْني»”"» ولأنّه وع إباحةٍ لمال“ فلم يكن مُحرَّمًا كسائر الإباحات. 

(وَعَنْهُ : لا يُكْرَهُ)ء اختارها أبو بكر» وقاله الحَسّنٌ وقّتادةٌ؛ لِمَا رَوَى 
عبد الله بن فرط قال: قُرّبَ للنبي كَل حمس بَدَناتِ أو ست فقال: «مَنْ 


شاء اقَنَطعَ) رواه أب ا sees SE ê‏ و ا eem sS‏ 


)١(‏ زاد في : (ظ): به. وعبارة الفروع 748/4": (وجزم به في الجامع» وظاهر كلام ابن الجوزي 
وغيره: يجوزء واختاره شيخناء وهو أظهر). 

(0) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 

() في (م): «المحرر». 
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(۷) أخرجه أحمد .)۱۸۷٤١(‏ والبخاري .)۲٤۷٤(‏ 

. TAA /V اينظن: المغني‎ A( 

4 في (م) : المال. 

)١(‏ في (م): النبي. 

(۱۱) أخرجه أحمد »)۱۹۰۷٥(‏ وأبو داود »)۱۷٦١(‏ وابن خزيمة (۲۹۱۷)» والحاكم (2)097551) = 


اب ليق 4 


(0D‏ 2 ا ١‏ ج 
وسلا" جار مجرى النثار» وفد روي: أن التي م كه ذُعِيَ إلى وليمةٍ رجل من 


الأنصار» وجَعَل يزاجم > لای غل ااا قالوا یا وسول افا ارما تتا 
e‏ فن اة العساكرةه ولم امك عن تة 


الولائم» رواه العقيلح› ولاه ی إباحةّء أشْبَهَ إباحةً العام للصيفان" . 
وعنه: لا يعجبَنِي» عد CN‏ وفرَّقَ ابنُ شهاب وغَيرٌه: بأنه 
بدح ال املكف بو الماك درا و للا ريل الاك 


وچ لود زعي 


(وَمَنْ حَصَل فِي جڄرو شَيْءٌ؛ فَهُوَ لَه)؛ لاه مُباحٌ حَصَلَ في جره 
فَمَلَكه ؛ كما لو وك ال e‏ ور لاحل ا 


5 3 ص 5 5 5-6 ه 

وفي «المحرر) : يَملكه مع القصد» وبدّون القصد وجهان. 

فرع : إذا قَسَّم على الحاضرين؛ فلا بأسَ؛ لقَّولٍ أبي هُريرة: «قسم النَبِيُ 
ين أصحابه يد ال لق ل لو لك SSE ESR‏ ل 0 


= وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني» وحسنه البيهقي. ينظر: السنن الكبرى 
۷ صحيح سنن أبي داود E‏ 

)١(‏ قوله: (وهذا) في (ظ): وقال هذا. 

(۲( ري العقيلي في الضعفاء الكبير »2١57 /١(‏ والطبراني في الأوسط »2)١١8(‏ وابن الجوزي 
في الموضوعات (/ ۳۹6( من طريق بشر ين إبراهيم الاتضارق» عن الأرزاعي» عن 
مكحول» عن عروة» عن عائشة» قالت: حذثني معاذ بن جبل وء فذكر نحوه. 
وبشر بن إبراهيم: منكر الحديث عن الثقات والأئمة» ممن يضع الحديث على الأوزاعي 
وغيره. وأخرجه الطبراني في الكبير »)١9١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 0425١15‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١5785(‏ من طريق أخرى عن معاذ وين وفي إسناده مجاهيل وانقطاع» ولا 
يثبت في هذا الباب شيء كما قاله البيهقي وغيره. والحديث ضعفه جدًا العقيلي وابن ن¿ عدي 
وابن الجوزي وغيرهم. ينظر: الكامل ۲/ ۷١ء‏ لسان الميزان 57377/65» اللآلئ المصنوعة 
؟/ ١‏ تنزيه الشريعة ۲٠۸/۲‏ . 

(۳) في (ق): للصبيان. 

(5) فى (ق): والشىء. 

)2 اع بقاري 64110 من حديث أبي هريرة ذل . 
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وقد روي عو أحمة: ده عدن حفن ولد 22 فقَسّم على الصّبْيان الجَوْرَ 
9 واحدٍ خمسة”"2. ولان بذلك تفي المفْسَدةٌ مع أنَّ فيه إطعامٌ الصّعام» 
عد ال واا وهر فا خف 

كفا يسْتَحَبُ إِعْلَان التگاح» وَالْظَرَث فليو الدق)» لما ررق محمد بن 
طب: أن النّبىَ كل قال: «قضل ما بَينَ الحلال والحرام: الصَّوتُ 


e‏ زواة احم واللساتة» والتروزي وح ٠‏ قال اذ 
لي ل ويُضرَب عليه بالدّفٌء حى يَشْتَهِرَ ويُعرّت0©. قيل : 
ا ا قال: هذا الدف ٠‏ قِيلَ له في رواية جَعْمَرٍ : كود فيد 1 
قال: لا قال أحمدٌ”" : يُسِتَحَبٌ صرب الذَّفٌء والصوت في الإملاك. 
تقب له ما الشورث؟ ع ولو وول باد TA‏ 


)١(‏ قوله: (عن) سقط من (م). 

. TAA /V ينظر: المغني‎ )( 

9 في (م): حكم. 

(5) في (م): فضل . 

»)۱۸۹١( والترمذي (۱۰۸۸)» والنسائي (۳۳۹۹)» وابن ماجه‎ »)1545١1( أخرجه أحمد‎ )٥( 
والساكم 10/07 عو طرة ع ابي ينتج - حصي بن سيم اراسي ساي‎ 
محمد بن حاطب الجمحي ونه . وسنده حسن؛ فإنّ أبا بلج الفزاري» وثقه الأكثرون» وهو‎ 
صدوق ربّما أخطأ. والحديث حسّنه الترمذي وابن الملقن والألباني» وصححه الحاكم‎ 
والذهبي» وألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه» قال: (وهو صحيح)» وفي الباب أحاديث‎ 
. ٥١/۷ أخرى. ينظر : البدر المنير 4/ 555» الإرواء‎ 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠۲۰‏ . 

(۷) في (م): وما. 

(۸) قوله: (هذا الدف) في (م): الدق. والمثبت موافق لما في المغني: ۷/ 87. 

(9) ينظر: الفروع ۸/ ۳۷۷ . 

.۸۳ /۷ ينظر: المغني:‎ )9١( 


َابُ الْولِيعَةٍ 1 1 


ا NN‏ 53 عضي .2 e‏ و E‏ 4ھ ي 2 97 
كقوله 44# للأنصار: «أتيناكم أتيناكم فحَيُونا نحييكم . . .2 الأبيات'. 
ت د ا r‏ د 
والما بستحت الضرث ااا وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وظاهر 
5 3 روت ت >0 ا 5 5 .ك 
نصوصه. وكلام الأصحاب يدل على التسوية» قبل له في رواية المروذي: ما 
YD) 5‏ رم لخم لس ترس . عل 0 5 صر ره 
ترى للناس اليوم» تحرك الدف في إملاكٌ أو بناءٍ بلا غِناءِ؛ فلم يكره 
ار قن قاس ا 7 ا 
وختان وقدوم غائب م > نص عل 3 
و E‏ و 9 5 و 3 (ê‏ ل 7 
وعلِم منه: تحريم كل مَلهاةٍ سواه؛ کیزمار > وطنبور» ورباب» 
85 مع o‏ عه 
وك ۽ سوا اسيل لحرن أن رور 


وسأله”" ابن الحَكم عن التَمْخْ في القَصَبة كالمزمار“» قال: أَكْرَهَه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١۲٠۹(‏ والنسائي في الكبرى (20510)»: وابن عدي (۱۳۹/۲)» من طرق 
عن الأجلح. عن أبي الزبير» عن جابر ونه به. وأخرجه ابن ماجه »)۱۹٠١(‏ من هذا 
الطريق عن ابن عباس وله . ومداره على الأجلح. وهو صدوق فيه لين» مختلف فيه» 
وأبو الزبير مدلس وقد عنعن» ولعل الاختلاف فيه من الأجلح نفسه» فإن فيه ضعفاء 
والحديث ضعفه ابن عدي والألبانى» وفى الباب أحاديث لا تخلو من مقال. وأصل 
الحديث أخرجه البخاري (2)5177 e‏ عائشة ياء أنها زفت امرأةً إلى رجل من 
الأنصارء فقال نبي الله بيل: «يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإنّ الأنصار يعجبهم اللّهوا. 
ينظر: علل الدارقطنى /158» السنن الكبرى ۷/ ١/ا»‏ الصحيحة .)5581١(‏ الإرواء 
با oo‏ ۰ 

الث في (م) : ما یری . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين: ٠٤١١/۳‏ . 

(6) ينظر: الفروع ۸/ ۳۷۷ . 

() في (ق): كزمار. 

(7) جنك: جيمه وكافه عجميتان» ويطلق على الدف الذي يضرب به» ويقال للذي يضربه: 
جنكي . ينظر: تاج العروس ٠٠١/۲۷‏ . 

(۷) في (م): سأله. 

(۸) قوله: (القصبة كالمزمار) في (م): القصب. 


73 ا المُبدع شرح المُقنع 


وفي الةه إلى وَجُهان 

وفي ا لا یکره ه إلا مع تصفيق أو رقص ونحوه. 

وگرةَ أحمد ا لطبا لغَيرٍ حوب '. واشیکک به ابن عَقِيل؛ لتنهيض طباع 
الأولاء وكشني ضصدور الأغداء» ولس عنا. 


Xz 


IKK 


.۳۷١/۸ في (م): القصب. والمراد: الضرب بالقضيب. ينظر: الفروع‎ )١( 
. ۳۷۷ /۸ ينظر: الفروع‎ )۲( 


فَضْلٌ يَتعلّنُ بادب الأكل وغيره 8 V۳‏ 


فَصَلّ يَتعلّقٌ بآداب الأكل وغيره 

الأوّل: بسحب عَسْل يديه قبل العام وبعدّه» نص عليه . 

وإ كانَ على وُضوءٍ. 

وعنه : يكره قبلّه» اختاره القاضي . 

واستحّه في «المذهب» بعد ما له غمر. 

ويكره بطعام» ولا امن بتّخالة» وغَسْلَه في الإناء الذي اگل فيه» نَصّ 
ا 

قال بعضهم : ويكرّه بدقيق جمَص» وعَدَسٍ » وباقلاء ونحوه. 

الثاني : أنه" إذا قَذّمَ إليه الا فاه REBÎ‏ 
مالکه؛ ففي «التّرغيب»: يُكرّهء وقیل: يُباحُ» وأنّه يُكرَهُ مع ظنّه رضاهٌ ولا 
که بتقديمه إليه» بل يَهِلِكُ على ملك صاحبه. 

الَّالتُ: يَلْعَقْ أصابعه قَبْلَ غَسْلهاء أو يُلِعِقُهاء ويَعرِضٌ الماء لعَسْلهماء 
رض" شرب لقاب ونا عردم N‏ 

الرَّابِعٌ : يُستحَبٌ له التّسميةٌ في ابتدائه» وَيأكُل بيمينه» ويَحمَدٌ إذا قرع 
وقيل: يجب ذلك . 

قال الأصحاتث: قول باسم الله وفي الخَبَّرٍ المشهور: اقول 
باسم الله أُوَّلَه واخ '» قال الشيخ تق الدين: (لو زاد «الرّحمن الرَّحِيم) 
)١(‏ ينظر: المغني ۲۸۹/۷. 
(0) ينظر: المغني ۲۹۲/۷ الفروع ٠١۲/۸‏ . 
(9) قوله: (أنه) سقط من (م). 
49 00 ولا يملك بتقدمه. 


20 أرب ايك )1°۸4( وأبو داود «(VV)‏ والترمذي )1۸0۸(« وابن ٠‏ ماجه 08 


V€‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 
کان خا بخلافی البح . 

ونَقَلَ ابن ن¿ هانئ : الم د عند كر ١‏ لمو يُسَمّي ويَحمَّدٌء قال أحمدٌ: يأكل 
بالسّرور مع الإخوان. وبالإيثار مع الفقراء» وبالمروءة مع م أبناء الدنياء وأكُلٌ 


0 كم 0 
وحمد حير م ا وصَمَتٍ 5 


الخامسٌ : يُستحَبٌ الأكل بثلاث أصابعَ مِما يَلِيوء قال جماعة: والطعامْ 
نوع واحِدٌء قال الآمِدِيٌ: ا وقال ابن حامِدٍ: ويخلع 


سر تبر 
.0 


السَّادِسُ: يكره عَيبٌ الطّعام» وحرّمه في «الغُئْية»» وتَفْحُه فيه» وقال 
الآَمِدِيٌ: لا يكره وهو حارٌ» وأكُله حاراء وَفِعْل ما يَستَقْذِره مِن غَيره ورفع 

يده“ بهم بلا فرينة» ومَذح طعامه وتقويمه. وحرّمهما في «العثية»» وة 
في ا ا E‏ و ار 
قاله في «العنية» . 

السّابع : يكرّه قرانه في الثَّم وقيل : مع شَرِيكِ لم یادن قال بعضهم : 
ركذا قران ما الخاد جارية كناوله مر اء ول ته أكزة أن سمل الا 
= والحاكم .)۷٠۸۷(‏ عن أمَّ كلثوم» عن عائشة ويا مرفوعًا. وفي سنده ضعف؛ لجهالة أم 

كلثوم - سواء أكانت الليثية أو التيميّة - فقد تفرد عنها عبد الله بن عبيد بن عمير. والحديث 

صححه الحاكم والذهبي وابن القيم» وحسّنه الترمذي» وقال: (حسن صحيح). وله شواهد 


عن ابن مسعود وغيره بها يصير الحديث صحيحًا لغيره كما قاله الألباني. ينظر: ميزان 
الاعتدال 51/5» زاد المعاد 2377/5 أحاديث معلّة ظاهرها الصحة (584)., الإرواء 


TEY 
."0١ ينظر: الاختيارات ص‎ )۱( 
في (م): وحمد وأكل.‎ )0( 
. ٠١٤/۸ ينظر: الفروع‎ )۳( 
قوله: (يده) سقط من (ظ) و(ق).‎ )( 
. 51/١7 /9 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )5( 


فكل لی ادات الأكل وغیره 2 


على المائدة» ولا ا ی ال ا 
الثَّامِنٌ : له قلع لحم کين والنَِّيْ عنه لا يصح ا بين كبن 


واوا بنهي ضعي على الكراهة؛ ولو على قول ف ا 
فيتوجه”"2 هنا مله بلا حاجة. 


النَّاسِعٌ : يجوز أكله”" كثيرًا حَيث لا يُوْذِيوء وفي «العُنية): يُكرّهُ مع حوفي 
َحَمَوّه وحرّمه الشَيح تق الدّين”*. وكذا الإشراف فيه إلى مُجاوَرَةٍ الخد 
ولا باس بإظعام ما جَرَتُ به العادةٌ؛ کسائِل» وسور وتَلْقِيم» وفي تقديم : 
aE‏ ۰ 1 

العاشِرٌ: لا يكره شريه قايمّاء نله الجماعة"» وعنه: بلى» وسألّه صالِحٌ 
عن شُرْبه قائمًا في نَمَسء قال: أرجو ٠‏ 2 000 


(۱) ينظر: الفروع ۸/ ٠٠٠١‏ . 

(0) يشير المصنف دل : إلى ما أخرجه أبو داود (۳۷۷۸)» والنسائي »)۲۲٤٣(‏ والبيهقي في 
الكبرى .»)١5777(‏ من طرق عن أبي معشرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا 
مرفوعًا : «لا تقظّعوا الحم بالسّكين فإنه من صنيع الأعاجمء وانهسوه؛ فإنّه أهنأ وأمرأ»» 
وأبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن المدنيّ» وهو ضعيف» ومع ضعفه كان قد اختلطء 
وعنده أحاديث مناكير» كما قاله النّسائي» والحديث ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن القطان والبيهقي. ينظر: المغني ٤۳۳/٩‏ بيان الوهم 4/ 517» زاد المعاد 2719/4 
#١‏ المنار المنيف ص۹١٠‏ . 

() في (م): قال . 

() ينظر: الفروع ۳١٦/۸‏ . 

)٥(‏ في (م): قوله. 

() في (م): ويتوجه. 

0 فى 2 أكل. 

(۸) ينظر: الفروع ۳٦٦/۸‏ الاختيارات ص ٠١۱‏ . 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳٤۸‏ مسائل ابن منصور 4115/9 . 

. ۳٦۸/۸ لم نجده في المطبوع من مسائل صالح» وينظر: الفروع‎ )١( 


El‏ شع تن ن 


وف «الفروع 0 وبدوكة ماعل "9 وطاية كلاه :ل زكر أكله كاتماء 
وجه كشرب» قاله 9 ايند 


وگرِةَ أحمدٌ الشرّب مِنْ فيي" السّقاء“ والججلوس بَينَ ظل وشَمْس»› 
والنَّومَ بعدَ العصرء غير محجرء وَاسْتَحَبٌ القائلة نصف التّهار 
والتوم إذن”” . ١‏ ۰ 

ااي لقرارن ا في زواية غيل اه : عن ابن عمر؛ 
ك الخلال ر ام قال اة N © e‏ 

الائ مشر o yS‏ 4 أنه 
فِعْلُ السّكّفء نَقَلَ أبو داود: لا بأمنَ أن يتناد في العام ويَتصدَّقٌ منه» لم 
يرل النَّامِنُ يَفْعَلونّه”*2» ويتوجّه روايةٌ: لا يَتصدَّقُ منه إلا بإذن. 

سانا له دُخول ب جعة وكنسة والصّلاة قا وه رة وعَنْه : مَعَ 
صورةء وظاهِر كلام جماعةٍ: تحريم'' '' دخوله معها. 


. في (م): كأكله‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ۳٦۸/۸‏ . 

(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

0) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۷۱١/۹‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۳١۷/۸‏ . 

() في (م): قاله. 

(۷) ينظر: الفروع ۳١١/۸‏ . 
والآثر: أخرجه ابن أبي شيبة .»)5570١(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠٠١(‏ عن ابن عمر ويا 
بنحوه. وإسناده صحيح كما قال الألباني في الإرواء ۳۳/۷ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5/ :7١‏ (رجاله رجال الصحيح). 

(۸) فى (ق): ويغير. 

6 ع مسائل أبي داود ص ۱۸۸ . 

(۱۰) قوله: (تحريم) سقط من (م). 


فضل يتلق بب اکن وغیره 2 073.7 


رم وو ع و o۶‏ 7 مد ورت (1) ج ع 5 
ويّحرم شهود عِيدٍ ليهودٍ أو نصارى» نقله مهنى > وكرهه الخلال» وفيه 


تنبيةٌ على المنع أن يَفْعَلَ كفِعُلِهم» قاله | لش نقذ اللو الع لي 
فيهاء نَقَلَهِ مُهَنّى» وحرّمه الشّيحُ تق الدّين» وخرّجّه على الرُوايتين في 
حَمْل التّجارة إلى دار الحرب» وأن مله : مُهاداتهم لعيدهم» والله أَعْلَم. 


Xz 


چک 


(۱) ينظر: الفروع ۳۷۳/۸ . 
() في (م): بیع . 
(۳) ينظر: الفروع ۸/ ۳۷۳ . 


فهرس الموضوعات 


كتَابُ الْمَرَايْضٍ 


58 دو 
بَابُ مِيرَاثِ ذوي الفرّوض 
وق A E‏ 
فصل وللاب ثلاثة أحوالٍ e SNRs SR ARR Ss‏ 


رو اق مرو 0 اله يده E‏ و ر مو 
فصل وَلِلحَد هذه الاحوال الثلاثة 


و 


> ا ەر 
کم رت مع و ت درم ده ء0 
فصل وللجدات السدس. واحدة كانت أو 


أَْوَالِ) 


صل ولت الواح الث 
ال چ م ب | وميه و 5 26 )ع 
فضل وَفَرْضٍ الأَحَوَاتٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِثل فَرْض البتَاتِ سَوَاءَ 


ا 
- عم e‏ 
اوا 


o‏ كك مامه ك 2 و 
قَضل وَلِلْوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الام السَّدّمنُء ذَكَرَا گان أو انت 


بَابٌ قَسّم التَّرِكَاتٍ 
بَابُ ذوي الأرَحَام 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمَل 030009989 


2 


قشل ودا استهل المؤلوة ضارعا N‏ 


جه م 


بَابُ مِيرَاثْ الْغَرَفَى وَمَنْ عَمِيَ مَوَنَهُمَ ا 


بَابُ مِيرَاثِ أَهّل الملل 1711110117100 


-ه 


مَصْل وَإِنْ اه الْمَجُوسنُء أو تَحاگمُوا إلا ؛ وروا بجوي َرَايَاتهِمْ 
بَابُ ميرّاث المُضَّلفَةَ ا 00000000 


2 


اذا 5 ن أَعِيلَتْ أ 5 لمشأ ب شرب العَؤلَ؛ كَرَوْج وَأَخْبيْنِ 
بَابُ ميرَاثِ الَقَاتِلِ SS‏ 
بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَّقٍ بَعَضْه O‏ 
بَابُ الْوَلَاءِ ل ا ا 
على د ره وا الك 0 3 3 


مضل وَإِذَا أَعْتَقَ جُوْءا مِنْ عَْدِهِ معنا OR‏ 
قَصْلَ وَيَصِح تَْلِيقٌ التق بالصّفَاتِ؛ كَدُحُولٍ الدَّارٍ ومجيءِ ءِ الامظار 
قصل وڏا قَالَ: گل مَمْلُوكِ لي خْرٌ؛ ڪت عليه مُدبّرُوةُ» وَمُكَاتيُوة .. 
مَصْل وَإِنْ أَعْتَنَ في مَرَض مَوْتِهِ n‏ 
قَصْلّ في كيفيّة القُرْعة ا 


المُبدع شرح ١‏ مُق 


رو أ و و22 و کرو ر ارو سلس بسي سلشسوس سن لر 
فصل ويملك المكاتب اكسابه. ومنافعه» وَالبِيع والشراءً 5 
ين ۶ م 


قَصْلّ ولا يَمِْكُ السَيْدُ سَينَا مِنْ كُسْبهِ 


ررع 4 رمو 


وبجور بيع 


وكام 
3 


اير 3 - 


ما ا و )وهس هه 
والكتابة : عَقّد لازم مِنَ الطرفين»› لا ب 


و ا و ا ن ر ا و ت 2 و ا 

فصل وإذا کاتب عَبِيدًا له كتابة واجدة بعِوّوض واجد؛ صح 
ê a‏ یي ع أمى بق ون ب اه ودس وام 

فصل وَإِنِ اختلفا فى الكتابة؛ فالقول قول من ينكرها r‏ 
3 د م رعو 3 


الرَابع : 9 210 
ف عه 5 و شعع 
الْكَامِسٌ: كؤن الرجُل كفنا 


بَابٌ الْمُحَرَّمَاتِ في التكاح - المُحَرَّمَات عَلَى الأيَّدٍ . 


المُحَدَّمَات إلى أَمّد 


ا 


المَحَرَّمَات لِعَارض ا E O‏ 


ا ع يتين مره ت عله AES ES‏ 


الق إلكاد ٠‏ کاس 2 ت کہ 
فصل القسم الثاني : فاسد» وهو ثلاثة ال Seas‏ 


رعو ° و 


ع © ےا ع انر ا ار o‏ ر 8 ىت هه 
إن تَرَوّجَهَا عَلى أنهًا مُسْلِمَةَ قَبَانَْ كِتَابيّة؛ قله الخِيّارٌ ل 


ع ق ال تس 


قصل وَِنْ عََقَتِ الْأَمةُ وزوجها OS a AS‏ ةف اونا بق كو وكاو امن ولاه 
بَابُ حكم الْعُيُوب في التكاح ese SEs e‏ 
العيوب المختصة بالنساء والمشتركة 00000 


قَصْلّ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابْنَا في الْبَكَرِ وَعُوَ نن لمم r‏ 


- 


و 


عا اق سن ف ر ا ا كو ر ت 

فصل وإن ترَوجَها على آلف لها ولي لابيها؛ صح لعو ERR RÊ‏ 
قصل وَإِنْ تَرَوَجَ الْعَبْدٌ بِإِذْنِ سَيدِِ عَلَى صَدَاقٍ مُسَمَّى؛ صَحَّ SRN ê‏ 
قَصْلٌ وَتَمِْكُ الْمَرْآةٌ الصَّدَاقَ الْمُسَمّى بِالْعَقْدٍ ا 
ت Î‏ أ جه ا مجر ب و 


کا ا :سا 
| أبرا 


ا فوا ر کے يز بين 
ك 
فصل وليس لوَلِئٌ صَغيرَة E SSR ONE E ORR SKE RRR DSR RK‏ 


حدا ل الْفَسَحَ النْكَاحُ 00000 
مضل وَإِنْ أَسْلَمَ گار َحْته اتر مِنْ أَرْبَع نسْوَة كَأَسْلَمْنَ مَعَهُ 0 
قصل وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ إِمَاء كَأَسْلَّمْنَ مَعَهُ 000 


المُبدع شرح | مُق 


فهرس الموضوعات 


مَصْلّ وَإِذَا اخْتَلّف الرَّوْجَانِ في كَدْرِ الصَّدَاقٍ 2131131713131 


21011 N 


وز Sa‏ 98 ووسية ده وم - م.م سل وس 
فصل ومهر المثل معتبر يمن يسَاويهَا مِن نِسَاء عَصَباتِهًا لاه 


22 


انا النّكَاحُ الْقَايِدٌ؛ َإِذا اترتا كَبْلَ الدَّخُولٍ بطلا او يره 


بَابُ الْوَلِيمَةَ 8 كك 


